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العدل 
في المشروع الإسلامي 


دراسة تأصيلية 


العلامة 
السيد حسن النمر الموسوي 


الجزء الأول 


كو 


دار الولادعء 
لتصناءعة النشو 


إلى .. 
من ادخره اللّهُ تعالى للإنسانية 


إلى العدلٍ المنتظر 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ على سيدٍ الخلق وأشرفي الأنبياءٍ 
والمرسلينَ محمدٍ بن عبد اللَّهِ وعلى آلِهِ الطيبينَ الطاهرينَ» وبعدٌ: 

ففي ظلّ ما يعصف بأمتنا الإسلامية من أزماتٍ خانقةٍ يتجاذبها - بحدَّة وشدَّةٍ - 
طرفانٍ اثنان: 

الأول: مشاريمٌ الاستبدادٍ السلطويّ؛ وما يتفرّع منها ‏ علانية» وسرّاً - بتكريس واقع 
التخلفي الشامل. 

الثاني : 500 التحرر الساعيةٌ - على اختلافٍ أسمائهاء وتعددٍ انتماءاتها - إلى 
انتزاع حقوقٍ الأمةٍ - جماعاتٍه وأفراداً - وتحكيم العدلٍ والمواطنةٍ الحقيقية؛ تسسا 
لقاعدةٍ التنمية الشاملة. 

في ظل هذا الواقع يجب التمبيرٌ بين صنقّين من المفاهيم والقيم: 

الصنفٌ الأول: مفاهيمٌ وقيمٌ تشتدٌ الحاجةٌ إلى الحديثٍ عنها نظريّاء والسعي في 
تطيقها عطلاء فى زمن ما أو مكان ناء لسن أو ارقن تفي الخاجة إلى ذلك 
تويمكان ناه أ رات ما: 1 

الصنفٌ الثاني: مفاهيمٌ وقيمٌ لا يكاد يكونْ هناك فرقٌ في أهميةٍ الحديثٍ عنهاء 
والسعي في تطبيقهاء بين زمنٍ وآخرٌ ومكانٍ وآخر. 


5 دن عدن مده بجي 


ومن مفاهيم الصني الثاني: العدل» والأمنْ. والسلام» والتنمية ومفاهيم أخرى. 

ولا أحسبٌ أني أجانبٌ الصوابَ إن قلتّ: 

إن الركيزة الأساسّ بين هذه المفاهيم الأربعة» أو القيم الأربع» هو 0 0 
(العدل). الذي يمثل الشجرةً الرافيحة ذاتٍ الثمار الطيبة. أما المفاهيمٌ الثلاثة؛ 
الأمنَ والبادم» والتنمية فهي بمثابة الثمرة الطيبة لشجرة العدل الباسقة؛ كما سيتبين 
- بعونٍ اللّهِ وتوفيقه - خلال البحث. 

لذلكَ» اخعرنا لهذا البحثٍ أن يَحمل عنوانٌ (العدلٌ في المشروع الإسلاميّ). 

ولن أخوض في نظرياتٍ العدالة» ومشاريعهاء لدى غير المسلمين» وهي كثيرةٌ جذَاً 
وموسعة جدَأء فموضوعٌ العدلٍ - بطبيعيه - إنسانيٌ منبسط. ا 
عابر للمكانٍ والزمانٍ» وهو - أيضاً - متجاورٌ للمللٍ والنحلٍ» افدن لمعي 0 / 
يُدلي الجميعٌ فيه بدلوه؛ كل حسب مشروعِه الفكريّ الذي يتبناه وينطلقٌ منه وبيني 
عليه رؤاة ومواققة» ويؤسّس عليه برامجّه. 

1 ثم إن من الضروريّ إلفاتَ النظر إلى أربع ملاحظاتٍ لا تخلو من أهمية: 

الأولى: أن بين المشروع الإسلامي - في رؤيته النظرية والتأصيلية للعدل» وبرامجه 
العملية حولّه - وبين غير من مشاريمَ» تباينات؛ سطحية ومحدودةً تارق وعميقة 
وواسعة ثار؟ أحوق: 

فمثلاً: لا ينطلق هذا المشروعٌ في ما يتعلّق بالتفكيكِ - الخارجيٌ والعملانيٌ - بين 
ل ل م ا 
ا ا ا 

فلا يشترط عدا تللق المشاريم - عدالةٌ القاضي على المستوى الشخصيٌّ مثلاًء 
تمثما د ار لسري ا سوئ من شد من أتباعه: وشياتي الننوية إلى 
ذلك في محلَّهِ من هذه الدراسة. 


أجلء قد نوردُ شيئاً من مقولاتٍ المشاريع الأخرى؛ في حدودٍ ما يخدمٌ موضوعً 
بحثناء وفي النطاقٍ المحدّدٍ له. 


مقدمة 

4) + 

الثانية: أن هناك قدراً من الضرورة قَرضٌ علينا ملاحقةٌ بعض تشعبات المسألة 
وجذورها؛ وإن كانت تبدو - لبعض القراءٍِ - بعيدة» لكننا وجدنا أن تسليط الضوءٍ عليها 
هو من باب الضرورة حيئاء أو الفائدة المهمة حيناً آخرء إذا ما أردنا أن نوفى البحتٌ 

ومع ذلك فإن من الواجب التنوية إلى أن بحدّنا هذا لن يكون مستوعباً لمسألةٍ العدلٍ 
وأطرافها؛ فإن ذلك يتطلب الكثيرٌ من الجهد» والتوييع في اليحد» لقسل سبائل 
معقدةً أولأء ومتشابكة ثانيء ومتشعبةً ثالثاً! ولم يُعقد هذا البحتٌ لهذا الغرض رابعاً. 

الثالثةٌ: لا يفوتني - هنا - أن أتقدمَ بوافر الشكر والتقدير لإدارة منتدى الوحدة 
الإسلامية؛ على دعوتها الكريمة كاتبّ هذه السطور للمشاركة في مؤتمرها الثامن؛ 
الذي عقّدته في العاصمة البريطانية (لندن) في شهر يونيو 4١١7م‏ - شعبان 5175 ١ه.‏ 
وقد كانت دعوتّهم تلك سبباً قريباً في تدوين هذا البحث. 

وكاتبُ هذه السطور إن فائّه الحضورٌ الماديٌ ليجو أن لا يكون فاته الحضورٌ 
المعنويٌ والمشاركةٌ؛ عبر وريقاتٍ يمكن احتسابّها - بتواضع شديدٍ - رسالةٌ مركزةٌ 
الإسلامي)» ونشرناها - هنا - ضمنَ مجموعةٍ ملاحقّ نُشِرت في آخر هذا الكتاب. 

الرابعة: مهما عمل الناس ء غيرٌ المعصومين من عمل فلن يخلو من نقص. لذلك» 
لا يشكُ معد هذه الدراسةٍ أنها لن تخلو - تماماً من وجوه من من القصور والنقص» 
والمامول من القاري الكريع أن يعدي يلها فيو لا يدعي الكتمال في اذاو ولو وأن 
وده بها يجب استدواكة و تقويمّة منها. 

وفي خاتمة هذه المقدمةٍ أسأل الله تعالى أن تكونٌ هذه الأسطرٌ سبباً في تكريس 
العدل؛ نظريّاً وتطبيقيّاء وأن يتقبلّها اللَهُ عزّ اسمّة سمُهُ بقبول حسن؛ إنه ولي كل نعمة. 


بتاريخ ” ربيع الأول 5727١هء‏ الموافق ل ١6‏ ديسمبر 6١١1م.‏ 
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لم يكن لهذه الدراسة أن ترى النورٌ لولا توفرٌ عونٍ من الله تعالى على مدى سبعة 
أشهر كاملدٌء هى مدةٌ إعدادها من الألفي إلى الياءء فله الحمدٌ والشكرٌ. 

يساك إلى لك عون إلهى 27 تلطف :لحن نيتحانة تمك قن أن هذه المدة كاك 
متسر قة وملحوقة روعي تفشها مشيحونة. رتحواذثك إلكزافة إزهابة أضابة الامة فو غير 
بقعةٍ. وهي حوادتٌ تؤكد أهمية موضوع الدراسة» بل كانت داعياً من دواعي تدوينها. 

وإن أنسّ لا أنسى شكرّ الله تعالى على ما أسداه لي جماعةٌ من عباد اللو المخلصين؛ 
وقّروا لي البيئةً المناسبةً وحملوا عني كثيراً من الأعباء . وأخصٌ بالذكر كلا من: 

١‏ - رفيقة دربي ووالدة أنجالي؛ السيدة أمّ مهدي, التي حمّلت أعباءَ المنزلٍ بكلٌ ما 
تعنيهِ الكلمةٌ» وتحمّلت تقصيري في حقّها وحن المنزلٍ والأبناء. 

أخي الوفيّ سماحة الشيخ عباس المازنيٌ» الذ تولى عتمل أعياة كيرف من 
دونها كانت مدةٌ إعدادٍ الدراسة متطول و أيغيا متابعة طباعة والحاباى جبيع 
مراحله. 


0 


تعريف ببحوث الدراسة 


اشتملت هذه الدراسةٌ على مدخل تمهيديٌ؛ تضمَّنَ عدداً من المقدمات» خصّصنا 
ازلاها لمش التدل لع واسطلاي وثانيتها وقفنا فيها على أهمية البحثِ من حيث 
السعة الوجودية للعدل؛ ومخاطر الغياب والتغييب. وأما ثالعةٌ المقدماتٍ فقد عرّفنا 
فيه منهج البحثٍ الذي اعتمّذناهه وذلك بالوقونٍ على منازلٌ ثلاثةٍ تناولنا فيها مصادرٌ 
المعرفةٍ الإسلامية» ومحورية القرآنٍ الكريم والعلاقة بين الحديث والفقه. وتناولنا في 
المقدمة الرابعة خطةً البحث. 

ثم انتقلنا إلى دوحاتٍ تمهيدية خصّصناها للوقوفٍ على العلاقةٍ بين العدلٍ 
والحقوق» فكانت الدوحةٌ الأولى لتعريف الح والثانية للتمبيز بين الحنٌّ والحكم؛ 
والثالثة لتنويع الحقوقء والرابعة لتزاحم الحقوتٍ وما هي القواعدٌ لما يجب اعتماده 
عند وقوعه. وتناولنا في هذه الدوحة أيضاً فلسفةً تقبيد الحريات. 


ثم انطلقنا في رحلينا البحثية إلى المرحلةٍ الأولى» التي تناولت (الظلم) بالدراسة» 
باعتباره الضدّ الوجوديّ للعدلء فكان المدخل إطاراً مفاهيمياً ينا في منازله: استحالة 
الظلم في ساحة الخالق. وح الناس على عدم الظلمء وتعددٌ مراتب الظلم» 
وسقنا نماذجٌ من الظلم المرفوضء من قبيل: الشركِ والتكذيبٍ لآياتٍ اللَّهِ تعالى 
والاستخفانٍ بآياتِه والتمردٍ على رسولهء والتكبر على الحقٌّ والعدوانٍ على النفس» 
والاستكبارٍ على الخلقٍ. ثم وقفنا على ثمراتٍ تجنب الظلم» ومطلوبية نبذوء ثم سقنا 
الخطاباتٍ الشرعية والظلمَ في القرآنٍ الكريم والسنة. 


05 000 العدل في المشروع اللي 


وأما المرحلة الثانيةٌ والتي خصّصناها للموضوع الأصلىٌّ للدراسة» وهو (العدل)؛ 
فوقفنا في المنزلَينٍ الأرّلَينَ من منازلها على: مفهوم العدلٍء وضرورتِهه ولمحةٍ تاريخية 
عنمة ومن الإشلام علق القدل يعياغات عديد. 

وخصصنا المنزلٌ الثالتَ لمجالاتٍ العدلٍ فكانت محطبّة الأولى لبيانٍ العلاقة 
العضوية بين العدلٍ والحنٌ» والثانيةٌ لعرض ثلاث نماذجٌ من الوثائق الحقوقية في 
الإسلام وهي وثائقٌ حقوقية إسلامية» ووقفنا في محطةٍ خاصةٍ على العدلٍ باعتباره 
وصفاً للخالق والمخلوق. 

وأما المنزلُ الرابعٌ فتناولنا في روضاتِهِ الأربع تطبيقاتٍ للعدلٍء تناولنا في أولاها 
منظومة الحقوقٍ القرآنية وتشعباتهاء وفي ثانيتها الدوائر الحقوقية في وثيقة المدينة, 
وفي ثالنتها الدوائرٌ الحقوقية في عهدٍ الإمام علي هللاه وفي رابعيها الدوائرٌ الحقوقية 
في رسالة الحقوق. ْ 

ثم انتقلنا إلى المنزلٍ الخامسء الذي تعرّفنا فيه على موانع العدلء ومهّدنا 
لذلك بالتعرفٍ على واقع القصور والتقصير في الذاتٍ الإنسانية» فوقفنا فيه على 
الموانع الرئيسية من العدل من مرجعياتٍ ثقافية واختلافٍ أفهام وأهواءً» كما تعرّفنا 
فيه على الجذور الرئيسية للنكوص عن العدل؛ من الجهلٍء والهوىء. والعجزء 
والعذاوة ىا لتقي توالا لال الو عا وها المتعددة مق البحيتن: والكيرة 
والحرص.. 

وخصّصنا المنزل السادسٌ للتعرّفٍ على ما يشكَّل طريقاً إلى العدلٍء فمهّدنا له 
بمقدماتء تناولنا في أولاها الكمال باعتباره غاية الخِلقةٍ والخَلقء وفي ثانيتها قصورَ 
الإنسانء وفي ثالثيها قابليةً الإنسانٍ للتكامل؛ وفي رابعتها تنويعَ العدلٍ إلى خاصٌ 
وعامٌ. ثم تجولنا في روضاتها فكانت أولاها لبيانٍ الحاجة إلى الشريعة الكاملةٍ وتنقلنا 
فى ظلال دوحاتها بين كمال الشريعة» وما يعنى ذلك من سماتٍ وخصائصٌ. وكانت 
ثانيثُها لبيانٍ الحاجة إلى القيادةٍ العادلةه وتوزّعت دوحائُها على التعريف بلزوم القيادة 
وجذورهء واتفاق الأمةٍ على أصلِهِ واختلافهم في تفاصيله. 

وانتقلنا بعد ذلك إلى الروضة الثالئة التى بِينّا فيها ضرورةً وجود المنتمى العادلء 
وذلك في دوحاتٍء حملت أولاها عنوانَ أهمية المتتهي للعدلء وثانيتها صناعةٌ العادل 


5 سمستشضيهت يه 
وقد تعرّفنا فيه على سماتٍ العادلٍ والإجراءاتٍ اللازمةٍ في هذا الصدد. ودور العقل 
والعلم والروح في ذلك. 1 

وأما المنزلٌ السابعٌ فخصّصناه لبيانٍ آلياتِ العدل» فكان فيه روضةٌ للتربية والتعليم» 
وأخرى للأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» وثالئة للجهادٍ في سبِيلٍ اللوء رابع 
للقضاء ء الدقيق والنزيه. وخامسةٌ للسلطة التشريعية» وسَاوسَةٌ للسلطة السفيدية العاذلة: 
وكان في جميع هذه الروضاتٍ دوحاتٌ عديدةٌ تناولت ما وجدناه الوقوف عنده ضروريًا 
لتبيانٍ دور كل واحدٍ من هذه الآلياتء ووقّفنا على كثير من وجوه الاتفاتي والاختلافٍ 

بين المذاهب الإسلامية الون سي المشتروع الإسلاميّ وار - لا بديلٌ عنه - لإقامة 
القسط والعدل. 


مرو يك يم 


ئ 0 
مدخل تمهيدي 


الإتسان خلقٌ اللواتعالى؛ ولا تير لنا مغرفة المخلوق؛ حقٌّ المعرفق عدا عن 
معرفةٍ الخالق. لهذاء فإن الصلةً بين المعرفتين وثيقةٌ بل هي عضويةٌ وعميقة. 
لما كان الله تعالى كاملاً في ذاتِهء فلا بدَّ أنه كاملٌ في فعله. والكمال في الفعلٍ 
الإلهيّ يتجلّى في زاويتّين: 
الأولى - الغايةٌ 
نعني ب(الغاية): الغرضّ الذي من أجله يقع الفعل. 
وهنا يجبُ القولُ إن من كمال اللّهِ تعالى؟ باعتبار الغاية» أنه لا يعبثُ. 
وقد كثرت الأدلةٌ الشرعية للتأكيد على هذه الحقيقة. ومنها: 
« قولٌ الله تعالى «أيحسب الإضن أن يورك شبّى 2004. 
. قولةُ تعالى # قبسم أنَمَا حَلفتكُمْ عَبَنًا وَأَتَكم إَدََا لا ميحَعُون (:15 هَتَمَدلَ أله ألْمَلِك 
لْحَنْ لاله إلا هر 2 لحكرر 204 
« قولَهُ تعالى لاما را وم 05 مآ َب نمم ين وق وَمَآ أَِيدُ أن 
يمون (2) إِنَّ أمّهَ هو الررَانُ ذو الْمَْو آلَْيِين (22) دن دين ظَلموأ نما مَل دَنْوْبٍ أصطيم 
_-00, 
(1) سورة القيامة الآية 54. 


(؟) سورة المؤمنون. الآيتان .1١7 1١168‏ 
(*) سورة الذارياتء الآيات 057 -694. 


تعد عم و دوي 


الثانية - الفعل 
نعني ب(الفعل): ما يصدر عن الحقٌ تعالى من خلقٍ وفيض. وهنا أرقن - يلزم أن 


يكونٌ فعلّهُ كله دخا ردوة ذلك لق يكون لتيل سييخاتة كاملة. 
يدل عاق لك عدقن الأباتننيا: 


© قولُ اللّهِ تعالى؛ عن الحسن في عموم فعله فعله وخالقيته» «... عَم المي وَالتَّهدَدَ 
لْعَريرُ يبع (2) الى حمسن عل عَْءِ حَلعَهُ 118 0, 


كول اله عن الحسن في خصوص السماواتٍ والأرض وما فيهما ٠‏ الى حَلقَ 
لوت ءاوح نكل أن حملا وهو لعز الْمَمُودُ (2)الَذِى حَلقَ سم سَمواتٍ يلباقا ب 
ترئ ف َلَقٍ اليَحمنِ مِن توت نجع الْبِصَرَ هَلْ تر من فُطُور 6" 0 
© 'قولة تحال اق ام لمان يو لع سر ف 
ين سكين طبرو (3) لئاه 2 1 رار مكبر 3 عَلدْنا لشُلْمَد عَلَقَدٌ مَعَلتنا 
العلقة مميسة ‏ 0 البن21 كنا أنسَأَتَهُ حَلَّْاءاخَرٌ 
فتَبَارَكَ اله أَحْسَن أليِقِينَ 74©. والمقصودٌ من الإحسانٍ هنا - واللَّهُ العالمٌ - هو 
الإتقان والإحكامٌ بما يتناسب والغايةَ من الخلقةِ» وليس خصوصٌ جمال الهيئة 
والصورة. فإن في بعض ما خلّقٌ اللّهُ تعالى ما لا يراه الناس خلقاً جميلاً في 
صورتِه؛ كالقردٍ والغوريلا. لكن حَلقّهما حسَرٌ؛ أي إنه متقّنٌ ومحكرٌ. في ما 
حَلّقهما اللَّهُ تعالى من أجله. 
وقدشيال» وتقول :]ذا كان فمل اللهاثنالن كلها ونام وج كذ لقا نفلها ذا بطيدز من 
الإنسان؛ وهو من فعلٍ الله الفعلّ القبي؟! 
ونقول في الجواب: إن حُسنّ الْخَلقٍ - هنا - إنما هو من زاوية فاعلية اللّهِ تعالى» أما 
من زاوية تصرق الانيان فقد تركدالهذا المخارق الاحتار يزه: 


3 4 ...# أن يكونَ محسناً؛ مع حضّه على أن يكونَ كذلك. فقال تعالى‎ -١ 


و 


)١(‏ سورة السجدة, الآيتان 3 لا. 
(؟) سورة الملكء الآيتان 2 . 
(*”) سورة المؤمنونء الآيات .١8- ١7‏ 


يلجر #صيدة : 22 


بيب الخ ين 2004 وقال تعالى 9وَأبَيَ فيمَآ ع 6 أنه ألدَارَ الْآجْرَة ولا تسح 
حبك يب الأنبا ومين حكما مسن مَك ... 4 
3 [اكرر عنالى عد رومن افراقي دلت . فقال تعالى 8 . وَل مدأ 


له 2 79 ٌُ يحت الْمَعْسَدتَ 04 وقال تعالى 1 .سي سد الاي 


و 


ا اث القييت 0# 
ومن المفيدٍ - هنا - التأكيدٌ على أمور: 
الأمرٌ الأول: أن الله تعالى خلق الإنسانَ وزوّده بقوى كثيرة؛ جوارحية وجوانحية» 
تُعِينه على إدارة شؤونه المادية والمعنوية» الضروريٌ منها والكماليٌ. سواء في ذلك ما 
تعلّق منها بالحاضرء أو ما تعلّق بالمستقبل. 
الأمرٌ الثاني: أن الل سبحائة نه اناس وعوّفهم حقائقٌ يفقهها كل عاقل؛ وهي: 
أ- أن في هذا العالم حقّاً وباطلاً. 
- أن كلاً من الحقٌ والباطلٍ قد يكونان ظاهِرينء وقد يكونان خفيّين. 
-أن معرفتّهما - عبر الأدواتٍ: الفطرية, والتعليمية» والإيمانية - متاحة. 
د - أن من ميّر بيينهما من الناس. وسار في حياتِهِ كلّها قاصداً الح فارّاً من الباطل» 
فهو إلى خير ومن أهل الخيرء ومّن خالفَ في ذلك فهو في شرٌ ومن أهلٍ الشرٌ. 
وقد جاء في الحكوة الإلهية» والنبوية» والإمامية» نصوصٌ كثيرةٌ تؤكدٌ ذلك. منها: 
١‏ - قولّهُ تعالى لوَلَامَدعٌ مَمَ َه لها ار لآ إِلَهَ إلا حوَعُلٌ سَىَءٍ مَالِكُ إلا مَجَهَه: زه 
لَك وله عون 2004. 
١‏ - قولّهُ تعالى 8 وَلِكُلٍ وجَهَهُ هو مُولَهَا سيفوا الْحَيوْتٍ ... 04. 
(1) سورة البقرة» الآية 188. 
(؟) سورة القصصء الآية لالا. 
() سورة البقرة» الآية .1١9٠‏ 
(84) سورة القصصء الآية لالا. 


(6) سورة القصصء الآية 84. 
)١(‏ سورة البقرق الآية .١54‏ 


"٠ 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


؟٠-‏ ما رُوي عن النبّ يل أنه قال - في حديث - «شرٌّ من الشرٌ فاعلّهُ0. 

؛ - ماروي عن الإمام الصادقٍ لل أنه قال - في حديثٍ - ١‏ خيرٌ من الخير فاعله". 
الأمرٌ الثالثُ: أن العقلاءً يختلفون على أمور؛ اختلافاً شديداً حيناًء ويسيراً حيناً آخرٌ 
ل ل 

ومذا يتفق غليه النقلاة هن قضبية (العدل جشرة) أ إله قنمة إيجانية 1 .ويعيانة 
ا ل ل ا 
(الظلمٌ رذيلةٌ)9. 

ويتفق العقلاءٌ - أيضاً - على أن فعلّ العدلء وتركٌ الظلم. أمرانٍ لازمانِ؛ مع مراعاةٍ 
العدلٍ مراتب العدلٍ والظلم» ومراتب لزوم الفعل والترك. وقد قيل "لكل أمةٍ ملك 
يحمي من الظلم؛ وبذلك قوامٌ العالم»". 

ولسنا - هنا - بصددٍ الحديث عن منشأ هذا الاتفات وجذورءء فلذلك مجالٌ آخٌ 
تكمّلته علومٌ عديدةٌ؛ كالفلسفةٍ» والمنطق» ونظرية المعرفةء وفلسفةٍ الأخلاقيه وأصولٍ 
الفقه . مكل فعا كلائضك وسور عبار داواي وغايت 


.017 رواه ابن شعبة الحراني (ق 4 ه). في تحف العقولء ص‎ )١( 

زفة الطوسيء الشيخ أبو جعفر (ت ه)ء الأمالي» المجلس 8 ص 777, وفي المجلس 57 ص 647: أنه عن 
الإمام الباقر 2 إذ فيه #سمعت أبا جعفر محمد بن علي». 
وعنه ا ا ال ا 

(9) هذه القضيةٌ ب تُعرَف في علم المنطق ب(المشهورات). 
وعرّفها الفارابي بقوله «والمشهرراتٌ هي الآراءٌ الذائعةٌ عند جميع الناس أو عند أكثرهيٍ. أو عند علماثهم 
وعقلائهم» أو عند أكثر هؤلاء؛ من غير أن يخالقَهم فيها غيرّهم ولا واحدٌ منهم؛ مثل أن , بر الوالدين واجبٌ؛ 
وشكرٌ المنعم حسنْ» وكفرّه قبيحٌ. 
أو المشهورٌ عند أهل كل صناعةً» أو عند المشهورين بالحذَّقٍ منهم؛ مثل المشهور عند الأطباءِ أو الحذَّاق منهم؛ 
[المنطقيات للفارابي» ج ١؛‏ ص .]١4‏ 
وقال الآمدي «وهى القضايا التي أوجب التصدينٌ بها اتفاقٌ الجمّ الغفير» والعددٍ الكثير» عليها؛ كالحكم بأن 
العدلٌ حسنٌ لذاتهه والجورّ قبيحٌ لذاته؛ [أبكار الأفكار في أصول الدين»ج ١‏ ص .]١945‏ 

(54) قال الملا هادي السبزواري «. .. فاعلم أن الحقٌّ هو عقليةٌ الحسن والقبح؛ للعلم الضروريٌ باستحقاق المدج 
على العدلٍ والإحسانء والذمٌ على الظلم والعدوان. وهذا العلمٌ حاصلٌ لكل عائلٍ وإن لم يتديّن بدين. ولهذآء 
يُحكم ب به منكرٌ الشرائع كالبراهمة؛ [عنه: الحكمة المتعالية» ج “اء ص 87 الهامش]. 

(5) الغزالي» أبو حامد (ت 065١5ه).‏ رسالة معراج السالكين» المعراج السابع»ء ضمن مجموعة رسائل الامام 
الغزالي» ص .4١٠‏ 


لاست 2 


لكنّ هؤلاء العقلاءَ بقدر اتفاقهم على هذا المبدأء أو هذين المبدأين» فقد اختلفوا 
- نظريّاً من جهةء وتطبيقياً من جهة أخرى - وتوزعت مذاهبّهم إلى مسالكٌ متضادةٍ 
بالمقدار الذي يكاد يشوّه نضارةً اتفاقهم الأولٍ. 

فقد تباينت أنظارهم فى تحديدك التفاصيل» والأدوات والآليات» وفى القاكمين على 
التطبيق - كعناوينَ» وأشخاص -. وفي الغاياتٍ المنشودة. 

وَلَمَا كان هذا اليد وجرا فلن نخوض في تفصيلٍ ذلك الاختللاف» وَسُتدَعه 
لأهله. تكله إلى مظاله. وإنما سنقتصرٌ على قراءة تأصيلية عن (العدل في المشروع 
الإسلاميّ)؛ يغلب عليها طابع التعريف والتوجيه؛ بما يستفيد منها العمومٌ؛ كز بيت 
حاجته» واهتمامه. وهمّته. 


شين 


وابتداءً يجب علينا التمهيدٌ لبحثنا هذا ببيانٍ بعض المقدماتٍ: 


320 .العدل في المشروع الإسلامي 9 


المقدمة الأولى: معنى العدل 
000 
مفردةً (العدل) مصطلحٌ رائحٌ في عددٍ من العلوه”". 
وتُستعمّل هذه المفردةٌ وما يُشْئّق منها - في اللغةٍ العربية - في عددٍ من المواردء 
وبمعانٍ تلتقي في جهاتٍء وتختلف في جهاتٍ أخرّ: 
١‏ - قد يُطلق (العدل) وصفاً للّهِ تعالى؛ فيّقال (اللَّهُ عَدلٌ) بمعنى العادل". 
؟ - قد يُطلق وصفاً للإنسان؛ فيّقال (رجل عدلٌ»؛ و (امرأةٌ عدل)» في معنى عادل 
وعادلة”" مبالغةً فى اتصافه بالعدالة. 
مدقن يطل وتزاد يه لضفه شه فشان لو تع رفيابا نيا لاخالة): او ركفة )ا 
(هيئة)ء ونحو ذلك. 
فلابدٌ إذن من الوقوفٍ - ولو إجمالاً - على مدلولٍ مفردةٍ (العدل) لغ واصطلاحاًء 
مقتصرين في ذلك على ما يخدمٌ غرضًنا في هذا البحث؛ دون ملاحقةٍ لما لا دخلّ له 
فى ذلك. 
علماً أنه سيكون لنا جولةٌ أخرى تحت عنوانٍ (مفهوم العدل) في بداية المرحلةٍ 
الثانية من هذا البحث. فانتظر. 
وسنقف - هنا - على مأ يعن يعنينا من ذلك في محطتين: 


المحطة الأولى: المدلول اللغوي 
قد يقال بأن (العدل) أو (العدالة) - على مستوى المدلول هو من المفاهيم الواضحة 


)١(‏ قال الشريف المرنضى (ت477ه): 
«العدلٌ - عند المتكلمين -: : العلومٌ المتعلّقَةُبتنزيه اللَّ تعالى؛ من فعل القبيح» وعن الإخلال بالواجب. 
وعند الفقهاء : [من هو] من أهل القبولٍ شهادتُُ أو روابتهُ عن النبيّ لكلو »أو القائمٌ مقاته على الإطلاتٍ في نيلٍ 
ذلك منه؛ [ الحدود والحقائق» ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ”. ص 11/8]. 

(؟) وردعن الإمام جعفر بن محمد الصادق #2 أنه قال - في حديث - «. .. الله عدلٌ كريحٌ ليس الجورٌ من شأنه ...؛ 
[ قرب الإسناد للحميريء وعنه: وسائل الشيعة؛ ج .١‏ ص 55؛ الحديث .]١١7‏ 
وعن الإمام موسى بن جعفر (ِلِك أنه قال - في حديثٍ طريلٍ - «... لأن الله عدلٌ لا يجور» [تحف العقول» ومن 
كلامه ليلا مع الرشيدء ص 07 5. وعنه: وسائل الشيعة» ج/ا7؟ء ص 2٠١7‏ الحديث (7177574)]. 

(*) ابن السكيتء كتاب الألفاظ» الباب 56 - أسماء القمر وصفتهء ص 7917. 


ىو 2 


2 مدخل تمهيدي 
عند العارفين باللغةٍ العربية؛ حتى أننا نجد بعض اللغويين لم يَزد في تعريفه بأزيد من قوله 
إنه (خلااف الجور)”"', وعند آخرّ أنه (نقيض الجور)”" وعند ثالث أنه (ضد الجور)©. 

ومع ذلك فقد بذل اللغويون جهداً في تسليطٍ الضوءٍ عليه في أصلٍ وضعِه؛ بما يُجلّي 
الإبهامَ عنه إن كان. ولنذكر نماذجَ من أقوالهم في ذلك: 

النموذجٌ الأول: 

قال ابن فارس (ت 96*ه) «(عدل) العين والدال واللام, أصلانٍ صحيحان لكنهما 
متقابلانٍ كالمتضادين؛ ادهل على استواءء والآخرٌ يدل على اعوجاج. 

فالأولٌ: العدل دمن النامن د المرضي > الميرئ الطريقة ميقال :هذا عدل: هما 
عدلٌ. 


5 ع م ّ افيا اي 2 ٠.‏ . 3 - 0 
متى يشتجرٌ قومٌ يقل'' سَرّواتهم هَمبينافهمرضا وهم دل 
ع 7 و د 7 و 

وتقول: هما عدلان أيضاء وهم عدول. وإن فلانا لعدل بيّن العدلٍ والعدولة. والعدل: 
الحكمٌ بالاستواء. ويُّقال للشيءٍ يساوي الشيء: هو عِدلّهُ. وعدلت بفلانٍ فلانأء وهو 
يعادلُّ. والمشركٌ يعدل بريّهِ - تعالى عن قولهم علواً كبيراً - كأنه يسوّي به غيرَهُ. 

[ إلى أن قال ] «العدلٌ نقيضٌ الجور»©. 

وقال في كتابه الآخرٌ (مجمل اللغة)؛ ضمنّ بيانِه لمدلولاتٍ مادةٍ (عدل) «وعدّلت 
الشيءً فاعتدلٌ؛ أي: قوّمتّه فاستقام. وأيامٌ معتدلاتٌ: طيبات200. 
)١(‏ الجوهريء إسماعيل بن حماد (ت 97 اه )؛ الصحاح» مادة (عدل). 


(؟) ابن فارس» أحمد (ت 7946ه»). مقاييس اللغة. مادة (عدل). 
(1) ابن سيدهء علي بن إسماعيل (ت 405/8ه).؛ المحكم والمحيط الأعظم؛ مادة (عدل). 
ومثله الفيروز ابادي في القاموس. مادة (عدل)؟ والتهانوي في دستور العلماء» ج اص 377. 
(5) أقول: في بعض المصادر (نقل). 
)2( ابن قارس» أحمدء معجم مقاييس اللغة» مادة (عدل). 
(5) ابن فارس» أحمد» مجمل اللغة» مادة (عدل). 


العدل في المشروع لوي 

فالمادة ‏ باشتقاقاتها المختلفة - تفيد: الاستواء» والمساواةٌء والاستقامة» والحسنّ 
في الطقس وبشكلٍ عام. 

النموذجٌ الثاني: 

قال الراغبٌ الإصفهانيُ (ت 7٠5ه)‏ «العدالةٌ والمعادلة: 'لفظ يقتضي معنى 
السساواة: تسمل ,ياعسان المغنازقةه والعدل والعدل «وقازيان» لعن القدل 
يُستعمل في ما يدرك بالبصيرة؛ كالأحكامء وعلى ذلك قوله #... أَوَ عَدَلٌ دَلِكَ 
مِيَامًا * [المائدة/ 946]؛ والعذل والعديل فى ما يُذْرَكَ بالبحاسةة كالموزونات» 
والمعدودات» والمكيلاتء فالعَدلٌ هو التقسيطٌ على سواءٍ. وعلى هذا روي 
«بالعّدل قامت السماواتٌ والأرض»؟؛ تنبيهاً أنه لو كان رك من الأركانٍ الأربعة 
في العالم زائداً على الآخرّء أو ناقصاً عنه. على مقتضى الحكمة, لم يكن العالمُ 
منتظماً»20. 


ثم أضاف الراغبٌ - بعد ذلك مباشرةً - قولّه: 

«والعَدلُ ضربان: 

١‏ - مطلقٌ؛ يقتضى العقلّ حسله ولا يكون فى شىءٍ من الأزمنة و خا ولا 
يُوصّف بالاعتداءِ بوجه. نحو: الإحسان إلى مَن أحسنّ إليك؛ وكفٌ الأذيّة عمّن 
كفب أذاه عنك. 

1 ا ا ا 
العام وأروش الجنايات» وأصلٍ مال المرتدٌ. ولذلكَء قال 9إهَمن 
أمتدئ عَلَيَكُهْ مَأغتَرُوأ عَككَدِ 4 [البقرة/ 194]» وقال < وكروا سَبكَوَ سيك يَعلهَ عط 
[الشورى/ ٠4].؛‏ فسمّى اعتداءً وسيئة» وهذا الع هو اللمعطر ,قرا نآ 
24 مُرُ ْمَل وَآلِِحْسسنٍ 4 [النحل/ فإن العَدلَ هو المساواةٌ في المكافأة 
إن خيراً فخيرٌء وإن شرّاً فشر. والإحسانٌ أن يُقابَل الخيرٌ بأكثرٌ منه؛ والشرٌ بأقل 


)١(‏ الراغب الإصفهانيء الحسين بن محمد (ت 7٠5ه»).‏ مفردات غريب ألفاظ القرآنء مادة (عدل). 
(؟) المصدر نفسه. والترقيم مناء وليس في الأأصل. 


« 2 
2 مدخل تمهيدي 
النموذجٌ الثالتُ: 
قال الفيوميٌُ (ت ٠/الاه)‏ «... العدلٌ: القصدٌ في الأمور. وهو خلافٌ الجور»2". 
النموذج الرابع: 
قال الفيروزٌ آباديٌ (ت 817ه) «العدل: ضدّ الجورء وما قام في النفوس أنه 
2900 


المحطة الثانية ؛ التعريفات الاصطلاحية 

مصطلحٌ (العدل) كثيرٌ الاستعمالٍ في عددٍ من العلوم. وقد عرّفها خبراءٌ كلّ علم منها 
بما يتناسبٌ وموضوعاتٍ علومهم أو غاياتها. 

ولنشق عدداً من تلك التعريفاتٍ في ما يلي: 

١‏ - العدلٌ هو «الأمرٌ المتوسط بين الإفراطٍ والتفريط»". 

ولا يفوتنا التنبية إلى أن العدلّ قد يُعبّر عنه بمفردةٍ أخرى هى (القسط). غيرٌ أن ثمة 
فرقاً بينهما - أفاده بعص اللغويين - وحاصلُة: أن (القسط) يُطلق على خصوصي ما كان 
ينا وظاهراً من العدلٍء أما (العدل) فيُطلّق على ما كان ظاهراً وخفيًاً9. 

١‏ - في محاولة أخرى عَرّف العدلٌ بأن صاحبّه هو مَن «يعطي ما عليه؛ ويأخذ ما 
له)0, 

- توقف مؤلفٌ كتاب (المعجم الفلسفي) عند محطاتٍ عديدة تناول فيها العدالة 
بالشرح والتفسير. ونلخُص ما قاله في ما يلي: 

«العدالةٌ فى الفرنسية (زداهااءء)» فى الإنكليزية (زناقااءة)» فى اللاتينية (زناهان)فة)»» 
ثم ذكر أن العدالة - فى اللشة:ة الابتعامة» وف "الشريدة الاتسنامة عن ريق البدله 
والبعدٌ عما هو محظورٌء ورجحان العقَلٍ على الهوى. وفي اصطلاح الفقهاءِ اجتنابٌ 
1١‏ الدرمية اعد سمهت ٠لالاه)ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة (عدل). 
(0) الفيروز ابادي» مجد الدين ( ت/7١4ه»)»‏ القاموس المحيطء مادة (عدل). 
(") المناوي» عبد الرؤوف (ت ١١١ه)ء‏ التوقيف على مهمات التعاريف. ص /ا77. 


(5) العسكريء أبو هلال (ت 46 7ه )ء الفروق اللغوية» ج ١‏ ص 775 - (الفرق بين العدل والقسط). 
ره الحنفي؛ أبو البقاء (تغ5ؤ9١٠٠اه)‏ الكليات. ص .11١‏ فصل العين» مادة (عدل). 
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الكبائر» وعدمٌ الإصرار على الصغائرء واستعمالٌ الصدقٍ واجتنابٌ الكذبء وملازمة 
التقوى, والبعدٌ عن الأفعالٍ الخسيسة». 

ثم أضاف قَولَهُ «والعدالةٌ عند الفلاسفةٍ هي المبداً المثاليٌ» أو الطبيعيٌ؛ أو الوضعيٌ 
الذي يحددٌ معنى الحقٌّ. ويوجبٌ احترامّه وتطبيقه. 

فإذا كانت العدالةٌ متعلقة بالشيءٍ المطابق للبحقٌ دلت 'غلى' المساوأة والاستقامة» 
وإذا كانت متعلقة بالفاعلٍ دلت على إحدى الفضائلٍ الأصلية. وهي الحكفة والشجاعةٌ 


والعفة و الال 
يجب النظرٌ إليها من خلالهاء فقال: 


«... للعدالةٍ باعتبارها فضيلةٌ جانبان: أحدّهما فرديٌ» والآخرٌ اجتماعىٌ. 


فإذا نظرت إليها من جانيها الفرديّ دلّت على هيئةٍ راسخةٍ في النفس تصدر عنها 
الأفتال المطابفة للحن وجوه ها الاعتدال» والتواون) والامتناعٌ عن القبيح» والبعد 
0 0 
5 

المحطة الثالثة: المراد من ال(القيمة) 

قد يمر عليك في ثنايا البحث تعبيرٌ (قيمة العدلٍ). لذلكَ. يلزمنا التعرفٌ على 
المقصودٍ من مفردةٍ (قيمة)» والتعريف بهاء فنقول: 

إن هذه المفردةً مشتقةٌ من مادة (ق و م). وقوامٌ الشيء: عمادٌه الذي يقوم به. يقال: 
فلان قوامٌ أهلٍ بيته. وقوامٌ الأمر: ملاكٌه. ومنه القيامُ والاستقامةٌ والقوامة"©. 

وتستعيل (القيمة) بمعنى القَدّر والثّمَن «يقال: 58 قيمة المرء ما يحسته » وما لفلانٍ 
قيمةٌ أي ما له ثباتٌ ودوامٌ على الأمر. 


دق صليباء جورج رت كا ام المعجم الفلسفي» مادة (العدالة). 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث الأثر لابن الأثير» وغيره من معاجم اللغة؛ مادة (قوم). 


إلى م 
مدخل تمهيد 

امود 4 

والقيمةٌ مرادفةٌ لثمن إلا أن الشمنَ قد يكون مساوياً للقيمة أو زائداً عليهاء أو ناقصاً 
عنها. والفرقٌ بينهما أن ما يُقدّر عوضاً للشيء ء في عاتك البيع + يُسمى ثمناً له؛ كالدراهم 
والدنانير وغيرها . على حين أن القيمةًتُطلق على كل ما هو جديرٌ باهتمام المرء وعنايته» 
لاعتبارات اقتصادية. أو سيكو لوجية» أو اجتماعية: أو أخلاقية» أو جمالية00. 

فالحاصلٌ أن (القيمة) - في ما نحن فيه - يُراد بها: المبدأً الفكريٌ الذي يلزم قبولك 
وقنف ولا يليق مخالفته في القولٍ ولا في الفعلٍ؛ ويجدر بالإنسانٍ تنظيم العلاقة مع 
الذاتٍ والآخرٌ وفقاً له. 

وبهذا الشرح لمعنى القيمة سيكون معناها مساوقاً ل(المبدأ»» ول(الأصل). 

ولا ريب أن فضيلةً (العدل) - بناءً على هذا التوصيي - تُعد (قيمة) من مجموعة 
قيم؛ تستقبح النفوسٌ السوية العدولّ عنهاء وتستهجن فعل ما ينافيها أو لا يتوافقٌ معها. 

لتم هذه المحطة بالإشارة إلى أن هناك 7 5 لعل أو العدالة تبناه عفار 
يونانيٌ قدييٌ؛ هو (أنتيفون الأثيني)» قال فيه إنها «الطريقةٌ الملائمةٌ للظروفٍ الموصلةً 
إلى الغاية المطلوبة»)2. 

وهذا التعريفٌ يسد ثغرةٌ في ما يتعلَقُ بالعوامل الخارجة عن الأشياء؛ مما يجب 
نووت إذا أريد لحف ارما 

المحطة الرايعة ؛ المفهومالإسلامي للعدل 

نعني ب(المشروع الإسلامي): الأطروحة الفكرية المستقاةً من المصادر الإسلامية. 

وهذا تعبيرٌ آخرٌ عن جملةٍ المعطياتٍ المعرفية للعلوم الإسلامية؛ بقسمّيها: العقليٌ» 
والقاك : 


كت 


الفقهية» 1 المعاري الفلسفيقة أو الآداب الأخلاقية» أو الرؤى التفسيرية ....» بل إن 


اللازمَ هو مراجعة كافة هذه الغلزع إذا ما أريد معزي عجاله «التشروع الاسلؤاتي). 


)١(‏ صليباء جورج (ت الاؤام), المعجم الفلسفي» مادة (القيمة). 
زفق ديورانت» ويل (ت ١م)‏ قصة الحضارة: ج لاء ص -71١7‏ السوفسطائيون. 
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وما دمنا بصددٍ الحديثٍ عن (العدل في المشروع الإسلاميّ)» فلا بد لنا من التعرفٍ 

عن مدلولٍ مفردةٍ العدلٍ في هذا المشروع؛ من خلال مجموع العلوم الإسلامية» لننظرٌ: 
يتس مدلولّها - في المشروع الإسلاميّ - مع ما جاءَ في الاستعمالاتٍ العرفية 
والتعزيقات اللكوية الآنضك 45 هاافى الميحطة السايقة ؟ 

قال الجرجانيٌ - في كتابه (التعريفات)؛ الذي صِنّفَه للتعريفٍ بمعاني المصطلحاتٍ 
الرائجة والمستعملةٍ في مجملٍ العلوم الإسلامية؛ مبيّاً مفهومَ (العدل)؛ باعتباره 
مصطلحاً دارجاً في تلك العلوم -: 

«العدلٌ عبارةٌ عن: 

٠‏ الأمرٍ المتوسط بين طرفي الإفراطٍ والتفريط. 

٠‏ وفي اصطلاح النحويين: خروج الاسم عن صيغيه الأ صلية إلى صيغةٍ أخرى. 

ب وفي اصطلاح الفقهاء: : مَن اجتنب الكبائرٌ» ولم يُصِرَّ على الصغائرء وغلب 

صوابه؛ واجتنبّ الأفعالٌ الخسيسة كالأكل في الطريقٍ والبول. 
« وقيل: العدل» مصدرٌ بمعنى: العدالة» وهو الاعتدالٌ والاستقامةٌ» وهو الميل إلى 
الحقٌ)22. 

ا ل 
00 فالتعريفٌ الأول 50 أخلاقيٌ» والثاني نحوي؛ والثالتٌ فقهيٌ» أما الرابع 
ال ار 

يي ل 
في جوهرهٍ عن المدلولٍ الاستعماليٌ والعرفيّ لمفردة (العدل)؛ كما بيّنه اللغويون. 

ولم يختلف أهلٌ العلوم؛ ؟ ممن أورد الجرجانيّ نماذج من تعريفا تهم» في تعريفهم 
للعدل إلا في التطبيقاتٍ والمصاديق؛ ول شيك انان ونوهوع علت: 


)١(‏ الشريف الجرجاني» علي بن محمد (ت 7١8ه).‏ التعريفات. مادة (العدل). 


اميد 22 


ونجد هذه المفردةً حاضرةٌ أيضاً في علوم إسلامية أ خرى ؛ كعلوم: العقائء والتفسير» 
والفقو. والحديثء والدراية» والتراجم؛ وغيرها . فلا تكاد تجد علماً إسلامياً إلا ومفردةٌ 
(العدل) حاضرة فيه كعفهوم وقيمةٍ» على مستوى الخالقٍ المعبودٍ وصفاً وفعلآء حيث 
إلةغادل فى ذاته وفعلة يجب أن يوضف بالعدل» وعلى مستوئ العباد وضفاً وقعلة؛ 
ييه 

نستبق التفصيلٌ إلى القولٍ بأن العدالة لا تعني المساواةً دائماء بل إنها تقتضي 

أو 0 التمييرٌ بين الناس والموجودات؛ إذا توفرت أسبابُة فاليس معنى العدال 
تساوي الأفرادٍ في المواهب والأعمالٍ والمناصب. بل المرادُ بها إعطاءٌ كلّ ذي حقٌ 
حقَةُ وتقديمٌ الضوابط والموازين ا 1 
على الأهواءٍ والعلاقاتٍ الشخصية. وإلا فالمناصبُ والأعمالٌ إنما تُفوّض على أساس 
القابليات. وعدم رعاية الاستعدادات والقابليَاتِ والاختصاصات المكتسّبة فيها ظلم 
على الشخص وعلى الأمة)0". 

وسيمرٌ علينا خلال البحث - بعونٍ الله تعالى - نماذجُ من حضور العدلٍ مفهوما وقيمة. 


المقدمة الثانية : أهمية البحث 
تتبين أهميةٌ البحثٍ عن العدلٍ - بين البشر خاصةً - وما يتفرع عنه من زوايا مختلفة. 
نذكر أهمّها على النحو التالى: 
أؤلا متشاظ العاية الأستانية الى حرق الل تعالى الكون حايما فيس وك من 
ثانياً - بلحاظ سعي المخلوقٍ في تحقيق هذه الغاية من خلال تفعيل المشروع 
الإسلاميّ. فهذا المخلوق ليس سوى: 
أ- د للرخوا ال ل بدا ا ريلك للمليكة إن جَاعِلُ 
ا 0 يفْسِدٌ فِببَا وَيَسْفِك أَلدِْمَاهَ وحن ضيح 
يحَمَدِدٌ وَنُمَدِس لَك مَالَ ِف أَعَلَمْ ما لا 0000 


. ١1894 ه)» دراسات في ولاية الفقيه» ج 7 ص‎ ١47١ المنتظريء الشيخ حسين علي (ت‎ )١( 
.# ٠ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
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1 هه ل رمم 


55 حامر لأمانة إلهية» كما قال تعالى لآ إِذَّا عرضا الأمانة عل لوت والارض 
انَل تأبنت أن يلها وَْفََ يها وجل ضكر لدان وما جهو 214 

ثالثاً ساق اد عن رمات بلص من الخر اد ترج أن يحاق المقتررة 

00 وقد نه الح سبحانة إلى ذلك في قوله و كك نين وام 


مو 14 بالددعر 


لثار وما وما لحكم ين دون أن أي شر لا فُصروت ل حيث نهى الله تعالى عن 
ع مطلقٍ - إلى الظالمين» وأن ملجاً المؤمن وملاذّه وانتصارّه بِاللّهِ تعالى؛ 
فهو ولي النعمة". 

رابعاً - أن اللَّهَ تعالى قال 7 كايا الَبنَ اميُوَا أَطِيعوا اله وَأطِيهُوأ لول وأولي الك 40# 
فأمرّ بطاعة أولي الأمر ‏ بعد الأمرٍ بطاعتِهِ سبحائّة» وبطاعة رسوله - بعد افتراضٍ 
أنهم #يتك 4؛ أي أنهم مؤمنون. وهذا وصفٌ يستبطن العدلّ مبدئيًاً”».كما أن «اللَه 


بو ع 


سبحائة أمرّ بالطاعة طاعةً مطلقة غير مقيّدةِ)©. 
ويجب أن لا يغيبَ عن البالٍ - هنا - أن ما ورد من السنةٍ؛ عند أهل السنةٍ خصوصاً 


)١(‏ سورة الأحزاب. الآية ؟/ا. 

(؟) سورة هود. الآية .١١1‏ 

(؟) اختلف الفقهاءٌ م في جواز الجهادٍ تحت راي الظالم على قولّين: 
الأول: ما ذهبت إليه الشيعةٌ الإمامية من عدم الجواز مطلقا إذا كان الجهادٌ ابتدائياً و من أجل الدعوة إلى الإسلام. 
الثاني: ما ذهب إليه غيرٌهم من الجوازء بل الوجوب. 
وأما الجهادٌ الدفاعيٌ فقد أجازه الجميع؛ بل أوجبوه عيناً أو كفاية. [انظر تفصيل ذلك في المسألتين الأولى 
والتاسعة من مسائل الجهاد. في كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي]. 

(5) سورة النساءء الآية 04. 


)0( من هنا استقرٌ في الوعي الفقهيّ الإسلاميّ العام - إلا مَن شد - على اشتراط العدالة في إمام الأمة» بل تجاوز 
الشيعةٌ الإماميةٌ القول بالعدالة إلى القولٍ بالعصمةٍ في الأئمةٍ المنصوبين من الله تعالى ورسوله؛ وهم اثنا عشره 
واقتصروا على اشتراطٍ العدالة في مَن دونهم ممن يلي الأمرّ من فقهاءَ وغيرهم. 
قال مدونو الموسوعة الفقهية الكويتية» ج 5: ص 019٠‏ مادة (إمامة) ما لفظه ايُشترط فيمن يولى الخلافة - 
وهي أعلى درجات أولي الأمر - -: الإسلدق» والحريةٌ؛ والبلوُ؛ والعقلٌه والذكورةٌ والعلمُ؛ والعدالةً بشروطها 
الجامعقً والكفايةا. 
وقالوا في ج ٠؛‏ ص 4» مادة (عدل)» ما لفظه «اختلف الفقهاءٌ في اشتراطٍ أن يكون عدلاً مَن يتولى الإمامةً 
الكبرى أذ با شايهها من الولارات العامة. فذهب جمهورٌ الفقهاء من المالكية والشافعية» والحتابلقٍ وبعض 
الحنفية إلى اشتراطٍ كونه عدلاً؛ لأن الفاسقّ متهم في دينه. وذهب الحنفيةٌ إلى أن العدالةَ لست شرطاً للصحةٌ 
وأن تقليدَ الفاسٍ الإمامة الكبرى جائرٌ مع الكراهة. وتُقلت في هذا روايةٌ عن الإمام أحمدَ وبعض الشافعية». 
وسيأتي مزيدٌ توضح لهذه النتقطة؛ في المنزل السادس من المرحلة الأولى؛ فانتظر- 

زف الموسوعة الفقهية الكويتية» ج 5 ص١ ١19‏ مادة (أولو الأمر). 


مدخل تمهيديٌ 
و ْ 2 
أنها جاءت مقيِّدةٌ الطاعة (بما لا يكون معصية»00. وهذا ما رواه المشترطون للعدالةٍ في 
الإمام والخليفة» » فعن ابنٍ عمرّ أن رسول الله ب قال «على المرءِ المسلم الطاعةٌ في ما 
أحبٌ وكره» إلا أن يؤر بمعصية» فإذا مر بمعصية فلا سمعٌ ولا طاعة»”5. 
وهذا كله يكشفُ عن أن المشروعَ الإسلاميّ إنما يقوم به العادلٌ انطلاقاً من اتصافِه 
- في نفِسِه - بالعدلِ؛ من أجل أن يتيسرٌ له تكريس قيمةٍ العدلٍ كواقع معاشش. 
لذلكٌ؛ نقول: لا تفكيكٌ - أبداً ‏ , بين المشروع الإسلاميّ والعدلٍ كما لا تنفك 
الروحٌ عن الجسدِ؛ وإلا فالموثٌ والتلاشي. 
وهنا مسألتان» سنقف عليهما في منزلين: 


)١(‏ المصدر نفسه. 


المنزلٌ الأول 
السعة الوجودية للعدل 


تنبسطٌ (قيمة العدلٍ)» ويتسمٌ وجودُهاء في منظومةٍ الفكر الإسلاميّ - كرؤى -» 
وفي تفاصيلٍ المشروع الإسلاميّ - كتعاليمٌ؛ وتوجيهاتٍ - بدرجةٍ ملفتة. حتى إنك لو 
انتزعتٌ هذه القيمةً لصار هذا الفكرٌ خاوياء وآل ذاك المشروعٌ إلى الفراغ المضموني. 
بل قد يُطلق ويراد به «الفضائلٌ كلها من حيث إنه لا يخرج شيءٌ من الفضائلٍ عنه»”". 


وهذا الأجيداط للعدل في تفاصيلٍ المشروع الإسلاميّ يؤكد تناغعمّه مع الفطرة 
المودعة في كينونةٍ الإنسان؛ فإن العدلّ يقتضي أن لا يميلّ العاقل «لقولٍ على قولٍ إلا 
ببرهانٍ راصح 0 537 قيل الأسريع م الاسترسال لد تقال عثرنه 0 


وفي المقابلٍ تنطلقٌ هذه الفطرةٌ من أن من الظلم للنفسٍ وللحقٌ سرعةً الحكم على 
شيء؛ سلباً أو إيجاباً دون الفحص الدقيتٍ عنه والعلم الوثيق بطبيعته؛ فإن من الناس 
مَن يتبنى آراءً «على سرعةٍ؛ فيعتقدها يقينا» ويظن كل شبهةٍ ودليلٍ برهاناًء ويحسب كلّ 
سوزذاء م0 

وستمر عليك - بعون اللّوِ تعالى - أمثلةً على هذه السعةٍ في ثنايا البحث. 


.7 59 0ه). الذريعة الى مكارم الشريعة» ص‎ ٠7 الراغب الإصفهاني» الحسين بن محمد (ت‎ )١( 

(؟) ابن حزم؛ علي بن أحمد ات 457ه». التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
ص لالم 

(*) بيدبا الهنديء كليلة ودمنة» ص 707. 

(5) الغزاليء أبو حامد(ت 5٠6ه).,‏ محك النظر في المنطق» ص .50٠‏ 


ع 


١ 


4 2ح بتطلهه 


المنزل الثاني 
مخاطر الغياب والتغييب 


المشروعٌ الإسلاميٌ - كغيره من المشاريع التي يولّى الإنسانٌ تجسيدٌ مضامييها - 
قد تصيبه انتكاساتٌ وهزائم. 

وقد تتساءل: كيف يحصل ذلك وهو مشروعٌ اللّهِ تعالى» وهو القاهرٌ فوقٌ عباده؟! 

ونجيبك بالقول: 

إن الانتكاساتٍ والهزائمَ التي قد يُمنى بها المشروعٌ الإسلاميٌ لا يصح نسبتها إلى 
الله ه تعالى» وإن كان الدين ديئّه! لسبب عواضجع وهو أن الله تعالى أوكّل أمرّ إقامة الدين 
إلى الناس | نفسهم. وقد جاء بيانُ ذلك في القرآنٍ الكريم؛ حيث قال تعالى للَمَدَ أَرْسَلْنَا 


-“ه سح عر سارل 


سُلَنَا يلت وَلَرََا مَمَهُمٌ الكتب وَالْبراح ليقو ألنّاسٌ بِالقِسْط وَأَرَلنَا لَكَدِيدَ فِه 
00 بد مسقم لاس وَلِيعلم أله من ينصرة: ومسل ْم إن أله َو حَزِيرٌ 204. 
فالدينٌ دينُ اللّهء ولكنّه سبحا أوحاه إلى نبيه 0و 9 ... ليقوم ل 
وليس ليقوم (النبي) بذلك وحده. 
ونب الله تعالى في كتابه الكريم - أيضاً - إلى أن الإخفاقات إنما يتسبّب فيها الناس؛ 
فقال عز يمن قائل « وَمآ سبكم ين مُصِيِسة مما كَبَتْ يكز . 20# 


حر 
8 
5 
9 


.7 60 سورة الحديدء الآية‎ )١( 
." 9 (؟) سورة الشورىء الآية‎ 


و4 العدل في المشروع لح ' 


وأما كيف تحصلٌ الانتكاسة للمشروع الإسلامي؛ والتي يتسبّب فيها الناس» فلذلك 
أسبابٌ كثيرةٌ. لعلّ أبرزها عاملان اثنان: 


الأولّ: إذا تولى التنظيرٌ للمشروع مَن لا يحيط به حبرا أي الجاهلٌ. والجهلُ - كما 


الثاني : إذا د لتطبيقه غير العدول 2 أ الفسّاق؛ والفسق رافك وتلك ف 
وظامة. 


وأا ]ذ اتوي الأحيق + التنظووالتطي جما الساهل الفابل» فدركو ةنق أبدنا 
مشروعٌ إسلاميٌ مشوَّهٌ ومشوٌةٌ» لا يجوز بوجو من الوجوه أن يوصَفَ بأنه (إسلامي). 

ولستٌ أبالغ | إذا قلت إن افتقاد روح التعايشٍ بين أبناء الأمة هو من أشدٌ المخاطر التي 
أضرَّت بها إضراراً بالغاً؛ حال بينها وبين استثمار طاقاتها الداخلية» وذلك إذا ساد فيهم 
منطٌ يقول «فرقةٌ النجا؛ وهم أهلّ السنةء مأمورون بعداوةٍ أهل البدع والتشريد ل بهم: 
والتنكيلٍ بمن انحا إلى جهتهم؟ بالقتلٍ فمادونه)2". 

فما يؤسّف له - إذن أه المسلو ينه أر العاذر ااانا الفاكورة: لوقت 
سابقا وهي تقع حاليّاء ويُتوقّع أن تقع قَعَ لاحقا أيضاً؛ إلى أن يأذنّ اللّهُ تعالى بتحقيق العدلٍ 
العتامل عانى يدي العادل الكامل/ وهذا ما جاءثٌ البشارةٌ به في أحاديتٌ صحيحة؛ اد 
يها الشيفة والبحة على حد سواء» عتى تبنالموا على توت تسمزتها والاعق اد 

ومن تلك الأحاديث قولٌ النبيّ يلو «لتُملانَّ الأرضُ جوراً وظلما فإذا ملت جوراً 
وظلماً. بعث اللّهُ رجلاً مني, النكه نتفي فيملأها قسطاً وعدلاً. كما مُلِت جوراً 
وظلما»2". 


0 الشاطبي» إبراهيم بن موسى (ت ٠ىلاه)ء‏ الاعتصامء تحقيق الشقيري ورفيقيهء ج ١‏ ص 51 
تنشد كاه سرون م ول ؛ بمستوى الشاطبي» فما ظنك بها لو حملها شاب متطرفٌ» وناصرّه عليها 
هذاء مع أن الشاطبي نفنه يُقر - في موضع آخرٌ من كتابه هذا - ب«أن تعبينَ هذه الفرقةٍ الناجية في مثلٍ زمازنا 
صعبٌ» [ج 7 ص 7 ”]. 

(؟) الألباني» محمد ناصر الدين (ت ١57١ه)»‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ج 14 
ص8" برقم (1519). 
وعقب عليه بقولهلا. .. هذا الحديثٌ ثابثٌ» عنه بل من طرق كثيرةٍ عن جمع من الصحابة؛ ص 59. 


المنزل الثاني: مخاطرٌ الغياب والتغييب ةي 
سوه : 


وفي حديثٍ آخخرٌ صحيح عن النبي ُو أنه قال «لو لم يبقّ من الدهر إلا يومٌ لبعّث 
اللَّهُ رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما مُائت جوراً»0". 

وقد ابثّليت الأمةٌ - في زماننا هذا - بطواءٌ؛ لن يكون آخرّها التنظيماتُ الإرهابية 
المنسوبةٌ - زوراً - إلى الإسلام؛ ومن أشهرهاء وأشدَّها إضراراً بالإسلام والمسلمين: 
تنظيمٌ القاعدة» ومنظمةٌ طالبان» وتنظيمٌ داعش» وبوكو حرام. ويك اوبح متنا 
- في تشوبه صورة الإسلام الناصعةٍء وأفسدث في الأرض إفساداً عظيماً لا مجالٌ معه 
غيرٌ الصّدع بكلمةٍ الح والصدقٍ مهما كلّف الأمرٌ. 


ولا يفوثنا القول: إن هذه التنظيمات - وأمثالها من تنظيمات سابقة ولاحقةٍ - إنما 
هي نتيجة طبيعيةٌ لفكر فاسدٍ؛ عشعش في حواضنّ وبيئاتٍ اجتماعية. وهذه - بدورها 
- ليست سوى نتاج طبيعيّ لتطبيتق مشو للإسلام ساد تاريخ المسلمين باسم الإسلام؛ 


دون أن يمت له بصلةٍ من قريب أو بعيد. 

وانطلاقاً مما مرّء يتبيّن أن فقدانَ العدلٍ يقع على نحوين: 

الأول: أن يكونَ غيرٌ مقصود؛ وهذا يكون سببّهُ - عادةً - الجهل؛ فيحصل الغيابٌ. 

الثاني: أن يكونَ مقصوداً؛ فيحصل التغييبٌ؛ وذلك إذا تحكمثٌ الأهواء؛ وحُكّم 
العبيفة: 

ويرشك ]لق التمييز بين هذين القسمين من الانحرافي مقولتان للومام علي بن أي 
طالب «82: 

أ- تحذيره من المنافقين 

الذين وصِمّهم بقولِه «أُعَدُوا لكل حقٌّ باطلاً» ولكل قائم مائلآ ولكل حي قاتلآء ولكل 
باب مفتاحاًء ولكلّ ليل مصباحاً. يتوصلون إلى الطمع باليأس؛ ليُقيموا به أسواقّهم. 


للق الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزيااته؛ ج ا برقم ٠60‏ فرت 
قلت: اقتصّرنا على نقل أحاديتٌ مما صحّ عند إخوازنا السنٍ؛ لأن ساح هي المبتلاة ةُ بالتشكيكِ في مسألة 
الإمام المهديّ 6إ28. أماً الشيعة الإماميةُ خاصة فالحمد لله ربٌ العالّمين أنها ُعد - عندهم - من المسلّماتء بل 


إنها أصل من أصولٍ مذهيهم. حتى إنهم ليُعيّر ون بها من قبل خصومهم. 


العدل في المشروع الإسلامي 9 


ويُنفقوا به أعلاتّهم. يقولون فيشبّهون» ويصفون فيموّهون. قد هوّنوا الطرينٌ» وأضلّعوا 
المضيقٌ. فهم لمّة الشيطانٍء وحمةٌ النيران»”". 
- نهيْهُ عن مقاتلة الخوارج تحت رايةٍ مَن سيلي الأمرّ بعده. 


وذلك في قولِهِ - المأثور والمشهور - «لا تُقاتِلوا الخوارجَ بعدي؛ فليس من طلب 
الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطلّ فأدركه)0©. 


وفي خبر ملحميّ؛ رواه مالك بن ظالمء قال «سمعتٌُ أبا هريرة» يقول: سمعثٌ رسولٌ 
الله بل أبا القاسم عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ الصادقٌ المصدوقٌ, يقول: إن هلاكَ أمتي؛ أو 
فسادً أمتي » 0 أمراء. أختلية سفهاءٌ من قريش»©. 

وقد حفلت الأدلةٌ الشرعيةٌ؛ المروية عن النبيّ نو بالتأكيد على قيمةٍ العدلٍ من 
جهة» وعلى ما يكرّسها ويحويهاء مثلٍ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرٍ من جهة 


ثأنئية. 
مه 


وفي هذا الصددٍ جاء في الخبر؛ الذي رواه ابن أبي شيبة؛ بسندِهِ عن الإمام علي هللا" 
أنه خاطب أهل الكوفة بقوله: 


دلق نهج البلاغة» تحقيق صبحي الصالحء ص 23١8‏ الخطبة .١94‏ 

0( نهج البلاغةء ص 45.» الخطبة ."5١‏ 

(*) ابن حنبل» أحمد (ت 41 1ه ). مسند أحمد, ج 17, ص 0707 عن أبي هريرة ؛ برقم (7914). 
قلت : هنا فائدتان نضعهما بين ناظري القارئ الكريم: 
أ- حكم أحمد شاكر 6 يا ل ا 0 د اي كرحي . وكذلك أقر 
محققو طبعة مؤسسة الرسالة - في ذيل الحديث؛ في هامش الصفحة - أن الحديثٌ 
وأما الحاكم فقال ما هذا لفظه «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍء ولم يخرجاه. وكد هيه ينيف الباق شيط هذا 
الحديث» . ولم يتعقبه الذهبيٌ بشيء؛ مما يعني تسليمّه بصحيه . [المستدرك على الصحيحين» يج 4 ص 1011]. 
وحكى العيني؟ سيذة القارلي شوح متب كاري ع 5إ جل 116 )عن ابو بطال نوكه "ركان أبس مور 
يقول: لو شئث أن أسميّهم بأسمائهي. فخشي على نفسِه فلم يصرّح. وكذلك ينبغي لكل مَن أمرّ يمعرون إذا 
خاف على نفسِهٍ في التصريح أن يعرّضء ولو كانت الأحاديث التي لم يُحدِّث بها في الحلالٍ والحرام ما وسعه 
كتمُها بحكم الآية». 
ثم أضاف العيني «ويقال: ل ارم الثاني الذي لم ينبه على الأحاديث التي فيها تبِِينٌ أسامي أمراء الجور 
وأحوالهم وذمُهم. وقد كان أبو هريرة كني عن بعضهم ولا يصرح به خوفاً على نفو منهم؛ كقوله (أعوذ بالل 
من رأس الستين وإمارة الصبيان)؛ يشير بذلك إلى خلافةٍ يزيدٍ بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة". 
ب - قال السيوطي - في تقييمه لأحاديث مسند أحمد - اوكل ماكان فى مسد أحمة فهو مقو ل» فإن لصت 
الذي فيه يقرب من الحسن» [كنز العمال» ج »١‏ ص .]٠‏ 


المنزل الثاني: مخاطرٌ الغياب والتغييب 4 
سمه 2 


ديا أهل الكوفة, لتأمَرُنَّ بالمعروني» ولتنهونَ عن المنكرء ٠‏ ولتحدنٌ في أمر الله أو 
ليسومتُكم أقوامٌ يعذّبوتكم ويعذبهم اللّهن0". 1 

ولا أستبعدٌ أن يكونَ هذا الخطابٌ قد صدّر من الإمام علي هللا تحريضاً لأهلٍ 
الكوفة. بعد تقاعسهم. أو بعد ظهور بوادر ذلك منهم. انا لهم أن هذه التكاليفت 
الثلائة - أعني الأمرّ بالمعروفيء والنهيّ عن المنكر» والجدّ في أمر الله عالفف هنا 
يجوز التراخي في تنفيذِه والعمل به. وخلافٌ ذلك ستكون العاقبةٌ وخيمة» من خلال 
انتقالٍ أز م الأمورٍ في الأمةٍ إلى ظلمةٍ لا يرقُبُون في مؤمن إلا ولا ذمة. 

وفي الحديث الشريف المذكور دلالةٌ واضحةٌ على (قيمة العدلٍ) نظريةٌ وتطبيقاً 
وعلى القبح المضاعَفي للظلم الذي هو القيمة المضادةٌ. 

00 الغديةة أو الأثرء جِذرٌ قرا نيَّ؛ جاء ذكرُةُ في مواضمٌ عدةٍ؛ ؛ منها قولهُ تعالى 
#وَإِدْ مَك أَمَُ مَنْومَ لم يَعظُونَ رما الك مُنَيكم أر فر عاك كيرد كنا مَعَذْرَةَ إِلّ ريك 
لعل مون و بيد آنا لذن يَتْهَورت عن السو وَآَنْدكا ألْرِبَ لما 
يداي يبيو بهاو يشر أ يفوت 027 فَلَمَا عَمَوا عن مَا هوأ عنَه قَلَنَا لح وافردة كيرت ار 

فهذه الآباثُ تحكي حواراً دار بين جماعتّين من الناس» حول الموقفٍ من جماعةٍ 
من العصاة؛ من جهة ما يجب فعلَّهُ تجاهّهم. تاحارقوم الشعتو وحار قرم اخروت 
الوعظ؛ أو الأمرّ بالمعرون والنهيّ عن المنكرء وقد برّر هؤلاء المصلحون موقفهم 
يوجهين: 

الأول: قولهم #. مدر 4 

ولا يخفى دلالتُهُ على أن الوعظة - في مثلي المقام - هو أمرٌ لازمٌ ولو لم يكن كذلك 
لما احتاج الأمرٌ إلى اعتذار. وفي هذا التعبير دلالة «على أنه يجب النهي عن القبيح وإن 
علم الناهي أن المنهيّ لا ينزجرٌ ولا يقبل» وأن ذلك هو الحكمةٌ والصوابُ الذي لا 
و 0 


وق ابن أبي شيبة» أبو بكر (ت 6م ). المصنف في الأحاديث والأثر» ج لاء ص 5 6٠‏ كتاب الفتنة» ماذكر في فتنة 
الدجال» الحديث (كباه/ا”). وعنه : كنز العمال» ج ؟. ص 2184 الحديث (81465). 


(؟) سورة الأعراف, الآيات 155 -155. 
(*) الطوسيء الشيخ أبو جعفر (ت ١17ه).‏ التبيان في تفسير القرآن» ج 4 ص 17» ذيل الآيات. 


2 0 0 عمد عم نكف 0 


00 لمكانٍ ربوبيته - يجب أن يُعتذّر إليه» ويُبدّل الجهدٌ في فراغ الذمةٍ 
ليف والوظائفي التي أحالها إلى عباده200. 


2 رجاء انتفاعهم بالوعظ. وذلك في قولهم #.. اك يَتَفْونَ #. 

المقدمة الثالثة: منهج البحث 

سنطوي وإياك - قارئّنا الكريمَ - هذه الرحلة» التي نرجو أن تكونّ سهلة وممتعة. 
غيرٌ أن من اللازم علينا أن نتعرفَ على ملامح المنهج الذي سنعتمدّةُ في هذه الرحلةٍ 
الدراسية» والطريق الذي سنسلكه؛ للتعرفٍ على قيمة العدلٍ في المشروع الإسلاميٌ. 

فلنقف أولاً في المنازلٍ التالية: 


)١(‏ الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠5١ه)ء‏ الميزان في تفسير القرآن» ج 8» ص 150 7؟» ذيل الآيات. 


مصادر المعرفة الإسلامية 


لكلّ مشروع فكريٌّ مصادرُهُ ومنابعٌةُ التي تستقى منها معالِمُهُ وملامحة. ودون ذلك 
ستكون الأهواءً والأمزجةٌ الشخصيةٌء هي المصدرٌ والمنبع» وعندها سيكون لكل فرد 
مشروعة» وسننتهي عندها إلى كوارت. 

ولا يُستثتى ( المشروع الإسلامي) من هذه القاعدةٍ العامة فإن له - أيضاً - مصادرّه 
ا وهذا المشروعٌ - كغيره من المشاريع - يسعى قدر المستطاع إلى أن تكونٌ 
متطلفاته .يقينية - كونياً في الكونياتء وتشريعياً في التشريعياتٍ -؛ إذ «ما لم تكن 
الركائرٌ يقينية لا يمكن أن يتماسكٌ ويتركرٌ البناءٌ الفكريٌ القائم عليها»'". 


0 هذا القاعدةً آياتٌ كثيرةٌ. منها: 


فر تعالى ل فل أَرََيُم مَاندَعُوت من دون أَلَهِ روف مَادَا حَلُْوا مِنَّ الْأَرْضٍ م لم شرك في 
سملو تن يكتب عن قل نكا أ كرو ين علو كم صندقيت 0 وَمَنْ سل مسن 
ةقر مي ال تا سهسه لس لل سلسم ل اوه 3 04 


يد أمن د ون أَهَّهِ من لَا ستيب لَه إل يور الْقبِثمَةِ وهمعن دعايهم عَلفِنُونَ 
ب - قولَهُ تعالى ل لالد ل َك عل ساو لست أله آله لَه حير ما جشرئرت ع 


ٍ«< سس مم جاع مح مر 


حَلَقََ السَمَوتِ وَالْأرْضٌ وَنَرّلٌ كم من ب السمآء م مَأ فأنييتنا يف حدايق ذائكت بهد م 


1 


أمن 


.95 الصدرء الشهيد السيد محمد باقر (ت ٠٠5١ه) ف فلسفتناء ص‎ )١( 
624 (؟) سورة الأحقاف. الآيتان‎ 


3 العدل في المشروع الي 


حكات لك أن شِئوأ سَجَرَمَا أله َم أله بل هُم ع َدِلُو( أ جَعلَ ارس هرا 
و[ كل يللها أن حمل تاروي جك بك لبخي عب لهسم أله بن أحَه 
لايتلمُوت (3) أمّن ضيب الْمُصبِطرٌ إِدَادعَاه و بيكش لوه وَيَجْمَلْصَكُمْ خُلَقَاء الْأَرَضْ أ لم 
مَمَ أنه إلا ماد كروت 0 أت يَهبسك فيطلت الي وَلْبْحَرِ ومن بِرْسِلُ ارح 
شرا يت يَدَى مَحوءُ أله مم هو تعد أمَّه ًا : 02 الدادير 
00 و من ألسَملَ والْارّض لله م أن هل حائوا رسكم إن شر سد قرت 004 

عدب قوك ةعفان «اتكاواق ينكل الهنة لمن ان حورا أو شرن" َلك أَمَانِيُهُمْ 


و 7 
ويأكر عادةٌ - أن د المصادز الأساشة للمض فَةِ في المشر ع الإسلاميّ هي ا 
200 
7+ النة المطهوة 
* - العقل 
؛ - الإجماعٌ 
ولنجمل الحديتٌ عن هذه المصادر المعرفية بالقول: 
المسلمون يتفقون - جميعاً - على أن الوحيّ الإلهيّ هو الذي يزوّد الإنسانَ 
بالععارطاات والمعازية اضرو ريه والااموة من حل تكوزن لغاناتهم بويتمكود - مع 
ذلك - على أن الوحيّ هو «أهم مصادر المعرفة. وأرثقياء وأدقها»©. 
)١(‏ سورة النمل» الآيات 59 - 554. 
١؟)‏ سورة البقرة. الآية .١١١‏ 
١‏ هناك مَن ذهب إلى مصادرٌ أخرى عدّها - أو بعضّها - رديفة لهذه الأربعة» غيرٌ أنّا اقتصرنا على ما ذكرناء في 
المتن؟ لأسباب كثيرة . ويمكن مراجعةٌ كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) للعلامة السيد محمد تقي الحكيم 


(ره)» للتعرف عَلى ما لم نذكره. والاستزادة في ما ذكرناه. 
(5) الزحيلي» وهية (ت 5777١ه)»‏ التفسير الوسيط» ج »١‏ ص 07 6»: مصدر المعرفة للنبي بل . 


ا 


١‏ : المنزلٌ الأولٌ: مصادرٌ المعرفة الإسلامية 


كما أنه من خلال الوحي الإلهي يُبيّن الأنبياءً هت للناس «الحق في الاعتقاد. والحق 
في العمل:”"؛ خصوصاً فى المساحات التى لا يطالها فكرٌ الإنسانٍ بقدراتِه المحدودة 
وهي ما يعرّف ب(الغيب). 

لذلك. فإن المسلمين يتفقون -أولاً - على مصدرية القرآنٍ الكريم؛ الذي هو الوحي 
النازلٌ من عند اللّهِ تعالى - بلفظِه - على الرسولٍ محمدٍ ب4و. 


د القرآنٍ « أكبرٌ من أن يُتحدث عنها بين المسلمين»”". فقد قامت الأدلةٌ 
القاطعة بما لا شك فيه على «أنْ القرآنَ مرجع مباشرٌ للمسلمين»2©. 

ولم يقف ذلك على التنظيرء ؛ بل شفِع بالتطبيق العمليٌ» حيث كان القرآنُ الكريم 
«المصدرَ رَ الأساسيّ لكلّ المعارفٍ الإسلامية طيلة تاريخ الإسلام»”». بغضٌ النظر عن 
عك ماعل هذا الست امير وااوو3 أن ذلك بافضرا جرعي 

وَاتقاق المسلمين على المصدرية المعرفية للقرآن الكريم يأخذ طبيعة الاتفاق 
0 عمل وتقضياة ل ا 0 
الآخر. 

أجلء قد يختلفون في م: منهج التفسير للآية أو الآياتِ تِ؛ من حيث الاستقلال بفهمها 
بمجرد الاستظهار وعدمه 79 ضمٌ السنةٍ إليه» ونحو ذلك من بحوث تُتناول بالدراسة 
في علم أصولٍ الفقوه". 00 

وقد يختلفون في نّسخ هذه الآية أو تلكء أو أنها من المحكّماتٍ أو المتشابهات. 


. 174 الميزان في تفسير القرآن» ج 27 ص‎ .)ه١‎ 5٠7 الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت‎ )١( 

(1) الحكيم, السيد محمد تقي (ات 477 ١ه)ء‏ الأصول العامة للفقه المقارنء ص .٠١١‏ 

إفرف الصدرء الشهيد السيد محمد باقر (ت ٠٠4١ه).‏ بحوث في علم الأصولء ج 4» ص 784. 

دق المصدر. السابق» ص 186. 
وقال الفقيهٌ السيد محمد سعيد الحكيم (معاصر): 
«وعلى هذا جرت سيرة ه الأصحاب [يعني: فقهاء الإمامية] قديماً وحديثآ فقد غرفوا بالرجوع للكتاب 
والاستدلالٍ به متسالمين على حجيته عتى اشتهن يتنهم عذه أولّ الأدلة ةِ الأربعق وتقديجه على سائر الأدلة 
الظيةة [المحكم في أصول الفقداج "؟,ض 10/6 .]١9724-‏ 

() تسالّم فقهاءٌ الإمامية - مثلًا - على «عدم جواز الاستقلالٍ بتفسير القرآنٍ والاستغناءِ عن الأئمة 0 ة في التوصلٍ 
إلى راقع لحرا الإلَِ» [بحوث في غلم الأسزل للشهيد اليد محمد بائر الصدروي .ص 0566 


كما أنهم يتفقون - ثانياً - على مصدرية السنة؛ وهي ما رُوي من قول النبيّ ملل 
وفعلِهِ وتقريره. 

وثبوتٍ الحجية لهذه السنةِ «أوضحٌ من أن يُطال فيها الحديثٌ»0". وإن اختلفوا في 
مصاديقٍ السنةِ؛ من حيث ثبوتٍ بعضها عند جماعةٍ» وعدم ثبوتِهِ عند جماعةٍ أخرى. 

فأهلٌ السنةٍ والجماعةٍ نجل جمهورّهُم بصحة كتابي البخاري ومسلم؛ المعروقين 
عندهم ب(الصحيحين)» وإن ناقش بعضّهم في بعض أحاديثهما". 

أما الشيعةٌ فالراجحٌ عند جمهورهم عدم صحةٍ كتابٍ في الحديثٍ بجملته بل إنهم 
يناقشون ما أودع في مجايع الحديت - كلها حديعا حديعا”. 

وبطبيعة الحالء سيترئّب على النهجين والطريقتين فوارقٌ عديدةٌ؛ في ما يتعلَنٌ 
ينوت شيج وغدية وبالتالي في نسبتهِ إلى المشروع الإسلاميّ وعدموء سواءٌ على 
مستوى المبادئ والأحكامء أو القيم والرؤى. 

وهذا واحدّ من مناشئ الاختلافاتٍ بين المسلمين. 

ومثالاً على ذلكٌ: ما رُوي عن أمَّ المؤمنين عائشةً أنها قالت «كان في ما أنزل من 


. ١١515 الحكيمء السيد محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن» ص‎ )١( 

(؟) قال الزركشى «قد تكلم جماعةٌ من الحفاظٍ على بعض أحاديثهما» [اانكت على مقدمة ابن الصلاح؛ ج ١ص‏ 
0[ : 
وأما عن صحيح البخاريٌ خاصةً فقد تكلّم بعضٌ الأئمة في جملةٍ من أحاديثه «ووصفوها بالغرابة» أو التكارة» 
[منهج الإمام البخاري. ص 779]. 7 
وممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الألباني» حيث وصف الذين «يقطعون بأن كل ما فيهما 
صحيح!» بأنهم مبتلون بالتعصب الأعمى [ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ج”» 
ص 47].ر 
وممن تحمّظ على بعض ما فيهما من المعاصرين ن أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين» حيث قال ٠سياق‏ حديث تميم 
الداري في ذكر الجساسة في نفسي منه شيء؛ هل هو من تعبير الرسول - لو - أو لا؛ [مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين» اج اءص .]3١‏ 

زفرة قال السيد الخوني (ره) (ذهب جماعة من المحدثين [من الشيعة] إلي أن رواياتٍ الكتب الأربعة [المعروفة لدى 
الشيعة] قطعيةٌ الصدور». ثم عقّب (ره) على ذلك بقوله «وهذا القولٌ باطل من أصلِد؛ [معجم رجال الحديث» 

جا ص ؟57]. 

م ساق (ره) الدعوى وما رُعم أنه دالّ عليهاء وفتّده وبيّن تهافته؛ لينتهي أنها مقولةٌ مستحدثةٌ: وباطلةٌ. فقال 
«وعلى الجملة: إن دعوى القطع بصدورٍ جميع رواياتٍ الكتب الأربعةٍ من المعصومين هيلأ واضحةٌ البطلان. 
ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتبٌ بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك؛ [ص 6 ؟]. 


المنزلٌ الأول: مصادءٌ المعرفة الاسلامية 8 
2 لمنزل الأو ر المعرفة الإسلامية © 


القرآنٍ: عشرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرّمنء ثم تُسخن» بخمس معلومات» توفي برمتول 
الله لي وهن فى ما يقرأ من القرآن)2©. 

وهذه الروايةة صريحة في الزعم بأن هناك آية كانت تُتلى مدةً حياة النبيٌّ بف وأن 
المنسوحّ إنما هو ما تضمئّته من الحكم دون ألفاظٍ الآية! وهذا ما لا يقول به أحدٌ من 
أهلٍ السنةٍ. , 


0 


والعجيبٌ أن الناسَحح والمنسوحَ غيرٌ موجودّين في المصحنفي الذ 0 يدي 
المسلمين جميعاً وكان من السهل أنيُقال بأن هذا الحديت غير صحيح بدلا التأويلا 
والتمخُلاتٍ التي وجد من اعتقد صحةً كتب الحديثِ نفسّه تفده مضط | إلها دؤة ن مبرر' 
أما ثالث المصادر؛ وهو (الإجماع). ذ تنفق كلماتٌ علماءٍ الأمةِ ‏ من الفقهاءِ 
وغيرهم - على موقفي واحدٍ منه؛ من حيث بيانٍ حقيقتِه. واعتباروء والاحتجاج به. 
فنقرأ في ما حكاه السيدٌ المرتضى من هذا الاختلافٍ قولَه: 
«اختلف الناسٌ في هذه المسألة: 
8 ع الفقهاء: إن إجماع أمةٍ النبيّ يله حجةٌ» وإنهم لا 
الخرار مل ذلك در اجا ل عدي ا اع عرد ساح حي 5-0-0 
إلى أله لآ يجوز في جماعة يجدوةالخطاً على كل واتجامتها أن يي عن جباعتها. 
ل وآخرون نموا كونّه عي يَأ قالوا: إن أجمعوا على الشىء كينا [تخمينا]؛ 
فذلك لا يجورٌ اتباعه» وإن كان توقيفا عن نصّء فيجب ظهورٌ الحجة بذلك» 
000 صحيح مسلم ا .٠‏ كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. 
زفم ولما كانت الروايةٌ صريحةً في ما قلناه ذلك؛ فقد قال محمد عزة دروزة «ونحن في حيرةٍ من هذا الحديث؛ 
[التفسير الحديث؛ ج 8» ص ع]. 


بينما لجأ آخرون إلى ال(تأويل!!). فقال التوربشتي «يؤول على أن بعضّ مَن لم يبلغه النسخ كان يقرأه على 
الرسم الأولٍ» [الميسر في شرح مصابيح السنة. ج *. ص *76]. وتبعه؛ أو سبقه؛ غيرٌهُ من شرّاح الحديث في 


التأويل. 
وممن تجرأ على الطعنٍ في هذا الحديثٍ وأمثالهِ من المتقدّمين الباقلانيٌ (ت " *ه) بقوله - تعليقاً على هذا 
الحديثٍ خصوصاء وعلى أمثاله - «وا بح في هذا أنه ليس شيءٌ من هذه الرواياتِ مستقرأ متيفناً معلوماً 


صحتّهء فلا يجب الإحفال بها» [الانتصار للقرآن» ج ١ءص‏ 2 ] 


9 العدل في المشروع 0 


ويخني عن الإجماع. وإن كان عن قياسء فلن يجورٌ مع اختلافٍ الهممء وتباين 
الآراءء واختلافٍ وجو القياسء أن يتفقوا على ذلكَ. 


. وفي الناسٍ من نفى الإجماعً؛ لتعذر العلم باتفاقي الأمة» مع أنها غيرٌ معروفةٍ على 
مذهب من المذاهب)”". 
ومن هناء فقد طال البحثُ بين علماء أصولٍ الفقهِ خاصةً في مسألةٍ الإجماع؛ من 
حيك حجييه بوتا وعدماء وم حيث تحففة خارجاء ومن حبك مؤاروق 
ولاسس دهان - الدخولٌ في تفاصيلٍ ذلك. ولعل مانة تادحو الشز يب المبرتقين 
يكفي شاهداً لبيانٍ أن ثمةً اختلافاً في الأصلٍ والتفصيل. 
ورابعاً وأخيراًء فإن هناك (العقل)» الذي اختّلف فيه - أيضاً - كما اخثلف في 
الإجماع أصلاً وتفصيلاً. فمنهم مَن لم يعتدٌ به أصلاً ومنهم مَن حصرٌ حجيته في 
المسائلٍ العقلية فحسبٌء ومنهم من نفى حجيته في المسائلٍ الشرعية» ومنهم مّن فصّل 
بين حال الاختيار والاضطرار". 
مع التسليم بين العقلاء - أو جمهورهم - كافةٌ بأن الحججٌ كلَّها لا تكون كذلك «إلا 
باستدلالٍ عقليٌ»". 
إلا أنهم - في مقام التفصيلٍ - اختلفوا إلى: 
| - طائفة لا ترى في العقلٍ دليلاً وحجة حجة. 
عاك دروو انا نينا عدار بالدوط لالقي ا 
ج - طائفةٍ لا تَعتد به في خصوص الأحكام الشرعية مطلقاً. 
د - طائفةٍ تُعتد به في الأحكام الشرعية عند الضرورة. 
إلى غير ذلك من الاختلافاتٍ والتبايناتٍ التي يجدها القارئٌ والباحثُ في ثنايا 
وتضاعيفي المؤلفاتٍ والمصنفات. 


)١(‏ الشريف المرتضى (ت 4177ه»» الذريعة إلى أصول الشريعة؛ ج 7”» ص 177. باب الكلام في الإجماع. 
)١(‏ تفصيل ذلك يُطلب في مظانه. 

انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه للدبوسي الحنفيء ص /777؟ء ص 487 وما بعدها. 
(*) الدبوسي الحنفيء عبد اللّه بن عمر (ت ٠47ه).‏ تقويم الأدلة في أصول الفق. ص 447. 


المنزل الثاني 


محورية القرآن الكريم 


لا يختلف اثنان من المسلمين خلى أن اللتران الكرين -:باعتار و منضدرا وحبانا + 
كان خاصة ا 00 المعار 00 0 والأعلديه | 3 تدانيه مكانة أي 
00 

ومن هناء صار العلماءً بصددٍ معالجة التعارض الذي قد يلوح بين السنةٍ المروية 
والقرآنِء وبين الفتوى الفقهية والقرآنِء وبين أيّ مشروع فكريٌّ والقرآنٍء وهكذا. 

فما وافق القرآنَ قبل وما خالفه - بما لا مجالٌ للجمع بينهما - رُدَ. 

فقد جاء ذ في الخبر عن أبي عبد الل الصادقي هلإ قال «قال رسولٌ اله للم : إن على 
كز حو تيت وعلى عل صوات نورك :قمااوائق كات الله تشدوى وما خالف اكات 
اللّه فدَعُوه)2". 

وعن أيوب بِنٍ الحرٌء قال «سمعتٌ أبا عبدٍ اللو يه يقول : كلّ شيءِ مردودٌ إلى الكتاب 
والسنة. وكلّ حديث لا بوافق كتابٌ اللَّهِ فهو زخرفٌ»". 
)١(‏ أصول الكافي» ج »١‏ ص 13» كتاب فضل العلم, باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب؛ الحديث .١‏ وعنه: وسائل 


الشيعة» ج /23"0 ص ١٠١١‏ الحديث (7377147). 
(') المصدر السابق» الحديث ”. وعنه: وسائل الشيعة. ج يف3 ص ٠‏ , الحديث (/717949). 


06 العدل في المشروع لصوي 


وعنه (ل, قال ا 0 


ثوبان» ل أل إن رحى الاسلام دئرة قال: كين من اود 
اللّه؟ ! قال: اعرضوا حديئي على الكتابء فما وافقه فهو مني. وأنا قلنه)2". 


وهذا التأكيدٌ الواردُ في السنةٍ على هذا المبدأ أ مستقى مما جاء في الكتابٍ الكريم 


2 سخ سر لسر لا سح ساس سام 


نفسِهِ؛ فقد قال الله تعالى 7 يَلَكَءَإيتُ سه َتَُوهَا عليّكَ لحي ْ جَأيحَدث بعد أله و ءيسي يمون 7 
وقال تعالى ويل يَوْمَذ لكين (5) قي حَدِيثِ بَعَدَهُ يربو 04 


- 


,) 799 يم الحديث (ه5‎ ٠ ٠ المصدر السابق. الحديث 5 . وعنه: وسائل الشيعة» ج /1؟» ص‎ )١( 

)02( الطبراني» سليمان بن أحمد (ت ٠١‏ ؟ه). المعجم الكبير؛ ج ج 27 ص لاق برقم (1579). 
قلت: ذكر ابن الملقن. في (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المتهاج»: أربع طرق لهذا المضمون. انظر ص ١4‏ - 
4 تخريج الحديث 17؛ ونصه «إذا روي عني حديثٌ فاعرضوه على كتاب الل فإن وافق فاقبَُوه وإن خالف 
فردوه». 

قرف سورة الجاثية. الآية 5. 

(5) سورة المرسلات, الآيتان 59 -60. 


المنزل الثالث 


الحديث والفقه 


الحديثٌ الشريف هو المصدرٌ رَ الثاني من مصادر رِ المشروع الفكري الإسلاميّ» وهو 
الذي تكمّل بتفصيل ما جاء ‏ في القرآنٍ الكريم. 

وهنذا ها جناء: بياث من :دون لني الأعظم يليوء فقال اللّهُ تعالى 7... وَأَرَلنا إِلبَكَ 
بكر لُِبينَ لئاس مَانوّلَ لهم ... 2.04 

ل نه ف ا ع ا وا ا ل 
اليك فيو ا كم امع م 
الكتاب 0 ريعي الكاشِقّين عن حكم الله ا 

وهذا التعريف لجوهر الفقه ليس من مبتكّراتٍ المسلمين» بل هو سابقٌ على الإسلام 
بحقب طويلة» فقد عرّفت ادر جوستنيان) 15)10168ال[ 106 1050060165 الفقة أنه 
معرفة لأمر الإلهية والامور البشرية» والعلمٌ بدا هو حل شرعاء ويما هو غير حلُ9*' 


وهي بمثابة الفقه عندهم'" 


.44 سورة النحلء الآية‎ )١( 

زفق عليء د جواد (ت 7 +1ه) المفصل في تاري يخ العرب قبل الإسلام» الفصل 55 - من الققه الجاهلي» ج 036 
ص 014١‏ تقلا عن مدونة جو تان في الفقه الروماي: تعريب عبد العزير فهمي#فاو الكاتب المصري الشاغرة 
5امءص ©6. 

زفرف انظر: الفصول 01 حتى »3١‏ من كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي. 


10 العدل في المشروع الإسلامي 5 


وقد تسأل: 

أليس القرآنْ الكريمٌ عرباً مبيناً ؟ 

ومتاحاً فهمّه لكل من ألم باللغة العربية؟! 

فما وجه الحاجة إلى ال(علماء) في تفسير القرآنٍ وتأويله ؟! 


الجواب: إن هذه مقولةٌ اختلط فيها الحقٌّ بالباطل والصوابٌ بالخطأ. 


أما الصوابٌ فيها: فهو أن القرآن عربىٌ» وأن الله سبحائة أتاح للجميع النظرٌ فيه» 
بل حضّهم عليه. نجد ذلك في آياتٍ عديدقء منها قول الل تعالى إنَاجمَلَهُ م نا عَرَييًا 


حَُ تَعقِلُرب 004 وقول تغالن كم قصلت -اينمه. ءانا عَرَيِيًا قوم يَحَلَمُونَ 0 


وأما الخطأ فهو القول بأن ذلك ميسورٌ - بالفعلٍ - لجميع الناسٍ» وأن ( جميع 
معارفه) متاح لكل ناظر فيه! وذلك خط بين". 


فالآيتان المذكورتان ‏ في الفقرةٍ السابقة ‏ ذكرتٌ ما يمكن اعتبارُهما شرطين للتدبر 
الفعّالٍ في القرآنِء وهما (العقل» والعلم). ولعلّ المقصود بهما فعل التعقلٍ وواقمٌ 
العلم. ونعلم - جميعاً - أن توفرهما في الناس يتفاوثٌ بين شخص وآخرٌ. 

وعدم توفر هذين الشرطين؛ بطريقةٍ أو أخرىء في الناس؛ الذين هم المخاطبون 
بالقرآنٍ جعلتهم بمنأى عن استثمار والاهتداء بهديه. 


.7 سورة الزخرفه الآية‎ )١( 
. زفق سورة فصلت. الآية‎ 


إفية تفاوتٌ الناس ذ في العلم عموماًء وفي العلم بالقرآنٍ خاصة؛ أمر مسلّمٌ به ة في الوسطٍ الإسلامي. 
ا حرس لوطل اروس الفا 
الأجلاء 
قال السيوطيٌ وخر عبدُ الرزاق» وسعيدٌ بن منصورء وابنُ المنذره وابنُ أبي حاتم؛ وابن م الأنباري في 
المصاحف. والحاكم؛ وصححه. عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله تعالي عنه. قال : دخلتٌ على ابن عباس؛ 
أنا وعبد اللّه بن فيروز؛ امولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» قال فيروزٌ: يا أبا عباس قوله 9 يُدَبرالامَرَ مب 
لمك إل الارضٍ ف مرح إل ب ير كان معدَارُ لف سَتذٍ ... 4 [السجدة ©]. فكأن ابنَ عباس رضي الله تعالى عنهما 
اتهمه. فقال: مايوه كان مقدارة خمين ألف سنة؟ 
فقال: : إنما سألثك لتخبرني! 
فقال ابن عباس رضي اللّه عنهما : هما يومان ذكّرهما اللّه في كتايهء اللَهُ أعلمُ بهماء وأكرة أن أقولّ في كتاب الله 
مالا أعلمٌ ...2 [الدر المنثورء ج ١1١‏ ص ”177]. 


المنزل الثال: الحديثٌ والفقة © 
0 8 


ا 


والقرآنُ الكريمُ نفسّهُ أشار إلى حقيقةٍ هذا التفاوتٍ في مواضم. 
فقال - مثلاً - لإنَّهُء مان كم 0 فيكتب تكنون (2) لَايَمَصُهُه إلا الْمُطْهَرونَ 204©. 
وهي صريحةٌ في أن مَن يمسّون القرآنَ - بمعنى المعرفةٍ الدقيقة والحقيقية لمضامينه 

وتطبيقاتها - إنما هم فئةُ (المطهرين) دون مَن عداهم. 
قال - أيضاً - 3 هْرٌ ألَذِىة أَرَلَ عَلِيكَ الكتب مِنْهُ ايت حكنت هن أَمُ الكتب وَأُمرْ 


و 3 2 
2 م م 0 ِو سم رم 07 ] 
تعر يدت وأو لتر ف كل ” كي و 161 واكم .”2 ديا الوه 31 هأ 2 - سس مه كر 
4 و- 


2-2 رص .- ل سه 


تأوِلهُ: إلا لله وَالدسِحُوتَ في الل يفو امن بو كل هن عند وَينا... 274. 

والآيةٌ واضحةٌ الدلالة في اتجاهين: 

الأول: أن القرآنَ فيه محكٌ؛ قد يكون ميسوراً فهمّهُ للجميع» وفيه متشابة لا يتاح 

الثاني: أن له تأويلاً؛ أي معنى عميقاً أو مصداقاً خفيّاء لا يعلمه إلا اللّهُ تعالى ومّن 
كان راسخاً في العلم. 

ف وا أنه 0 7 2 ٍِ 

ولا ريب في أن الرسوخ في العلم ليس صفة يصح إطلاقها على كثير ممن يسميهم 
الناس علماءً» مع الجزم بكونهم من أهل العلمء فإن العلمَ مراتبٌ. 

مضافاً إلى أن القرآنَ والحديتٌ هما مشروعٌ ربانيٌ له ملامحٌ محددةٌ ومنطقٌ خاص» 
ندرك بعضّه ويخفى علينا بعضّه. وليس لنا - من أجل التعرفٍ الصحيح على مضامينه 
- إلا السيرٌ في الطريقٍ اللازم طيّه. 

ومن هنا جاء النهيٌ الشرعيٌ الصريحٌ والمؤكّد عن إعمالٍ الذاتية في تفسيرٍ القرآنٍ 
والشريعة» وهو نوعٌ من الهوى المذموم بشدةٍ في نصوص الوحي. 

فقد روى أبو شيبة الخراسانيٌ؛ قائلاً: 

« سمعثٌ أبا عبدٍ الله [الصادق] هلا يقول: إن أصحاب المقائيس طلبوا العلمَ 


.96 - سورة الوافعة, الآيات /ا/8‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران. الآية لا.‎ 


6 العدل في المشروع ادس ييه 


بالمقائيس فلم تزذهم المقائيس من الحقٌّ إلا بُعداًء وإن دينَ اللّهِ لا يُصاب بالمقائيس»200. 

«قلتٌ لأبى عبد اللّهِ [الصادق] 2: تردُ علينا أشياءٌ ليس نعرفها فى كتاب اللَّهء ولا 
سنقء فننظرٌ فيها ؟! 

فقال: لا! أما إنك إن أصبتَ لم تؤْجَرٌء وإن أخطأتَ كذبتٌ على الله عر وجلّ)9. 

وقد يُتومّم أن النهيّ عن العمل بالقياس هو من مختصات الشيعة! وليس الأمرُ 
كذلك, فقد وافقّهم في ذلك علد من ومو فتهاء المذاهب الأخرى» بل كي إجماعٌ 
الصحابة ةِ والتابعين على إتكاره ورذف فقال الخطيبٌ البغدادي (والضكاءة والتابعون قل 
أنكروه. مدل عل أ هذا إجماعٌ منهم)”7". 

ولنذكر بعض ما قيل في هذا الصدد: 

الأول: الصحابئٌ عبد الله ابن مسعود 

روي عنه قوله «إنكم إن عملتم في دييكم بالقياس أحللئم كثيراً مما حُرّم عليكم» 
وحرّمثم كثيراً مما أجل لكو0”. 

له الصحابيّ ابن لوق 7 
ري ا د وجل" 

الثالث: مسروقٌ الأجدعٌ (تابعي ) 

روي عنه أنه كان يقول «إياكم والقياسٌ والرأيّ» فإن الرأيّ قد نول06: 


زدق أصول الكافي» ج 01 ص 65 كتاب فضل العلم» باب البدع والمقائيس والرأي. الحديث /ا. وعنه» وسائل 
الشيعة؛ ج /1". ص 47 الحديث (71731574) . وفيه «المقاييس» بدل «المقائيس» في المواضع الثلاثة. 


.١١ثيدحلا المصدر السابق»‎ )١( 

(*) الخطيب البغدادي» أحمد بن علي (ت 77 4ه) الفقيه والمتفقه» ج ١ص‏ /414. 
(5) المصدر السابق» ص /ا40. 

(5) المصدر السابق» ص 408. 

.458 المصدر السابقء ص‎ )١( 


المنزلٌ الثالتٌ: الحديثٌ والفقهُ : 
جا مخ لمن 4 


الرابعٌ: عامرٌ بِنُ شراحيل الشَّعبِيٌ (ت 1١١‏ ١١١ه)‏ 

الشعبى هذا - وهو من التابعين - كان ينهى بشدة عن الاستتباطٍ اعتماداً على 
القياس» ويقول «إياكم والقياس! فإنكم إن أخذتُم به أحللتم الحرام وحرّمتم الحلال. 
ولأن أتعنى عنية أحبٌ إليّ من أن أقول في شيء برأبي»2". 

والذي يبدو أنه كان يرى ذلك تعبداً بما رواه هو عن النبئّ يَللَو؛ وأنه قال «لا تهلك 
أمتي حتى نقعّ في المقاييس» فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكَت)2". 

الثاني: ابن حزم (ت 14657ه) 

وهرمن التقهاء الذين كدو خيلة شعواءَ على القياس وأهله. ومما قاله في ذلك 
«ولا يحل القولُ بالقياس في الدين ولا بالرأي لأن أمرَ الله تعالى عند التنازع بالردٌ إلى 
كتابه وإلى رسوله - 9و - قد صحّ» فمن رد إلى قياس» وإلى تعليلٍ يدَّعيهء أو إلى رأي» 
فقد خالف أمرٌ اللّهِ تعالى المعلّقٌ بالإيمانٍ. ورد إلى غير مَن أمر اللّهُ تعالى بالردٌ إليه. 
وفي هذا مافيه»)2. 


ثم ساق الأدلة والبراهينَ الشرعيةً والعقلية والآثارٌ التي تؤكدٌ رؤيته هذه؛ فراجع. 

بل إن ابن حزم هذا بنى موسوعتّه الفقهية؛ المسماةً (المحلى بالآثار)» على أمور ‏ ذكرها 
في المقدمةٍ - جعل منها «التنبيه على فسادٍ القياس» وتناقضه. وتناقضي القائلين به»”". 

ومعلومٌ ومع الوم ع ا ت شرعيئّها هو من أبرز مصاديق 
البدعة المحرمة. قال اللَّهُ تعالى 7 قُلْ أَرمَيْشُر مآ أَنرّلَ أده كم ين رذق مَجَمَكْم نه حرام 
وَحَلَلَا 0 وقد روى الإمام الصادقٌ يللا عن 0 


درف القرطبي. ابن عبد البر (ت 57 5 ه). جامع بيان العلم وفضله؛ ج كع ص ”4897. 
(؟) المصدر نفسه. 
قال الذهبي: 
٠‏ قال أحمد بن عبد اللّه العجلي: مرسل الشعبي صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيحاً ... 
وقال مكحول: نارات اعم ل واف ين ل 
وقال عاصم الأحول: : ما رأيت أحداً أعلم من الشعبي. 
وقال داود بن هند: : ما جالست أحداً أعلم من الشعبي» [ تاريخ الإسلام؛ ج لاء ص ١7537 ١57‏ ]. 
هرف الظاهريء ابن حزم (ت 64 ه). المحلى بالآثار ج ١ص‏ 8لاء المسألة ٠‏ بت 
(4) المصدر السابيق» ص .5١‏ المقدمة. 
0( سورة يونسء الآية 09. 


05 1 العدل في المشروع اللمرو 


رسول الله ملو أنه قال «كل بدعة ضلالةٌ وكلّ ضلالةٍ في النار»”". 
وخر أخقاة القرآن نص لخؤي يحكممتظاة لأ رقع التعامل بهنه كل عن بعك ود 
لسن هو اقل شأناء “ردقت وتعقيد امن قضيذة شعرلة نظمها شاف مقر ولا يح 
علمياء وفئاً + أن بتصدى لنتيها وبياتٍ وجوه الإبداع فيها مبرى فل النقد والإبداع 
الأدبيٌ والشعريٌ”". فما د يشترط في الشعر أولى بأن د يُشترط في القرآنْء مع وضوح 
الفوارق بينهما في العم والدقة علميّاً وأدبياً فتدبر. 
والحاصلٌ: 
١‏ - أننا بحاجةٍ إلى العلماءِ من أجل تفسير القرآن. 
- أن هؤلاء العلماءَ يحتاجون - بدورهم - إلى القرآنٍ وإلى الحديثٍ في تفسيره» 
وفي إنتاج الفتاوى الفقهية خصوصاًء وفي تحديدٍ ملامح المشروع الإسلاميّ 


عموما. 
”- أن من المحرم على العلياء؛ فضلاً عن غيرهمء الخروجَ عن قواعدٍ الدينٍ 
0 


درن الاخطاق الح ب والتسوان بس اراي 0100 


المقدمة الرابعة: خطة البحث 

ستكون خطئنا في البحثٍ عن (العدل في المشروع الإسلاميّ) هي السيرٌ في طريق 
ذي مرحلتين ساسك : 1 

المرحلةٌ الأولى: نتعرفٌ من خلالها على رذيلةٍ الظلم» ونبذٍ الشرع الحنيفي لها. 
(1) أصول الكافي» ج ١‏ ص 51 - /017» كتاب فضل فضل العلمء باب البدع والمقائيس والرأي» الحديث .١7‏ وعنه: 


وسائل الشيعة؛ ج ١57‏ ص 77, الحديث (51954). 
وانظر - أيضاً -: السئن الكبرى» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» ج "2 ص ٠*4‏ لوك 
(؟) قال أ بو الفرج ابغدادي (ت /الالاه) «فأما علمُ جيدٍ الشعر من رديئه» فإن الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا 
في العلم» » فقليلاً ما يُصيبون' [نقد الشعرء ص 7]. 
وقد تذاكر جماعةٌ من الناس الشعراء والشعرٌ عند الحطيئة: «فقال لهم: ما أصبتّم جيدَ الشعر ولا شاعرٌ الشعراء. 
ولو أعطيئّم القوس باريها وَفقّتم على ما تريدون» [الفاخر» للمفضل بن سلمة (ت ٠ه)ء‏ ص .]7١06‏ 


المنزلٌ الغالث: الحديثٌ والفقه ذ2 
2 ْ 50 


ونبذُ هذه الرذيلةٍ يمثّل عمليةً الهدم والتقويض لأسس الباطل. 

المرحلةٌ الثانيٌ: نتعرف من خلالها على فضيلةٍ العدلء وحضٌّ الشرع الححنيفي عليها. 

وسقي فقييلة العدك هذه يد تشييداً لكيانٍ الحق» وإرساءً لقو اعد الأمن والسلام. 

وسيكره انان فى كر وهات حرفيار لور كان ارقت جنا مارو كن ااانا قينا 
على طيّ هذه الرحلة المباركة. 

تنبيهان: 

الأول: أن حديئنا عن قيمةٍ العدلٍ سيتركز -أولاً - على القرآنٍ الكريم؛ وعلى السنةٍ 
المطهرة ثانا دن قل قدهنا أن الكتابت والعبنة يعدا مصدرّين أساسيّين للمعرفة 
الأسلاعية: 

وفى درجة ثالثةٍ قد نعرّز ما نورده؛ من آية أو حديث هنا أو هناكء بما قاله العلماءٌ 
في علوم التفسير والعقائدٍ والثقه وأضيوله وغيرها؛ باعتبارٍ أن جهودّهم تركزت على 
التعرفٍ على تفاصيلٍ المشروع الإسلاميّ» والتعريف به. 

الثاني: نعني بالسنةٍ المطهرة ما يُرِوَى عن رسولٍ الله بَلوء وكذلك ما يُروى عن 
آلِه ي. ونعني بهم - تحديداً - الأئمةً الاثني عشرٌ؛ التزاماً بما ثبت لهم من إمامةٍ دينية 
خاصة؛ جاء النصّ المتواترٌ بها. 

ففي المسندٍ لابن حنبل؛ بسنده ه عن أبي سعيد الخدريء قال: 

فقال وسول الله يه : إني تارك فيكم الثقلين» » أحذهما أكبرٌ من الآخرّ: كتابٌُ اللَه؛ 
حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض؛ وعترني أهلّ بيتي. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوضسش)2"2. 

وفي السننٍ الكبرى للنسائيٌ؛ بسنده عن زيدٍ بن أرقمء قال: 

الما رجع رسولٌ اللَهِ ب عن حجةٍ الوداع ونزل غديرٌ خم أمر بدوحات, فقُممنء 
ثم قال: 


كأني قد دُعِيتْ فأجبثٌ. إني قد تركث فيكم الثقلين» أحدّهما أكبرٌ من الآخرّ: كتابُ 


.)111١4( برقم‎ 207١ ابن حنبل» أحمد (ت ١11ه).؛ مسند أحمدء ج /017 ص‎ )١( 


00 العدل في المشروع التي 
الله وعترتي أهلّ بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟ فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض. 

ثم قال: إن اللّهَ مولاي. وأنا ولي كلّ مؤمن. 

ثم أخدّ بد علي فقال: من كنت وليهُ فهذا وليّهُء اللهم والٍ مَن والاهء وعاد من عاداه. 

فقلتٌ لزيد: سمعثه من رسول الله 9و قال: ما كان في الدوحاتٍ رجلٌ إلا رآه بعييه 
وسمع بأذنه)7". 


(1) النسائي» أحمد بن شعيب ات ٠7‏ اه)؛ السنن الكبرى؛ ج لاء ص ١٠7؛‏ باب فضائل علي رضي اللّه عنه» برقم 
إفف 0 
والحديتٌ نفسَهُ مرويّ عن طريقي زيد , بن أرقم - أيضاً - بأوسم مما ذكره النسائيٌء وفيه قال: 
«نزل النبي يلين يوم الجحفة. ثم أقبل على الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: : إني لا أجد لنبي إلانصفٌ عمر 

الذي قبله, وإني أوسَك أن أدعَى فأجيب. فما أنتم قائلون؟ 

قالوا: نتصحت. 
قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن الجنةً حقٌ؛ والنار حقٌّ وأن البععتٌ بعد 
البوت حق؟ 
قالوا: نشهد 
قال: رفع ييه فوضمهما على صدره. م قال وأنا أشهد معكم. ثم قال: أل تسمعون؟ 
قالوا: نعم 
قال: بر لكر حا التتون زاكع لاوطا الخودي :وزة مزق ليل بافين مشا بطر 1 
- عددٌ النجوم - من فضة» فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟ 
فنادى مناد : وما الثقلان يا رسول الله؟ 
قال: لد يسوي مو و ا جك ل د 0 
الخبير تبني أنهمالن يتفرقا حتى بردا علي الحوض» لت ذلك لهما ربيء فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصّروا 
عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم 
ما ا و تن كنت أولى به من نفسي فعلي وليه الهم وال من والاه» وحاد تن عاداء 
١‏ [المعجم الكبير للطبراني» ج 6: ص 157 باب الزاءء» زيد بن أرقم الحديث رقم .])591/١(‏ 
ومع هذا النصٌ الواضح والصريح؛ والتوجيه لدو اللازم نرى واقع غالبية الأمة على خلا ذلك» حتى قال أبر 
حامد الغزالي؛ حاكيا هذا الواقع الغالب والمتغلبء «فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه الفقهء وقادة الخلق؛ أعنى الذين 
كثر أتباعهم في المذاهب؛ خمسة: الشافعيء ومالك؛ وأحمد بن حنبل» وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» [إحياء 
علوم الدينء ج ١ص .]14١‏ 
ونتساءل - باستغراب -: 
أين هم فقهاءٌ أهلٍ البيتٍ ههخ؟ 
أم أنه لم يكن فيهم فقهاء؟! 
وأين هي وصيةٌ رسول الله بلث؟! 
أليس من الظلم أن يتقدّم غيرُهُمء أو يُقدَّم عليهم؟! 
والعجيبٌ أن أبا حامدٍ ذكر هؤلاء الفقهاءً في ساق لفت إلى أذ متقيوة - من العلماء - ظلموهم؛ حيث لم 
يسيروا ب بسيرتهم الربانية! 
ولتفصيلٍ المسألة مجال آخرٌ. 


قبل أن نوغِل في السيرٍ في رحلة التعرفٍ على مسيرة العدلٍ في المشروع الإسلامي 


علينا أن نقف - قليلاً - عند مسألةٍ (الحقوق)» التي لا يمكن فهمٌ موضوع بحئنا دون 
اعتبارها نقطةً ارتكاز. 


وذلكء أن المشتروع الإسلامي يتطلق من أن المساخات التي يجبٌ أن يكون العدل 
خاغيرا فيها واسبعة بهذا فالعدلٌ - الذي هو إعطاءٌ كلّ ذي حقٌّ حقَهُ - يفرض أن يكون 
اللَهُ تعالى عادلاً في ما يصدرٌ عنه من فيض وخلقٍ وعطاءء ويفرض - أيضاً - أن يأمرّ 
بالعدل ل5ن خلاته ظطلما وق رتفم واللهً سيحاتة مره عن :لت كله 

ولعلّ هذا هو السرٌ ورا قوله تعالى لوَآلسَمَ وها ََصمَ الميرّات (2) ألا موا 
لمان 2) وَأْقبمُوا الوزت يليد ولا موا يران () وَالْارْضَ وَصَمَهَ مار 204. 

فهذهٍ الآياتٌ بِيّنت مجموعة من الحقائق» ترتبط بموضوع بحثنا؛ ويجب أن يُتنبّه لها. 

وهذه الحقائقٌ هي: 

أولاً: أن الله تعالى هو خالقٌ السماواتٍ والأرضي وما فيهما. 


3 5 سورة الرحمنء الآيات /1- 1ل‎ )١( 
قال الفيض الكاشانيٌ - تعليقاً علي الآثيات - ما نصه 89 .. وَوَصَمَ ارات 4؟ أي: العدل؛ بأن وفر على كل‎ 
مستعِدٌ مستحقه ووفى كل ذي حق حقه حتى اننظم أمرٌ العالمء واستقامً ... # أَلَاتطعَوا ف ليان 4 لثلا تطعوا‎ 
فيه؛ أي: لاتعتدُوا ولا تجاوّزوا الإنصافٌ . (وأقبثا لوتب بلسي ولا عردو ليان 4 ولا تنقصوه؛ فإن من نه‎ 
5 أن يستوي؛ لأنه المقصودٌ من وضعه. «وَالْأرَضَ وَصَمَهَا 4 خفضها مدحوةً للأنام للخلق» [تفسير الصافي» ج‎ 
1 .]٠١7 ص‎ 


5 العدل في المشروع الإسلامي 6 


ثانيً: أن الغاية من فعل اللِّ تعالى وخلقه هذا هو العدل. 

ثالثاً: أن الله تعالى وفّر للناس جميمَ أسباب العدل؛ الظاهرةً والخفيةً. 

زآبعاً: أن الله تعان كلف النامس بأن يسيروا؟ بدقةٍ وحرصء في حياتهم الشخصية» 
وفي تعاملهم مع الناس؛ وفقا للعدل ومقتضاه. ونهاهم عن ضذه؛ وهو الظلم بجميع 
فرائية: 

ولا يخفى أن مفردة (الميزان) - في الآية - ليست سوى إشارةٍ إلى العدل أو إلى 
آلتّهِ؛ باعتبار ذلك منّةَ من اللّهِ تعالى على الناس؛ فإن الآياتِ في مقام الامتنانٍ وفي 
سماقة: 


والميزانُ الماديٌّ المعروفٌ - مع ملاحظة الأطوار التي مرَّ بها 0 
مقدار ما يعطيه البائعٌ وما يأخذه المشتري . وهو في الوقتٍ : فيه إكارة إلى الميدان ]ا 
العدل - في المسائل المعنوية؛ وهي الحقوقٌ مطلقاً. 

وهذا يعني أن العدلّ فضيلةٌ وقيمةٌ مركزية في ما جاء من وحي ربانيٌ للناس؛ ؛ بغرض 
تسيير حياهم على ضوءٍ العدل : في الصغير من شؤونهم والكبير على حدٌ سواء. فإن 
الغدل يعد ااواحداً من أصولٍ العقيدةٍ والدينء وأساساً من أسس الفكر الإسلاميٌ»”". 
ولهذاء صحّ القول إنه «قلما نجد قضية أعطى الإسلامٌ لها أهمية تسر كتضة 
ار ا 1 جميع الأصولٍ والفروع 
الإسلامية)0". 


وهذا يعني - بالضرورة - أن الحديتٌ عن الحقوقء وتفصيلهاء سيكون لازماء بل إن 
الحديث عن العدلٍ ولزومِهِ يقوم على أساس الحقوق. 

وانطلاقاً من هذاء فإننا إذا تجوَّلنا بين بساتينٍ القيم الإسلامية» وتشريعاتٍ الإسلام؛ 
التي هي بمثابة الصياغاتٍ القانونية والنظامية لهاء لوجدنا أنها تقومٌ على بيانٍ قاعدةٍ 
أساسيةٍ؛ لا معنى للحديثٍ عن العدلٍ بدونها. 

وهذه القاعدةٌ هي (الحقوقٌ). 


.”3707 الشيرازي؛ الشيخ ناصر مكارم (معاصر)» الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ؛» ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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وذلكء. أن المشروعً الإسلامي ينطلق من أن لكل موجود سلسلة من الحقوق. 
تومن العدل أن تقطى لمان تنك كوردواة لا لاهن واؤتلا تعال يكدويديا: 

ولافرقٌ في الموجود ذي الحقٌّ بين أن يكونّ واجباً أو ممكناء ولا بين أن يكونّ غناً 
أو فقيرا» ولا بين أن يكونَ حاكماً أو محكوماًء إلى غير ذلك من عناوينَ؛ حقيقية أو 
اعتبارية. 

فالعلاقةٌ بين العدل والح وثيقةٌ؛ بل إنها عضويةٌ» «فالخيرٌء والإحسانء وإقامة 
العدل في بني الإنسانٍ من شؤونٍ الحقوق الإنسانية بعضهم على بعض» يحكم بحسنه 
ولزومه 0 
«اللفظ الدالّ 5 2 هذه الل وي أي ا أو الحةٌ00». ذا فأنت تجد 
5 في هذا التعبير - أنهم يساوون بين العدل واليض وأنهما شيع وان مع أنهما - 
بالتأكيد - ليسا شيئاً واحداً على مستوى المفهوم والتعريفي, لكننا نجدهما يتمازجان 
ويتصادقان فى عالم الخارج والتطبيق. 

1 11 - 

ومن ثمء فإننا نقول: 

إن من غيرٍ الميسور - أبداً - أن ندرسٌ العدلّ علميّاً؛ ونجاهدٌ من أجل تحقيقه في 
عالم الواقع عملياء دون أن يسبقّ ذلك التعرفٌ على منظومةٍ الحقوق والتعريف بها؛ 
ف «وجوبٌ العدلٍ فرعٌ ثبوتِ الحقٌ»”2©. كما أن المطالبة بالحقٌ «نتوقف على ثبوت 
الحقٌ)9©). 
0 اك لون على مسال ار وده ل اط كل ل 2 
)١(‏ السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت 4154١ه).‏ مهذب الأحكام ج١7:‏ ص 184. 
() ديورانت». ويل (ت١948١ه).؛‏ قصة الحضارة» ج ٠١‏ ص 757 - مصادر القانون. 
(*) الخوانساريء السيد أحمد (ت 4٠65‏ ١ه)ء‏ جامع المدارك: ج 4» ص 477. 


2 الحلي» » العلامة الحسن بن المطهر (ت 5 لاه )ء مختلف الشيعة وج اصن 1 . وهذه الجملة وإن ذكرها 


العلامة 0 - ردّاً على مقولةٍ لبعض الفقهاءء إلا أنها يمكن عدها قاعدةً عامة؛ تخدم غرضّنا 


2« العدل في المشروع الي 


ثانياً؛ أي على العدل. ولا فرق في ذلك بين الحقٌ الماديّ أو المعنويٌ» ولا بين الصديق 
والعدوٌء كما أن ذلك هو ما يأمر به اللَّهُ تعالى» ونتعرفٌ عليه منه سيحائة. 

ونكتفي بشاهدين قرآنيينٍ على ترابطٍ العدلٍ والحقٌّء وعلى وجوب مراعاتهما مع 
جميع الناسٍ دون تمييز. 
الشاهدٌ الأولٌ: قولٌ الله عزَّ وجلّ إن 24 0 مرك أن مودو الأمتكت إِلم أَهَلِها وَإِدًا حَكمثر 


رح سه 2 2 مر 7 مها ب 5 حر ضع اخ ند لتر 
بين ألنّاس أن كوأ اعد إِنَ الله نكا يعطك ب لَه كن سيميعا بَصِيرا (100 يَنايهَا لذن اممو يما 
سناع يه 5 بو و ع مه رمدم 2 2 وام ٍ- 


ا اه 


له وأطِيعوأ الول َك لخ 282 فإن تنتزعم في سَئْءٍ فردوة إل الله والرسول إن كم تُوْمِنُونَ بألل وألْيِوُو 


5 رض ومين تأُوِيلا 204. 


فهذا الشاهدٌ القرآنيٌ يؤكد أن المشروع الإسلاميّ يقومٌ على إلزام أتباعه ومتبئيه 
بقواعدٌ حقوقية وعدلية» منها'": 

القاعدةٌ الأولى: وجوبٌُ أداء الأماناتٍ للصديق والعدوٌ 

وهلا ما يفيدة إطلاق قوله تعالى #إِنَّأمَهَ يَأْمرَم أن نُوّمُوأ الأمنتت إل أَمَلِهَا ... 4. 

ويشهد له. بل دل عليه. عددٌ من الأحاديث الإمامية» مما أودعه المحدثون في 
مجاميع الأخبارٍ؛ كالشيخ الجليلٍ محمدٍ بن يعقوب الكلينيٌ» في أبوابَ خاصة. ولنقِفْ 
على بعض هذه الشواهد: 

الشاهد الأول: ما رواه؛ بإسناده. عن السكونيٌ» عن أبي عبد الله الصادق هلئا. قال 
«قال رسولٌ الله ليو : ليس منا مَن أخلف بالأمانة. وقال: قال رسولٌ الله به : الأمانةٌ 
تجلب الرزقٌ» والخيانة تحلب الفقر)"". 

الشاهد الثاني: ما رواه بإسناده» عن الحسين بن مصعب الهمدانيٌ: قال اسمعتٌ أبا 
عبد الله هللا يقول: ثلاثة لاعذرٌ لأحدٍ فيها: أداءٌ الأمانة ةِ إلى البَرّ والفاجرء والوفاءٌ بالعهد 
إلى البرّ والفاجرء ويرٌ بر الوالدينٍ , رين كانا أو فاجرّين». 


0 
0 3 


.69 20/8 سورة النساءء الآيتان‎ )١( 

(1) سيأتي بعضٌ الحديث عن هذه الآية القرآنية بتفصيلٍ - إلى حدٌ ما - في المنزل الثاني من المرحلة الثانية» فانتظر. 

إفرف فروع الكافي. ج هص 1غ كتاب المعيشة:؛ باب أداء الأمانة» الحديث لا. وعنه: : وسائل الشيعة) ج 8ص 
5 الحديث ( 11)). 


١ المصدر السابق» ص 3377 الحديث‎ (١ 
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الشاهدٌ الثالث: ما رواه؛ بإسناوه عن محمدٍ بن مسلم» »عن أبي عبد اللَّهِ يليه قال: 
قال أميرٌ المؤمنين «لا: أدُوا الأمانة ولو إلى قاتلٍ ولد الأنبياء»©. 

الشاهدٌ الرابعٌ: ما رواه؛ بإسنادو عن عمرٌ بن أبي ع قال «سمعتٌ أبا عبد 
الله يقول: ات تقوا اللّه! وعليكم بأداء الأمانةٍ إلى مَن ائتمّ: . ولو أن قاتل عليّ بن أبي 
طالب (لا اثتمنتي تتمننى على أمانةٍ لأديتها إليه»". 

الشاهدٌ الخامسٌ: ما رواه؛ بإسناده عن عمار بن مروانَ» قال «قال أبو عبد اللّهِ هه 
- في وصيةٍ له - : اعلم أن ضاربٌ علي ليلا بالسيفي» وقاتله» لو امد تتمنني» واستنصحني. 
واستشارنيء ثم قبلتٌ ذلك منه. لأديثٌ إليه الأمانة»". 

الشاهد السادس: ما رواه؛ بإسنادو» عن محمدٍ بِنٍ القاسم» قال «سألتٌ أبا الحسنٍ - 
يعني موسى (ل- عن رجلٍ استوّع رجلا مالآله قبمةٌ والرجلٌ الذي عليه الما رجلٌ 

من العرب يقدرٌ على أن لا يعطيّه شيئاً. ولا يقدرٌ له على شيء. والرجل الذي استودعه 
خبيثٌ خارجيٌ فلم أدمٌ شيئاً! 

فقال لي: قل له رُدَّه عليه؛ فإنه اثتمتّه عليه بأمانةٍ اللَّهِ عنَّ وجل ... «©. 


الشاهدٌ السابعٌ: ما رواه الشيخح الصدوقٌ في الأمالي؛ بإسنادوء عن الحسين بن 
مصعبء عن علي بِنِ الحسين للا قال ١سمعته‏ يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانق 
فوالذي بعث محمداً بالحقٌّ نبي لو أن قاتلّ أبي الحسين بن علي إل اتتمنني على السيفي 
الذي قتله به لأدَيتهُ إليه»©. 

الشاهدٌ الثامنٌ: ما رواه؛ بإسنادو» عن الحسينٍ بن أبي العلاءء عن أبي عبدٍ الله 
الصادق دا» قال «إن اللّهَ عد وجل لم يبعث نبيّاً إلا بصدق الحديث. وأداء الأمانةٍ إلى 
البرّ والفاجر»”". 


.)١1181( ص ”الا الحديث‎ 2١14 المصدر السابق» ص ”177 الحديث 7. وعنه: وسائل الشيعة» ج‎ )١( 

(؟) المصدر السايق» الحديث 5. وعنه: وسائل الشيعة» ج 15» ص لاء الحديث (111/5؟)» وليس فيه (ابن أبي طالب). 

(*') المصدر السابقء الحديث 5. وعنه: وسائل الشيعة» ج »١19‏ ص 74؛ الحديث (11185). 

(:) المصدر السابق» الحديث 8. وعنه: وسائل الشيعة؛ ج »١9‏ ص 9/4ء الحديث .)١1181(‏ 

)0( الصدوق؛ محمد بن علي (ت ١18ه)؛‏ الأمالي» ص 51 ١؛‏ المجلس 48.» الحديث 5. وعنه: بحار الأنوارج الا ص ١١4‏ . 

)١(‏ أصول الكافي» ج ؟”» ص 4 .٠١‏ كتاب الإيمان والكفره باب الصدق وأداء الأمانة» الحديث١.‏ وعنه: وسائل 
الشيعة, ج 9 اء ص ”الاء الحديث (515187). 
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فهذه الأحاديث؛ وأمثاهاء تؤكدٌ على انبساطٍ قاعدةٍ الأمانة» ووجوب الوفاء 
يمع امع متي النائل دوه استثناء؟ حتى لو كانوا قتلة ومجرمين؛ فإن حقوقهم 
محترمةٌ» وأن العدلٌ يفرض حفظها لهم. كما أن آخر الشواهد يوكَدُ على زسبوخ هذه 
القاعدةٍ في الدياناتٍ السماوية» فلا يُستثنى منها دِينٌ» ولم يُعفَ منها متديّنٌ» ولا يجورٌ 
مخالفتها في حقٌ أيّ كان. 

القاعدةٌ الثانيةٌ: الأمانةٌ في الحقوقٍ المادية والمعنوية 

لافرقٌ في وجوب أداء الأماناتٍ لأهلهاء وهي حقوق , بن أن تكن فاذية أو معنوية: 

وهذا ما يُستفادُ من قوله تعالى إِنَّأنَه يأمْرَحُم أن مودو الأمكت إل هلها ... ©؛ حيث لم 
تُقيِّد (الأمانات) بأيّ قيدء فهي مطلَقةٌ؛ فيكون معناها شاملاً للنوعين. 

واتشهة لهذا التجبول نصوصض عديدة تؤكد أن للمتعلم حقاً على العام وأن 
هذا انين أمانة عنده يجب عليه أن يؤديّه» وأن على الإمام اللاحق ع على الزمام 
السابق؛ وهو أمانةٌ عندهء يجب عليه أن يؤديّه؛ زرك المح يها فب المقتار” 
وهكذاء بل إنها «جارية في سائر الأماناتِ» كما قال الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم 82”". 

ويشهدٌ لذلكٌ - أيضاً - ما رواه الشيخ الكلينيٌ» عن أبي عبد الله الصادق هلله قال 
«المجالسٌُ بالأمانة. وليس لأحدٍ أن يحدّث بحديثٍ يكتمه صاحبّة؛ إلا بإذنه. إلا أن 
يكو تق أو ذكراً له بخير»". 

القاعدةٌ الثالئة: أن الحكم بين الناس يجب أن يكونّ بالعدلٍ. 

فلا يجورٌ للحاكم القاضي - أي كان أن بصو فى التعاى وعد انا دوق شال 
١‏ وَإِذَا > 23 ين الاين أن توا بالمدل 0 

القاعدةٌ الرابعة: ُ: أن القضايا التي يُحكّم فيها لا فرق فيها بين أن تكونّ ماديةٌ أو معنويةٌ. 


00( ا ل لي ١"اه).؛‏ معاني الأخباره ص .٠١8‏ باب معنى الأمانات التي أمر اللّه عز وجل 
عباده بأدائها إلى أهلهاء الحديث .١‏ وعنه: : بحار الأنوار» ج الا ص 71/8. 

فم أصول الكافيء» ج ".ص 2٠١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب المجالس بالأمانة» الحديث ”7. وعته: وسائل 
الشيعة» ج ١7‏ ص 2٠١5‏ الحديث »)١617717(‏ وفي هامشه أشير إلى أن في بعض النسخ (فقهاً). بدل (ثقة). 
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وهذا ما يمكن استفادتُه من قولِه تعالى [. ٠.‏ وإذَا حَكنشم نأي أن تَحَكْموا بالْعَدل ... 4. 
والآيةٌ لم تحدّد نوع القضايا التي يتصدّى للحكم فيهاء فهي مطلَقةٌ من هذه الجهة. وعليه 
فهي تشمل جميعَ أنواع القضايا والقضاء. 

نعم» قد تكونّ الدعاوى في القضايا المادية هي الأكثرٌ شيوعاّء بل قد يُقال أنها 
المتبادرةٌ من الحكم والقضاءٍ إذا أطلقّ في آية أو رواية! 

لكن مع ذلك نقولٌ: إن الآيةَ مطلقةٌ» والواقعٌ الخارجيٌ يشهد أن التخاصم بين الناس؛ 
مما يحتاجون فيه إلى التحاكم إلى قاض بالمعنى العام يشهد لهذه السعة. 

ولعلّ لجان التحكيم الشعرية والأدبية والفنية وغيرها؛ التي يقومٌ بها الناسٌ قديماً 
وحديثاً ويراجعونهاء تصلح قرينةٌ على ما نقولُه من سعةٍ وشمول"©. 

فوجوبٌ حفظٍ الأمانةٍ ثابتٌ «في جميع الأمانات»”"» من جهة. وهو - من جهة 
أخرى - من الأحكام القطعية»0”". 


بيد ليذا الشمولء ولوجوب العدلٍ في كل حكمء ما روف أن أمير المؤمنين 
عليًاً يل ألقى صبيانٌ الكتّاب ه الوخهم تو يدها لد دن فقال «أما إنهااحكويةا 
والجورٌ فيها كالجورٍ في الحكم»”" 

ا 00000 
ذلك؛ ليحكمٌ أي الخطين أجودُ فبِصّر به عليٌ فقال: يا بنيّ! انظر كيف تحكحء فإن هذا 
حكمٌ؛ واللَّهُ سائلّك عنه يومَ القيامة»!©. 


دلق روى مؤرخو الشعر أن الأصمعيّ قال «كان النابغةٌ يضربٌُ له قبهٌ من أدم بسوقٍ عكاظء فتأتيه الشعراء تعيض 
عليه أشعارّها» [انظر: الشعر والشعراء» اءص 116 | وروي ) أن قائل ذلك هو أبو عمرو بن العلاء. 
نقل ذلك عنه اللأصمعيٌ لصون في لأس لأبي أحمد العسكري؛ ص ؟]. 

فم اللتكراني» الشيخ محمد الفاضل رت 28١اه)‏ تم تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الإجارةء 
ص .١48‏ 

إقرف القمي» السيد تقي الطباطبائي (معاصر)ء. مباني منهاج الصالحين »ج» ص /!ا56, كتاب الوديعة. 

20 فروع الكافي؛ ج لا ص > كتاب الحدود. باب النوادر» الحديث 78”. وعنه: وسائل الشيعة)» ج 4ت 
ص 307/7”, الحديث (7149945). 


للك الطبرسي» الفضل , بن الحسن (تمقهه). مسجمع البيان في ته تفسير القرآن» ج إ[3 ص 4 ذيل الآية الشريفة 
محل البحث. 
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القاعدةٌ الخامسةٌ: إن الحكم إلا لله 

ما يجب تقريرٌه في هذه القاعدةٍ هو أن المرجعية النهائية في المشروع الإسلاميٌ 
عموماء وفي القضاءِ وتحقيق العدلٍ خصوصاًء هي للَهِ تعالى أولآء ولرسوله ثانياًء 
ولأولي الأمر الشرعيين ثالث 

المسالة خطرة لا تحتمل الإهمال» ولا إيكالٌ أمرها إلى الأهواءٍ والأمزجة. 

وفي هذا السياق جاء عددٌ من الشواهد: 

منها: اقول اللّهِ تعالى # ييا الَدينَ انوأ ظعو أنه َه وأيليشوأ لول وأو الخ نك إن لتحم 
في سَيْءِ دوه إل الله سول إن م مومموقَ بأ لله وَلَوّم الآ دَلِكَ حير وَأحْسَنُ ويا 4. 

وبناءً على هذا الشاهدٍ فإن المشروعً الإسلاميّ ينطلق من: 

١‏ - أن هناك منظومة من الحقوقٍ للخالقٍ والخلق, وأن العدلٌ يفرض أن تؤدَّى هذه 
الحقوقٌ لأهلهاء وأن لا يُحالٌ بينها وبين أصحابها. 

- أن الترابطً بين الحقوقٍ والعدلٍ - وجوداً وعدماً - عضوي. 
ومنها: قله تعالى 2 يَتأيًا ليت ءَامَنُوأ كُونُوأ َودِيتَ يِنَّه شُبَدَآهٌ بِاَلِْسَولِ ول 


-- آ#آ[ 0 م١‏ لل و 01 - وو 00 0 6 0 
0 ا افد لتقو و وَأَمَّفُوأ نقوا | لَه إرك الله 
حبرا يا تَمَمَذت (©) وَعََ أنه دن اموأ وكيوا ليكب ل كنيد ركبا 
مما 2004 


وهذا الشاهد القرانيٌ المشتول على آيتين يعزز - كالشاهدٍ السابق - فكرة الترابط 


العغير ف مين العدل و الح . غيرٌ أن في هذا الشاهدٍ فارقاً يتمثل في أنه يؤكدٌ على رعاية 
العدلٍ مع العدرٌ؛ فضلاً عن الصديقء وأن الشنآنَ؛ وهو العداوةٌ لا يجورٌ زُ أن يكوت سنياً 
في التدكر لحقٌّ الخصم. ولا أن يسوّغ ظلمّه. 

فالحقّ ثابثٌ لذوي الحقوقء ولا فرقٌ في ثبوتٍ هذا الحنٌّ لهم بين أن يكونّوا أصدقاة 
أو أعداءً. وفي المقابل» فإن العدل واجبٌ للجميعء ولا يجوز الانتقائية فيه ليكون 
للصديق دون العدو. 


.428 سورة المائدق الآيتان‎ )١( 
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ثم إن هذا الشاهدّ لا يخلو من بِيانٍ لخلفياتٍ وغاياتٍ الأمر بالعدلٍ؛ وهي التقوى 
كل عااتينيه من قري كن الله تعاى اونا توت عل امن تيراي لااغتى عنما 12717 
مهارن انثا وكيوا الصَركيها ى تنو وتتاعزية 4. 

وسيكون لنا - بعون اللَّهِ تعالى - وقفةٌ أخرى؛ بل وقفاتٌ» مع هذه الآية الشاهدٍ في 
مواضمٌ من الكتاب. فانتظر. 

وكيف كانء فإن مسألة (العدل) لا تنفك عن مسألةٍ (الحقوق)» فهو يدورٌ معها 
حيثما دارت» فإن رعايةً الحقوقٍ عدلٌ والتعديّ على الحقوقٍ ظلدٌ؛ حيث إن «الحقٌّ 
أمرّ مستبطّنٌ في معنى الظلم» ومفروضٌ فيه»”": فالعدل هو أيضاً يستبطن الحقّ. 

ومن هناء فإنه لا يُتصوّر إمكانيةٌ الحديثٍ عن العدلٍ مع غياب الحديثٍ عن الحقوقٍ» 


ولهذاء فإن المطالبة بإشاعة الثقافة ؟الحتروة الخ فيرع قصور نظر البعضٍ فيها! 
وقصره ذلك على حقوقٍ دون أخرى هي أمرٌ لازمٌ. وإشاعةٌ هذه الثقافة يعني تنشئةٌ فردٍ 
أو جماعةٍ يطلبون العدلٌ ويقدسونه؛ ويقاومون الظلمَ» ويستقبحونه. 

وفي هذا السياق يجب أن يُقرأ ما حكاه اللّهُ تعالى عن الطاغية فرعونَء الذي عمل 
على تجهيلٍ فومه واستخفافهم» ليسهل عليه تضليلهم والتلييسٌ عليهم؛ حيث قال الل 
تعالى #وَبَادغ فَرْعَوْنُ فى فرصو كَالَ يمو أَلْيْسَ لي ملك وض رعذ الأتهكر حجري ين عَحوَ 
أفلا تَصرون آم أنأ اين الى همهي يكاين 92 200 وَل أ عله أسْورَة ين 
ده أو جة بَعَه التكيحكَةُ مفرّوت 2 كانتكت عَم تلطاغرا إَِهُمْ 6 هرا 
2 نسقِينَ ©20. 

فإن فرعون لبِّس عليهمء بإيهامهم أن مَن كان ملكا ومتمؤلاء.هو أفضل في 
نفسِهء وأجدرٌ بالطاعة» ممن ليس كذلك! فقد «حمّلهم على أن يَخِفُوا له ولما أراد 
منهم»”". ولولا أنه جهّلِهم واستغل جهلهم, لما تيسّر له استخفافهم واستفزازُهم. 


دلق الصدرء الشهيد السيد محمد باقر (ت ٠‏ ه) بحوث في علم الأصولء ج 48» ص 87» بقلم الشيخ حسن 
عبد السات 
ل 


زم سورة الزخرفء الآيات 0١‏ 68 
(*) الزمخشريء جار اللّه ات 6178ه)» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج 4» ص 154. 
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فالمشروعٌ الإسلاميٌ؛ وهو المستنبطً من شريعة اللّهِ الكاملةٍ والخالدةء يقوم على 
أساس أن لكل موجودٍ حقوقاً لا يجورٌ التعدّي عليها. 

ويدلُ على ذلكَ ما روا الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن أبي عبدٍ الله الصادق هيئيء قال 
«إن الله تبارك وتعالى أنزلٌ في القرآن تبيانَ كلّ شيءٍ. حتى - واللّو! - ما ترك الله شيئاً 


يحتاجٌ إليه العباد حتى لا يستطيعٌ عبدٌ يقول: لو كان هذا أَنِزِل في القرآن؟! | إلا وقد أنزله 
اللّهُ فيه»©. 


ويد لهل أرق ما رواه الشيخ الكليني؛ بإسنادو عن عمرٌ بن قيس» عن أبي جعفر 
الباقر دي قال «سمعته يقول: إن لله تبارك وتعالى لم يع شيثاً يحناجُ إليه الأمةٌ إلا 


أنزله في كتايهء وبيّنه لرسوله صلى اللَهُ عليه وآله. . وجعل لكلّ شيءٍ حدّا. وجعلّ عليه 
دليلاً يدل عليه وجعل على مَن تعدى ذلك الحدّ حدًأ)7. 


دل ل ذلك 0 - قولُ اللّه تعالى «... الوم َكْمَتُ لك يتك وَأمَنَتُ 
1 ع كمد ص الدال على كمال الشريعة والمشروع. 


وسيكون لنا - بإذنٍ الل ل - وقفةٌ أخرى حول كمالٍ الشريعة» فانتظر"». 


ا مادة (خحفف) «يقال: ل ا ا طلّب 
... ومنه « فَأسْسَحَفَ هوْمهموأطَاعُوه ©؛ اك على على اكد والجير. يقال : استخفة عن رأيه» واستفرهُ عن 

أ إذا حمل على الجهل» وازالة عما كان عليه من الأصواب .. 

)0( أصول الكافي؛ ج »١‏ ص 54. كتاب فضل العلم» باب الرد إلى الكتاب والسنة» وأنه ليس شيء من الحلال 
والحرام؛ وجميع ما يحتاج الناس إليه. إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة» الحديث .١‏ 

زفق المصدر السابق» الحديث ؟. وعلة: : وسائل الشيعةء ج 4؟» ص 2١15‏ الحديث (” ٠*,؛‏ إلا أنه (عمرو) بدل 
(عمر)! والظاهر أنه خطأ؛ فإن ا ن قيس هذا هو المعروف ب(الماصر)ء وهو (عمر) وليس (عمرو). 
وقد نبّه إلى ذلك الرجاليٌ المحقىّ السيدٌ موسى الزنجانيٌ (دام ظله)؛ في تحقيقِهِ على كتاب الكاني ج .١‏ ص 
» طبعة مؤسسة دار الحديث. 1 

وأما السيدٌ الخوئيٌ» فقد سماه - في مععجم رجال الحديث - (عمر) في موضع. وفي موضع آخرٌ سماه (عمرو)» انظر 
الترجمة رقم (481795)؛ والترجمة رقم (/8441). / 1 

(9) سورة المائدة» الآية . 


(5) في المنزل السادس من المرحلة الثانية. 


الدوحة الأولى 


تعريف الحق 


الح - بفتح الحاء - واحدٌ الحقوق» وهو مشْئّق من مادةٍ (حَقَّق). ومعناها - في 
الأصلٍ -: الإحكامٌ» والوجوبُ والثبوث؛ واللزومٌ. ثم استعملت اسماً للَهِ تعالى» 
فيقال له (الحق)» واستّعملت للدلالةٍ على ما يُقابل الباطلٌ» كما استّعملت للدلالةٍ على 
ما يختصٌ بالشخصيء أو الجماعة» انطلاقاً من الفطرة أو العقلٍ» أو الع أ والعرفية: 
قال الخليل رت ٠/ااه)‏ «الحقٌّ نقيضٌ الباطل. حقٌ الشيء نا 0 وجب 


عونا وتقول: من غلك أ عل كذاء راتت عقي غلن أن تففلة او حتين .قعل 
يدف مون را الود لع 4 1 ل و سطاة بسار يي 
تقول: واجب2©22. 


وقال ابن فارس (ت 40"ه) «الحقٌ: ني لامر الع و0 

وقال - أيضاً «الحاء والقاف أصلٌ اعد وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. 
فالحقٌ نقيضٌ الباطل» ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق. 

ويقال 0 الشىء: : وجبت20. 
زفق الجوهري, أحمد (ت ه)» العين» ج "ا ص 5»؛ باب الحاء والقاف وما قبلهما ... 


زفق ابن فارسء أحمدء مجمل اللغة» ص 016" 
زفرف مقاييس اللغة» ج و3 ص ١6‏ » مادة (حق). 


و« / العدل في المشروع اندصيي 


وقال الفيرورٌ اذى :رو يانه «البدن» من اتيتاق الله تغالقه أو من اضفائنة 
والقراث: فيد الباطل؛ والامر المقضيٌ؛ والعدلء اوالإسلامٌ» والمال» و اليلك: 
والموجوةدٌ الثابتُء والصدقٌ» والموث؛ والحزمٌ وواحدٌ الحقوق»)2". 

وجاء في المعجم الوسيط «حققٌ الأمرٌ أثبته وصدّقه»2. 

قال الجرجارة أت ااه «الحق: ابه من اسعابة تعالن» والعى: لحل 
الثايتٌ حقيقة. ويُستعملٌ في الصدقٍ والصواب أيضاًء يقال: قولُ حقٌّ وصوابٌ. 

الحقٌّ - في اللغةٍ - هو الثابثٌ الذي لا يسوغٌ إنكارة. وفي اصطلاح أهل المعاني 


هو الحكم المطابن لواقم يُطلق على الأقوالٍ والعقائد والأديانٍ والمذاهب, باعتبار 
اشتمالها على ذلك» 007 الباطلٌ0©. 
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وقال أبو البقاء (ت :9١٠ه)‏ «وحقٌ اللّه: امال أمرو. وابتغاء مرضاته. وحق 
الإنسان: كونّه نافعاً له» ورافعاً للضرٌ عنه»». 
هذا ما يتعلّق بالوضع اللغويّ والاستعمالٍ العربيٌ» وهو يقرّب لنا مدلولٌ مفردة 
(الحق)» لكنه لا يُعد كافياً للتعريفي بمقصودنا فى هذه الدراسة؛ من تحديدٍ ما يُعد 
0 
تعريفي 00 5 الواجب للفرد و عاط ا 0 58 أنهم أخذوا 
بعين الاعتبار المدلولٌ الاصطلاحيّ لعنوانٍ (الحق) فى الاستعمالاتٍ المعاصرة. 
وعلى أيّ حالء فليس هناك تعريفٌ فنىٌّ موحدٌ ل(الحق)» فقد تعددت تعريفاتة 
بتعددٍ المدارس التى اشتغلت بالبحث فيه» وباختلافٍ المصادر التى استّيّد إليها فى 
إثباتِه؛ والمناهج التي اعتّمدت في معالجته. 
دلق الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. مادة (حق). 
زهفق المعجم الوسيط» ج وص 188. مادة (حق). 
إفرفق الجرجاني» الشريفء التعريفات» ص 89. 


(5) الحنفيء أبو البقاء. الكليات» ص 751١‏ فصل الحاء. 
)2( المعجم الوسيط» ج ١‏ ص 188. مادة (حق). 


الدوحة الأولى: تغريفٌ اليحق 

جه 2 

ولنقِف على بعضي التعريفات: 

التعريف الأول مااعناه النقية الدسهوري عبد الرؤاق الستيورء فو عفري الح 
نه #تضيلحة ذلث مهال يخها اقفر 000 

وهو تعريففٌ - كما ترى - قاصرٌ في ما نحن بصدده؛ لثلاثة أسباب على الأقل: 

أولهاة أنه يصو ندل قن عا له معاي مال. 

ثانيها: أنه قاصرٌ عما درج عليه الفقهاءٌ المسلمون. فإنه «لم يتعرض لكل أنواع 
الحقوق؛ كح الله سبحائة» والحقوق الشخصية الأخرى؛ كحقٌّ الجار على الجارء 
والإنشان على الإننان» وغيرهها من التحقرق الت لبن لها قبمة ع0 

ثالثها: أنه لا يشمل الحقوقٌ التي لم يُنَص عليها في القانون» والتي يسعى صاحبهاء 
أو أصحابهاء لتحصيلها. 

التعريفُ الثاني: ما تبناه الشيح علي الخفيفٌ في تعريفه بأنه «مصلحةٌ مستحقة 
شرعا»” ". 

التعريفٌ النالث: ما تبناه الأستادٌ مصطفى الزرقاء فى تعريفه بأنه «اختصاص يقرّر به 
الشرعٌ سلطة أو تكليفاً»©. 

هذا التعريف» توسابقهه أفضا مق الأزل واكم عد أنهما نائلاته فن أنهما 
لا يستوفيان جميعٌ الحقوق. ولعل أهمّ المؤاخذاتٍ عليهما أنهما قد يكونان معنيّين 
بحقوقٍ الخلقٍ دون الخالقٍ. 

لذلكٌ نقترحٌ في تعريفي الحق: 

التعريفٌ الرابع: أنه «كل كمال للموجود. موجوداً أو منشوداً)». 


)2000 حكاه عنه السيد هاشم معروف الحسني؛ في كتابه (نظرية العقد في الفقه الجعفري)» ص 78. 
(1) الحسنيء السيد هاشم معروف (ت ٠7‏ 5١ه).‏ نظرية العقد في الفقه الجعفري» ص /”7. 
() مذكرات الحق والذمة. ص 75 حكاه عنه الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته» ج 4ص 9 187. 


(4) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه. ف 7 ص ٠١‏ نقله عنه الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته. ج 4ع 
ص 787594. 


العدل فم المع الأسلا 

خصائص التعريف: 

يَمَعان هذا التعريف - فى ما تحسيبٌ وتقدّدٌ - على التخصائض العالية: 

١‏ - أنه شاملٌ لكمالاتٍ الخالق والمخلوق. 

:انه قاما ‏ للكمالاف الياذنة والبحدوية: 

- أنه كتامل للكمالات الحاضلة فعا والمطلوية. 

5 اندكتاءا للكتالات المحاومة لاس وعر المعلوعة, 

5 - أنه شامل للكمالاتٍ المنصوص عليها في القوانينٍ وغير المنصوص عليها. 

- أنه شاملٌ للكمالاتٍ الثبوتية والسلبية. 

وقد يتصوّر أن هذا توسمٌ لا مبررٌ له في معنى الحقوقٍ! 

غيرٌ أن المتتبع للنصوصي الشر عية يلمس - بوضوح لا لبس فيه حا إن كلا من مغرو 
(الحق)» و (الحقوق)» ومعناهماء في المشروع الإسلاميّ يغطي هذه المشاحة بهذه 
السعةٍ والشمولء ولا يصح تعريفٌ الحقٌّ بما يقصر عن الإيقانٍِ على ذلك. 

وعلى ذلك عددٌ من الشواهد نذكر منها ما يلي: 

الشاهدٌ الأولٌ: نقرأً في دعاء الإمام السجادٍ علي بنٍ الحسين هيا قولّهُ «اللهم إني 
أعتذرٌ إليك من مظلوم ظَلِم بحضرتي لم أنضّرةٌ؛ ومن معروف سي إليّ فلم أشكزة. 
ومن مسيء اعتّدّر إليّ فلم أعذز ومن ذي فاقةٍ سألني فلم أوئزة ومن حقٌّ ذي حقٌ 
ا ا ا اي 
فلم أهجر هحره 2201 

فالإمامٌ هلل يعتذرٌ؛ بما يناسب مقامَة ود 1 يعلّمنا الاعتذارٌ والاستغفار» من التقصير 
من الانتصارٍ لكل مظلوم؛ وهو من سلب حقّهُ ظلماء وكان يمكننا أن ننصرّه هفلم نفعل. 
ويعتذر - أيضاً - من التقصير من أداءِ حقٌّ كلّ مَن أسدى إلينا معروفاً فلم نقابله بما 
تراس الزماروالدكن وكدلم باج لقي الذاتور الاج [11 لم يقت إلى جاب 


١ الصحيفة السجاديةء ص 1575.» الدعاء 78 الفقرة‎ )١( 
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ثم يوسّع الإمامٌ ا الدائرة إلى كل صاحب حقٌّ من المؤمنينء أو من ابي بعيب 
فلم نسثُّرهٌ عليه» أو من كل معصية لم نتجتَبها. 

فمفهومٌ الحنٌّ ‏ إذن - واسعٌ سعة نعم اللّهِ تعالى. 

الشاهدٌ الثاني: ما رواه القميٌ؛ بإسنادوء عن أبي بصيرء قال «قال أبو عبد اللّهِ هلذ: إنه 
جاء رجلّ إلى أمير المؤمنين للا فقال له: يا أميرٌ المؤمنين! إفي زنيتٌ فطهرني ! فقال 
أميرٌ المؤمنين #02: أ يك جنةٌ؟ ! فقال: لا. قال: أ فتقراً من القرآن شيئاً؟! قال: : نعم. فقال 
له: ممن أنت؟ فقال: أنا من مزينةً أو جهيئة. قال: اذمّب حتى أسألّ عنكء. فسأل عنه. 
قالوا: يا أميرٌ المؤمنين ين! هذا رجلٌ صحيحٌ العقلء مسلمٌ. 

ثم رجّع إليه. فقال: يا أميرٌ المؤمنين! إني زنيثٌ فطهّرني! فقال: ويك ألك زوجةٌ؟! 
قال: نعم. قال: فكنت حاضرّها أو غائباً عنها؟! قال: بل كنت حاضرّها. قال: اذهب 
حتى ننظرٌ في أمرك! 

فجاء إليه الثالثة فذكر له ذلك؛ فأعاد عليه أميرٌ المؤمنين «. فذهب. ثم رجّع في 
الزابعة. ففالة إتي زنيث فطهّرني! فأمر أني المومين بحبييه. ثم نادى ميد المومنين 
دل: أيها الناس! إن هذا الرجلّ يحتاجٌ أن نقيمَ عليه حدّ الل فاخرٌّجوا متنكرين لا يعرفٌ 
بعضكم بعضاًء ومعكم أحجاركم. 

فلما كان من الغدٍ أخرّجّه أميرٌ المؤمنين 2 بالغلّس0"» وصلى ركعتين» ثم حفر 
حفيرةٌ ووضعّه فيها. ثم نادى: أيها الناسٌ! إن هذه حقوقٌ الله لا يطلبّها مَن كان عنده 
للَّهِ حقّ مثل . فمّن كان للَهِ عليه حقٌّ مثلهُ فلينصرف؛ فإنه لا يقيمُ الحدَّ من الله من لله 
عليه الحدٌ. 

فانصرف الناسٌء فأحَذ أميرٌ المؤمنين #2 حجراء فكبّر أربعَ تكبيرات» فرماه. ثم 
أحَذ الحسنُ لإ مثله. ثم فل الحسينٌ «ئ! مثلُ. فلما مات أخربّه أميرٌ المؤمنين هلكا" 
وصلى عليه ...)0". 


)١(‏ العَلّس - بالتحريك -: الظلمة آخر الليل. 


زفق القمي» علي بن إبراهيم رق ؟)» تفسير القمي» ج )0 ص41 لا . وأورد الشيخ الكليني الخبر باختلاف في 
الألفاظ, انظرج 34 ص 188. كتاب الحدودء 8 الرجم» باب آخر منهء الحديث ”37 
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وموضمٌ الشاهدٍ في الحديثٍ أن ما طلبه الإمامٌ هل من امتناع من عليه حدٌ ليس 
بالضرورة يريد ما كان سه الفاحشة حصراء ويؤيد ذلك امتناعٌ جميع من حضرٌ كما 
تفيده الرواية - باستثناء ء الإمام للا وولديه الحسنين يلا فهل يُظن أن جميعٌ أولتك 
كانوا قد ارتكبوا فاحشة الزنا ؟! 

لا أحتملٌ ذلكء وإنما عرفوا أن الإمامَ لل أراد ب(الحقوق) أحكام اللّهِ تعالى التي 
حصل فيها شيءٌ من التقصير. 

الشاهدٌ الثالثُ: ما روي عن الإمام علي بنِ موسى الرضا للا أنه قال - في حدي 

«... إذا كثرث النعمم كان المسلمٌ من ذلك على خطر؛ للحقوقٍ التي تجب عليه؛ وما 
يُخاف من الفتنة فيها ...200. 

والإمام يلا في هذا الحديث يبين حطورة اللخرصن على تحصيلٍ النعم دون 
الاستعدادٍ للقيام بلوازمها؛ وهي حقوقها. وهذات انها - يعزز فكرةً التوسع في مفهوم 
الحقوق. 

الشاهدٌ الرابعٌ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن السكونيٌ» عن أبي عبد الله 

ع و - 

الصادقٍ هل أنه قال «للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوقٌ طاقتهاء ولا 
ا ل و لك 
وجهها؛ء فإنها د س0 تسبح ويعرض عليها الماءً إذا مرّبه00", 

فالحقوقٌ؛ وفقاً لهذا الحديثء ليست للَهِ تعالى فحسبٌء وليست هي خاصةً 
بالإنسان» وإتما للدانة أيقضا. وعليه» فكما يُتصوّر وقوعٌ ع الظلم على الإنسانٍ فإنه يقع 
على الدابةٍ أيضاًء وكذلك العدلُ يُطلّب من الله تعالى وله. ومن الناسٍ ولهمء ويُطلّب 
ايفان للووات: 


الشاهدٌ الخامس: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن أبانٍِء عن أبي عبدٍ الله 
الصادقٍ «ل. أنه قال «إن للجمعةٍ حقاً وحرمة. فإياك أن نضيِّعَ أو تقصّرٌ في شيءٍ من 


)غ2 أصول الكافي» ج 7 ص /48» كتاب الدعاء؛ باب من أبطأت عليه الإجابة» الحديث .١‏ وعنه: وسائل الشيعة, 
اج لاء ص 205 الحديث ( ٠٠6‏ لام). 

هف فروع الكافي» ج 1 ص 07237» كتاب الدواجن. باب نوادر في الدوابء الحديث .١‏ وعنه: وسائل الشيعة» ج١‏ لك 
ص 8484. الحديث .)18751١(‏ 
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عبادة اللّه 4 والتقرب إليه بالعملٍ العبالخ وترك التحارم كلّها؛ فإن الله 220 فيه 


الحسنات, ويمحو فيه السيئات. ويرفع فيه الدرجاتٍ . انا 


فللزمانٍ؛ وفقاً لهذا الحديث» ا 

الشاهدٌ السادسٌ: قولٌ اللّهِ تعالى إِنَّ ألصّمَا وَالْمَروَة من سَعَ َه . 0230 وقوله تعالى 
9 ذَلِكَ وَمَن يم سكير م هاه من تقو الْمَلُوبٍ ©7". فبضمٌ الآيتين يتبيّن أن الجماداتٍ 
- أيضاً - لها حقوقٌ» وبعضّها معدودٌ من الشعائر الجديرة بالتعظيم! 


لفق فروع الكافي» ج '”. ص ١5‏ 4» باب فضل يوم الجمعة وليلته؛ الحديث 5 . وعنه: وسائل الشيعة»ج لا ص 5370 
الحديث .)457١(‏ 

(؟) سورة البقرة؛ الآية .١68‏ 

زلف سورة الحج. الآية ضة 


الدوحة الثانية 


بين الحق والحكم 


لدى مراجعة كتبٍ الفقه نجد تعبيرّين بينهما وجوه التقاءِ وافتراق. 

ع 2 3 ب 0 عِِ ع مل 

وأول هذين التعبيرين (الحق)» وثانيهما (الحكم). ومُيّرَ بينهما بأن الأول هو ما 
جعله الشارعٌ المقدسٌ تأسيساً أو إمضاءاء وألزم الْحلر ممزاعاته وللمتجعول لة"ترك 
بعض مصاديقِهِ وإهمالّها. وأما الثاني فهو: هذا المجعولٌ نفس بفارقٍ أن مراعاته لازمةٌ 
على الجميع وليس للمجعولٍ له أن يتخلّى عنه0"©. 

00 5 5 و 5 3 و 3 ع 

والبعت في النوارق بينهما طويل الذيلء وفيه مسالك واتجاهات كثيرة» لا يشيع 
المقامٌ لتفصيلهاء ولا يناسب - هنا - التعرضٌُ لها. وقد بذل الفقهاءٌ جهودا مضنية 
في التفرقة الموضوعية بينهماء «وتعرّضوا للفرقٍ بينهما في خلال مباحثٍ العقودٍ 
والمعاملاتء إلا أنهم لم ينتهوا إلى النتيجةٍ الحاسمة التي تميز كلا منهما عن الآخرٌ 
ولا إلى الخصائص التي يختص بها كل منهماء ذلك لما بينهما من التقارب والتجانس 
فى أكثر المواردء على أنهما قد يجتمعانٍ فى الشىء الواحد)2". 

لذلك؛ لزم أن ننبّة إلى مرادنا من الحٌّ؛ في هذه الدراسةء وأنه ما يشمل التعبيرين» 
وذلك تبعاً يما جاء فى الأدلةٍ الشرعية؛ من التوسعة والاستيعاب والشمولٍ فى استعمال 


فق انظر - في التمييز بينهما - كتاب بلغة الفقيه للسيد محمد بن محمد تقي بحر العلوم (ت7757١ه))؛‏ ج لح 
ص "3 وما بعدها. 


0( الحسني» السيد هاشم معروف (ت1407١ه»»‏ نظرية العقد في الفقه الجعفري» ص "١‏ 


5 الدوحة الثانية: بين الحقّ والحكم 0 0 
(الحق) بما يشملٌ (الحكم)» خلافاً لما درج عليها الفقهاءٌ من التمييز بينهما. مع ملاحظةٍ 
ما وقمَّ بينهم من خلافٍ شديدٍ في ذلك» من حيث تعريف كل منهماء والفرقٍ الفارقٍ 
بينهماء من جهة جواز إسقاطه وعدمِهء وقابليته للنقل أو الانتقالٍ وعدمهماء بعوض أو 
بغير عوض”". 

ويجبُ القولُ إن علم الفقه؛ على اختلانٍ انتماءاته المذهبية» لم يستوعبُ الحديتٌ 
- تفصيلاً - عن الحقٌّ بجميع تطبيقاته» فالحقوقٌ الأخلاقية اقنّصر فيه على بعضها دون 
بعضء وكذلك السياسية» وقل مثلّ ذلك في الحقوقٍ الثقافية والاجتماعية والمعنوية 
... وإن لم يخلّ علمٌ الفقه وأصولّه من ذكر القواعدٍ العامة والمبادئ الكلية التي يمكن 
استخراح كافةٍ الحقوقء أو غالبيتها؛ منه. 

ويرجع عدمٌ الاستيعاب هذا إلى عوامل كثيرة» منها: 

١‏ - أن الفقة بني على قاعدة تأمينٍ الاحتياجات الفردية للمسلم. 

١‏ - أنه بني على التقيَدٍ بالمأثور والمحافظة عليه؛ إن في الفتاوى, أو المنهجية» بل 
حتى في التبويبٍ عند كثير من الفقهاء! 

وهذا لا يعني بالضرورة أن الفقة علج جامدٌ» فإن مَن يصِفَهُ بذلك على الإطلاق 
سيكون ظالماً لجهود الفقهاءِ المشكورةء وظالماً للإضافاتٍ المهمة؛ خصوصاً في 
العقود الأخيرة. لكن هذا لا يكفي لتأمينٍ احتياجاتٍ الفردٍ المسلم. والمجتمع المسلم. 
في زمن صار تدفقٍ المعلومات؛ والتحولاتٍ الاجتماعية والسامنة والاقتصادية 
والثقافية .... متسارعة لا يكفي معها الاقتصارٌ على الطرقٍ السابقةٍ في دراسة الفقه 


وتدريسه. 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: رسالة (نظرة في الحقوق - أحكامهاء وأقسامها) للسيد محمد جعفر المروج الجزائري 
(ت 514١ه).ء‏ المطبوع ضمن كتابه هدى الطالب في شرح المكاسب. 
ويشهد لهذه السعةٍ - ة استعمالٍ مادةٍ الح لما يشمل الحكمٌ - ما ذكره زرارةٌ؛ حيث قال (إذا اغتسلتٌ بعد 
طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابةٍ والجمعةٍ وعرفة والنحر والحلتٍ والذبح والزيارة. وإذا اجتمعت عليك 
حقوق أجزأها عنك غسل واحدٌّ ...2 [فروع الكافي, ج »ص »4١‏ كتاب الطهارة» باب ما يجزئ الغسل منه ...» 
الحديث .]١‏ 


الدوحة الثالثة 


تنويح الحقوقٍ 


مما مر بنا؛ في الدوحة الأولى من هذه الدوحات التمهيدية» تبيّن لنا سعةٌ الساحةٍ 
الحقوقية للموجوداتء وأنها تشمل الخالقٌ والمخلوقٌ» بما فيهم من أناس وبهائم 
ونباتاتء بل إنها تتسع للصديقٍ والعدو. 

هذا ما تسالم عليها المَنظرون للمشروع الإسلاميّ؛ استناداً لنصوصه وقواعده؛ 
فالحقوقٌ في هذا المشروع يُفترض أن تشمل - جميعٌَ «أنواع الحقوق الدينية كحقّ الله 
على عباده من صلاة «وضاة ونحوهماء والحقوق الحلنية ل التملك. والحقوق 
الأدبية كحقٌّ الطاعةٍ للوالدٍ على ولدِوٍء وللزوج على زوجتِهء والحقوقٍ العامة كحقٌّ 
الدولةٍ في ولاءِ الرعية لهاء والحقوقٍ المالية كحقٌّ النفقة» وغيرٍ المالية كحقٌّ الولاية 
على النفسٍ»”"© بل الحقوقٍ المدنية والأخلاقية» والأخروية أيضاً. 

وسنقف - بعونٍ الله تعالى - على صنوفٍ الحقوقٍ وأنواعهاء وذلك في عددٍ من 
التطبيقاتٍ في المنزلٍ الرابع من المرحلة الثانية» الذي خصّصناه لتطبيقات عدلية 
فانتظر. 


.1478 الزحيلي؛ د وهبة (ت 577١ه)ء الفقه الإسلامي وأدلته ج 4. ص‎ )١( 


الدوحة الرابعة 


تزاحم الحقوق 


300 


تمهيل : 


عالم الدنيا هو عالم المحدودياتٍ. وهو «عالم التضاد والتزاحم»”". وعليهء فإنه لا 
يستطيعٌ جميمٌ الناس أن يحققوا كل رغباتهمء ولا أن ينالوا كافةً حقوقِهم؛ فلا بد لهم من 
تنظيم تلك الرغباتٍ» وغضٌ الطرفٍ عن بعض الحقوق. 


فالحقوقٌ ‏ إذن - قد تتزاحمٌ؛ بمعنى عدم إمكانية الوفاء بها جميعاً فلا بد من تقديم 
1 بعض | لحقوق على , بعضء أو تقديهاء أو ثلم ب بعضها لحساب بعض آخر. 


لكن من المناسب أن نقفَ ‏ بإيجاز - على المعنى الدقيقٍ للتزاحم المقصودء فنقول: 
عرّف التزاحمٌ المقصودٌ ‏ هنا - بتعريفاتٍ كثيرة منها: 


١-أنه‏ «التعاندٌ في مقام فعليّة الحكمين؛ وتحقق موضوعهما غارشاء كالمزاحمة 
بين إنقاذي الغريقين» أو بين حرمة المقدمةٍ ووجوب ذيها»”". 


)١(‏ الشيرازي» الملا صدرا (ت ١6١٠١ه).‏ زاد المسافرء ص 77» تحقيق القول في مسألة المعاد الجسماني. 

(؟) النائيني؛ الشيخ محمد حسين (ت 766١ه).‏ فوائد الأصولء بقلم الشيخ محمد علي الكاظمي؛ ج ١‏ ص .7١17‏ 
قلت: ميّر الشهيد السيد محمد باقر الصدر (ره) بين ثلاثة أنواع من التزاحم هي الملاكي؛ والامتثالي والحفظي. 

والمقام لا يتسع للوقوف على تفصيل تمبيزه المهم والدقيق» فراجعه في ج 4» ص 7١1‏ وما بعدهاء ومرجحات 


التزاحم في ج لا ص 77 وما بعدهاء وفي مواضع متفرقة من موسوعته الأصولية (بحوث في علم الأصول) 
بقلم تلميذه السيد محمود الهاشمي. 


ا ا ةا العدل في المشر وع الإسلامي 4 


- أنه «التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرةٍ المكلّفِ على الجمع بينهما في عالم 
الامتغال)20. 1 ١ ١‏ 
#ب أنه تراد العقوق زازه حافها على ل و80 
وما نريده من التزاحم هنا - هو مطلقٌ التصادم والتعارض الخارجيٌ بين حقّين 
فرةينٍ أو جماعتين أو فروٍ وجماعةء أو يين حي لل تعالى وبعض عباده. نقول ذلك 
ا لطر ل 
أهميتهاء فبعضها أهمٌ من بعض مطلقاًء أو أحياناً. وإذا وقع التزاحمٌ بين هذه الحقوقٍ فلا 
مناصٌ من تقديم بعضها؛ وهو الأهمٌ» على بعض؛ وإن كان مهمّاً. 
وقد عقد العلماءٌ بحوثاً لمعالجة حالاتٍ التزاحم في مقام الامتثالِء وذكروا قواعدَ 
يستركد بها فى :هذا العيدة. 1 


الغصنٌ الأول؛ أنواعٌ التزاحم 

من ضمن ما ذكره العلماءٌ ُ في المقام تصنيفتُ التزاحم إلى أنواع. وقد اختلفوا في 
تعدادهاء فمنهم من ذكر أنها ست ومنهم من قصّرها على ثلاثةِ©. 

ولا يعنينا هنا - الدخولُ في تفاصيلٍ هذا الاختلافيء ولا العناوينٍ الفنية للحقوق 
الراردة في في فضي وري إن ماع اطي أل التواحي بوكر إل عي 
التزاحم 
الوا لمر اله ب ل 1 
في مال الغير من دون إذنه. فيقعٌ التزاحمٌ عند إيجابٍ عُسلٍ الثوب؛ بسبب الاستتارٍ في 
الصلاةٍ أو عن الأجنبيٌ» ولا يتوفرٌ لدى المكلّف سوى الماء المغخصوب. 
)١(‏ الصدر. الشهيد السيد محمد باقر (ت ٠٠5١ه).؛‏ بحوث في علم الأصولء ج لاص 77 
)١(‏ الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد (ت 34لاه)ء المتثور في القواعد الفقهية. ج ١ص‏ 184. 


(1) اخختار الشيخ النائيني (ره) - مثلًا - أنها خمسة:؛ كما في فوائد الأصول ج .١‏ ص 27760 أو ستة؛ كما في أجود 
التقريرات» ج ١‏ ص17" واختار السيد الخوئي (ره) أنها ثلاثة؛ كما في دراسات في علم الأصولء ج 7. ص ”77. 


جه الدوحةٌ الرابعة: تزاحمٌ الحقوق 0 85 


فمن أجل امتثالٍ التكليفي الشرعٌ لا بد من تقديم عسل الثوب على حساب التصرفٍ 
فى المغصوبء أو العكس. 


فقد تزاح - هنا - حفَانِء ولا بد من تقديم أحدهما على الآخرٌ. 


لط كنذا 


المثالٌ الثاني: إذا وقع مؤمنانٍ في الماءء وأوشكا على الغرق؛ فإن الواجبَ هو 
إنقاذهماء فإذا لم يتمكن المنقَذ من إنقاذهما معاء فلا بِدَّ له من إنقاذ أحدهما وتركِ 
الآخرّ. 

وقد تزاحمٌ - هنا أيضاً - حمَّانٍ ولا بد من مراعاةٍ العدلٍ بتقديم أحدهما على حساب 
الآخرّ. 

المثالٌ الثالثُ: أن يقعَ التزاحمٌ بين إنقاذٍ غريق يجبٌ حفظٌ حياتِه والتصرفٍ المحرم 
فى ملك شخص يأبى التصرفٌ فى ماله. 

فلا بد من فعل الحرام؛ وهو التصرفٌ غصباً في مالٍ الغير» لفعل الواجب؛ وهو إنقاذٌ 
النفس المحترمةء أو الك عن فعل الحرام ومخالفة الواجب. 

فقد وقمَّ - هنا أيضاً - تزاحمٌ بين حقَين وحكمينء ولا بدَّ من مراعاةٍ العدلٍ بتقديم 
أحدهما وإهمالٍ الآخرّ. 

المئالٌ الرابٌ: أن يقعَ التزاحمٌ بين إكرام عالم يجب إكرامٌه» وإهانة عالم آخرٌ يحرمٌ 
إهانثة. ١ ١,‏ 

فلا بدٌ - بسبب هذا التزاحم - من إكرام الأولٍ وإهانةٍ الثاني أو ترك إهانةٍ الثاني 
وعدم إكرام الأولٍ. 

المثال الخامسٌ: أن يقمَّ التزاحجُ بين حرمة استقبالٍ القبلةٍ واستدبارها أثناء 
قضاء الحاجةء وبين وجوب استقبالٍ القبلة أثناء الاحتضار. ويقعٌ التزاحم بينهما 
حال إصابةٍ المحتضر بعدم التحكم في خروج البولٍ أو الغائطء أو كليهماء أثناة 
الاحتضار. 1 


فلا بدّ من مخالفة واحدٍ من الحكمين. 


1 العدل في المشروع اموي 


الغصنُ الثاني: المرجحاتٌ في التزاحم 

ما دمنا بصددٍ الحديثٍ عن (العدل في المشروع الإسلاميٌ) فلا مناصٌ من البحثٍ 
عن المرجّحاتٍ الشرعية الإسلامية لهذا الحقٌّ على ذاك. 

فهل هناك ميزانٌ لهذا التقديم» والتقدم؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لذلكَ ميزانُ؛ فإن ميزانَ العدل؛ الذي يقضي بأن «لا يُقدَّم أحدٌ على 
أحدء إلا بمرججّح”". يشمل في قضائه هذا الحقوقٌ فلا يُرجَّح بعضّها على بعض 
اعتباطاً. 

وقد ذهب الفقهاءٌ - تبعاً للأدلة - إلى ترجيح بعض الحقوقٍ على بعضر» إلى أن 
انتهى بهم الحا إلى استنباطٍ قواعدَ في هذا الصددء من قبيلٍ قولهم «يُقدمٌ عند التزاحم 

خيرٌ الخيرّين» ويدفع شر شر الشكين 20 

ولهذه القواعدٍ المتصيّدةٍ أصولٌ وقواعدٌ وجذورٌء منها: 

ات مي ٠‏ له 

24 . قول الله تعالى [.. وَمَاجَعَلَ كفي لين حرج‎ - ١ 

.)406 .. قولٌ اللّهِ تعالى 7 .. وَقَدَ فكجَلَ لك مَاحَيَم ليك إلا ما َضْظررَثُرَ الو‎ - ١ 

” - قولٌ النبىّ بلكل - في حديث - (لااضررَء ولاضرارٌ)©. 

وعلى كل حالء فإنه إذا وقع التزاحمٌ بين حقٌّ من حقوق اللَّهِ تعالى وحقوقٍ الناس. 
فايهما هو المقدم؟ 
)١(‏ الزركشي, أبو عبد اللّه بدر الدين محمد (ت 44/اه).» المنثور في القواعد الفقهية» ج »١‏ ص 194؛ الأشباه 

والنظائر للسيوطي. ص .51٠‏ 
(؟) الزحيلي؛ د محمد (معاصر).ء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» ج 7 ص ”/الا. 
(5) سورة الحجء الآية 9/4. 


(1) سورة الأنعام» الآية .1١١4‏ 

)2 فروع الكافي» ج ج .ص ”07947 كتاب المعيشة» باب الضرارء الحديث ” ٠‏ وعنه: : وسائل الشيعة؛ ج »١4‏ ص 277 
الحديث ("لا 75 )! موطا مالك ج !: ص 40: باب مالا يجوز من عتق الكائب؛ مسند أحمدج ه.ءص 2660 
مسند ابن عباس ؟ج لاا ص 24778 مسند عبادة بن الصامت؟ سنن ابن ماجة؛ ج ؟"») ص 84لاء باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره؛ المستدرك على الصحيحين؛ ج ”ص 57 عن أبي سعيد الخدريء وقال إنه على شرط مسلم. 
وعقد البيهقيٌ في السنن الكبرى» ج عن 18-314 يا مسرن (نات لا غود ولا مترار)ء عمف تلمك 
روايات. 


و الدوحة الرابعةٌ: تزاحمٌ الحقوق 


وإذا قدّم فهل يُقدّم في جميع الحالاتء أم في بعضها دون بعض؟ وهل يشمل ذلك 
جميعٌ الحقوقٍ أو بعضّها دون بعضص؟ 

وإذا وقع التزاحمٌ بين حقوقٍ اللَّهِ تعالى نفيها؟ وأيها يُقدّم ؟ وهل هذا التقديمٌ مطلقٌ 
أم هو في حالٍ دول حالٍ؟ 

وإذا وقع التزاحمٌ بين حقوق الناس فأيُها يُقدّم؟ وهل إن الحقٌ المعنويّ منها يُقدّم 
مطلقاً على الماديٌ» أم أن في ذلك تفصيلاً بين حالٍ وحالٍ» وحقٌ وآخرٌ؟ 

هذه أسئلةٌ ومثلّها كثِيرٌ لم يُر ع لهذا لبخت انا يتيب عنهاء فهو جارح عن خط 
و-حدوده. وو وشرضها من إثاريها هو الاكارة - فته دي لاجم لبن المي 
0 في ذلك مختلفةٌ والأجوبةً - تبعاً لذلكٌ كظ21 


المبدأ العامُ - تقدمُ الأهمْ وتقديمُه 
ءِ و 0 ع 

المبدأ العام في تزاحم الحقوقٍ هو تقدمٌ الأهمٌ على المهم وتقديمة. 

اح سر اس اه ا جل را 

الشاهدٌ الأولٌ: قو اللو تعالى قثوم حت َو وجو ينحنت أ خوك وَل 
أَسَّدُ من الْمَدلِ ولا تُفَدِلُوهُمْ عِندَ ألَسْحِدٍ احَرَامِ حَى يُفَليَُوكُمْ فيه فَإن فلو تي ترف كج 
لْكَمْرِنَ 704 , 

ومحل الشاهدٍ فى الآيةٍ الكريمة أن اللَّهَ تعالى كشف عن أن التَّدِينَ الحقٌّ بالنسبة 
للإنسانٍ هو - عند اللّهِ تعالى - أهمٌ من روجهء فالعدوانُ عليه بإِضِلالِهِ أقبحُ من العدوانٍ 

لي سن 

الشاهدٌ الثاني: 0500007 بِمَفُعَدِهمْ خِللفَ رسول أله وَكَرْهوَأ 


.1١9١ سورة البقرق الآية‎ )١( 


060 العدل في المشروع التي 


اعلا ١‏ مرش لوي اس . ا سل 2 2# ج14 مل د وهل مر عد يي لس دس كس يد الع 2 سي عر 


فق 9 2 , 

ونع القاغد كل الآنالكرييةة أن الله تفال كن شال البسدلفن من الجهاد 
بالمالٍ والنفس بين يدي رسولٍ الله بلة. وجهلهم بمصلحتهم. حيث لم يُحسنوا 
الموازنة بين الأذى الدنيويٌ (حر الدنيا)» وحرٌ الآخرة (نار جهنم). 

ويُستفاد من ذلك أن دفعَ ضررٍ الآخرة أولى بالرعاية من ضرر الدنياء فحقوقٌ الآخرة 

0-2 ِ 5 200007 ولد ص سخ لم مم 
مقدّمة على حقوق الدنيا #... وَلَعَدَابُ الأخرة أَمَدَ وأبوَعَ 204. 

الشاهدٌ الثالث: قولُ اللَّهِ تعالى ‏ ُلْ كن كُلْ ين كان َابَاؤكم وَأبتَآوْكْ وَلِخْونيم 
000 له رس ا سم لع مج ددم هه ا ا الل ا ا 00 2ج سام لبر سن هس عه 
نوجو وَعشِربة وَأمَولٌ أمْرَفْسمُوهَا وتحترة ححْسْوْنَ كسَادَها ومسسكن تَرَصوتهآ أحبّ 
إلتحكم يس الله ورسوله. وَجِهَاوٍ في سَسِلِه ربصأ حَقٌّ يأف أله يأر وأسُّ لا يبْرى 
لْمَوَم مس قرت عن 

0 5 2 5 - ب 3 

ومحل الشاهدٍ - فى هذه الآية الكريمة - أن حقوقٌ الله تعالى مقدّمة على حقوق 
النفس» فمحبةٌ الإنسانٍ لآبائه وأبنائه وإخوانه وأزواجه وعشيرته وتجارته لا يجورٌ أن 
تحول بينه وبين الوفاء بحقوقٍ الله تعالى وحقوقٍ رسوله يلألة. 

الشاهدٌ الرابعٌ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن زرارةً» عن أبي جعفر الباقر هلا 
أنه قال: 

«إن سمرة بن جندذب كان له عِذَقٌ) فى حائط لرجل من الأنصار, وكان منزلٌ 
الأنصاريّ بباب البستان. وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن! 

فكلمه الأنصاري أن يستأذنٌ إذا جاع فأبى سعرة! 

فلما تأبّى جاء الأنصاريٌ إلى رسول اللَّه بلي فشكا إليه. وخبّره الخبرٌ. 

5 عو 0 5 0 

فأرسل إليه رسول الله ملو وخبّره بقولٍ الأنصاري» وما شكا. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية .4١‏ 
(؟) سورة طه. الآية /171. 


(*”) سورة التوبة» الآية 4؟. 
(4) العذق: النخل بحملها. 
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وقال : إن أردتَ الدخولٌ فاستأؤن» فأبى! فلما أبى ساومه حنى بلغ به من الثمنٍ ما شاء 
الله فأبى أن يبيعٌ! فقال: لك بها عذقٌ يُمدّ لك في الجنة. فأبى أن يقبلٌ! 

فقال رسولٌ الله لآ للأنصاريّ: اذهبٌ فاقلعهاء وارم بها إليه؛ فإنه لا ضررَ ولا 
ضرار»0"©. 3 

وروى البيهقيٌ؛ بسنده» عن الزهريّ قال: حدثني سعيدٌ بن المسيب» أن أولّ شيءِ 
نخلق فقضى رسول 3 ا لأبي لبابة الع فضح اليتيمٌ واشتكى إلى رسولٍ 
الله بلي فقال رسولٌ الل #8 لأبي لبابة: هب لي هذا العذقٌ يا أبا لبابة؛ لكي نردَّةُ إلى 
اليتيم». 

فأبى أبو لبابةً أن يهِبَهُ لرسول الله ميلو ! 

فقال له رسولٌ الله :يا أبا لبابة أعطِه هذا اليتيمَ ولك مثلَهُ في الجنة». 

فأبى أبو لبابة أن يعطيّة. 

فقال رجل من الأنصار: يا رسولٌ اللَه! أرأيتَ إن ايتعتٌ بتعثٌ هذا العذقٌ فأعطيتٌ اليتيم 
ألى مثْلّهُ فى الجنة؟ 

فقال رسول الله بلكو نعم». 

فانطلق الأنصاريٌ» وهو ابن الدحداحة؛ حتى لقي أبا لبابة فقال: يا أبا لبابة! أبتاع 
مك هذا الغذق بحديقى» وكاتك له 'حديقة نخل: 

فقال أبو لبابة: نعم. 

فابتاعه منه بحديقة. 

فلم يلبث ابن الدحداحة إلا يسيراً حتى جاء كفارٌ قريش يوم أحد. فخرج مع رسول 
الله ل فقاتلهم فقتل شهيداً. 
)١(‏ فروع الكافي» ج 5 ص 797 - 97 اء كتاب المعيشة؛ باب الضرار» الحديث 7. وعنه - مختصراً -: وسائل 


الشيعة» ج »١14‏ ص 7, الحديث (097701/7). 
وروى نحوه أبو داوود في سننه؛ ج 4» ص 4878 أول كتاب الأقضية» فصل (أبواب من القضاء). 


4*2 العدلفي المشروع اتوي 


فقال رسولٌ الله ينو: رب عذق مدلل لابن الدحداحةٍ في الجنة»". 

لاتقارة خليق (لأخرو) لات في لبرزوازين وار المسلمين؟ يظهر ذلك لمن 

ولقد شاع استدلا الفقهاء في كثيرٍ من المسائل الفقهبة بنفي الضررٍ والضرارٍ»”", 
بل اذّعِي تواترٌ الأخبار بذلك7©. 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح «هذا الحديثٌ أسئَدّه الدارقطنيٌ من وجووء ومجموعها 
بقرّي الحديتٌ ويحسّنهء وقد تقبّله جماهيرٌ أهل العلم واحتجُوا به. وقول أبي داود إنه 
من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يُشعر بكونه غيرٌ ضعيف. والله أعلم»2. 


وقال الزيلعي في تخريج الحديث النبويّ «لاضرارٌ في الإسلام؛ ما لفظه «رُوي من 
حديث عبادة , بن الصامت» واد بن عباس» وأبي سعيدٍ الخدريٌ» وأبي هريرة) وأبي لبابة؛ 


وتعلبة بن مالكِ» وجابر بِنٍ عبد اللو وعائشةٌ»©. 


ولماياة عا ااابصار لني القول بان نشي القن والضرار في الا حكام السرميه 
د فا عات ويد اتدل الذي هر مضي مسرم فن'تقاضد الشويية الإسلافة '. 
يُعد «من الأصولٍ والقواعدٍ الثابتة بالأخبار المستفيضة» المعتضدة ة بعملٍ الأصحاب». 
الموافقةٍ للاعتبار؛ المناسبةٍ للملةٍ السمحةٍ السهلةٍ» المعاضدة بنفي الحرج والسد 
والمشقةء كما ورد في الكتاب والسنة» فهذا أصلٌ من الأصولٍ كسائر القواعدٍ والأصولٍ 
الممهدةء ودليل شرعيّ يستدلٌ به في مواردو9. 

ومن هناء لا تكاد تجد كتاباً فقهيّاً يخلو في استدلالِهِ من مضمون هذه القاعدةء في 
تأكيدٍ واضح على محوربة العدلٍ في المشروع الإسلامي. 


... السنن الكبرى؛ ج 6» ص ١77؛ كتاب إحياء الموات» باب من قضى للناس بما فيه صلاحهم‎ )١( 

(1) النراقي» الشيخ أحمد (ت 55 7١ه).‏ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص 47. 

زفرف الحليء فخر المحققين رت ١لالاه).ء‏ إيضاح الفوائد» ج ".ص 58. 

2 السلامي الحنبام ي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت 45لاه)» جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط؛ ج 3 
ص »1١١‏ في التعليق على الحديث 77. 

(4) الزيلعي. جمال الدين أبو محمد (ت ؟5ل/اه).؛ نصب الراية لأحاديث الهداية» ج 4» ص 7814 

(5) النراقي» الشيخ أحمد (ت 7146١ه).‏ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص 67. 
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: بعض المرجّحات 

لحك يغصي المرجحاتٍ هو علمْ لفقو الإسلاسي ورافداه؟ أعني : أصولٌ الفقه. 
وقواعد الفقه؛ فلئٌراجع هذه العلومٌ الثلا؛ نه فقد أفاض المتخصّصون فيها في بيانٍ مظان 

لكننا سنذكر - هنا - بعضّ المرجّحات: 

القاعدةٌ ١‏ - تقديجٌ ما لا بدلٌ له على ماله بدلّ 

أن يُخَاطَتَ المكلّفٌ بالصلاة فلذ يجد الماءه فيدوة امه بين أن يؤدي الضلاة 
بالطهارةٍ المائية خارجٌ الوقتء وبين أن يؤديّها فيه بالتيمم. فالواجبٌ عليه - هنا 
- هو أن يقدّم مراعاةً الوقت لأنه لا بديل له. أما الطهارةٌ المائيةٌ فلها بد وهو 
التيمم. 

والتزاحمٌ هنا وقع بين حقَّين من حقوقٍ اللّوِ تعالى» فكان التقديمٌ لأحدهما على 
الآخرٌ. 

القاعدةٌ ١‏ - تقديم المضيّق على الموسّع 

إذا تعلق يذمة المكلني عفات: ولحد كيل اتانيه فا لكفتبنال من التستانةة والآخرٌ 
لا يحتمله كإنقاذ نفس محترمةٍ على وشكِ الهلاكء فلا ريب أن إنقادً النفس يُقدّم على 
الاغتسال. 

والتزاحمٌ هنا وقع بين حقٌّ الخالق» وهو الاغتسال. وحقٌّ الخلق؛ وهو أداءٌ الدين» 
وكان التقدمٌ للثاني على الأولٍ. 

القاعدةٌ ” - تقديمٌ الواجب التعيينيٌ على التخييريّ 

إذا وقع التراجم بين واحت تعيبني؛ كأداء الدين» وواجب تخييري؛ كالتكفير بإطعام 
ب مسكدا ار الصو ا 


سفت 5 بين ع 00 وهو أداءٌ 3 لديو ول الخال والخلق» و 
إطعام المساكينء وكان التقديمٌ من نصيب الأولٍ على الثاني. 


ل 
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القاعدةٌ 5 - تقديمٌ الواجبٍ المطلقٍ على المشروط 

إذا كان المكلّفُ متزوجاً فإن من واجباتِه الإنفاقٌ على الزوجةء وهذا واجبٌ مطلقٌّ 
غيرٌ مشروطه فإذا حصّل شيئاً من المالٍ يتمكنٌ به من الحجٌ لكنه سيكونُ عاجزاً عن 
الإنفاق على الزوجة إن حجٌٍّ به. 

فهنا يمع التزاحم بين الواجب المطلق؛ وهو الإنفاق على الزوجة» والواجب 
المشروط؛ وهو الحم فيّقدّم المطلنٌ على المشروط فيسقطٌ الحجٌ. 

والتزاحمٌ هنا وقع بين حقٌ الله وح العبد؛ وهو الزوجة» وقَدّم حقٌ المخلوقٍ على 
00 
إطلاقه» اعبرة في كلّ عدي وت رجيج إنما هو الدليل 0 ا المعتبر 00 
وللتفصيلٍ مجالٌ واسعٌ يُطلب في مظانّه. 

ولكن يجب التذكيرٌ بأن المرجّحات المقررةً ليست اعتباطية» ولا يمكن أن تكونٌ 
كذلك؛ لأن أفعال الله تعالى معللة بالغايات. ولا يد أن هذه الغايات تُناشْب حكمة الله 
تعالى» سواء ما بان لنا وجهُ الحكمة فيه. أو خفي علينا"". 

لكننا في الوقتٍ نفيِه لا نشك أن وراء كلّ حكم شرعيّ مصلحةٌ وحكمة؛ انطلاقاً من 
قن الله تمان وصكييف والقرشن مو التكليف إنما لاهو الغريفن الاش لظن لأنه 
تعريضٌ للثوابء وللثواب منافمٌ عظيمةٌ خالصةٌ» دائمةٌ» واصلةٌ مع التعظيم والمدح)©. 


لق اختلف الباحثون في العقائدٍ الإسلامية حول مسألةٍ أن أفعالٌ اللّهِ تعالى معلَّلةٌ بالغايات بين مثبتٍ وناف. فأهلٌ 
العدل يثبتونهاء والأشاعرةٌ وأهل الحديث ينفونهاء وإن اتفق الجميمٌ على أن الل تعالى حكيمٌ في جميع مافعل. 
ومما يؤسف له أنه قد ينجر التخاصمٌ المذهبيٌ بين بعض التياراتٍ . - للأسفي الشديدٍ - - إلى الحد الذي يخرج 
فيه المتحاورون عن الاعتدالٍ والعدل» فقد نفى فيه جماعة حكمة الله تعالى وما لايسوغ نفيُه عنه سبحانه؛ بزعم 
الدفاع عن السنة؛ حتى قال فيهم ابن تيمية - وهو منهم - «فنفوا حكمة الله في خلقِهِ وأمره ونفوا رحمته بعباده» 
ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمرًء وجحدوا من الحقائق ف الموجودة في مخلوقاتِه وشرائعه ما صار ذلك 
سبباً لنفور أكثر العقلاء [مجموع الفتاوى؛ ج لإ ص 187]. 
ومثله ما فعله آخرون - من الفريق نفسِهِ - ممن تكلم «في إنكارٍ الأسباب فأضحكوا ذوي العقولٍ على عقولهم 
وظَنُوا أنهم بذلك ينصرون التوحيدً» [شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص .]١89‏ 

زقفق العلامة الحلي. » الحسن بن منصور (ت 17 لاه )؛ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 231١9‏ المقصد 7 
الفصل "؛ المسألة .١١‏ 


الد حةٌ الرابعةٌ: تا م الحقود 
اده لمهي 


الفصنٌ الثالثُ: فلسفة تقييد الحريات 

لا ينطلقٌ المشروعٌ الإسلاميٌ؛ الذي هو من عند اللّهِ تعالى: من أن كلّ ما يتصفث به الناسٌس 
فعلاً هو كمال لهم. وبالتالي هو من حقوقهم ولهم مطلقٌ الحرية في ممارسته؛ أو المطالبة 
به أو تمنيه بل إنهم قد يتوهمون أن شيئاً من ذلك يحققٌ مصلحتهمء أو يحافظ عليها! 

وعليهء فإن من السائغ - عقلاًء ونقلاً - منهم منه. 

وبهذاء تُوجه المحظوراتٌ الشرعية؛ مما بُيّن سبيّهُ في الأدلة الشرعية» أو لم يُبيّن. 

اود لسري الاير رصح نهدا لاسن فى عض صر صياتهم» التي 
بمو و ا ار تلك 
ممن لهم حقوق لانن أهميةً أو تفوقها أهية. . 

ومثالاً على ذلكٌ: يحقٌّ للإنسان قيادةٌ السيارة بسرعة فائقة» لكن إذا تحوّل ذلك إلى 
حطر علن سات أو جا شرو حظر علي قعل ذلك؟ لآن حى الحياة؟ فيه وف غيرةة 
أعلى شأناً من الحقٌّ المذكور. 

بسك ا ا ام لور 1 
يض بالآخرين ا أو جماعات. 

وهكذا بالنسبة إلى حقوق الجماعات. فالفردُ له شخصيئّة» وللجماعة شخصيتهاء 
كحو ا و ارو و 
الأخرى»0". 

ونح نخلص من كل ما قدّمناه إلى: 

أن العدل في المشروع الإسلاميٌ لا يراعي حقّاً دون حقٌء بل يراعي جميمَ الحقوق» 


)١(‏ الحكيمء السيد محمد تقى (ت 8477١ه)ء‏ القواعد العامة في الفقه المقارنء ص 154» قاعدة التعسف في 
استعمال الحق. 


1ه العدل في المشروع الااروي 


وعند تزاحيها؛ لسبب أو آخرّه فإنه يُراعي أهمِّها؛ وفقاً لِما بيّنه الشرعٌ الحنيف نفسٌة؛ 
بنصوصِه المتضمّنة أصول أحكامه وتفاصيلّهاء وبما يتوصل إليه العلماءٌ من استنباطاتٍ 
تعتمد المنهج العلميّ المرضي. 

يبقى الإشارةٌ إلى: 

أن اختلافٌ الفقهاء في تحديدٍ الأحكام المتغيرة وما هو الأهمٌ منها؛ فيقدّم؛ وما 

هو المهمٌ؛ فوخ ديس الفبلاكة التركلة إلى الوالي الأعظم؛ الجامع لشرائط 
الولاية» في مجالٍ ولايتِهء والقاضي العادلٍ في مجالٍ حكه» وإلى غيرهما من أصحاب 
الرلايات الشترزعة 1ك[ سيت السابي المقرر واف سحلي 


المرحلة الأوئلى 


١‏ - ليس الغرضٌ من حديثنا عن (الظلم) - هنا - التفصيل فيه ناهيك عن الإحاطة 
ع 71 7 و َ ع 
بأطرافِه؛ فهو طويل الذيلٍ» ومتشعبٌ الأطرافٍء ويحتاج ذلك إلى بحثٍ مستقل. بل إن 
ما يعنينا - الآن - هو التمهيدٌ للحديثٍ عن قيمةٍ العدل. 
وذلك أن أحدّهما؛ وهو الظلمٌ» يمثل الهدمّ والتقويض لمنظومة الحقوقٍء أما الآخرٌ؛ 
و 2 
وهو العدل. فيمثل التشييد والبناء. 
١‏ - عرّف اللغويون الظلمَ بتعريفاتٍ كثيرة» من قبيل: 
« أن الأصل فيه أنه «وضعٌ الشيءٍ في غير موضعه»”"» أو «وضع الشيءٍ في غير 
موضعه المختصٌ بهء إما بنقصانٍ أو بزيادة» وإما بعدولٍ عن وقتِه أو مكانه»”". 
٠.‏ أو أنه «ضررٌ لا يستحق ولا يعقب عوضاً؛ سواء كان من سلطانٍ أو حاكم أو 
غيرهما)0". 


: ع اك 1 0 
© وقد يعرّف بأنه «التصرف فى ملك الغير بغير إذنه)0". 


.789 قاله الأصمعيء كما في الأمثال لابن سلام» ص‎ )١( 

(7) الراغب الإصفهاني» الحسين بن محمد (ت”٠5ه).‏ المفردات في غريب القرآن, مادة (ظلم). 
(*) العسكريء أبو هلال (ت نحو 756ه»)؛ الفروق اللغوية؛ ص .77١‏ 

(5» الغزالي» أبو حامد (ت 5٠0ه).‏ إحياء علوم الدين» ج اص 196. 
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ولا يخفى أنها لا تختلف - فى ما بينها - اختلافاً جوهرياً. 
وبتعريف الظلم يُعرّف الظالم؛ ف«كل مَن وضع شيئاً في غير موضعِه فقد ظَلّم00©. 
ويجب الإشارةٌ إلى أنه قد يُستعملٌ - في الدلالةٍ على الظلم - مفرداتٌ أخرى. 
مثل : 
© (الحور)؛ الذي هو: الفعل المضادٌ للاستقامةٍ في الحكم. لكنه مرتية أشدٌ في 
العدوان؛ فا خيانةٌ الدانق والدرهم تسمى ظلمًء ولا تسمى جوراً»؛ لكنه إذا أَخذ 


من صاحيبه بالقهر السمي وو 


© (الشطط). وهو: الجورٌ في خصوص الحكمء »أو الأعمٌ بما يشل كز قول”". 
قال تعالى #.. فَأَعَي يَْا بأَلْحَقّ اط 06 

« (العول)» وهو «الميل إلى الجور في الحكم»””. قال اللّهُ تعالى #.. دَلِكَ أَدَقَأَلَا 
تَعُولوا 0 . 


٠.‏ (الحيف)» وهو: مثلٌ سابقهء أو نحوو. 


وبكلمة واحدة: فإن الظلمَ هو «الانحرافٌ عن صراط العدل. والعذول عما ينبغي 
من العمل إلى غير ما ينبغي»”". لذلكٌ» فإن (الظلم) هو القيمةٌ السلبيةٌ المضادةٌ للقيمة 
الإيجابية؛ التي هي (العدل). 


لجع سوس ب ل امس رك د 


.118 ص‎ »١ الدينوري؛ عبد اللّه بن مسلم (ت ١117ه)» غريب الحديث» ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
وانظر - أيضاً -: الفصل ” - الظلم والميل» والفصول التي بعده؛ من كتاب المخصص لابن سيده. ج 7 ص‎ 


6 وما بعدها. 
(*) إعراب القرآن للنحاسء ج ”ا ص ٠4‏ 7. 
(4) سورة صء الآية 77. 
(6) ابن فارس. أحمد (ت 7”946ه)؛ مجمل اللغة» مادة (عول). 
(1) سورة النساءء الآية ". 
(0) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7 واه افينا طن ني التران ج لاص 06”. 


جه المرحلة الأو لى: الظلم © 


الحقّ بالعلم والعقلٍ»"'. وهي التي تفرض: : وضمٌ الأمور في محلّهاء في جانبيها النظريّ 
والعمليٌ””". 


غيرٌ أن ما ينبغي التنبة إليه هو: أن من العلماء ومن يل الظلع بما إذا وقع عن ملم 
وعمك. قال الكاشاني «الظلم إنما يتحقق بمعاندة الحو مع العلم به06, اللهم إلا أن 
يقال إن هذا التقيبدَ ليس مطلقاء وإنما هو بملاحظةٍ غالب الأحوالٍ أو بعضهاء فتدبر. 


وكيك كاف فإن اتن خلذف” السكمة ننه إنما تتعله الجاه] و الأحمى» أو 
العاجرٌء أو البشيا ) أو الناقص في جهة من جهات وجودو أو مَن جمع ذلك كله أو 
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" - نحن - المسلمين - نعتقد بأن اللّه تعالى كاملٌ بالمطلق. 
لذلكَ» فإنه سبحا يجل عن الظلم كلَّ؛ِ فإنه سبحائّةُ «عزيرٌ مطلقٌ يمتنع جانبُهُ من 


نف المصدر نفسه. مادة (حكم). 

)١(‏ أفاض العلماء فى تعريف الحكمة. 
فقال العلامة الطباطبائي (ت 407 ١ه):‏ 
«الحكمة - بكسر الحاء - على [ وزن ] فعلة بناءنوع يدل على نوع المعنى . فمعناه ه: النوعٌ من الإحكام والإتقانٍء 
أو نوعٌ من الأمر المحكّم المتقن الذي لا يوجد فيه تلم ولا فتوو” 
وغلب استعمالّه في المعلوماتٍ العقلية الحقةٍ الصادقةٍ التي لا تقبل البطلانَ والكذب البتةٌ .. 
فالحكمةٌ هي: القضايا الحقةٌ المطابقة للواة قم من تيت اسمالها بتخو على سنهادة الإبسان #الشاركك التق 
الإلهية في المبدأ والمعاد. والمعارفي 7 تشرح حقائق العالم الطبيعيٌ من جهةٍ مساسها بسعادة الإنسانٍ 
كالحقائقٍ الفطرية التي هي أساسٌ التشريعات الدينية» [الميزان في تفسير القرآن» ذيل الآيات 717-711١‏ من 
سورة البقرة]. 
«الحكمةٌ هي 0 بحقائق, الأشياء؛ والعمل بمقتضاها. 
فلها ‏ إذن - ناحيتان : ناحية نظرية» وأخرى عمليةٌ . وهي بهذا المعنى مرادفةٌ للفلسفةٍ بقسميها النظريٌ والعمليّ؛ 
[ التعليقات على فصوص الحكم وج اص 17]. 
وقال العلامة المجلسي (ت ١١١1ه):‏ 
قيل: الحكمةٌ تحقيقٌ العلم وإتقان العمل . وقيل: ما يمنع من الجهلٍ. وقيل: هي الإصابةٌ في القولٍ. وقيل: هي 
طاعةٌ اللّه. وقبل: لح الخقتي الي وقال ابن دريد: كل ما يؤدي إلى مكرمة» أو يمنع من قبيح. وقيل: ما 
ل 
والظاهرٌ من الأخبارٍ أنها: العلومٌ الحقةٌ النافعةٌ مع العمل بمقتضاها. وقد يُطلق على العلوم الفائضة من جنابه 
الى على ال بعذ العمل بم يعلم؟ [بحاراأنوارج ١‏ م 101 الاب 7 - اللو التي أمر الناس بتعلمهاء 
التعليق على الحديث 76]. 

زفف الكاشاني» محسن الفيض (١91١١ه).‏ مفاتيح الشرائع؛ ج 5 ص 78 7. 
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أن تسرّب إليه ذلةٌ؛ فإن له كلّ القدرة لا يعرضه عجرٌّء وله العلمَ كلّه فلا يطرأ عليه جهلٌ» 
و ا ا 

3 حي الح اذل اتا بور يستقل به العقلٌّ»”"؛ أ ي أنه يدركه دون معونة من خارجهء 
وتدركه الفطرةٌ من دون الرجوع إلى نص ديني سنت قال العربٌُ الأوائل «إنه لا يأتي 
قوم إلى قومهم شرّاً من الظلم»””» وأن «الظلمّ لا ينتهي إلا إلى شرٌ0. 

ولدإلخا من كلاه العرى كدر م الجخ و لماو وا تعر الي يوك اذ اله 
يدرك - بفطرته - قبح الظلم وشناعته وقبح الوقوع فيه والاتصاف بهء ولزوم التخي 
ل ا . لذلكَ» فإنهم يستهجنون أن يوصّف الواحدٌ منهم بالظلم» ويحب أن 


وفي كتب التاريخ والأدب العشراتٌ بل المئاثُ والآلافٌ من الشواهدٍ الشعرية 
والنثرية لتأكيد ارده السلى من الظلم» والإيجابيٌ من العدلٍ» تجدها لدى العرب 
وغيرهم من الأممء لا نطيلٌ بذكرها". 


.7794 ص‎ 2١7 الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت7٠5١ه)» الميزان في تفسير القرآن» ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق؛ ج 4 ص .7١5‏ 
أقول: من المفيد أن نلتفت إلى أن مسألةً الحس والقبح ليست من الأمور المطلقة في جميع أبعادها . لذلك» فإن 
الزاوية التي يُنظر منها إلى موضوعات كثيرة» ومنها الظلمٌ والعدل» هي التي تحدد طبيعة الحكم عليها ؛ بالحسنٍ 
من حيث المبدأء والقبح من حيث الاستثناء. 
قال الفيلسوف ابن سيئاً (ت 4378ه) «. .. فالظلمٌ يصدر مثلاً عن قوة طلآبة للغلية, ؛ وهي الغضبيةٌ مثلاً» والغلبة 
هي كمالّها . ولذلك؛ تُحلقت من حيث هي غضبية» يعني أنها ُخلقت لتكون متوجهةٌ إلى الغلبة؟ تطلبهاء وتفرح 
بها . فهذا الفعل [الظلم] بالقياس إليها خيرٌ لها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر لهاء وإنما هي شرٌ للمظلوم؛ 
أو للنفس النطقية؛ التي كمالّها كسد هذه القوةٍ والاستيلاءٍ عليها؛ فإن عجزت عنه كان شرا لها» [الشفاء» ج 2 
ص .]1١9‏ 
وهذا ما يسلّم به الفقهائ؛ حيث إنهم يُفتون بتغير بعض الأحكام بتغير الظرو «فإذا كان في الصدقٍ سفكٌ 
د م امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذبٌ فيه واجبٌ؟ [الموسوعة الفقهية الكويتية؛ ج 74 ص ٠5‏ ٠»ء‏ مادة 
(كذب) - الحكم التكليفي: » الفقرةً 4]. 

(") الضبي؛ المفضل بن محمد (ت 7/8١ه).‏ أمثال العرب. ص 85. والقائل قيس بن زهير. 

(؛) المصدر نفسه. ص 17. والقائل رجلٌ من بني فزارة. 

(5) انظر - مثالا على ذلك -: 
١‏ - الفصل الذي عقده ابن سلام في كتابه (الأمثال)؛ من ص ١54‏ حتى 273171 بعنوان (جامع أمثال الظلم 
وأنواعه). 
- الفصل الذي عقد الدينوري في ج ١‏ من كتابه (عيون الأخبار)» بعنوان (الظلم)» من ص ١47‏ حتى 
ص .١148‏ 


يحي لع اراد © 


مع هذا الرضرت النظارد لقع الظلء نقد عاترت تعيون الوحي - كتاباء ل 
- في الحديث عن (الظلم)؛ باعتباره صفةٌ قبيحة | لا يلي فعلة ولا الاتصافٌ بهء سواء 
بالنسبة إلى اللّهِ تعالى الذي هو الموجودٌ الكامل فى ذاتِهء أو المخلوقٌ المتكامل؛ 
أي الراغبٌ في نيل الكمالٍ؛ ذلك أن الظلمَ فسادٌ والفسادُ «لا يهدي إلى الفلاح 
والنجاح»”". : 


معطي اجام هذا النقاة الرتحود بين الال والظلبيء ونين الخيل والشر وبين 
السعادة والشقاءء فقد تقرر في عله أن ا السعادة وبلوغها «إنما يكون بزوال 
الشرورٍ عن المدن وعن الأممء ليست الإراديةً منها فقط بل والطبيعية, وأن تحصلّ لها 
الخيراثٌ كلّها؛ الطبيعيةٌ والإراديةٌ»©. 


ومن هناء فقد تظافرت الأدلةٌ الشرعية؛ بل تواترت» في بيانٍ قبح 2 ونبلو» 
ومخاطره الدنيوية والأخروية. كما أن التحليل الدقيقٌ للظلم يؤكد أنه الأصلُ لجميع 
الذنوب» وأنها تكون شتيعة ومدمومة ابمقدارٍ ما فيها من معنى الظلم»". 

وقد اصاتب المتحدث عن الديانةٍ المسيحية أنها كانت «في أولٍ نشأتها ثورة 
المظلومين على الظالمين»©»» ولكنه أخطاً إن كان يقصد يذلك ع منابذةٍ الظلم فيها 
دون بقية الأديانٍ السماوية» السابقة للمسيحية أو اللاحقة لها؛ لأن هذه بأجمعها - 
منابذة ومناهضةٌ للظلم والظالمين. 

وهذه حقيقةٌ تاريخيةٌ؛ تبدو جليةٌ وواضحةً لمن قرأ أدبياتٍ الأديانٍ وتاريح أنبيائها 
والمتديئّين بها عموماً. ف«النبوةٌ منذّ أقدم عهودٍ ظهورها تدعو الناسّ إلى العدلٍء 


*' - الفصل الذي عقده ابن ربه في ج 7 من كتابه (العقد الفريد)» بعنوان (جامع أمثال الظلم)ء من ص 58 وما 
بعدها. 
4 - ما أودعه جار اللّه الزمخشري في ج “ من كتابه (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)» في الياب 48 بعنوان 
(الظلم وذكر الظلمة وما عليهم» والأذى وقسوة القلب؛ وما اتصل بذلك)؛ من ص ٠‏ ا حتى 814 
ه - ما أودعه ابن حمدون في ج ” من كتابه (التذكرة الحمدونية)؛ في (الباب ؟١‏ - ما جاء في العدل والجور) 
من ص ١77‏ حتى 7117 . 

./ 5 الميزان في تفسير القرآن» ج 9» ص‎ )١( 

(1) الفارابي» أبو نصر (ت 775ه)ء السياسة المدنية» ص 10. 

(") الميزان في تفسير القرآن, ج لاء ص 4 5 . 

زفق ديورانت؛ ويل (ت١9/81١ه).‏ قصة الحضارة؛ ج 4 ؛ ص 798 - الصين - الثورة والتجديد- حضارة تموت. 
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وتمنعهم عن الظلم» وتندبهم إلى عبادة اللّه والتسليم له وتنهاهم عن اتباع الفراعنة 
الطاغين والنماردة المستكيريق المتغلّبين200. 

فهذا نبي اللَهِ إدريسٌ هله وهو السابقٌ لنبيّ اللّهِ نوح لل#ء كان في ما سنّه لقومه 
المطيعين له أنه دعاهم «إلى دين الله والقولٍ بالتوحيدٍ وعبادة الخالق وتخليص النفوس 
من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنياء وحضّ على الزهدٍ في الدنيا والعملٍ 
بالعدل)”". 1 0 1 

وهذا في حقيقته ناب من أن الدينَ الفطريّ «هو الذي ين ينفي البغيّ والفساد وهذه 
المظالم والسلطات بغير الح الهادمة لأساس السعادة. القت لبنيانٍ ليون 
والحقيقة»”". بغضٌ النظر عن سوءٍ التطبيق لهذا المبدأ الربانيٌ النبيل في كثير من 
الأحيانٍ» بل في جميع الأديانِء لكن هذا لا يقَوّض الفكرةً في أساسها. 

واغوة الإسلامه وكافة الدياناتٍ الإلهية» إنما جاءت ين أجلٍ النأي بهذا المخلوق 

عن السير في جوادٌ تنحرف به عن اللو تعالى» لأن ما يصلَهُ باللِّ» ويوضله إليه إنما هو 

كر 

الأسقام :و العدل :مقا ليها: 

ومن هناء أمرّ اللَّهُ تعالى نييّه يلو ا بالاستقامة» ونهاههم عن ن الظلم بل عن 
الركونٍ إلى الظالم» 0 كا لزت ا اك 
يما موت : صرت 8 وا يَكنوا ِل اين ليوأ مَتسَسَكْه اناد وَمَا أَحكُم ين هون الله 


2و 


ويه ل هه رت 2140# 


. 1137 الميزان في تفسير القرآن» ج ؟. ص‎ .)ه١‎ 5٠7 الطباطبائيء السيد محمد حسين (ت‎ )١( 

(؟) القفطيء جمال الدين أبو الحسن (ت557ه).ء إخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص 4» ترجمة النبي إدريس. 
(8)"الطباطاي) انبرد محمد خمين لك 61:85 الميزاة فى تنسير القزاناع لامو ان ” 

(5) سورة هود الآيتان .1١ 11١5‏ 


المنزل الأول 
استحالة الظلم في ساحة الخالق 


لم تميّر الأدلة الشرعيةٌ - في منبوذيِّ الاتصافٍ بالظلم - بين الخالق والمخلوق» 
بفارق يتم في أن الظلمَ يستحيلٌ صدورٌه من الله الخالتي سبحائة؛ لأن الظلمَ منافٍ في 
طبيعيِهِ للكمالء ولَّمّا كان اللّهُ تعالى كاملاً بالمطلق فلا ظلمّ في ساحته بالمطلق. 

ار ؤكّدة على نفى الظلم عن الله تعالى كثيرةٌ جِذَاء م: 

ٍِ دهي م عن ٍِ 

5 قوله تعالى #... ما أله برِيدٌ ل 20204 لَعَلِمينَ 204, 

© قوله تعالى 0 دلِكَ يما بِمَا هدم ت ه31 لِيْسَ بظلَام لِلْمِيدِ 204. 

» قوله تعالى 9 إنَ أله لا يَظِم مِنْقَالَ دَرَّوَ ... 24©. 

» قوله تعالى 7 إِنَّ أنه لا يَظيِمُ ألنّاسٌ سَيْكًا كا وكيك لقص أشي يَظلِمُونَ 0. 

« قوله تعالى [... وَويجَدُوأْ مَاعِعِلُوا اضرا وَلَايَظَيمٌ رَيّكَ أَسَدَا 04. 

© قوله تعالى # ... وَمَاكُنَا َي ©23. 

.١١ 4 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.185 (؟) سورة آل عمران. الآية‎ 


زفرف سورة النساءء الآية 6٠‏ 


(4) سورة يونسء الآية 55. 
(5) سورة الكهف» الآية 48. 
)١(‏ سورة الشعراى الآية 5١9‏ 
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زء ‏ ادء. 


©« قوله تعالى #[...وَمَ أَلَهُبُرِدٌ ظَلمًا باد 204. 


فهذه الآياتٌ - وأمثالّها - تؤكدٌ على أن الظلمَ قيمةٌ سلبيةٌ» وصفةٌ قبيحةٌ» تتنافى 
والكمالٌ الإلهيّ. لذلكَ» فإنه لا يليق باللّهِ سبحائة في ذاتهء ولا يقع منه تعالى؛ تكويناً 
ولا تشريعاً 

قال العلامةٌ الطباطبائيٌ: 


:+ الظلم - وهو وضع الشيء ء في غير موضعِهِ الذي ينبغي أن يوضّع عليه . وبعبارة 

أخزى: [بطال سل - إنما يتحققٌ من الظالم بأخذٍ شيءء أو تركهء لأحدٍ أمرّين: 

إما لحاجةٍ منه إليه بوجهٍ من الوجوه؛ كأن يعو إليه» أو إلى مَن يهواه؛ منه نفعٌ» 
أو يندفع عنه» أو عما يعودٌ إليى بذلك ضررٌ. 

وإمالا لحاجة منه إليه» بل لشقوةٍ باطنية وقسوة نفسانية؛ لا يعبأ بها بما يقاسيه 
المظلومٌ من المصيبة» ويكابده من المحنةء وليس ذلك منه لحاجةٍ بل من آثارٍ الملكةٍ 
المشؤومة. 

واللَّهُ سبحائةُ منزَّهٌ من هاتين الصفتين السيئتين؛ فهو الغنيٌ الذي لا تمسَّهُ حاجةٌ ولا 
يعرضه فقرٌء وذو الرحمةٍ المطلقةٍ التي يُنِعِم بها على كلّ شيءٍ بما يليق بحاله؛ فلا يَظلمُ 
يانه د01 

وأخيراًء فإن العقلّ الإنسانيّ - مضافاً إلى الأدلةٍ الشرعية النقلية - يؤكَدٌ على أن 
«اللّه سبحائة لا يساوي بين الظالم والمظلوم» ولا يدع الظالمٌ يظلمٌ دون أن يجازيه على 
ظلحه؛ بما يسوؤه ويشفي به غليلٌ صدرٍ المظلوم””"» وهذا يعني بالضرورة ويؤكد أن 
الحقّ تعالى في ذاتِهِ لا يقع منه الظلم. 


."١ سورة غافرء الآية‎ )١( 
.707” (؟) الطباطبائي. السيد محمد حسين (ت 7٠14١ه). الميزان في تفسير القرآن ج لا ص‎ 
.1١84 ص‎ ٠١ المصدر السابق» ج‎ 2 


المنزلٌ الثاني 
2 
حض الناس على عدم الظلم 


المخلوقون - ونعني بهم الناسّ - يمكن أن يقمَّ منهم الظلمٌ» إلا مَن عصمه اللَهُ 
تعالى منهم من أنبياء وأوصياء. 

وقد مرَّ علينا أن ما يوقع في الظلم إنما هو (النقص)» وهذا من شأنٍ الإنسانٍ (الممكن) 
باللغةٍ الفلسفية”", أو (الفقير) باللغةٍ القرآنية. 


وإذا أراد الممكنٌ الفقيرُ أن يجنّب نفسَّهٌ النواقصّ؛ 9 تشكّل أسباباً ودوافمَ للظلم» 

وَلَمنا كان الانتقال الحقييٌ من حال الإمكان الذائ إلى الوجوب الذاتئٌ؛ ومن الفقر 
الوجودي إلى الغنى الوجوديٌ» أمراً معنالة فل ناض من الخيار الثاني؟ وهو الالتجاء 
والاستعانة بالراجب الغنى؛ أي الله تعالى» لاكتساب غنى عارض 


- 


قال الله تعالى لأس وَنُ ليست عن شيرفت ...06" وفال تعالى 


< 


( وماك ين يتمعن ترشا متك ال َي جتنو 74 


دلق الوجوبٌ والإمكانُ والامتناعٌ معانٍ عامةٌ لإتحتاج إلى تعريف فنيٌ . لكن يمكننا تقريبٌ الممكن بأنه (ما يعتمد في 
وجوده على غيره)» وأما الواجبٌُ فهو خلافُُ» أي (لا يعتمد في وجوده على غيره)؛ وأما الممتنع فهو (ما يستحيل 


وجوده). 
للتوسع انظر: المرحلة الرابعة من كتابي بداية الحكمة ونهاية الحكمة» للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. 


(؟) سورة اليقرة الآية /7601. 
(5) سورة النحلء الآية, 07. 
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ولافرقٌ في ذلك - كما لا يخفى عسن رر و دورولا ين نعم وتم . وواضحٌ أن 
التوفيقٌ لنبلٍ الظلم عملياً؛ ومعرفته قبل ذلك علميَاًء إنما هو نعمةٌ من جلائل النعم» ولا 
تحصل هذه بغير توفيق وإفاضةٍ من الله عز اسمٌة. 

قال اللَهُ تعالى 8 آَمْيئا آلصِرّطً آلْمْتَقِم 4”". وقال تعالى «قَدَ ةكم يت 
لل ور حيست يرث 0 تفدى يه أنه مي أنَمِعَ رضواكة جل السَلم 
وَيُخْرِجُهُم ين الظلمتي اه ِإِذْنْء وَيَمْدِيهمٌ إل صِرَط مُسَتَقِيمٍ ا 
وقال تعالى #وَكدَِك أله يلمت بيست ون أ لَه يمَدى من يُرِيدُ 04. 

وجميمٌ هذه الآياتٍ تبيّن أن نعمة الهداية إنما هي من عند الله تعالى. 

ومع أن الخير كلّه من الله تعالى» والهداية إلى الكففٌ عن الظلم مصداقٌ من مصاديتق 
الخير» فإن ذلك لا يعني أن الإنسانَ مجبورٌ على فعلٍ الخير» فضلاً عن أن يكونَ مجبوراً 
على فعل الشر. بل إن ذلك إنما يقع في إطارٍ الحرية الإنسانية؛ التي يكون الإنسانٌ معها 
مختاراً ومسؤولاً. 

قال تعالى إن حَلَقْنَا آلإضنَ من نُطْمَةٍ مساج بَتَلِيهِ هَجَلتَهُ سَمِيمًا بصِبرا () إِنَا هَدَيسَهُ 

لسَّبِلٌ إِمَا شَاكرا وَلِمَا كَعُورَا (5) إثَآ أَعَتَدًا كني سكسا وَمْدَدٌ مسي (5) إن 


1 ل بن 


00 دشربورت أي اس مِرَاِجُهَا كَافُورًا 29#. 

وبلحاظٍ هذا الاختيار. حضّ الله تعالى عبادّه على ترك الظلم» ونبّهم إلى عواقبه 
الواعيمة فى جرمانهم من الستعادة العاجلة والآجلة. وببّنَ لهم - أيضاً أن ترك الظلم 
هو الجود الطبيعيٌ لللاتصاف بالعدل ل الام في حدود الطاقة ةِ البشرية. 


وقد جاء بيات ذلك في موارة عديدة, منها: 
أ- قوله تعالى آ تايبا أبن ءامنالا حَرِمُوأ طِيَبنتٍ ما أحَلَّ أَهُ لك وَلَا تدوأ إبَ اله 


ل عت اد ريه ْمُعَتَدِنَ 00# 


.5 سورة الفاتحة. الآية‎ )١١( 

(؟) سورة المائدة» الآبتان 16 .١5-‏ 
(*) سورة الحجء الآي١١.‏ 

(4) سورة الإنسانء الآيات ” - 60. 
(6) سورة المائدق الآية /81. 


2 ندل العاز ' 7 النا عدم الذ‎ ١ 

2 لمنزل الثاني: حض الناس على عدم الظلم 2 
ويفا الا لكر اتيم با أجل الله الى عن الطداك بتخالت [لانطاا# وهر 
دح سي ا ا ل د - محروم 
قال العلامةً لطباطبئي عن الآ آها «تنهى المؤمنين عن تحريم ما أحل ال لهم 
وتحريم ما أحل اللّهُ هو جعله حراماً كما جعله اللَهُ تعالى حلالاً. وذلك: : إما بتشريع 
قبالٌ تشريع» وإما بالمنع أو الامتناع؛ بأن يتركٌ شيئاً من المحلّلات بالامتناع عن إتبانه» 
أو منع نفسوه أو غيرو» من ذلك. فإن ذلك كله تحريمٌ؛ ومنمٌ ومنازعةٌ للّهِ سبحالة في 
سلطائف واعتداءٌ عليه ينافى الإيمانَ بالله وآياته. 


... فإن تحريمٌ المؤمنين لما أحل اللَّهُ لهم على أنه اعتداءٌ منهم على اللّهِ في سلطانه» 
لإيمانهم باللَّهِ وتسلييهم لأمره كذلك هو خروجٌ منهم عن حكم الفطرة ...»”2. 


دده وريه 


ب - قوله تعالى ل وَمَنَ أطك مِمَّنِ فترئ عل سكا أو كدب بايد إن ا يِْحُ ألَيمُونَ20. 

رادا كيه اع يه إلى الا ا ل 

شاط بشرار يح بلطل ادر بارع ساي للفلاح. 

قال العلامة الطباطبائيّ - في ذيلٍ الآية - «... أما افتراعٌ الكذب عليه تعالى فبإثبات 
الشريك» 0 

وأما تكذيبٌ آياتِه الدالة عليه فكتكذيب النبيّ الصادقٍ في دعواه المقارنة للآياتٍ 
الإلهية» أو إنكار الدينٍ الحقٌّء ومنه إنكارٌ الصانع أصلاً»". 


.٠١5 الميزان في تفسير القرآن» ج 7. ص‎ )١( 
.75١ (؟) سورة الأنعام؛ الآية‎ 


(*) الميزان في تفسير القرآن, ج لاء ص 45. 


المنزلٌ الثالثُ 
1007 008 
الظلم مراتب 


الظلمٌ - على مستوى التعريف - هو «وضعٌ الشيء في غير موضعه"”". 

ولا بّ من القولٍ إن هذا التغييرٌ في وضع الشيءٍ إنما يكون ظلماً إذا وقع في غير 
موضعه «المختص به؛ إِمّا بنقصانٍ أو بزيادة» وإِما بعدولٍ عن وقته أو مكانه»”". بحيث 
يترتب عليه ضررٌء أو فسادٌء يتصادم والغايةة من وجودٍ ذلك الشيءء أو طبيعتّه» ونحو 
ذلك من أمور مهمة. 

لكننا على مستوى الاستعمالٍ والمصاديق قد نجد أن ثمةً عناوينَ فرعية تنضوي 
تحت هذا العنوانٍ العريضء كما أن في البين مصاديقٌ كثيرةً تدخل تحت العنوانٍ 
الرئيسيّ والعناوين الفرعية. 

فمن حيث من يقع عليه الظلمٌ يمكن أن نرى فروعاً ثلائة: 

الأولُ: النفس 

الثاني: المخلوق 

الثالث: الخالق 


ررق الصدوق؛ محمد بن علي (ت ممما معاني الأخبار. ص ١7ل‏ جاء هذا التعريف في حديث عن الإمام 
الصادق 202. وانظر ايض - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ج ؟» ص »١17”‏ باب صدق الإيمان وإخلاصه 


فيه. 


(؟) الراغب الإصفهاني؛ الحسين بن محمد (ت ٠7‏ 5ه).؛ مفردات غريب ألفاظ القرآنء مادة (ظلم). 
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بمعنى أن الظالمَ - وهو المخلوقٌ؛ بعد أن نفينا إمكانيةً وقوع الطلكن الكالوية 
ينتقص من خق نفده ثارةء أو.من حقٌ المخلوقين ثانية أو هن عق الخالق ثالئة. 

من أجل هذاء صم أن يقال إن عنوانَ الظلم ينسم ويضيقٌ ليكونّ له استعمالان: 

الأول: أنه قد ينبسط» ويتسعٌ» ليصبح هو العنوانَ ال«جامع للرذائل بأسرها»”". 

القائن: أنه قذ يتقلصٌ» وريضيق» لكون عرلافا صوص «الإخترار والأيذاء نالس»؛ 
بأن يتعدّى الظالم على المظلوم عاونا أل ستو ناء أو ماديا وفعت فاك 2( فيوقع 
بالمظلوم القتلّ؛ ٠أو‏ الضرت» أو الشتم» »أو القذف» أو الغيبة أو التميمة: أو يأخذ ماله 
قهراً ونهباً وغصباً وسرقةٌ ونحو ذلك؛ «من الأقوالٍ والأفعالٍ المؤذية»". 


والغالتٌ في الاتتمال الشرعي والعرني - هو استعمالٌ مفردة الظلم على النحو 
الثاني. وعليه مُحمل الأدلةٌ الشرعيةٌ خصوصا؛ إلا إذا قامت قرائنُ على استعمالهِ في 
معناه الأولٍ والأشمل. 


ومادام اللاين يمكن أن بلح ا 
(عدواناً) ضروريا؛ حتى يصح وصفَةُ بأنه (ظلمٌ)» فلا بدّ من التأكيد على أن الظلمَ لن 
يكون في مرتبةٍ واحدقٍء بل سيشتدٌ ويضعفتُ وفقاً لمكانة المظلوم وحقّه. 

ومن هناء قيلّ - بحقٌ - «ويعظمٌ الظلمٌ بِعِظَم متعلّقه» 9" أو «بعظمة مَن وقع عليه)». 

وقد أدرك العجم والعربٌ التفاوت في مراتب الظلم لفطرتهم؛ حتى قال الشاعرٌ 
العربثٌ©: 1 

وظّلمٌ ذوي القَزْبى أَشَدّ مَضَاصَةٌ على المرء من وفع الخُسام المُهتدٍ 
وهذا التفاوتٌ هو ما جاء التنبية إليه في القرآنٍ الكريم في موارد مختلفة» من قبيل: 


)غ2 النراقي» الشيخ محمد مهدي (ت 4 ٠٠اه)ء‏ جامع السعادات» ميحث الإيذاء والإهانة والاحتقار. ج 2 


ص 159. 
)١(‏ المصدر نفسيه. 
(*) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 07٠5١ه).‏ الميزان في تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص 18/8. 
(5) المصدر السابق ج ١19‏ ص 7564. 
(0) ديوان طرفة بن العبدء ص ا7. 


- العدل في المشروع الإسلامي 9 


. 204 قوله تعالى لوَمَنْ لمم تر عل آم ذا أ وَكَدّبَ كيو إن ا يح يمون‎ - ١ 
المترون على لهك بن وإ مالم يقل أد يكروا امامو أن ام وكذلك‎ 
المكديرة بآناتةة بعدم تصديقهاء أو تعيّدِ مخالفتهاء إن هؤلاء #أَطَلَه ؛ ؛ أي أشدٌ ظلماً؛‎ 


من غيرهم ممن لم يقع في مثل هذه الجرائم العظيمة. 

هذا في العدوانٍ على اللّهِ تعالى. 

؟ - قوله تعالى 7 وَمَنْ أَظامٌ مِمَن د ١‏ 0 إِنَا علا عَلّ 
قُلُويِهم أَكِنَهَ ني وَف كام وقرا وَإِدَتَدَعُهُمْ إِلَ الْمُدَئ فلن يََتَدَأ | اانا 0 

وذلك أن العدوانَ على النفس فيه القبيحٌ كما أن فيه الأقبح أيضاً 

وهذا لعي الظالم من الناسس؟ الذي يذكّر بآيات الربٌ تعالى» ويقابلها بالتولّي 
والصدود. والذي إذا ذَكُر ووْعِظ تغافل عن خطايا الذاتٍ وأخطائهاء إن هذا 0 
الناسٍ - فرداً أو جماعة - يحكمٌ على نفسِهِ بالحرمانء أو لتَقّل: يجعل نفْسَهُ 
نه المي عدا يع مضل المحرمان ةم ادال ارات ادر هاي ره 
الله سيحاتة: 

ومامن شكٌ في أن هذا يُعد ظلماً شديداً للنفس لا يقاس به معاص أخرى» هي - في 
نفسِها - ظلمٌ لكن هذا الظلمَ فرعٌ من أصل. 

من نماذج الظلم المرفوض: 

تأسيساً على ما قلناه» فإن المشروعَ الإسلاميّ يرفض عنوانَ الظلم في أصله؛ باعتبارِه 
قيمة سلبية» ويرفضَه فى تفاصيله كذلك. 

أما الأضل فقد مد بيائةب إجمالاً ب فى ها سبق» وما التفاضيل فهى كثيرةٌ جَذاءولة 
يسع المقامٌ استيفاءها. لذلكَ» سنكتفي بنماذجٌ منها: 

النموذجٌ الأولٌ: الشرك 

(الشرك) مشتلّ من الاشتراك؛ بمعنى اجتماع طرفين وأزيد في أمر ما. وليس ذلك 


)00 سورة الأنعامء الآية .7١‏ 
(؟) سورة الكهف. الآية /01. 
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مقصوداً على إطلاقِهِء بل المقصودٌ به - في النصوص الدينية الذامَّة له - هو معنى 
مخصوصٌ منه. 

وذلك ب: أن يُعتقد بأن لهذا العالّم خالقاً مع اللّوء أو من دونه أو أن في الوجودٍ مَن 
يتصف بما يتصف به اللَهُ تعالى على نحو الذي أو أن في الكون مؤثّراً مستقلاً مع اللّهء 
أو من دونه”) 

وفي هذا الشرلك خاء كله تعالك ل ..إك اليَرْكَ لَطْذدٌ عَِيمدٌ 04", وقوله تال 
« ولا تَدْعَ من ذون أنه ما لَاينفَمُكَ ولا يبه إن مَعَلْتَ فنك إنأ نه اللييت )7 

واعتدادُ الشرك باللَو ظلماً لا يكاد يخفى على عاقلٍ ما ملتفت. وذلك؛ أن وحدانية الله 
سبحانّة أمرّ قامت عليه البراهين القاطعةٌ وأقدّت به الفط السليمثٌ فمن اعتقد بأن للَّهِ 
تعالى شريكاً فقد ظلّم نفسَهُ بهذا الوهم الباطلٍ أولأء وظَلَمَ الحقيقة بالتلاعب بها ثانياء 
وتعدَّى على مقام الذاتٍ الإلهيةٍ بأن ساوى بينها وبين الوهم ثالثاً. 

ومما يجب أن يُعلم أن «الشرك لا نجاةً لصاحبه؛ بشفاعة ة أو غيري» إلا بالتوبة قبل 
الموت))؛ ف إِنَاللَهَ لا يسَفِر أن بِشْرَكَ يو ويغْفر مَادُونَ ذلِكَ لِمَن ]4 004, 

فليس من العدلٍ - إذن - أن يُصار إلى القولٍ بأن للَّهِ تعالى شريكاً. 

النموذجٌ الثاني: التكذيبٌ لآياتٍ اللَّهِ تعالى 

التكذيبٌ بآياتٍ اللَّهِ تعالى؛ التدوينية والتكوينية» هو موقفٌ المكابرة أمام الأدلةٍ 


)0غ( قال العلامة الطباطبائي - متحدثاً عن الشرك؛ في اشتقاقه ومعانيه جاانه: 
«من الإشراك؛ بمعنى اتتخاذ الشريكِ للَّهِ سبحانه. 
ومن المعلوم أنه ذو مراتبّ مختلفةٍ؛ بحسب الظهور والخفاء؛ نظير الكفر والإيمان. 
ه فالقول بتعد الإلهء وإتخاذٍ الأصنام والشفعاءء شرك ظاهِرٌ. 
. وأخفى منه ماعليه أهلُ الكتاب؛ مِنَ الكفر بالنبوةء وخاصة أنهم قالوا : عزيرٌ ابنٌ اللّهء أو المسيح ابنُ الله وقالوا: 
نحن أبناء الل وأحباؤٌه؛ وهو شرك. 
35 وأخفى منه القولُ باستقلالٍ الأسباب, والركونٌ إليهاء وهو شرك . إلى أن ينتهيّ إلى ما لا ينجو منه إلا المخلصون؛ 
وهو الغفلةٌ عن اللهِه والالتفاثُ إلى غير الله عزت ساحتة. 
فكل ذلك من الشرك» [الميزان في تفسير القرآن» ج 27 ص 7 ٠٠‏ 
(1) سورة لقمان. الآية .١7‏ 
(*) سورة يونسء الآية .١١5‏ 
)5( الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠4١ه).‏ الميزان في تفسير القرآن. ج 17. ص 6/. 
(0) سورة النساء. الآية 54. 
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5. 2 
الواضحة» وموايدي طلم واج للحقيقةٍ ولحاملها وللآمرٍ بإيصالهاء مضافا إلى أنها 
ظلمٌ ظاهرٌ لذاتٍ المكذب نفسِهء بل إنه المتضررٌ الأعظمٌ من ذلك كلَه. قال اللَهُ تعالى 

ل م م سه سر سس سج لسعو سير 4 > 4 
( سَآء مثَلا لوم الْزِبِنَ كَدَّبوا يَايِنَا وأنفسهع كانوا يَظلِمُونَ 20#. 

والتكذيبٌ بآياتٍ الله تعالى؛ الذي هو ظلمٌ» ينافي العدلٍ مع الله تعالى ومع الذاتٍ. 

و عا 0 
النموذجٌ الثالث: الاستخفاف بآياتٍ الله تعالى 
الاستخفافٌ بآباتٍ الله التدوينية والتكوينية؛ يشبه في كثير من نواحيه التكذيبّ في 
5 ع عاق ات جم 00 9 1 

النموذج السابق. ونقرأ ذلك في مثل قولِهِ تعالى 7 هَل بنظرون إلا أن أيهم الملتهكة ... 
دو ماج و لل ل اوه 6م وم كه مر امغر لسارم 20000 0000 2 
وَمَا ظَلْمَهْر أنه ولك حكَانوا شه يظيجُوت 227 تَأْصَابَهُمْ سَعِنَاتُ مَا عسوا واف بهم ما 
كأ بو يتوت 74" 

وهذا الاستخفافٌ ليس فعلاً عادلاً. 

النموذجٌ الرابعٌ: التمرد على رسولٍ الله باونو 

التمردُ على رسولٍ الله يلي يعني رفضٌ أوامره؛ على مستوى التلقّي, أو الاستجابة 
أو على المستويين معاء وهو ظلمٌ بين كما لا يخفى. ومن نّم فإنه منافٍ للعدلٍ. 

ونقراً ذلك في مثلٍ قوله تعالى [ وَمَآ أَرّسَلْمَامِن رَسُولٍ إِلّا لطاع يذ الله وَلَوْ 
نكم إذ 9 ل 6 بحاموك 00 وا 2 وَأ آذك ره ان عدا 2 
وما وفيا 0 

النموذجُ الخامس: التكبرٌ على الحقٌّ 

التكبرٌ على الحنٌ موقفٌ نفسانيٌ ينطلق منه المتصف به ليؤدي به إلى التذكر للحق 

: 2 : ا 

وقد ألمح اللَّهُ تعالى إلى هذا النموذج في قولِه تعالى 7 اَن وهم الْمليَكَهُ ظاليت 
2 حا موا وه م ل م له ده لس َع 42 وعم ل ل ل لاه دس رط ره عل 
نيم فَألقوأ أَلسَكرَ مَا حكن تَعَمَلُ من سوم ... َأَدْحْلُوَا أَبَوبَ جَهَم ديت فها لول 
ا جر 4 
سوق بررت : 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية لالا1. 
(؟) سورة النحلء الآيتان ”77 - 75 
(*) سورة النساءء الآية 54. 
(4) سورة النحلء الآيتان 784 -59. 


المنزلٌ الثالتُ: الظلمٌ مراتبُ 
ا ف 0 


ونعلم - جميعاً - أن إبليسٌ إنما وقع في ما وقع فيه بسببٍ تكبرو و. يُعلم ذلك من قولٍ 


اللّه تعالى لأثَالَ ما متَعَكَ أَلّا جد إِذْ متك قَالَ نأ حير مَنَهُ لفكت من نار وَسَلَقسَهُدمِن ين 204. 
النموذجٌ السادسٌ: العدوانٌ على النفس 
الظلمٌ للنفس تعبيرٌ تكررت الإشارةٌ إليه كثيراً في القران الكريم: وهو يشير إلى 


موقفي عقليٌ ووجدانيٌ منحرفي يأخذ بصاحبه كمو جيف لأ وريد دار عنية لا اها 


قال اللَّهُ تعالى «ا... ولا ُِكهُنَ ضارا لتََدُوأ وم ْمَل دَلِكَ فَقَدَ طَلََ تفْسَكُ...74©. 
وقال تعالى , 0 بحتسي إن شك عن ]عق يفك م محرت طَإمَةَتج 
حكَاوا رميس ... أ يم تأ الت ين مَبْلِهِرْ ... سَنَا كاد أ أ لسو 
وك وأ أنفسمم يد ! 8 


النموذحٌ السابع: الاستكبارٌ على الخلق 


"الاعتخار والكبر من مقولة واحدة» “وهنا بيعش التعالى على الخالن. أو - بدولٍ 
سس - على الخلقى. «والاستكبارٌ هو أولُ معصية عُصي الله بها). كما روي عن الإمام 
الصادق جلمد . 


وقد جاءت الإشارةٌ إليه في مثلٍ قول اللَّهِ تعالى [وقكرورت وفرصويت وَهْمرَ 


وقد جَأءَهُم م موسول يليت تكبا ف دض وَمَا كانُواً سعبقيته» . .. وما كات 
4 1 5 ظَلِمَوٌُ وَلكن ع و ل ل عر للم رح 2004# 


وفي القرآنٍ الكريم - فضلاً عن السنةٍ المطهرة - مواردٌ أخرى كثيرةٌ تؤكدٌ جميعٌها 
حقيقة حقيقةٍ أن المشروعَ الإسلاميّ يرى الظلمَ قبيحاً في نفسِدء ومرفوضاً في أصله 
1 


هر له 


.١؟ سورة الأعرافه الآية‎ )١( 
.77 1١ (؟) سورة البقرق الآية‎ 
.,7/١ - 55 سورة التوبة» الآيات‎ )*( 


(4) تفسير علي بن إبراهيم؛ وعنه: بحار الأنواره ج 78. ص 2774 الباب 7 - إبليس لعنه اللّه وقصصهه الحديث 
5 


(0) سورة العنكبوت. الآيتان 9" ٠‏ 5. 


المنزل الرابع 


و 
ثمرات تجنب الظلم 


في المشروع الإسلاميٌ نجد مصادرَهُ الفكرية تحرص - قدرٌ المستطاع» وحسبٌ 
الحاجةٍ - على بيانٍ فلسفةٍ تشريعاته والغاية منها. 
ومثالاً على ذلك نجده: 
ال اا يا ات 0 
تَنْعى عن الفحككء والسكر... 20# 
5 في انم من الصو كاف قتا 9 لَّدِنَ اميا كْبَ عَلحَكُمُ 
لصِيَامْ كما كيب عَلَ الديرت ون مَنِِحكُحْ ملم تنو 
جح عاني الحديث عن الفصامن؟ كما في قوله تعالى 7 وَلَكُمْ في ألْقِصًا 01 
الأب كَلَخُْ عقون 04 
وفي ما نحن فيهء فإن الظلم - الذي هو في حدّ نفيِه عدوان - يعبر عن نقص 
وتقصير في أداءِ الحقوقي. ولا يمكن أن يم فعلهٌ دون :غواقت سيعة كما أن تركه ونبده 
- وجدانيّاء عملياً - لا يمكن إلا أن يترتبّ عليه عواقبٌ حميدةٌ. 


06 


.56 سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
.1817' (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
سورة البقرة» الآية 4/ا1.‎ )9( 


المنزل الرابعٌ: ثمراثُ تجنب الظلم 


لذلك» فإن الله تعالى يبيّن ٠‏ أن مشروعه الإسلاميّ النابدٌ للظلم ص بجميع أشكاله 0 


يترتب على الالتزام به» وعلى نب الظلم؛ وعلى الالتام بالعداي رز ا 
مبادئه -» فوائدٌ وثمراتٌ ينشدها العقلاءٌ؛ الذين هم أولو الألباب» والذين اهتدوا؛ لأنهم 


ا 00 


عباد الله # الْدِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ سََحَبِعُونَ أَحْسَئَهُر 0 


بسن نلك الجزات ار 


الثمرة الأولى: الأمن الشامل 

ينشّدُ العاقل - بفطرته. ووجدانهء وعقلهِ - الأمنّ والسكينةً. وبطبيعةٍ الحالِ» فإن 
للحظوة بذلك أسباباً ومقتضياتء ودونه عقباتٍ وموانع. وما من شلك في أن العنوانَ 
الجامعٌ لتلكم العقباتٍ والموانع هو (الظلم). 

ومن نمه فإن المظلوب من العائل. أن ديشي النلك عرد فيو بتحصيل الاينان اللي 
ل امي اه ا 
ا حَافٌ مآ أ: رسكي ,1 تاو - 
- رء ورء 0941 ورا امم 4-2 ره ص صذ . 7 له 
أشركشم يس مَا لم يرن يوء عَلَسَحكُمْ سلطلنا فى الْمَرِبقَينِ أحق بألأمن إن كم تعَلَمُو (0) 
لَنَ اموأ ولد يَِْسْوَأ إِيملتهُم بظُلو أوْلَهِكَ لم ال وَهْم مُهَْدُونَ 2"04. 

ا ل حلي شرار وها 6 قن تؤدّي بِمَن يعيها 
١‏ - أن هناك نفعاً وضرراً. 

؟ - أن من بيده هذا وذاك إنما هو اللّهُ تعالى دون ما رعِم - بغير حقٌّ - أنه شريكٌ له. 
"- أن على من يختار موقفاً - بخاصة في المسائل الكبرى - أن يبنيّه على أساس 

العلم. 


)ع0 سورة الزمرء الآية .١8‏ 
(؟) سورة الأنعام -4١‏ 475. 


4 7 العدل في المشروع لقي 


5 - أن العلمَ يهدي للإيمانٍ. 
- أن عاقبة الإيمانٍ هي الأمن. 

ابخلضن مدن كل ذلك إلى ان الاين قري الأيفان وتواتة رويد نادت وطن 
بنقصانه. 

ولو أردنا | ان نوازن بين هذه الا لحر اعد 
الناسُ لتنظيم حياتهم 0 

والمشهودٌ من حال الناسٍ في ذلك أنه كلما كانت الدساتير والقوانين * عادلة؛ وكان 
تطبيقّها صارماء كلما تُبِذ الظلمٌ وشاع العدل. ولهذاء يحرص الساسة والقادةٌ إذا كانوا 
صادقين في تكريس العدل «أن يطهروا أرضَّهم من فساد العف 

وفي هذا السياقٍ جاءت وصيةٌ الإمام علي للا لعامله الأشتر تر لما ولاه مصرّء فقال 
«أنتصف الله وأنصف الثائن من تقنكة ومن خاصة أهلك. وق للك فيه جو ره 
رعيتك؛ فإنك إلا تفعل تظلم» ومن م عباد الله كان اللّهُ خصمه دون عباده؛ ومن 
خاصمّه اللّهُ أدحضٌ حجته وكان للَّهِ حرباً؛ حتى ينزعَ أو يتوبّ. 

وليس شيءٌ أدعى إلى تغيير نعمةٍ الله وتعجيلٍ نقمته» من إقامةٍ على ظلم؛ فإن الله 
سميع دعوة ة المظلومين» وهو للظالمين بمرصاد»”". 

وقد أشاد القرآن الكريمٌ بذي القرنين الذي كان ملكاًء لكنه كان في الوقتٍ نفيِهٍ 
«مؤمناً باللّهِ بدي التوحيدء عادلاً في رعيته؛ سائراً بالرأفة والرفقٍ والإحسان. سائساً 
لأهلٍ الظلم والعدوان»2. 

ولا بدٌ من التنبيه إلى أنه لا يُرجى أن يستقرٌ العدل دون نبذٍ الظلم وتطهير الأرض من 
الفساد؛ أصولاً وفروعاً. وهذه حقيقةٌ يشهدٌ عليها التاريح القديمٌ والحديث. 
)١(‏ الطباطبائي» السيد محمد حسين (ات107١ه)»‏ الميزان في تفسير القرآن؛ ج ١7‏ ص .541١‏ 
زفق نهج البلاغة» ص 418. الكتاب ."١‏ وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١١ص 23١٠١‏ الحديث (2)15175 ج 

ا ص 157 الحديث .)1١١4(‏ 


انظر الملحق (1) في آخر الكتاب. 
(*) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠5١ه)‏ الميزان في تفسير القرآن» ج 2١1“‏ ص 5703. 


2 المنزلٌ الرابعٌ: ثمراتٌ تجنب الظلم 

ولهذاء نجد الطغاةً - عبرٌ التاريخ - يتقمّصون دور العدول.» ويسوّق لهم مريدوهم 
بأنهم ليسوا ظالمين ! وأنهم ساعُون ‏ بجدٌّ - في اجتثاثٍ الظلم والفسادٍء ويكيلونَ لهم 
من المدح ما ينسجم وطاغوتيتهم'" 


الثمرةٌ الثانية: الهداية 

يخرصٌ العقلاءٌ ‏ ثانياً - على أن يكوئوا مهتّدين؛ حتى يزوا الحقّ حمّاً فيرغبوا فيهء 
والباطل باطلاً فيرغبوا عنه. لعليهم - الفطريٌّ - أنهم من دون هذا وذاك سيختلط 
عليهم الحابلٌ بالنابل» وقد يذهبون إلى جحيم بينما هم ينشّدُون النعيم. 

لذلك.» فإن هؤلاء العقلاء. والمؤمنون في طليعتهم: 

- يتخرصضون دائما غلى طرق أبوات الهداية: 

ابعر تر داع الهداية. 

ذلك أنه في ما ية يتعلقٌ بتحصيل الهدابة لا يكفي أن تكونّ النيٌ حسنة ولا أن تكونَ 
العزيمةٌ راسخةًء ولا أن نجدّ في السيرء بل لا بدَّ - مضافاً إلى ذلك عله - أن نرفع 
الموانع؛ ومنها اختيارٌ الطريق غير المؤدّي للهداية» ومنها طلبٌ الرشادٍ من عالِم السوءء 
أو بنية السوء. 

ويجمع هذه الموانم وأشبامّها عنوانٌ الظلم. 

ومن نّم فإننا بقدرٍ ما نتخلصٌ من الظلم - بمعناه الشامل - ستكون أقرب إلى الهداية. 

وقد جاء في ذلك آياتٍ كثيرة» منها: 

أ- قال اللّهُ تعالى 9يَأَيّهًا لاس كُلُوأ ِنَا فى الْأَرضٍ َكَل ِنبا وَلَا َتَمُوا حْطوَاتِ 
)١(‏ مثالا على ذلك ما وصف به واحدٌ من الكتّاب الطاغية الحجاج الثقفيّ الشهير بأنه كان «يقبل النصيّ ويأخذ 

به» ويتقبل الآراء من الآخرين؛ وخاصة أولئك الناس القادرين على إسداءِ النصح؛ [أبراج الزجاج في سيرة 

الحجاج» ص 4 ٠٠‏ نقلاً عن الشمري في كتابه عن الحجاج]. 

وبلغ الحالُ بآخر أنِ جعل أطروحتّه في الدكتوراه عن الحجاج!! وأنه (المفترى عليه)!! وصدر أطروحته تلك 

بأن هذا الطاغية «مثل دوراً عظيماً من أدوار حياةٍ الأمةٍ الإسلامية فجمع كلمتّها ونظم جهادها وقرر مصيرها» 

[الحجاج ابن يوسف الثقفي | فترى عليه؛ محمد زيادة؛» ص '7]. 


وكأن هذا الصنفَ من البشر لم ب يقرأ ما قاله عمر بن عبد العزيز - وهو ممن لا ينهم عندهم ولوتعاوت كل آئة 
بخبثها [وجاءت كذا في الأصل]؛ وجثابالحجاج لفلبناهم تاريخ دمشق لابن عساكر» ج الءص 1876]. 


العدل في المشروع الإسلامي 
١1١‏ 0-0 


ليطن إِنَّهه لَكمْ عَدُوٌ مُبِينَ (50) إِنَمَا يمرم بالسُوءِ وَالْفَحسَلهِ ون تَمُوُوأ عَلَ أو مَا لا 
و 204 , 

ب - قال تعالى بايا الذي اموأ لا تدعو خُطوَتٍ الشَيِطنِ ومن بِيّح حْطُوتٍ الشَيِطن ونه 

م صوا راج رمم رر» ا 0 وه 2 سح مه 5-2 1 26 00 حَّ ُ 

9 ص بِالْفَحَمَاِ والمسكر وَلوْا َضِْلُ لَه 7 2 ووه ما ب عكر ين َأحد د ولكن الله مر من لِسَاء 


وليه يم وو عله 24 


ع7 مَنُو]أ وَل يلَِسُوأ متهم بِظُلْر أُوْلَيِكَ َم الم دمن وَهُم بر. رع مهدو 704 


0 5 ا م 8 وم 0 0 ل الل ل لل 
د - قال تعالى 9 يَتأَيُهَا الذيرت َاسَنُواْ أَدَحْلُوا في ليث كانه 0 مُطُوكَ 


ها 


فهذه الآياتٌ - وأمثالّها - تؤكدٌ على مجموعة حقائقٌء تفيد: أن طالب الأمن لا 
مناصٌ له من أن يكونّ مهتديأء أو ساعياً في الاهتداعء وأنه لا هداية إلا من الله تعالى» 
وأن الهداية مراتبٌ كما أن الظلمَ مراتبٌ والأمنَ مراتبٌ» وأن الظالم يحرم نفسَهُ من 
الهداية - بقدر ظلمِهِ - ل فَإِن آي تيا راك ألما يحوت أَهواءهٌم ا من ابم 


-مج6 م مح مور ص هه 


هَوَبنهُ يِسَبْرِ هُدَى ترب أله رك أله لا يبَرى امَو لطَدنَ 2004. 


الثمرةٌ الثالثة: المغضرة 


إن المشروعٌ الإسلامي يخاطب العقلاء» مبيّناً لهم أن لنبذٍ الظلم ثمرة لا تقل 
أهمية عن سابقتَيها؛ وهي (المغفرة»» بمعنى محو الآثار السلبية للخطاياء الأمرٌ الذي 
يضمن للمغفور له السعادة والرضا؛ بينه وبين نفسِه» وبينه وبين ركه وبينه وبين 
الناسن. 

س0 


ص 


و و سرس 20004 


وفي هذا جاء قولٌ اللّهِ تعالى 7 إِنَّ ألَدنَ كفْروأ وَطلَمُوا لم يكحن أنه لَِميْرَ لهم ... 04, 


.١59 00174 سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة النورء الآية‎ 

(؟) سورة الأنعام» الآية 417 

(8) سورة البقرة, الآي 8/١؟.‏ 

(6) سورة القصصء الآية .6٠١‏ 


)١(‏ سورة النساى الآية154. 


المنزلٌ الرابٌ: ثمراتٌ تجنب الة 1 
0 22 
لينبه الظالِمَ إلى أن ظلمّه - في الجملة ع يحل وين أذ ارال وهذا يعني أنه 


سيظل ملاحقأء مسلوب الاطمئنان» ليذو روت قعل ب لفقب #جراء ماروقه منه فين 
تقصيرٍ وظلم؛ في حقٌّ نفسوء أو ريه أو الخلت. 


ويجب التنبّك والتنبي إلى أن «الظلمَ ليس بسي قبيح بما أنه فعلّ من 
الأفعالء كل ينها أنه مط لد ثاء يت)22". فهو إذن - عدوانٌ على من وقع عليه 
الظلمٌ دون مبرر شرعي. ال الك ل ل 
والمحظور. قال تعالى «9... وََليْمَتُ ...204 فالظالم مستحقٌ للعقوبة 
سسس ظلمة7© , 


ثم إن المشروعً الإسلاميّ لا يساوي بين صنوف الظلم - من حيث إمكانية غفرانها 
00 صغيرٌ؛ يُستهلك في جنب رحمةٍ اللو الواسعة. كما نجده في قولِهِ تعالى 
8 َيل مَافى لسوت وبا فى لاض لجر لذن أ سوأ يمَا عدوأ وجَرَىَ الْذِينَ أَحَسَئوا بلحي 
© لي مت جْيبون كر الإئير وَالْمَوحس إلا َلك إن ريك وَييمٌ لْمخفرو ... 04. 

م م ارد + لحار ما دام طيدا به ورد ادر ). 
كما في قَولِهِ تعالى «إنَّألَه لا يَمْيرُ أن مُمَرَكَ يو وَيَمْرٌ مَامُونَ دَلِكَ لِمَن ينماد وَمَن شُمْرك بال 
َمَدِ مرك إِنْمًا عَظِيمً 4*. 


.719 ص‎ .١7 الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت7٠4١ه»). الميزان في تفسير القرآن» ج‎ )١( 
.١94 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
إفية سيأني عن قريب مزيدٌ توضيح لذلك. فانتظر.‎ 
0.73 0171 النجمء الآيتان‎ )4( 
00 
وأما اللمم فقد اختلفوا في معناه:‎ ... 
ف : هو الصغيرةٌ من المعاصي . وعليه فالاستثناءً منة‎ 
وقيل: هو أن يُلمّ بالمعصية ويقصدها ولا يفعل. والاستئناء أيضاً منة‎ 
وقيل: باسك سو ا ل 0000 من الصغيرة‎ 
والكبيرة.‎ 
وينطبق مَضَونُ الآبة على معنى قوله تعالى في اوصفبٍ المتقين المحستين « اليرت إن فَسَنُوَا سََسِنَةٌ‎ 
00 ظلموا أنقت نش ككثوا لت تانتقيها اديه وقد عنية الأو إل ان ون جيرا عق ما كما وك و22‎ 
.]١76 عمران/‎ 
.]47 ص‎ .١9 وقد فُسَّر في رواياتٍ أثمةٍ أهل البيتٍ هي بثالثِ المعاني' [الميزان في تفسير القرآنء ج‎ 
. 54 سورة النساى الآية‎ (0) 
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وقد أوضحت الآيةٌ سبب عدم الغفران؛ وهو أن المشرلكَ باللّهِ وقع في إثم عظيم» 
وهذا تاشر ح كما ببقة آية أخرى7"- من الضلال البعيد. فالخطاً العلمئُ والأعتقادي 


فاحشء وقد يترتّب عليه خطأ عملي فاحدنأيضاً. 


مَن يُمْرِك باه قَقَدَ صَلَّ صَّكََا بِيدَا© [سورة 


6 
“حو 

إاء 
8 
١‏ 

1١ 
المي‎ 
6 
0 
6 


)١(‏ هي قوله تعالى «إدَهَه لايَمفِرٌ آن ير بد ويفير 
النساى الآية .]١١15‏ 


المنزلٌ الخامس 
مطلوبية رفض الظلم 


كما أن الظلمَ - بمعناه ه الواسع - مرفوضٌ في المشروع الإسلاميّ على المكلّفِه من 
باب الفعل» فإن من المرفوضي - أيضاً - قبولٌ وقوعِه من باب الانفعالٍ. قال اللّهُ تعالى 
1 وكين دا ابم البو م و 574 0 ون 004 


وقد روي عن الإمام الصادقٍ لِلة أنه دعا الله تعالى؛ لما أفاض ذ في الحجّ. فقال في 
دعائه «اللهمٌ إني أعود بك أن أظليم أو أظلّم . 4 

وعليه» فإنه كما يحرمٌ على الإنسانٍ أن يكونّ ظالماً للآحرين» فإن من المحرّّم عليه 
أن يرضى بأن يكونَ مظلوماً وهو قادرٌ على دفع الظلم عن نفسِه. 

وينضوي تحت هذا العنوانٍ العريض مجموعةٌ من القيم الإسلامية الأصيلة» 
ومنها: ١‏ 

أولاً , الجهاد في سبيل الله 

في سياقٍ ردٌ الظلم يأتي حكمٌ (الجهاد في سبيلٍ اللّو)» الذي هو تعبيرٌ عن نبذٍ الظلم. 

وهذا لد قن راخل حرا من سكل 
(1) سورة الشورى؛ الآية 88. 


زفق فروع الكافي؛ ج 5» ص 87 4: كتاب الحج» ياب الإفاضة من عرفات» الحديث ". وعنه: وسائل الشيعة» ج ل 
ص /ء الحديث .)1856٠(‏ 


4 العدل في المشروع الإسلامي 4 


الأول: رفع الظلم 
ونعني به: العمل من أجل إزالةِ ظلامةٍ متحفَقةٍ 
الثاني: دفع الظلم 
وتعني به: الحؤولٌ دون وفع ظلامة ةِ يتوقع عقر ايا ا وأنها بصددٍ الحصول. 


سَ# 
8 


فير النوع الأول جاه قولة تعالى لذن لذن تنو ته طبرا بد لله عل 


1 


مم - لياعرء للرام م رمو دري 
هر لقي 0 الزين يا عن وكرهع كيد حََ ا أت يقولواً رما أئله 9 دق الله 
- 4 
سس سلر وس ماح ساس مغر 1 عد 2000 14 ا 2 
ا م يني لخ سكا ب ل َمَسَجِدٌُ بلأكر ف أ سْمُ ألو حكييرا 


رهد َه م يضمي إرك أنه مَك عَرِيرٌ (2) الَذِينَ إن 6 ا ى الك ) موأ 
7 سس سس سوه م 2ه ع 


عرو ه 32 2 مو كته م كه و 
لصَكَوء ورا لكر وَأمَرُوا بالمدروف وَتهوا عن المسكر وه عَنقِبَةُ احور 014 
وهذه الآياثٌ الكريمةٌ تناولت عدداً من الأمور: 
الأول: يرتبطٌ بالحكم الفقهيٌّ لدفع الظلم. 
وهو الأمرٌ الإلهي بالجهادٍ بقولِه تعالى 7 أَدْن ِلَدِينَ بعدَتَلُوت ..». ويُستفاد منها - 
كما عن الإمام الصادقٍ هلا في حديثٍ طويل - أن مَن كان مظلوماً كان مأذوناً له في 
الجهاد)”". 1 َ 


الثاني : ل لاو لي ا وه 
ره 23 أ 1 ع عام 
0 .نهم . ظُلِمُوا. . 4. وقوله « ال أخرجوأ من ديدرهم بِمَيْرٍ حَنَ إلا أت يقولوأ ربنَا لك لَه .. *. 


.4١ - 9 سورة الحجء الآيات‎ )١( 

زقفق فروع الكافي» ج جح هص 217 كتاب الجهاد» باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجبء الحديث ١‏ . وعنه : وسائل 
الشيعة. ج 210 8" الحديث .)١9949(‏ 
وهذه الآية الكريمة يُستفادٌ منها مشروعيةٌ الجهادٍ لدفع الظالم مطلقاء مما مضى وسيأتي. 
وعلى هذا حُمل فعلٌ الإمام علي ومن بعده نجلاه الإمامان الحسن والحسين ليم» في ما قاموا به من أفعالٍ حربية 
تجاه مَن خاصَمّهم من بني أمية وغيرهم. ففي حديثٍ رواه ابن قولويه؛ بإسناده عن أبي خالد الكابلي» الإمام 
أبي جعفر الباقر 2 أنه سمعه قال: سمعتّهُ يقول في قولٍ الله عز وجل #أدْن لين يقدتلورت يِأَنَهُم ظلِمواً وإ أ 
عل تصرِهِرٌ لَقَدِيٌ 4» قال: عليء والحسن. والحسين» [كامل الزيارات» ص ”57 الباب ١4‏ - مانزل من القرآن 
في قتل الحسين لل الحديث 4 . وعنه : بحار الأنوار» ج 4؛ ص 596]. 
ويشهد على ذلك -أيضاً - ما رُوي عن الإمام الصادقٍ ليلا - استناداً للآية الكريمةٍ - «كان مظلوماً كان مأذوناً 
له في الجهاد . .. وبحجةٍ هذه الآيةِ يقاتل مؤمنو كلّ زمان»» والمذكور في المتن [فروع الكافي» ج جح ة. ص /7ا١ا.‏ 
كتاب الجهاد. باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجبء الحديث .١‏ وعنه: : وسائل الشيعة. ج 16 ص 4؟) 
الحديث (15959)]. 


١1١/ 


2 المنزل الخامسٌ: مطلوبيةٌ رفض الظلم 


الثالثٌ: يتعلّق بالبعدٍ المعنويٌ للمظلوم» والحقيقيّ لله تعالى» وهي أن المظلومَ منتصِرٌ 
لا محالة؛ لأن ناصرّه هو الله وهو القديرٌ والقويٌّ العزيرٌ ومّن بيده عاقبةٌ الأمور. وذلك في 
فقراتٍ ثلاث؛ هى: قولَّهُ تعالى #.. وَإِنَّ ألَهَ عل تَصْرِهِرْ لَقَدِدٌ 4. وقوه «.. وإتنصرركت أ 
بره إك لله لعوكُ عَزددٌ 4: وقولة «(.. و َه امور 4. 

الرابعٌ: يبيّن سنةً التدافع الربانيق» التي تكشف معادلة إدارة الأزماتء وهي قَولَهُ 
تعالى 7 .. وَلَْلَا دنم ألو لئاس بَنْسهُم يبي لخدم صَوهعُ ويم وصَلواتٌ وَسِدُ يدْحكَر 
فا أَسْمُ أده حكزيرا 4. 


الخامس: يتعلقٌ بما ينبغي لدافع الظلم عن نفسِهٍ أن يتحلّى به من سماتٍ الخير. وهي 
0 00 سوه وه . مو 0 ٠م‏ ررس ملس موه يه رصاس2 سور 5000 ١‏ 
قولهُ تعالى ا الذِينَإِن مَكهُمْ ف الْأَرضٍ أُقَاموا ألصَلَوهَ انوأ لكر وَأمَرُوأ بلْمَعْرُوفٍ 
تعن الشسكر 4. 


< 


مضافاًء إلى أن رد الظلم ليس موقوفاً في المشروع الإسلاميّ على الذاتٍ وإنما 
يتسمٌ ليشملٌ الآخرٌ المظلوم. قال اللّهُ تعالى #وَمَا لك لَا ُو فى يِل الله وَالْمْمَضْمَفِينَ 
مب البَالِ وَالِنسَا الود الدِبنَ يَُولُونَ وبآ جما مِنَ هذ الْمَريَةَ الظَالِِ أهلهًا وَْمَل لَنَا ين 

فاللَهُ سبحا تعالى «لا يريد ظلماً؛ أيّ ظلم فرضء لجميع العالمين وكافةٍ 
الجماعاي 76 وإتما نجل إزادثة عن تشريعاتة ” 1 

ويجب إلفاتٌ النظر إلى أن القتالّ - المشارٌ إليه فى هذه الآية وأمثالها - يجب أن 
و لوال وق للف وقَذ) فرعن ع بظعة التحالت أن يكرت هنذا القدال مجتكونا 
بالقيم الربانية؛ من: الإخلاصي للَهِ تعالى: والتقيّدِ بأحكايبه التي لا يجورٌ التعدي عنها. 
وخلافَ ذلك سيكونٌ إرهاباً محرماً لا جهاداً مشروعاً”. 

وفي النوع الثاني من الجهاد؛ وهو ما وصفناه بدفع الظلم» جاء قولَّهُ تعالى 
« وَكندِوْهُمْ حَقّ لاتوت ,هَِنَه وَيحُونَ آلدِينُ كله ينّهِ مت أنتَهوَا ورت 
)١(‏ سورة النساء. الآية هلا. 
(") الطباطبائي» السيد محمد حسين ت7٠4١ه»»‏ الميزان في تفسير القرآن» ج *؟» ص 7178. 


(6) بهذا يتبيّن أن ما تقوم الجماعاتٌ الإرهابيةُ» المنحرفةٌ عقائدياً وفكريَاًء والمسماة - التباسا وتلبيساً - 
ب(الجهادية)؛ من إحراقٍ خصرمهم, وتغريقهم, والتمثيل بهم. لايمت إلى الإسلام بصلةٍ من قريب أو بعيدٍ. 


2ه 0 العدل في المشروع الإسلامي 3 


لَه هِمَا يَمْمَأُوت بَصِيرٌ 04". فهذا هو ما يُعرّف بالجهاد الابتدائيٌ في مقابلٍ 
الجهادٍ الدفاعيّ الذي سبق ذكره. 

ولا يراد بالجهادٍ الابتدائيٌ نشرٌ لخر الام بقوة السيفي؛ كما قد يُتوهّمء وساعد على 
ذلك مفاوسات خاطئة ١‏ رتكبها بعض السلاطين السابقينَ باسم الؤسلام ونحت هذا 


العتوان تيخديدا! 
بل يُراد منه - بدقةٍ متناهية - إتاحةٌ الفرصةٍ لسماع مقولةٍ الحنٌّ للراغب فيها دون 


نقولُ ذلك لأن الدينَ قناعةٌ عقليةٌ وجدانية فهو من المقولاتٍ التي لا مجال فيها 
للإكراء والفرضي. قال اللّهُ تعالى لا دا في أَلدينٍ هد م بين شد مِنَ آل سَمَن يَكسُر 
6 سء سا كم لعل اج 2 أنَفِصَامْ ا مي علي 76©. 


97 
0 
كلدت توصب يِاللَّه فَقَد أستمسك بالمروق الوثئين كك 


ثانياً: الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر 
تتفق الأمةٌ على أن من معالم المشروع الإسلاميٌ الأساسية وظيفتي (الأمر بالمعروفقي 
والنهي عن المنكر)””". وسواء قلنا بأن الدليل عليهما عقليٌ يدعمه الدليلُ الشرعيٌ؛ أو 


أن الدليلٌ عليه نقلي يعززه العقل”©» فلا فرقٌ جوهريّاً - سواء قلنا بالأولٍ أو الثاني - في 
ما نحن بصدده. 


."9 سورة الأنفال, الآية‎ )١( 

زفق سورة البقرة» الآية 785. 

(©) اتفق الفقهاء م المسلمون على وجوب الأمرٍ بالمعروففٍ والنهي عن المنكر» لكنهم اختلفوا فى عينيته وكفائييه. 
قال العلامةٌ الحلي (ت همه) «اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيانٍ أو على الكفاية ؟ 
فقال السيد المرتضى: إنهما على الكفاية. وقال الشيح [الطوسي]: إنهما على الأعيانء لقوله للا «لتأمرنَ 
بالمعروف ولتنهُنَ عن المنكر)؛ وهو عامٌ» [تذكرة الفقهاء» ج 4 ص 447]. 
وقال أبن حزم (ت 57 4ه) #الأمد بالمعرو والتهيٌ عن المنكر فرضٌ على كل مسلم» [المحلى بالآثارءج م: 
ص ”177]. 
وقال مؤلفو الموسرعة الفقهية الكويتية «الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيُ عن المنكرٍ واجبّ على سبيلٍ الكفاية؛ لج 03 
ع1 

دق السام ل ار ب فقال بعضهم: إنه عقليٌ؛ فإنا كما نعلم وجوبٌ رد الوديعة 

قبِحَ الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروفٍ الواجب. ووجوب النهي عن المنكرٍ. وقال بعضّهم : إنه سمعيٌ؛ لأنه 

حار من لين لحي ووه وقد دل المح عليه كما تقدّم» ولو وجبا بالعقل لما ارتفع معروفٌ ولّما وقع 
منكرٌ أو كان اللَهُ تعالى مخِلاً بالواجب. والتالي بقسميه باطلٌ فالمقدمٌ مثله؛ [تذّكرة الفقهاء ج 4. ص ١‏ 44]. 


الول اشاس موي رفي الم حسصحكحر ع 


والمقصودٌ بهاتين الوظيفتين» أو الوظيفةٍ الواحدة باعتبار أنهما تُقَرّنان معاً غالبا هو 
أن على الأمةٍ أن تحول - قدرٌ المستطاع - دون التعدّي على الحقوقٍ اللازمة للخالقٍ أو 
الخلق» وأن من الوسائل المهمةٍ لذلكٌ (الأمر بالمعرويء والنهي عن المنكر). 

قال اللَّهُ تعالى #... وَالْمُوْمِوْنَ وَالْمُؤْمِتُ ينسم وليك بض َأموت الممروت 
ويَنْهونَ عَنِ الْشكرٍ 6”. وقال تعالى لوَلتَك مَك د يدَعُونَ إل اير وَيَأمُوَ لكوي 
يَتموَنَعَنِ لكر وَأوْكيِكَ هُمُالْممْلِمُوس 04". 

وإذا كان ردُ الظلم عن الذاتٍ والآخرٌ واجباً - بالجهاد. أو بالأمرٍ بالمعرون والنهي 

عن المنكر؛ إذا توفرت شروطُّهما- فإن الأولوية القطعيةٌ تفرض أن يكون فعلّهُ محرماً 
دون تفصيلٍ - ما لم يكن في البينٍ ضرورةٌ شرعية مبيحة. 20052 
جماعة المؤمنين 7 وآ لَب م بتكيئرة (2) وحروا مقو سيك ينها ...04. 

وقد تسأل؛ وتقول: 


هل من فارقٍ جوهريّ بين الجهادٍ في سبيلٍ الله وبين الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 
المنكر؛ في ما يتعلّق بنبذٍ الظلم؟ 

الجوات: 

قد لا يكونٌ بينهما فرقٌ إلا في المجالٍ الذي ينطلق فيه الممارس لهما. 

فالمجاهدٌ يكون - غالباً - مشغولاً بنبذٍ الظلم مع عدر من خارج الأمة» أو ملحَقٍ 


.ال١ سورة التوبة. الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية 5 .٠١‏ 

(') سورة الشورىء الآيتان ”ا .5١‏ 
وبالمناسبة فإن الفقهاءً المسلمين - من الشيعة والسنة - ينصون على قاعدةٍ مفادها أن «الضرورات تبيح 
المحظورات» . غير أن هناك تفصيلاً في طبيعةٍ هذه المحظورات التي تُباح عند الضرورةء وحدودٍ تلك الإباحة. 
«وهي تعد من فروع القاعدتين الكليتين: إذا ضاق الأمر اتسع. والضرر يزال. وقد فرعوا على هذه القاعدة وما 
يتصل بها فروعا كثيرة» [الموسوعة الفقهية الكويتية» ج 7؟؛ ص 117» وانظرج 78) ص" ٠‏ ومابعدها]. 
ولسنا - الآن - في سعةٍ لنفصل ذلك هناء وإلا خرجنا عن غرض البحث. 
وللتفصيل راجع: 
أ - مياني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسيةء للشيخ علي أكبر السيفي المازندراني» ج ١‏ ص 26 وما 
بعدها. 
ب - شرح القواعد الفقهية» » أحمل , بن الشيخ محمد الزرقاء القاعدة العشرون, ج ١‏ ص 1١86‏ وما بعدها. 


2 العدل في المشروع اي 


به من حيث التآمرٌ الواعي أو غيرٌ الواعي وذلك إذا تطابقتٌ الوسائلٌ والأهدافٌ من 
الطرفين. 

وقد سبقت منا الإشارةٌ إلى أن الجهادَ يتسع ليشملٌ حالاتٍ داخلية أيضاء ويُعد ما 
فعلّه الإمامٌ على ونجلاه الإمامان الحسنان ليخ مصداقاً من مصاديق الجهاد. 

أما الآمرٌ بالمعروفٍ والناهي عن المنكر فيمارسان نبذَّ الظلم مع عدو داخلي. 

وعلى كلّ حالء فإن «المقاومةً دون الظلم وسدٌّ بايه عن المجتمع - لمن استطاعه 
-» والانتصارٌ والتناصرٌ لأجله. من الواجباتٍ الفطرية» قال تعالى #وَإِنِ أسَتَصَوُوٌُ في 
لين مَمَكِحكُمْ آلَصْرُ 4 [الأنفال/ 177١‏ وقال لأفَمَئِلُوا الى َبَتى حَقٌّ تَفِىء 1 أمْرِ َه 4 
[الحجرات/ 200]9. 


.54 ص‎ 2١14 الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠5١ه). الميزان في تفسير القرآن» ج‎ )١( 


المنزل السادس 
الخطابات الشرعية والظلم 


حفلت المتونُ الدينيةً الإسلامية الأصليةٌ؛ إلى درجة الاستفاضة» بل التواتر كما يبدو 
جلياً للمتتبع؛ بالحديث عن الظلم وقبحه وحرمته» وعن وجوب الوقلاع عنه؛ وعن 
الظالمين وذمُهم وردعهم ومجانبتهم. 

فالقتل» والفتنةٌ» والعدوانٌ» والفسادٌء والإفسادٌ والإسرافٌء والتبذير ونحوّها من 
عناوينَ صنوفٌ من الظلم. وقد جاء فيها يديا جمذهات تصوض قرائه وتوة وإننافة؛ 
تستقبحهاء وتذمّهاء وتنهى عناء وتحدّر منها ومن عواقبها. 


هذا المعنى. 0-0 اميق ليا 7 0 
اللازمة. 


المقَامُ الأول؛ القرآنُ الكريمُ والظلمُ 


آباث القرآنٍ الكرر يم التي تحدّئت عن الظلم كثيرةٌ جد #ولايشكًا راذعا عديداء كما 
أن الظلم عنوانٌ عريضٌ يشملٌ مصاديقٌ كثيرةٌ» تختلف في القبح» » فبعضها ق, قَبِحُهُ ضعيفٌ» 
وتغضها قبسة شديد: وبعضها فبحة أشد, ف «أقل مراتب الظلم تعاطي الصغائرء ثم 
أظلمٌ منه مَن يتعاطى الكبائرٌء وهما ظالمانٍ على أنفسهماء ثم أظلمٌ منهما مَن أضرّ بعبادٍ 


الله وهكذا إلى أن ينتهيّ إلى الكفر والجحود - نعود باللّهِ منه - وأذية الرسولٍ 89 
وأوصيائه المعصومين»)2". 


ومبداً التفاوتٍ في مراتب الظلم هذا يؤكده القرآن الكري في مواضمٌ عديدقٍ» منها 
قولُ اللّه تعالى - على لسانٍ لقمانَ- د« #إك اليَرَك لظام عظية 24" 


وبسبب كثرة الآياتٍ القرآنية المتعرّضة لأنواع الظلم ومراتيه؛ بما لا يسعنا استيعابة 
هناء فستتناول بعضّها كنماذجح ضمن مجموعات. 

المجموعة الأولى, تفاوتٌ مراتب الظلم 

الشدةٌ لالع وكذلك الكبر والصغر. من الأمور التمية بمعنى أن الحكمّ بها 
على شيءٍ ما يكون بملاحظة أمر آخرّ. 

وفي ما 00 بالظلم واختاديي مراتبه» والذنوب التي هي منه» له يصح 
دون ملاحظة ذلك» فوصت الظلم بأنه كبيرٌ أو صغيرٌ هو من الأمور السيبية أو 
المضافاتء «وما من ذنب إلا وهو كبيرٌ بالإضافة إلى ما دونه» وصغيرٌ بالإضافة 
إلى ما فوقه)0". 

وانطلاقاً من هذاء صم القول عن مراتب الظلم إنها ثلائةٌ: 

المرتبةٌ الأولى: هي ما يسدٌ باب معرفة الله تعالى فهذا أكبرٌ الكبائر 

المرتبة تبه الثانية : هي ما يكون سبباً في إزهاقٍ النفوس البشرية المحترمة. 

المرتبةٌ الثالثة: هي ما يكون سبباً لسدّ باب المعايش التي بها حياةٌ النفوس) 

ولا يخفى أن فى داخل هذه المراتب طبقاتٍ وطبقات. 


)١(‏ النمازيء الشيخ علي (ت 5٠5١ه).‏ مستدرك سفينة البحارء ج لاء ص 77 مادة (ظلم). 

(5) سورة لقمان. الاية .١7‏ 

(") الغزالي؛ أبو حامد (ت ٠5‏ ده). إحياء علوم الدين» ج ,١١‏ ص 7775١؛‏ المحجة البيضاء؛ ج لاء ص © ؛ جامع 
السعادات؛ ج *" ص /6. 

(5) انظر المصدر السابق» الصفحة ١7١‏ وما بعدها؛ المحجة البيضاءء. ج لاء ص 75. 


١‏ ؛ المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعية والظلمُ 


وهذا التصنيفٌ العام لآ شيط القول إلة جل اتفات بين أهلٍ الديانات؛ «فحفظٌ 
المحرك على العاوتب» والحياةٌ على الأبدان» والأموال على الأشخاص» ضروريٌ في 
مقصود الشرائع كلَّها»”". 

وستقف دافى هذه المجمواعة؟ مره من آياتٍ القرآنٍ الكريم - على ما نتبيّن معه أمرينٍ 


أولهما: حرمةٌ الظلم 

ثانيهما: تفاوثٌ مراتب الظلم 

يكت ار لا برقي التي او لو 0 

النموذجُ الأول: قولُ اللو تعالى ومن ألم ظُلَممِمَنِ أدرَىا عَلَ أ كذِبًا أو َال وى إل وَلمْ يح 
د و َم ومن َلَحَارل مكل خْلَ مآ ا أ وَلَوْ تَرئة إذ الطيلمُوت ف عَمَرْتٍ الْوْتٍ والْمليكة باسطوأ 
يهم أخي ات 2 أل مورت عدا ألْهُونِ يما نه سو 
ع انمه 2-0 ون 204 

ودلالةٌ الآية ظاهرةٌ وواضحةٌ في أن الظلمَ مراتبٌ؛ لما يقتضيه استعمالٌ صيغةٍ 
التفضيل (أفعل - أظلم) الدالةٍ على الزيادةٍ في الاتصافٍ في الظلم. 

فإن مَن يفتري على اللَّهِ تعالى - كما هو موردٌ الآية - بأن ينب إليه ما لم يصدز عنه 
أو يزعم - كذباً وزوراً - أن الوحيّ نزل عليه. أو يدّعيّ - باطلاً - أن لديه القدرةً على 
إنزالِ مثلٍ ما أنزل اللَهُ على عباده من الوحي؛ إن ظلمٌ هذا المفتري يفوق 52 
ظلم آحَرين؛ مثل مَّن سرق مالا يسيراً من شخص آخرٌ. 


وسيتين لهذا الظالم كم بالغ في ظلمه. وآَجّ في خصوميه؛ وذلك يوم تنتزع الملائكة 


.7 1 المصدر السابق» ص 75١؛ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» ج لاء ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام, الآية "97. 
وفي مناسبةٍ نزولهاء روى الحاكمٌ النيشابوريٌ؛ عن طريق شر حبيل بن سعدٍ. قال: 
«نرَلْت في عبد الله بن أبي سرح «وَمن ألم ينفكا علَأمه كذ أو قال أربي إكح و مح ةع وض 06 سارل مل 16 
أنزلَ أمَّه . ٠‏ 4 فلما دحل رسول الله ولد مكة ف إلى عثمات بن حفان رضي اللَّهُعنه؛ وكان أنماء من الرضاعة» فيه 
عنده حتى اطمأنّ أهل مكد ثم أتى به رسول اللّهِ آل فاستأمَنَ» [المستدرك على الصحيحين؛ كتاب المغازي 
والسراياء ج “اء ص 48 ]. 


0 


: 3 العدل في المشروع الإسلامي 2 


روحه؛ بشدةٍ وغلظة» في وقتٍ يكون هو أحوجّ ما يكون إلى العونٍ ولا عونَ» ثم ييكشف 


له هواثة وذلبَةُ» ويتبين له غّهُ واستكبائ ه على الحق. 


فهذا العاصيء والمجرمٌ. هو أظلمُ - أي أشدٌ ظلماً - من غيره؛ ممن لم يقترفٌ مثلّ 
جرمه» ولم يستكبز مثل استكباره؛ وام كما يكبر ويصغر من جهة خصوصياتٍ من 
صدر عنه الظلمٌ كذلك يختلف حاله بالكبّر والصّعَرِ من جهة من وقع عليه الظلمٌ؛ ا 
أَرِيدَ إيقاعٌهُ عليه . فكلّما جل موقعٌةُ» وعظّم شأنهُ كان الظلمُ أكبرٌ وأعظعَ . ولا أعرّ قدراًء 
وأكرمَ ساحةً» من اللّهِ سبحائةٌ» ولا من آياتِه الدالة عليه. فلا أظلمَ ممن ظَلَّمَ هذه الساحةً 
المنزهة أو ما ينتسبٌ إليها بوجدء ولا يظلمُ إلا نفسَةُ)". 


وإذا علمنا مناسبةً نزول الآية» وما قاله الرسولٌ بيك فى حٌّ مَن نزلت فيه؛ فسنعرف 
مقدارٌ ما يبلغ الظلمُ بصاحبه من العاقبة الوخيمة» ومقدارٌ ما يستحقه من عقوبة في الدنيا. 

وذلك أن التاريخ استقاض» والرواية ضحت» فى أن الآية ب مُوردٌ البحث ع تزلت 
في عبدٍ اللِّ بن أبي سرح”"» فقد كان أسلمَ وصارٌ يكتب الوحيّ» ويتلاعبٌ به. باستبدالٍ 
بعض آباته؛ ثم ارندّ وصار يؤذي النبيّ يلو فأهدر دمه رابع أربعة من الرجال وامرأتين 

من النساء ءِ يوم - مكة وقال ١اقدُلُوهم‏ وإن وجدثّموهم متعلّقِين بأستار الكعبة)220, 
وقال الا أومنهم في حل ولاحرم»". 

ولايد أن أذاهم كان على درجة بالغةٍ من الظلم والعدوانية حتى يصدر هذا الأمر 


. 414 الميزان في تفسير القرآن؛ ج لاء ص‎ .)ه١‎ 5٠7 الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت‎ )١( 

(0) النيشابوري» الحاكم أبو عبد الله (ت 65٠1ه).‏ المستدرك على الصحيحين» ج ص 58» كتاب المغازي 
والسراياء ووافقه الذهبي. 
وقال الحاكمٌ - في التعقيبٍ على خبره هذا - - مالفظه «قد صحّت الروايةٌ في الكتابين أن رسول الله 2و أمّر قبل 
دخوله مكة بقتل عبد الله بْنِ سعدٍ وعبدٍ الله بن خطل» » فمن نظر في مقتلٍ أمير المؤمنين عثمانٌ بن عفان رضي 
اللَهُ عنه وجناياتٍ عبدٍ الله بن سعد عليه بمصرّ إلى أن كان أمره ما كان عَلِم أن النبيّ بل كان أعرف به؟. 
وقال الحاكم أيضاج ج ” صن 7 ٠‏ «فإن الأخبارٌ الصحيحة ناطقةٌ بأنه كان كاتباً لرسول الله يل فظهّرت خيانائه 
في الكتابة: فعزله رصولٌ الله بق » فارتد عن الإسلام, ولحِقٌ بأهلٍ مك فكان رسولٌ الله يلل أباح دمَهُ يوم 
الفتح'. 

زفق السئن الكبرى للنسائي» ج 7 ص 17 4» كتاب المحاربة» باب الحكم في المرتد؛ سنن الدارقطني» ج ج .)ص 
6 كتاب البيوع» ج جح 6 ص 7550» كتاب النذور؛ المستدرك على الصحيحين» مع لس أ كنات ابرع 

اق الطبراني» سليمان بن أحمد (ت ٠5ه))‏ المعجم الكبير» اج كء ص 16» باب ما روي عن سعيد بن يربوع 
الصرم المخزومي؛ ؛ سنن الدارقطني» ج 6 ص 747 كتاب التذور. 


المنزل السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 

0 5 
الصارمٌ والعقابُ القاسي وإن تطلّب تنفيدّه في أقدس البقاع؛ حيث الحرمةٌ المؤكدةٌ 
لقلع النباتٍ فضلاً عن إزهاقٍ حياةٍ الإنسان. ١‏ 

وقد يُقال: إن صفة «أظَلَمُْ 4 وردت في حقٌّ عدة فئاتٍ: 

منها: قل تعالى لون ألم مت كت متديد وأ يدك ذا أشفة وَسَى ف حرايهاً أ ولي 
مَاكَانَلَهُمْ أن يَدَعُلُوها إلا حَابفِيرت لَهُمْ في ألذَّيَا خزئٌ وَلَهُمْ في لآ ْرَوَ عَذَّاٌ عظ 0204 , 

ومنها: قولَهُ تعالى #... وم وَمَنْ ألم مك نكُسَمٌ هده عند مرك أله وما أله يفل عَمَا 
200 كَمَلُونَ 20# 

وفنهاء فول تال ري الاك من 55 ِكَْتِ ريه فَعْرَصَ عَنْهَا وََىَ ما هَدَّمْتَ يدَاهُ 2 


وجملةٌ #و مَنْ طلم © الاستفهامية - الوادةٌ في هذه يات وأمثاله - هي من نوع 
الاستفهام بمعنى التقرير» أي إنه استفهام إنكار والإنكار نفيٌ» وعاله إلى الإثبات. 
هذا انح النتزير ادسورقات الانة على مالا وات للا نه إلا الى بريد خطيةة 
فالمعنى (لا أحد))2. 

والسؤال هو: هل يصحٌ أن يتعدد الموصوفٌ ب(أفعل) التفضيلية» بأن يقال فلانُ أظلمٌ 
الناسء ثم يُقالُ عن شخص آخرٌ بأنه أظلمٌ الناس» مع أنا نعلمٌ بأن التميرٌ يعني التقدمَ أو 
التفردة» فكيف يكون أحذهما أظلمَ؛ وفي الوقتٍ نفسِهِ يوصّف غيرٌه بأنه أظلةٌ؟! 

ويمكنٌ الجوات عن هذا السؤالٍ بوجوو منها: 

أولاً - أن يُقال إن جميعَ المواردٍ التي جاء فيها وصفٌ (أظلم) ترجع إلى أصلٍ 
واحد اوهو الشركُ والكفر والعناد. فصنم الناسو .من ذكر. اللو في المساجدء والسسع 
في خرابهاء دليلٌ على الكفر والشرك. وكتمان الشهادةٍ؛ أي كتمانٌ الحقائق المؤدّي إلى 
حيرة ة الناس وضلالهم. هو معلّمٌ من معالم الشرك وإنكار وحدانية الله ». 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 85 .1١‏ 
(؟) سورة البقرق الآية .١5٠‏ 
() سورة الكهفه الآية /61. 


(4) الأندلسيء ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز» ج ا» ص 016. 
(0) الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم (معاصر)» الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 4: ص 5147 
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فتعددٌُ المصاديق ا ا 
ام 0 يقال إن الملاحظة الدقيقة للآياتٍ ا ناأة لعي م 
م ار اي 
أسواً عملٍ وأعظمَ ظلمء حيث المنع عن الخير كلَّهِ وفي كافةٍ المجالاتِ»0". 


والفرقٌ بين الجواتين: أن الأول لوحظ فيه طبيعة الظلم في ذَاتِه؛ وهو الشرك؛ فهر 
عدوانٌ على الله تعالى من جهةء وعلى المشرك نفسو من جهة ثانية. أما الجوابٌ الثاني 
فقد لوحظٌ فيه الإضرارٌ الشنيعٌ بالغير بأن يُصدّ عن سبيلٍ اللّهِ وتوحيده؛ وهذا أشنم 
الظلم. 

ومن هناء صحّ وصفٌ الأشدّية في 0 إذا تعددت الاعتباراتٌ والجهاتٌ. 

النموذحٌ الثاني: 0 اللّهِ تعالى "[... وَالْفِنَهأَدٌ مِنَ ألمَئلٍ ... ©20. 

والمراد ب(الفتنة) - - واحدٌ من أمور ثلاثة: 

الأولٌ: الشركٌ باللّهِ تعالى. 


وذلك أن المشركين جغان ما روف - عيّروا المؤمنين بأنهم قتلوا رجلاً في الشهر 
الحرام؛ فجاء الردٌ عليهم بأن ما أنتم واقعون فيه من الشرلكٍ به سبحالة أشدٌ إثماً من قل 
المؤمنين رجلا مشركاً في شهرٍ حرام””. 


الثاني : إلحاقٌ الأذى بالمؤمني باللَّهِ تعالى» والتضبيدٌ معت دي تيعو كقار]ء 
ني: ! بالمؤمنين بالله بق عليهنو ؟ حتى يراجعو 
بعد أن أعلنوا رفضّهم التامَّ للكفر وإذعائهم الكامل للإيمان. 


للق المصدر السابق» ج 18. ص 598. 

(1) سورة البقرق الآية .١91‏ 

() انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» ج ”» ص 015 ذيل الآية؛ الدر المنثور ج جح اءص 55 ذيل الآية. 
فإنه قال - عن سبب تسمية الكفر (فتنة) - أنه «يؤدّي إلى الهلاك» كما أن الفتنة تؤدّي إلى الهلاك. وقيل: : لأن 
الكفرٌ فسادٌ يظهرٌ عند الاختبار». 
وأما ابن العربيٌ المالكيّ فقال - تعليقاً على الآية - ١‏ فإذا كفروا في المسجدٍ الحرامء وعبدوا فيه الأصنامَ 
وعذّبوا فيه أهل الإسلام ليردوهم عن دينهم » فكل ذلك فتنةٌ؛ فإن الفتنة - في أصل اللعَةِ - الابتلاءٌ والاختبار. 
وإنما سمي الكفرٌ فنة؛ لأن مآل الأبعلاء كان إليه: فلا تتكروا تتلهم وقتالهم؛ ؛ فما فعلّوا من الكفر أشدٌ مماعابوه؛ 
[أحكام القرآن» ج اء ص .]١54‏ 


1١ 7/ 


١‏ : المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 


والخطابٌ - في هذا الوجه وسابقه - موجة للكفار. 

الثالث: استجابةٌ المؤمن بالعودةٍ إلى الشكر والكفر بسبب ضغوط الكفار أشدٌّ عليه 
ضرراً من أن يُقتل بسببٍ إيمانه. 

والخطابٌ - في هذا الوجه - موجه للمؤمنين؛ من أجل تحذيرهم من النكوص عن 
الإيمانٍ» وحضّهم على الثباتٍ عليه. 

النموذجٌ الثالثُ: قولٌ الله تعالى # يَحَنُوئَكَ عَن ألكَمْر آلْرَام قِتَالٍ ذه هُلْ قَِالُ فد كيك 


0 


د لتم أ . دلي 


معي 026 م سم . 0 ص 200 
وى بو- وَأَلْسَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاجُ أَفْلِوء نه أكْيرٌ عِنَدَ أ لله وَالْفِقنة 

الك 14 

وهذه الآية قريبةٌ؛ ة في المضمونء والتمييز بين مستويات الظلمء » من الآيةِ الكريمة 
الننايقة: 

وفيها أن المشركين يتفقون - بما بقي لديهم من بقية إرثٍ ديني - والمسلمين على 
أن بين الأشهر الاثني عشر أشهراً تمتاز بحرمةٍ خاصة. 

وهذه الأشهرٌ هي: رجبٌء وذو القعدة» وذو الحجةق) ومحرمٌ. 

فكانت العربُ - عموماً - تعظّم هذه الأشهرٌ وتعتقد بحرمتها؛ حتى لو أن رجلاً لقي 
قاتلّ أبيه» أو أخيه؛ فيها لم يهجه”". وهذا الاعتقادُ موروثٌ دينيٌ وصل إليهم من شريعة 
إبراهيم 2”". 

ولا بد أن لحرمة هذه الأشهر سببأء أو أسباباء فإن اللَّهَ عزَّ وجل لا بحرّم شيئاً عبثاً. 
ااا عر وار باك الا زاح اي ديصي 
وروح العدوانية من نفوس الناس؛ الذين استشرى في أوساطهم حب الغزو والثأر. 

قال الشيخ الطبرسيٌ «وإنما جعل اللّهُ تعالى بعص هذه الشهور أعظعَ حرمةٌ من 
بعضء لِما علم من المصلحةٍ في الكففّ عن الظلم فيهاء لعظم منزلتِهاء ولأنه ربما أدى 
)١(‏ سورة البقرق الآية/ا71. 


(؟) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» ج 4» ص 47»: وكذلك تفسير الزمخشري والثعلبي في ذيل الآية. 
(*) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 4٠7‏ ١ه‏ )» الميزان في تفسير القرآن» ج 9» ص 558 - 119. 


العدل فى المشروع الإسلا 
14 في العترنة + كيه 


ذلك إلى ترك الظلم أصلاًء لانطفاءِ النائرة» وانكسار الحمية في تلك المدة؛ فإن الأشياء 
000005 

وعلى أيّ حال» فالآيةٌ تنص على حرمة القتال» وخاصة في الأشهرٍ الحرم؛ لِما فيه 
من تعريض النفوس للإزهاق؛ وهو ظلم بين. لكنها تبيّن ما هو أعظمٌ من ذلّك؛ وهو 
لي ولاك أ النقوس لجست اقجاجرة من القزوهاوزئدا بكرن الزن 
7 


قلتُ: ليس الأمرٌ كذلك؛ فالنفسٌُ الإنسانيةٌ محترمةٌ في الإسلام على كل حالء ولا 
يجورٌ إزهاقها بغير حقٌ ووجة مشروع. 


م2 


« قال تعالى ا إِنَّ أله كنَ يَكُم رَحِيمًا (5) وَمَن يَفْعَلْ َلك 
عدوما طلا فرق ف 0# 

« وقال تعالى #. د حَرّم أسّمإ لا يألَحَيّ ... 04 

»© وقال تعالى (.ي تمل تنا بكي تفي أو فَسَادٍ فى الْأَرَضٍ مَكأنَما فسَ 
ناص حيمًا جل 


ومن قتل إنسانا؛ مؤمنا أو غيرٌ مؤمنء عوقب» بالقصاص في مورده. أو بغيره في 
غيرِه؛ على ما بيّنه الفقهاءٌ في أبواب القصاص والجنايات من كتب الفتوى والاستدلال. 


وعلى هذاء فإن حقٌّ الإنسانٍ في الحياة محفوظٌ للجميع» 4لا سكرز للمسلم التعدي 
عليه» وإن اختلف دينه؛ فضلاً عن مذهيه. 


لكنّ هذا لا يعني أن لا تكون حرمةٌ النفس المؤمنة أشدٌ دمعكونا يه 
يعم دوت فانها حل ا نط دل على سبلن لخر قال تعالى # ومَن 


)١(‏ الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن. ج 6. ص ”5ع في ذيل الآية. 
(؟) سورة النساءء الآبة 239 .3٠‏ 

(") سورة الأنعام؛ الآية .18١‏ 

(*) سورة المائدة, الآية ؟”. 


المنزلٌ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 0 
ا 114 


ع 0 . و ا 0 202 دور سه 24 2 
0 مشا متعونا فحَاة مآ جَهَنَم خَدِلِدًا افيها وَحَضِب أللَّهُ عَلِيَِهِ ألعنهء وا 
ام عَطل ا 200 


وهذه الآيةُ - كما هو الظاهرٌ منها - تتحدثُ عن عقوبةٍ معنويةٍ تطالُ قاتل النفس 
المؤمنة. ليكون هذا القاتل تتقينا لعقوبتين ؟ إحداهما في الدنيا» وهي القصاصء» 
وثانيتهما في الآخرة؛ وو الخلاي جيه رتفت القولدت رعداه لعشم 


ويتبيّن هذا - ب: بنحو أجلى - إذا عرفنا أن القصاصّ لا يستحقه كل قاتلٍ؛ حتى لو كان 
المقتولُ مؤمناًء وإنما يستحقّه القاتلُ عن علم وعميء أما القت لا بحو العمد؛ أي شيه 
العمدٍ أو الواقع خطأ محضاً”", فلا قصاصٌ فيه وإن كان المقتولٌ مؤمناء وإنما فيه الديةٌ. 
كما أن فى الآية قيداً يجب ملاحظبُةُ؛ وهو أن القتلّ - المستحِقٌّ فاعلّهُ ما أوعدت به 
الآيةٌ - هو ما وقع على إنسانٍ بوصفي (الإيمان)» وهذا يعني أن القتلّ كان مقصوداً به 
عو . عو 0 
إيمانه لاا شخصه. 
وهذا ما بين حديثٌ شريففٌ؛ رواه سماعةٌ عن الإمام جعفرٍ الصادقٍ (لكهء قال: 


اساله عن قول اللَّهِ عر وجل « ومن يَمْشلْ مُوَوِكَامْتَعَمَدَا َرَادُه جَهَكَدُ 
حَدِدًا فيا *. 


قال : من قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعمّدُ؛ الذي قال اللَّهُ عزّ وجل لوَأَعَدَ لم حَدَابا 
عَظِيمًا 4. 


قال: قلتٌُ: فالرجلٌ يقع بينه وبين الرجل شيءٌ فيضربه بسيفه فيقتله؟ ! 
قال: ليس ذلك المتعمٌّدٌ الذي قال اللَهُ عرَّ وجل»". 


4 سورة النساء» الآية “97. 

زفق قال المحققٌ الحليٌ - من فمهاءِ الشيعة الإمامية - «#وضابطٌ العمدٍ أن يكون عامداً في فعلِهِ وقصدو. وشبيةٌ العمدٍ 
أن يكون عامداً في فعله مخطباً في قصدهء والخطأ المحض أن يكون مخطثاً فيهما» [شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام »ج 6» ص 7578]. 

وأما فقهاءً السنةٍ فقد يكون ما قاله الحليّ مرضياً عند هم؛ لكن بعضاً منهم أورَدَ تعاريفت أخرى لقتل العمدٍ وشبهه 
خاصةً» وفصّل في ذلك بما يطول شرحُة فليرا جع الراغبٌ في التعرفٍ عليه مادةً (جناية - أقسآم الجناية على 
التفس) في الموسوعة الفقهية الكويتية ج “2:1 داريا عتما وعترعاين حب الي 

فروع الكافي؛ ج لاء ص 27376 كتاب الدياتء باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبةٌء الحديث .١‏ وعنه: 
وسائل الشيعة؛ ج 4 7: ص "١‏ الحديث (779501/5)) وفيه اليس ذاك المتعمّد». 


زض 


حمر 


4 العدل في المشروع اندي 


20000 


النموذجٌ الرابعٌ: قولُ اللّهِ تعالى ا... هٍَ أغتّدى عَلَيَيْ َمْتَدُوأ عليه بِمِثْلٍ مَا أمتّدَئ 
علي ...004 

والظاهرٌ من هذه الآية: 

١‏ - أن العدوانَ - وهو في الأصل ظلمٌ محرمٌ - يصبح جائزاً من باب رد الفعل". 

- أنه ليس على وتيرة واحدقٍء بل يمكن أن يزيد في كميته» أو كيفيته» أو فيهما معاً. 

وهذا يعني أموراً ثلاثة: 

الأول: أن الظلمَ محرمٌ. 

الثاني: أنه يجوز من باب رد الفعلٍ. 

الثالث: أن العدوانَ - ردأ للعدوانٍ - لا يجورٌ أن يزيد على أصل العدوان. 

وقد اختلف الفقهاءً في تطبيقاتٍ هذا المبدأء مع اتفاقهم على أصله. وذلك على 
أساسٍ اختلافهم في معنى التمائلٍ في ردٌ العدوانٍ بالعدوانٍ. 


وكتطبيق فقهيٌّ لهذا المبدأ قال الشيخ الطوسيٌّ - حاكياً رأي الإمامية ومّن وافقّهم 
ومّن خالفهم من فقهاء المسلمين - 


«إذا قتل غيرّه بما يجب فيه القودٌ؛ من السيفي». والحرق» والغرق» والخلق» ومنع 
الطعام والشراب» وغير ذلك؛ مما ذكرناه؛ فإنه لا يُستقادُ منه إلا بالحديد ولا يقتل كما 


د 


.١94 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

0( لكن قد يقال إن تسمية ردّ العدوانٍ ب(العدوان) هو من باب التجوَزٍ أو المزاوجة أو المشاكلة؛ لأنه - في حقيقيه - 
ليس عدواناً ولا ظلماً؛ إذ الاعتداءً هو ما وقع على سبيل الابتداء لا على سبيل المجازاةء كما ذهب إليه كثيرون. 
ذل الفبرري ك1 )ا بالجدران الا ظلم, والتاني: : جزائيٌ والجزاءٌ لا يكون ظلمآء وإن كان لفظهُ كلفظ 
الأول [تأويل مشكل القرآن. ص .]١7١‏ 
وقال الفراء (ت؟و ٠ه)‏ «فإن قال قائل: أرأيتَ قولهُ ه لملا عْرَوَنَ لَاعَلَ لدي 4 أعدوانٌ هو وقد أباحه اللَهُ لهم؟! 
قلنا : ليس بعدوانٍ في المعنىء إنما هو لفظٌ على مثلٍ ما سبّق قبله. ألا ترى أنه قال نسي أختدئ علخ دوا 
لي يدل ما أعتّدَئ عَلِِكمْ 4 فالعدوانُ من المشركين في اللفظٍ ظلمٌ ذ في المعنى والعدوانٌ الذي أباحه اللّهُ 
وأمّر به المسلمين إنما هو قصاص فلا يكون القصاص ظلما؛ ون كان لفظة واحدا» (معاني القرآن» ج ١‏ 
ص .]١١9-1١١5‏ 


0 المنزلٌ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 


وقال الشافعيٌ - في جميع ذلك -: يُقتل بمثل ما قكل("©. 
وقال أبو حنيفة: لا يُستقادُ منه إلا في ما قتل بمثقل الحديدٍ أو النارٍ. وما عداهما لا 
يوجب القود» ولا يُستقاد منه إلا بالحديدٍ مثلّ ما قلناه [أي الإمامية]0". 


دليلُنا [ نحن الإمامية ]: إجماعٌ الفرقة» وأخبارُهُم”". وأيضاً قولهُ [النبي]' هلإ «لا قوة 
إلا بحديدة)7'. وهذا خبرٌ معناه النهى. 

واستدل الشافعيٌ بقوله تعالى ا... هَمَنِ أَعْتَّدى عَلِنَكمَ مَأعْتَدُوأ عَيَنْهِ بِمِثْلٍ مَا أعْتّدَى 
عَلِْ ... 4”. وبقولهِ عرّ وجل #... كب لتم الْقِصَاصٌ ... 74©. والقصاصٌ: أن 
يفل تمل مال 0 

وروى البراءٌ بن عازب عن النبيّ هل أنه قال من حرق حر قناه» ومن غرّق غرٌقناه!”. 


5 7 31 ا 
وعن أنس أن يهودياً رض رأسٌ نصرانية بين حجّرين» فأدركت ويها رمقٌ» فقيل لها: 
أقتلك فلانَ ؟! أقتلك فلان؟ ! حتى ذكِر لها اليهودي! فأومأت برأسها أن نمم . فسئّل اليهودي 
فاعترفء فأمر رسولٌ الله يليل أن يُرضٌ رأْسّهُ بين حجرين” انتهى ما قاله الطوسيٌ 0 


:49١ والوجيز 7: 177ء وحلية العلماء 1: 540» والسراج الوهاج:‎ .54١ الأم 1: 37. ومختصر المزني:‎ )١( 
217١ :١ والمجموع 14: 10/8 و404» والمبسوط 17: 115» والنتف 7: 177» وأحكام القرآن للجصاص‎ 
709:7 وبدائع الصنائع /ا: 45 7» والجامع لأحكام القرآن‎ ٠ :١7 وعمدة القاري 74: 34 وفتح الباري‎ 
. و1407‎ 1١١ :9 والشرح الكبير‎ )74١ :9 والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص »١17١ :١‏ والمبسوط 757: 155. والنتف في الفتاوى 7: 2.557 وعمدة القاري 4؟: 
9 وفتح الباري 17: »5٠١‏ وبدائع الصنائع /!: 4 7؛ وحلية العلماء /ا: 447) والمغني لابن قدامة 9: 2791١‏ 
والوجيز 15:7 والجامع لأحكام القرآن 708:57 . 

(5) الكافي /1: 71/4 حديث 5 و5» والتهذيب ١91/:1٠١‏ حديث 579 . 

(5) سنن ابن ماجة 7: 8/89 حديث 357782-77737» والسنن الكبرى 8: 57. وسنن الدارقطني 7: /1م حديث 27١‏ 
والدراية * : 576 وفى بعضها: « لا قود إلا بالسيف «. 

)2 سورة البقرة» الآية 5 18. 

(7) سورة البقرة؛ الآية .١1/4‏ 

(0) المجموع 508:18 . 

(4) السنن الكبرى 8: ”5» والدراية 735505 . 

(9) صحيح البخاري 4: 0. وسنن أبي داود 5: ١4٠١‏ حديث 40794» وسنن الدارقطني “7: ١7/4‏ حديث 44 7 وسئن 
ابن ماجة ” :84 حديث 277379173536 والسئن الكبرى 8: 47» وفتح الباري ١7‏ ا 
5 4" وتلخيص الحبير ": ١68‏ حديث 11837 وفى بعضها اختلاف يسير فى اللفظ. 

.140 الطوسيء الشيخ أبو جعفر (ت ه) الخلاف. كتاب الجنايات» المسألة 00, ج هص‎ )٠١( 


العذل فى المع الإسلا 
لسن واسعات 4 م 


ونخلص مما تدّمناه إلى: 

أن حقٌّ الحياةٍ مكفولٌ لكلّ إنسان؛ فلا يجوز إزهاقٌ نفسِهِ بدونٍ وجهِ مشروع. 

وهذا الوجهٌ المشروعٌ إنما تحدده نصوصٌ الشريعة الثابتةٌ والواضحة في دلالتهاء ولا 
يسوعٌ - أبداً - أن يتصدّى لتحديدِه ذوقٌ فلان أو هواه» بل لا يُعتد بفقهه واجتهاده ما 
لم يقّم دليلٌ قاطمٌ على سلامةٍ هذا الاجتهادٍ وصواب ذاك الفقه؛ من حيث استناده إلى 
قواعدٍ الاستنباط المقبولة» ومن حيث اتباع المنهج الصحيح في تطبيق تلك القواعد. 

فقد «حرّم القرآنٌ القتلّ» وشدّد على ضمانٍ حياةٍ الإنسانء وبنى فقهّه على أشدٌ مراتب 
الاحتياط فى النفوس»”". فمّن يعتدي على هذا الحقٌّ يكون معتدياً وظالماء وعليه أن 
يتحمّل تبعاتٍ فعله الاثم. 

وإنما تظافرت الأدلةٌ الشرعيةٌ في بيانِ خطورة منصب القضاء؛ حفظاً لحقوقٍ الخالق 
والخلق أن يُتلاعَب بهاء وحفظاً للحقيقة أن يختلطّ» أو يُخْلَّطء بها الزيف. 


وفي سياقٍ التأكيدِ على هذه الأهمية والخطورة خاطب أميرٌ المؤمنين فللا شريحاً 
القاضي؛ الذي كان صاحبٌ هذا المنصب قبل بيعة الناس للومام علي بالخلافة 
الرسمية» وقد استيقاه فيه للضرورة مقخرطا عليه أن لازييت تقيناء ون ةع . 


في هذا السياق خاطبه الإمامٌ ل؛ محذّرا إياه» بقوله «يا شريحٌ ! قد جلستٌ مجلساً 


اه * 0 


لا يجلسه”" إلا نبي أو وصي نبي أو شقي 


0غ( الوحيد الخراساني؛ الشيخ حسين (معاصر)» منهاج الصالحين» ج 0 34 

(0) إن قلت: الت الإما) علي (صلي السلا ) رسا في مسب القشاءائع خو يودي أد ريصا لم ارق 
فيه جميعٌ ما يُشترط في القاضي؟! 
قلت: أحين عن ذلك بو حرو لما الفقية الفكفة وله 
«وما وقع منه من إقرارٍ شري لا دلالة فيه ( فإنه ) ليس باختياره أولا. ولا دليل على إجرائهِ عليه حكم القضاء 
الصحيح ثانيا. و( لم يكن يُفُوْض ) إليه ولا( إلى ) غيره من ( يستقضيه ولا يرتضيه؛ بل يشاركه فيما ينقدٌهُ) ثالثا. 
قال يلي لشريح في خبر سلمة «وإياك أن تنفد قضية في قصاص» أو حدٌ من حدود الله أو حقٌّ من حقوق 
المسلمين» حتى تعرضٌ ذلك علي إن شاء اللهُ؛ فيكون هو الحاكم م فى الواقعة لا المنصوب. قال الصادقٌ للا في 
حَسَن هشام «لّما ولى أميرٌ المؤمنين الللا شريحاً القضاءً اد و ا 1 اي 
[جواهر الكلام» ج 4ءص 19]. 

(*) في هامش مخطوط الوسائل «ما جلسَةُ». 

(5) فروع الكافي» ج /ا؛ ص ٠5‏ 5» كتاب القضاء والأحكام؛ باب أن الحكومة إنما هي للإمام ف الحديث ؟. 
وعنه: وسائل الشيعة» ج /ا7”. ص 17ء الحديث (77091). 
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وهذا التحذيرٌ صدر منه هل بعد أن رأى أن الدينَ أصبح - قبل عهدوء وتصدّيه - 
"أسيراً في أيدي الأشرار يُعمل فيه بالهوى, وتُطلّب به الدنيا»”". 

وكان من ضمنٍ ما وصف به حال القضاء والقضاةٍ والعلم والعلماء - بعد ما آل مقامٌ 
القيادةٍ إلى غير مَن أراده الله ورشيرلة - أنه قال: 


«إن”" من أبغض الخلقٍ إلى الل عر وجل لرجُلّين: 
رجلّ وكله اللَهُ إلى نفسه؛ فهو جائرٌ رٌ عن قصِدٍ السبيل» ٠‏ مشعوفٌ”" بكلام بدعق قد 


لهج بالصوم والصلاة . فهو فتنةٌ لمن افَنَ به ضالٌ عن كدي" من كان قبل مضِلٌ لمن 
اقتدى به في حياته وبعدّ موت حمّالُ خطايا غيرو» رهنٌ بخطيئته. 


ورجلٌ قمّش جهلاً في جهال الناسٍ» عان” بأغباش الفتنة. قد سما أشباة الناس 
عالماً! ولم يغن فيه يوماً سالماً. بكر فاستكتّرٌ ما قل منه خيرٌ مما كثرٌ. حتى إذا ارتوى 

من آجنء واكنئرٌ من غيرٍ طائل» جلّسٌ بين الناس قاضياً ضامناً"© لتخليص ما التبَسَ على 
غيرو» وإن خالف قاضياً سبق لم بأمن أن ينض حكمة م من يأتي بعده”"» كفعلِهِ بمَن كان 
قبلّهُ. وإن نرّلت به إحدى المبهماتٍ المعضِلاتٍ هيّأ لها حشواً من رأيه. ثم قطَّمٌ به. فهو 
من لبْسٍ الشبهاتٍ في مثلٍ غزلٍ العنكبوت؛ لا يدري أصابّ أم أخطاً لا يتحسب العلمَ 
في شيءٍ مما نكر ولاجرى أن وراء ما بلغ فيه مدعيا"”؛ إن قاب طبن بشيء لم يذب 
نظرَة وإن أظلَمَ عليه آم اك الها بعلم عر يخهل نميو كياد يقال 40 لايعلم. ثم 
جسّر فقَضَىء فهو مفتاحُ عشّوَاتٍ ركاب شبهات. خبَاطٌ جهالاتٍ. لا يعت مما لايع 
فيسلَمُ؛ ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغتم يذري الرواياتٍ ذرو الريح الهشيم. 
(1) نهج البلاغة: ص 476: الكتاب 08 . وانظر الكتاب - كاملا - في الملحق 7 آخر هذه الدراسة 


(؟) #إن» ليست في الوسائل» والصواب إثباتها بقرينة «لرجلين». 

إفرفق في بعض النسخ بالغين المعجمة «مشغوف» . وقد نيّه إلى ذلك العلامة المجلسيّ في مرآة العقول؛ في تعليقه 
على الحديث. كما أثبته محقق كتاب الكافي. 

(54) في الوسائل «هدى». 

(4) في بعض النسخ «غانٍ». 

() في الوسائل «قاضيا ماضيا ضامنا». 

(0) فى الوسائل «من بعده». 

لك في الوسائل «مذهباً لغيرو». 
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تبكي منه المواريثُ» وتصرخٌ منه الدمائ» يُستحَل بقضائه الفرجٌ الحرامُ ويُحرّم 
و و و في 2 
بقضائه الفرج الحلال» لا ملىء بإصدار ما عليه ورد ولاهو أهل لما منه فرط من ادعائه 
ا 


الحسيرٌ هليلا حال الأمة ا يقر له فالا ترون آن الس لتقف بده 
وأن الباطلٌ لا يتناهى عنه)”". 

وَيُرْشِدٌ إلى هذا الخال السىء شواهد كثيرة أدلى :بها صحابة مشهوروت:منها: 

أ- ما أخرجه البخاريٌ في صحيحه؛ عن طريق عثمانَ بن أبي رواد» أخي عبدٍ العزيز 
بن أبى رواد» قال « سمعتٌ الزهريٌّء يقول: دخلتٌ على أنس بن مالك بدمشقّ وهو 
يبكيء فقلتٌ: ما يبكيكٌ؟ فقال: لا أعرفٌ شيئاً مما أدركتٌ إلا هذه الصلاةً! وهذه 


الصلاةٌ قل 8 


وعبارة أنسٍ واضحةٌ في شمولٍ الانخراق لجميع مناحي الخياق يها فيها الصلاة؛ 
حيث قال لذ اعرف شيا عينا امرك إلا هله الصلا ف ( وهي واضحةٌ الدلالةٍ على 
انقلاب الأوضاع خلاف سنة النبيّ بَنَو» وهذا يؤكد ما قاله الإمامٌ الحسينٌ لهل من أن 
«الحق لا يُعمَّل به). 

وقد سعى بعضٌ من شرح الحديثٌ إلى تخفيفي الوطأة بتفسيره الحادثة وأنها تتعلق 
بما بعد زمن معاوية» وبالخصوص بما أحدثه الحجَّاجُ من تأخير للصلاةٍ عن وقتها9". 

فلنقف على الشاهدٍ الثاني لتبيّنِ الحالٍء وأن السوء بدأ قبل زمن الحجاج بمدةٍ 
طويلة» وهو 
)2000 أصول الكافي» ج »١‏ ص 55 -083. باب البدع والرأي والمقائيس» الحديث .١‏ وعنه: وسائل الشيعة. ج /510. 


ص 9" - 5٠‏ الحديث (78168). 


فم الطبري» محمد بن جرير (ت ٠"ه)‏ تاريخ الطبري. ج ج 0 ص 5 ٠‏ ؛ تحف العقول لابن شعبة الحراني» باب 
عار رسن الإعام سين فلا ارما ري عن دن المعار رض 09 1 . وعنهة. : بحار الأنوار» ج ولا ص 
١١/115‏ . وانظر أيضاً : تاريخ الإسلام للذهبيء ج 5. ص ؟١.‏ 

زفرة صحيح البخاري؛ ج .١‏ ص .١١5‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها. 

2 انظر - مثالا على ذلك - -: إرشاد الساري في شرح البخاري للقسطلاني؛ ج »١‏ ص 484 ؛ باب تضبيع الصلاة؛ 
كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي» ج ح اءص 16075 
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ب - ما أخرجه البخاريٌ - أيضاً - عن طريق الأعمش» قال اسمعتٌ سالماًء قال: 
سمعتٌ أمَّ الدرداء. تقول: 'دخل علي أبو الدرداء وهو مغضبٌ» فقلتٌ: ما أغضّبك؟! 
فقال: واللهاها اعرف من آمة محمل 200 شين إلا انهم يصلون مع 01 


دصي لزي والح تواهو ل تاغل من تويية أن معني كيدا لبن عمد كلذ 
إلا الصلاةً»”". فهذه شهادةٌ بالغةً الخطورةٍ من صحابيّ وَصِف بأنه «من الذين أوتوا 
العلم»”" على ما آلت إليه أوضاعٌ الأمةٍ في زمنٍ لم ينقض فيه على وف نيه تله أزية 
دم اثدن وعشريى سدة :كن أب الدرداء تزف سه 79 الميحرة أو قبلها بسنة أو سنتيه” 4 

000 : 0 5 راض - > 1 

ولعله كان يترقب هذه اللحظةً فهر من روّى عن النبّ ب قولّةُ «أنا فرطكٌم على 
الحوض؛ فلا ألفَينَّ ما وزعتٌ في أحدكم نأقول: هذا منيء فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثٌ بعدك, فقلتٌ: يا رسول اللّهِ! ادعٌ اللَهَ! ألا يجعلّني منهم. قال: لست منهم»©. 

فإذا كان هذا هو حال عمودٍ الدينٍ وعمادة وهو الصلاةٌ + فكيف يا ترق سيكون 
التعال .قن به بقية الأحكام والقيم» ومن أهمّها العدل؟! 

ف 0 الله تعالن بالأمة أن معاؤية أقءّ ينا آلت إليه حال الآنة؟ حفيتك قال 
«[معروف] زماننا منكرٌ زمانٍ قد مضىء ومنكرُهُ معروفٌ زمانٍ قد بقى)2©. 

وروي نحو هذه العبارة عن عدي ابن حاته”. 
)١(‏ المصدر السابق» ص »17١‏ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة. 
زفق ابن الملقن» » عمر بن علي (ت 5 ٠4ه).؛‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» اوعض م 
قرف ابن سعد. محمد (ت ٠١17ه».‏ الطيقات الكبرى» اج اص 0308 ذكر من جمع القرآن . 5 .؟ الجرح والتعديل 

لذن أبي حاتز يت لالوضن )لمعف الصيحا! لي لعبمء الاين + 0١‏ 

وأ بو الدرداء اسمه عويجرٌ بن زيدء أو ابن عامر بن زيدء أو ابن قيس بنٍ زيدء أو ابن تعلبة . أنصاريٌ من الخزرج. 

وقد استعول على القضاوه فاصيح الداش يدون فقال اأنهتوني بالقضاٍ: وقد جات على رأس مهواة مزلتها 


أبعدٌ من عدن أبيت؟ ولو علم الناس ما في القضاء لأخذوه بالدول؛ رغبةً عنه. وكراهيةً له [انظر: : ترجمته في 
الطبقات الكبرى لابن سنعد. ج لا ص ”91١‏ وما بعدها ]. 


)2 المصدر السابق» ج 34 ص 91 7؛ أخبار القضاة. ج 7 ص لاريم 


للك الطبراني» سليمان بن أحمد رت ٠دأام)ل‏ المعجم الصغير» ج 0 ص تقد برقم 0 مسند الشاميين» 
اج 7ص 1 برقم (1805)؟ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج © ص 1779 ترجمة أبي الدرداء ؛ كنر 


العمال للمتقي الهندي. ج .١1‏ ص 154. 
قف البلاذري» أحمد بن يحيى (ت ااه ). أنساب الأشراف» ج هص 77 
زف4ق انظر ترجمته في تهذيب الكمال» ج ١9‏ ص 9755. 
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النموذجُ الخامسٌ: قولٌ الله تعالى #إن يتنبا كَبَارَ مَا نون عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَكُمٌ 
ايك وَدَِلْصكُم 0 0 مُدَحَلَاْ كَرِيِمًا 20# 

وهذه الآية الكريمةٌ واضحةٌ في التمبيز بين نوعين من الذنوب والمعاصي: 

النوعٌ الأولٌ: كبائرٌ الذنوب 

النوعٌ الثانى: غيرٌ الكبائر (السيئات) 

وقد أحسن الفخرٌ الرازيٌ - في الاستدلالٍ بهذه الآية» ووجوه أخرىء على هذا 

«من الناس مَن قال: جميع الذنوب والمعاصي كبائر 

[ ثم قال] واعلم أن هذا القولّ ضعيفٌ لوجوه: 

الحجةٌ الأولى: هذه الآيةٌ؛ فإن الذنوبَ لو كانت بأسرها كبائرٌ لم يصح الفصلٌ بين ما 
يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر. 

الحجةٌ الثانيةٌ: قتعا اوقل ضفر كير قط 0 وكولة #ولا بِفَادِرٌ صَغيرةٌ ولا 
كيرَةٌ إل لَحَصَنهَا 204 

الحجةٌ الثالثةٌ : أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) نصّ على ذنوب بأعيانها أنها كبائرٌ؛ 
كقوله «الكبائر تد: الإشراكُ بالل واليمين الغموس. وعقوقٌ الوالدينٍ؛ وقتل النفس). 
رذلك يدل على أن منها ما لسن من الكافر: 

الحجةٌ الرابعةٌ: قولّةُ 0 #وكرَه لو الْكفرَ والْصّمُوفٌ وَالْعِضَيَانَ 94». وهذا صريحٌ في 
أن المنهيّاتٍ أقسام : 

أولها: الكفرٌ 

وكانيها» الفسوق 
)١(‏ سورة النساءء الآية 71 
(؟) سورة القمرء الآية 607. 


() سورة الكهف» الآية 54 . 
(4) سورة الحجرات. الآية لا. 
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وثالثها: العشييان 0 


ولنكتفي بهذه النماذج الخمسةٍ من هذه المجموعة؛ التي تعرّفنا - من خلالها - على 
أن الظلم مرفوضٌ شرعاًء وأنه مستوياثٌ ومراتبُ. 

المجموعة الثانية : ظلم النفس 

الظلمُ - على اختلان مراتبه وأنواعه - قد يكون موجّهاً للآخرّء وقد يكون موجّهاً 
للذات. وكلاهما قبيحٌ في العمل وممنوعٌ في النقل. وسنقف في هذه المجموعة على 
الثاني منهماء ونؤجل الحديتٌ عن الأولٍ؛ أي ظلم:الآخرّء إلى المجموعتين اللاحقتين 

وقد تناول القرآن الكريمُ هذا النوعٌ من الظلم في نصوص عديدة» نستعرض نماذجَ 
منها في ما يلي: 1 

النموذجٌ الأول: قول الله 00 ل سَلَمْ عَكَ إزهِيمّ (13) كَدَِكَ تحرِى المُحْسِيِينَ (00) إن 
ِن باينا ألمُؤْمِييت (50) وَيَشَريهُ إسْحلوَ ا 9 وَبَرَكنا ع وَعَكَ إِسْحَقٌ وَمِن 
دُرَيِّتَهمَا مسن وَظالم لقيو بيت 04. 

فهذا المقطعٌ القرآنيٌ - 5 العديدةٍ - ينبّه إلى أن عبداً صالحاً للّهِ تعالى» ونبيا 
من كبار أنبيائه؛ وهو إبراهيمٌ هليه استحقٌّ من اللّهِ تعالى التحية والسلام؛ لأنه كان من 
المحسنين على مستوى ذاتِه وفعلهه ومن المؤمنين على مستوى وجدانِهِ وسلوكه. أي 
إنه نأى بنفسه 0 معن العم فكانت مكافأتة من ربّه تعالى أن رزقه ذرية طيبةٌ) 
اي وتسيرٌ بسيرتهء تمكلت في ولدو المباشر [سحاق النبيّ المباركٌ» ومن بعده 
النبيُ يعقوبٌ (عليهما الصلاة والسلام)» وقد كانا البشارةً الإلهية المباركة لإبراهيمَ 
ع2" . 


)١(‏ الرازي» فخر الدين (ت 705ه). التفسير الكبير» ج١٠2‏ ص 09 - .5١‏ ذيل الآية الكريمة. 

(؟) سورة الصافات. الآيات .١1١-05١9‏ 

(*) قد تقول: إن لإبراهيم للا ولد آخر؛ هو إسماعيل لاه وهو أيضاً نبٌّ» فلماذا اختص القرآن إسحاقٌ هلإ بالذكر 
هنا؟ 
قلت: سياقٌ الآيات وموضوعُها قد يكون هو السبب في ذلك» أما البشارةٌبالولد الآخر لإبراهيم هله أعني النبي 
إسماعيل للا فقد جاءت في آياتٍ أخرً؛ مثلٍ قوله تعالى ( رت عَنْإِينَ ألصَلِسِنَ 07 شد َيه يلو سَلِيمٍ 03 فَلمَا ب 
مَعَهُ لي كال يَبَ إن أرئن ف الْمتام أن أَدبحْكَ فَأظرمَادًا ركد قَالَينابتِ أفصل ما م سيم إن لصون لصون 
[الصافات. الآيات .]٠ 57-5٠٠١‏ 


ان . ل 


غير أن ذرية هذين النبيين» أو هؤلاء الأنبياء الثلاثة» لم تلتزمٌ - بأجمعها - مسيرةً 
الصلاح والفلاح؛ التي كانت سمةً بارزةً لآبائهم هؤلاء؛ بل كان فيهم المحسنٌ لنفيه 
وكان ف فيهم الظالمٌ لنفسِه؛ إذ لا تلإزم - عقلاًء ولا عقلائيا لوا دين ادع 
الواليٍ وصلاح الولد. 

أجلء هناك تعهدٌ لهي ببقاء أصل الصلاح وجماعةٍ من الصالحين. 

ويشهد على ذلكٌ آيات» منها: 

و ا 22 و د 2 ممعم م 

الشاهدٌ الأول: قول الله تعالى ‏ وَإِذْ َال إِبَرَهِمْ لِابِهِ وَقَوْمِهء إِنَى برآ مما تعَبُدُوقَ (5) 
ل الى مون ون يبن (2) يَيَسلَهَا يمد فيد ف عَقِيه- َعَلهُم تهون 00 

وفي هذا المقطع القرآنيٌ شهادةٌ بثباتٍ إبراهيمَ ليلا على الهدى. ووعدٌ من اللّهِ تعالى 
بأن يُبقى ذاك الهدى فى عقبهِ وذريته» فجعل اللّهُ تعالى «ديته ومذهبّه باقياً فى عقبه إلى 
يوم القيامة)”". 


وعليدء لا يضح القولٌ بأن جميعَ سلالة إبراهيم 2 وقعوا : في الشركُ في جميع 
مراحل التاريخ» بل ولا في أيّ مرحلةٍ من مراحله؛ إذ لا يخلو عقبه عقبَة - بمقتضى هذه الآية 
الكرسة حم الال 


.78- 77 سورة الزخرفء الآيات‎ )١( 

زقفق الرازيء فخر الدين (ت” 5ه مفاتيح الغيب» ج /ا5 ص 1719. 

(5) فسر قتادة - وهو من المفسرين الأوائل - الكلمة الباقية في عقبه ب(التوحيد والإخلاص)» وأضاف قوله «لايزال 
من ولد إبراهيم بل مَن يعبد الل جل وعزء إلى يوم القيامة [معاني القرآن للنحاس» ج 7: ص 0٠‏ ؟]. 
وتُّقل هذا المضمونُ عن غيره من التابعين بل الصحابة. فقد قال ابن كثير «وقال عكرمة. ومجاهد, والضحاك؛ 
وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله تعالى «وَجَمَلَهَا حَعَلَهَا ِمَهَ بأْقِيَدٌ فى عَمَبِهء .. ٠‏ © يعني: لا إله إلا اللهء لايزال في ذريته 
من يقولها. ورُوي نحوه عن ابن عباس؛ [تفسير ابن كثير تحقيق سلامة؛ ج لاء ص 776 . وانظر: الدر المنثور» ج 
لا ص 35/7]. 
وأما في مدرسة أهل البيتٍ هيخ فقد قرت بالإمامة؛ وهي التجسيدٌ الأعمنٌ للتوحيدء وهي الحافظٌ لجوهره 
وامتداده بين الناس. “ففي حوار مطول؛ جرى بين المفضل ابن عمر والإمام الصادق «#, عن جملةٍ من المسائل 
المتعلقة بإبراهيم كد قال المفضل: 
«فقلتٌ له: : يا ابنَ رسول اللَهِ فأخبرذ عن قول الله عزَّ وجل لوَجَمَلَهَ كِمََ بد ف عَفِيه ... 4 [الزخرف/ 18]؟ 
قال : يعني بذلك الإمامةء جعلها أللَهُ في عقب الحسين إلى يوم القيامة. 
قال: فقلتٌ له: ياابى وول الوا فكيف ضارت الإمام في ولك لحمب ون لين فا وما ميقا و 
رسول الله يلكو . وسبطاهء وسيدا شباب أهلٍ الجن؟! 
فقال 2«: إن موسى وهارون كانا نبيّين؛ مرِسَلَين أحَوَينِ» فجعل اللَّهُ نبو في صلب هارونّ دون صلب موسى؛ ولم 
يكن لأحدٍ أن يقول: لِمّ فعل اللَهُ ذلك؟! وإن الإمامةً خلافة [ من ] اللِّ عز وجل ليس لأحدٍ أن يقول: لم جعلها الله 


المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 6 
م - حون 


الشاهدٌ الثاني: قولُ اللّهِ تعالى لوَإذْ أت ويم رَيْدُ يكبت كَتَتَهْنَّ قَالَإِنَ جَاعِلْكَ نايس 
مَأمَا كال ومن مُرَيَمْ فَالَ لا ينال عَهْدى الَلِمِينَ 04. 

ل 010 
بنجاح» فأكرمه بإمامةٍ هي أعلى من نبوته فسألها لذريته» فأجابه اللّهُ إلى ذلك مستثنياً 
الظالمين منهم 

فالآية تدل على «أن منصب الإمامةٍ والرياسة في الدين لا يصل إلى الظالمين»”". 

وهذه الأفاعة المرهوة لإبراهيم» والمجعولةٌ من الله تعالى» باقية في عقيه وهي 
واسعةٌ وشاملةٌ في وظيفتها؛ فاللفظٌ في الآية «يدلٌ على أنه إمامٌ في كل شيع 7©. 

وعدا يعني أن هذه الإمامة الشاملة؛ بما يلازمها من كمال تام في شخصس الإمام» هي 
باقيةٌ في عقب إبراهيمَ اه ولا يمكن أن يخلرٌ جيلٌ من هذه السلالةٍ الطيبة من إمام 
هدى يحمل هذه الخصائصٌ الإبراهيمية. 

وهذا ما ولت عليه الأدلة الشرعية الواردةٌ عن الغترةٍ الهادية. ففئ اللخبر عن أبئ عبد 
الله الصادقٍ هل أنه قال «ما زالت الأرضٌ إلا وللّهِ فيها الحجةٌ؛ يعرّف الحلالٌ والحراق 
ويدعو الناسّ إلى سبيل اللّو)9». 

ومن اللطائف في الباب أن الوعيّ العام لدى العلماء ير بما انتهى إليه فهمٌ الإمامية 
من الآية الكريمةٍ في.الدلالة على الإمامةٍ وبقائهاء وكمالٍ الإمام وعصمته. غيرٌ أنهم في 


مقام التطبيقٍ فسّرواء أو فسّر كثيرٌ منهمء الإمامة فيها بالنبوة» ومن هؤلاء الرازيّ نفسُه 
لكنه في الوقتٍ نفسِهٍ قال: 


«قال الجمهورٌ من الفقهاءٍ والمتكلمين: الفاسقٌ حال فسقه لا يجورٌ عقدٌ الإمامةٍ له 
واختلفوا في أن الفسقّ الطارىَ هل يبطل الإمامة أم لا؟ 


في صلب الحسينٍ دون صلب الحسن؛ لأن الله هو الحكيمٌ ذ في أفعالله؛ « لا سل عم يْعلُ مَهُمْ مستُوست 4 [الأنبياء/ ] 
[الخصال»ج ص ه ٠‏ باب الخمسة؛ الحديث 5 . وعنه: : بحار الأنوا ج الءص15]. 


.١7 5 سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(؟) الرازي» فخر الدين (ت 7١1ه».‏ مفاتيح الغيب» ج 4ص 27١‏ ذيل الآية الكريمة. 

(*) المصدر السابق» ص 5". 

(1) أصول الكافي؛ ج »١‏ ص 2178 كتاب الحجة؛ باب أن الأرض لا تخلو من حجة؛ الحديث 7. 


واحتج الجمهورٌ على أن الفاسقّ لا يصلح أن تُعفّد له الإمامةٌ بهذه الآية»0". 
فهذا الجمهورٌ من الفقهاء والمتكلمين يقر؛ من حيث يعي أو لا يعيء أن الآية الكريمة 
تتحدث عن الإماة المعروفةء والتي تعد الخلافةٌ السياسية وجهاً من وجوههاء وليس 
عن النبوة» كما حاول الرازيٌ جاهداً أن يصرف الآيةَ إليه» لّما وجد أنها تفيد العصمةً: 
وأن «مقتضى الآية ذلك»» فوجد نفسَهٌ مضطرّاً إلى تفسير المرادٍ من الإمامة في هذه الآية 
ب«النبوة» فمّن كفرٌ باللّهِ طرفة عينٍ فإنه لا يصلحٌ للنبوةِ»”": مع أن هذا الحمل خلافٌ 
لفظٍ الآية أولأء وخلافٌ سياقها الذي يتحدث عن هبةٍ نالها إبراهيمٌ لله بعد نبوته ثانياء 
فهي هبةٌ أخرى غيرٌ النبوة» وهي لاحقةٌ لها. 

وقد سبق مته القول. أن فقرة *ا. ...إن جَاعِلْكَ لِلِنَّاس إِمَامًا . من الآبةِ «يدلٌ على 
أنه لله كان معصوماً عن جميع الذنوب؛ لأن الإمامّ هو الذي يتم به ويقتدّى. م 
صدرت المعصيةٌ منه لوجب علينا الاقتداء به في ذلك؛ فيلزمٌ أن يجبّ علينا فعلّ 


المعصية. وذلك محالٌ»7. 
الشاهدٌ الثالث: قولٌ اللَِّ تعالى - خطاباً لرسولِه الكريم محمدٍ بل - 7 وَيَعَِكَ في 
اديت 240 


وفيها - على ما هو الصوابٌ في تفسيرهاء أو تأويلها - دلالةٌ على أن المقصودين 
بالآياتٍ السابقة. هم حملة الهداية» والأئمةٌ من عقب إبراهيمَ؛ وهم خصوصٌ ذرية 
إسماعيل؛ الذين هم آباءٌ خاتم النبيين محمد يلو وليسوا غيرهه”» 


)١‏ الرازيء فخر الدين (ت ١7‏ ه). مفاتيح الغيب» ج 4» ص 7”8» ذيل الآية الكريمة. 

(؟) المصدر نفسه. 

(©) المصدر نفسهء ص 77. 

(4) سورة الشعراى الآية .7١9‏ 

4 قال الشيح المفيدٌ (ات 17 4ه) «آباءُ الن بيه إلى آدم هناد كانوا موحَدِين على الإيمانٍ بالل حسب ما ذكره أبو 
جعفر [أي الصدوق] لم . وعليه إجماعٌ عصابة الحقٌّ» [تصحيح اعتقادات الإمامية» ص 1794]. 
وقال الشيخ المجلسي (ت ١٠١١ه)‏ #الأخبارٌ الدالَةٌ على إسلام آباء ابي صلوات الله عليهم من طرق الشيعةٍ 
مستفيضة» بل متواترةً» [إبحار الأنوارء ج 1١‏ ص 44]. 
وقد ذهب الفخرٌ الرازي إلى ما ذهب إليه الشيعة؛ من أن أحداً من آباءِ النبيّ محمدٍ للك وأجداده «ما كان من 
المشركين؛ مستد لأ بالآية وبوجوه حَرَ ذكرّها في ذيل قوله تعالى ماد قَالَ هيم ليه َارَرَ أَتََِذٌّ أَصنَامًا «الهَةّ 
يه رك وَعَوْمَلكَ فى صَلَلٍ مين 4 [سورة الأنعام؛ الآية 4 /]. [انظر تمام كلامه في مفاتيح الغيب»ج 21 ص *7]. 


المنزل السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 4 
ا 1:١‏ 


وعلى أي حال» فلا فرقٌ تي اكات السك ادر ين مضي لاي بين أن 
مسر الإحسان بالإيمانٍ» والظلم بالكفرٍ والشركء أو أن يفسّر الإحسان بعمل صالح بعد 
الإيمانٍ» والظلم بعمل سيءٍ بعد تحققٍ الإيمانٍ. ْ 


ونستفيدٌ من هذا الشاهدٍ أموراًء متها: 
١‏ - أن للمحسن مكافأةً من اللَّهِ تعالى على إحسازه. 
- أن من أفضل المكافآتٍ الإلهية على إحسان المحسنين رزقه إياهم ذرية صالحة. 
- أن الإحسانَ - وهو ضدٌّ للظلم - ليس صفةًٌ لازمةٌ للإنسانء وإنما يجب تعاهدّها 
بالرعاية والتثبيت. 
5 - أن الإحسانّ والظلمَ مراتبٌء في الحسن والقبح» والظهور والخفاء. 
5 5 07 9 2 ًَ عم روس 1 05 ضَ - 2 001 
النموذجٌ الثاني: قول اللَّهِ عزّ وجل ل عدي وَلَمَدِ 
َصْطفَتِئَةُ فى الذنيا وَإِنَم فى الجر لَمِنَ ألصَئيِحِينَ (5) إِذ مَالَ لم له ريده آَم قال انلمك 
1 لعَلَمِينَ 204 
وهاتان الآبتان الكريمتان تُرشدان إلى ما تبوأه نبي الله إبراهيمٌ لا؛ من مقام رباني 
رفيعء حتى صارت شخصيئةُ ميزنا يُعرف بها المحسنون والظالمون؛ باعتبار الشهادة 
الإلهية فى ع أنه من الصالحين فى الآخرةء ومّن كان كذلك فلابدٌ أنه كان من 
الصالحين في الدنيا؛ تلازمَ النتيجةٍ والسبب. 
وأما السببٌ في صلاحِه الدنيوي كفعل» والأخرويّ كعاقبد» فهو - بنصٌ الآية - 
عل كتاف 1 لإا اراك نفسَةُ؛ بأن يقارف العصيانَ 


هه 
انيه من حطها هذا طلم لها ع 5500 هِرَ إِلَاصَن 
سه تنْسَدُه وَلمَِأمطمَبَة في الدَنا وَإِنَُ فى الآبيزَة لين ألصَبِحِنَ 74". 


.١731-١78 سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
.1٠ (؟) سورة البقرة الآية‎ 


5 العدل في المشروع معنف 7 


0 


النموذجٌ الثالثُ: فول اللهاتعالن - على لسان : : ةو نس فا - ا 


-ه 


وه نضا فظن أن أن ند دِرَ عليه كاد في الظُمَدِ ا 57 لَه إلا أت دناه كٍَ ع 
ادل يلمت 2004# 


م عراف يلخا مودي ا اد العقات. وبعضّه 
لأيوقن ]لن. فرق الخطكق وزتها رفك عند دود كرف (خطا)ة كن ينع فاع 
العتات. 


وما وقع فيه الأنبياءٌ ه#غ؛ مما ساقه القرآنُ الكريج أو حكَنْه السنةٌ المطهرةٌ» وإن عبّر 
عنه بالمعصية أحياناً؛ مثل قوله تعالى #. وعصوٍ دم وي م 04". هو من قبيلٍ الثاني 
لا الأول. 


والآيةٌ - مورد البحث - هي من هذا القبِيلٍ . فقد تُسب فيها الظلمٌ إلى ذي النون؛ وهو 
يونس طلا”؛ الذي هو نبي من أنبياء اللو تعالى» وقد اتفقت الأمةٌ على أنهم - بأجمعهم 
- معصومون؛ فلا يصح نسبةٌ | لمعصية إليهم”". 


.1/ سورة الأنبياء» الآيتان‎ )١( 
.١7١ (؟) سورة طه. الآية‎ 
.]717 ص‎ ١4 وعنه : بحار الأنوار» ج‎ .,”٠ ١ ص‎ »١ (؟) كما روي عن الإمام الرضا 2ل [عيون أخبار الرضاء ج‎ 
.]١78 وقال الرازي ١لا خلاف في أن ذا النون هو يونس 22؛ [مفاتيح الغيب» ج 57 ص‎ 
(؛) نشير إلى أن هناك تفصيلًا بين علماء المسلمين ومذاهبهم حول سعد هذه العصمةٍ وضيقها.‎ 
قال الرازي؛ في حكاية الآراء في المسألة؛ دون أن يستوعب جميعٌ ما قيل» ما ملخصه:‎ 
إن المذاهبّ في عصمة الأنبياء خمسة» وهي:‎ 
الأول : ما نسبه إلى الحشوية؛ وهو أنه يجوز عليهم الإقدامُ على الكبائر والصغائر.‎ 
الثاني: ما نسبه إلى أكثر المعتزلة؛ من أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة التَهَّ وأما تعمّدٌ الصغيرة فهو جائرٌ» بشرط‎ 
أن لا تكون منفراً. وأما إن كانت منقْرةً فذلك لا يجوز‎ 
الثالثُ : ما نسبه إلى أبي علي الجبائي؟ من أنه لا يجوز علبهم تمد الكنيرة ة والصغيرة» ولكن يجوز صدورٌ الذنب‎ 
نهم على سبيلٍ الخطأ في التأويلٍ.‎ 
الراء بع: ما نسبه إلى إبراهيمٌ النظام؛ من أنه لا يجوز عليهم الكبيرةٌ ولا الصغيرةٌ» لا بالعمدٍ ولا ,بالتأويل والخطأ.‎ 
أما السهرٌ والنسياث فجاء” ثم إنهم يُعاتون على ذلك السهو والنسيانء لِما أن علومّهم أكملٌ فكانٌ الواجبٌ‎ 
عليهم المبالغة في التيقظ.‎ 
الخامس: ما نسبه إلى الشيعة؛ وهي نسبةٌ صحيحةٌ» من أنه لا يجوّزون عليهم الكبيرةً ولا الصغيرة؛ لا بالعمدء ولا‎ 
بالتأويل» ولا بالسهو والنسيان.‎ 
ثم إن الرازيّ حكى اختلاف المسلمين أيضاً في وقتِ وجوب هذه العصمةٍ:‎ 
غال بشي وهو ما ذهب إليه الشيعة: أنها من أولٍ الولادة إلى آخر العمر.‎ 
وأما الأشاعرةٌ وآخرون فقالوا : هذه العصمةٌ إنما تجب في زمانٍ النبوة» فأما قبلّها فهي غيرٌ واجبة.‎ 
واختار هو - أي الرازي -: أن الأنبياة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ معصومون في زمان النبوةٍ عن الكبائر والصغائر‎ 


المنزلٌ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ : 
م 40 
ووفقاً للآبة الكريمة فقد أقدّ ذو النون 2 بأنه ظلمَ نفسَةٌ! 
فماهو هذا الظلم؟ 
الجوابٌ: إن المؤكدّ هو أن قانونَ العصمة؛ الثابت لجميع الأنبياء ط؛ يمنع حمل 


هذا الظلم الذي أقر يه يوسن س النبنُ هيا ذامل الخطاكووا ممصن تمعتاها المعروق 
للق لأبد ىق توجيهه ددا تاس وفيت . 


ومما قيل في هذا الصددٍ «أنه ضجر على قومه؛ لطولٍ ما ذكّرهمء فلم يذّكّرواء 
وأقاموا على كفرهم, فراغمّهم. وظنَّ أن ذلك سائغ؛ حيث لم يفعلّه إلا غيظاً لل وأنفةً 
لدينهء وبغضاً للكفر وأهله. وكان الأولى به أن يصابرَهم؛ لينظرٌ الإذنَ من اللّهِ تعالى في 
مهاجرتهم؛ فابئلى ببطن الحوت»2©. 

فلم يكن في ما فعلّه يونسٌ النبيٌ هللا سوى الخطأ في مخالفةٍ الأولى وليس الواجبّ؛ 
الأمرّ الذي كان سبباً في حرمانه من بعض ألطاف اللّهِ تعالى» وكان ذلك في ما وقع فيه 
من غم وظلماتٍ؛ هي بطنُ الحوتء فألح على الله تعالى بأن يزيل ذلك عنهء فاستجاب 
لهاو تحاة عنم 


وعلى كلّ حال» فإن المفروضّ على عبد صالح؛ في مرتبة يونس فلإ أن لا يقع في 
خطأ مثل هذاء فهو وإن لم يكن عدواناً على اللّهِ تعألى لكنه كان ته تقصيراً في حقٌ النفس» 
وهو - بالمعنى العام ظلم. 

النموذج رابع : قَولُ الله سبحاتة #لَمَدَكَانَ لِسَبَمٍ في مَسكنِهم َايَهٌ جَنَتَانِ عن يَمِينٍ 
سمال كلوأ من رَرْقِ رَيَكم وأشكروأ وأشكروأ أ له. بلْدَه طَيبَه وريد عَفورٌ (0) فَأَعَرضواً فارسلنا علتيم 
له َىَءِ مِّن سِدَرٍ قَلِيِلٍ (5) ذَلِك 
رهم باكترا وَل رع إلا لكر (©) حلا بهم وف الى الى رسكا نا وك 
طهر ويد نبا التي يبدا دب َال ونا يي © اا لوأ ريا باجد بيْنَ أُسَفاريا 


بالعمد أما على سبيلٍ السهو فهو جائزٌ. [انظر عصمة الأنبياء للرازي» المقدمة]. 
وراجع - أيضاً - كتاب (تنزيه الأنبيا ياء) للشريف المرتضىء من قدماء الإمامية» وكتاب (عصمة الأنبياء) للشيخ 


جعفر السبحاني؛ من معاصريهم. 
0غ( الطريحي» فخر الدين (860١١٠١ه).‏ تفسير غريب القرآن» ص 4 والعبارة نفسها تجدها - باختلاف يمير 
جِدآ - في كتابه الآخر (مجمع البحرين) ج كلصس 5ك مادة «نون). 
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وطلكا نشم يَحَدَلْنَثء لما 94 0 وده 8 وي ع عر درله لاس د كه 
رقناهج كل | دَلِكَ لنت لكل . شك 
احاديث 
ومزكنهم ممزق إِنْ في يلت إكل صبَارٍ 92 
أ 0 وده مواو 


د ةي لد 0 الام 0 


بسبب اتَباعِهم إبليس 0 فر رده من عزانت الكفر. بينما كان 0 
منهم - ومن كل عاقل» في كل زمان» وكل مكاقت أن ينوا مواققهم واختياراتهم» 
الظاهرةً والباطنة» العامة والخاصة» على أساس العلم بالحقٌء والانصياع له وهذا هو 
الإيمانُ؛ وهو بطبيعةٍ الحالٍ مراتبُ. ْ 


وبسببٍ كفر أهلٍ سبأ - أصحاب القصوٍ -؛ وإعراضهم عن الهدى؛ أيَاْ كانت مرتبتة 
وتو لور يكرا اشع ار عه تروك نرم ني اللو علوم فتبدّل 


عيشهم الرغيدٌ إلى بؤس ونكدٍ. 

فضارع] فاريكا لحك » وتطرهوا سيان وأ يكوا كلا تضكرت لمن كد فى تمل 
وتفرّق جمعه؛ حتى قالت العرب: ذهبوا أيدي سباء وتفرّقوا أيدي سبا("» وما أقسى 
حال مَن آلّ إلى هذا الحالٍ. 

وقد روى الشيخ الكلينيٌ» بإسنادو أن رجلاً سأل الإمامَ اناا لل عن الآيات» 
فأجابه الإمامٌ بقوله «هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلةٌ؛ ينظر ب بعضهم'" إلى بعضء وأنهارٌ 
جار وأموالٌ طاهرٌ ذكفرواتع الور وز وغئروا ما بها من عافية اللّهِءِ فغيّر 
اللَهُ ما بهم من نعمةٍء وإن الله [. ..لا يمير ما بقَوَمٍ حَقٌ يحَيروأ أمَا يضح 4 [الرعد/ .]١١‏ 


فأرسل اللَهُ عليهم سيل العرم؛ فغرّق قراهم» وخرّب ديارّهم؛ وأذهب أموالهم”". 
وأبدلهم مكانّ جناتهم جنتين ذوائي أ خمط أله وشيء من سدر ليل . ثم قال [أي 
الإمام هد] « ذَلِكَ جرهم يما كرو وهل مرج لهال كور © [سباً/ 00]117©. 


.7١ -18 سورة سبأء الآيات‎ )١( 

(؟) الميداني, أحمد ( ت18١0ه).ء‏ مجمع الأمثال» ج ١ص‏ 21176 برقم .)١1654(‏ 

() في الوسائل «بعضها». 

(5) في الوسائل «وذهب بأموالهم». 

مه( أصول الكافي» ج 7 ص 374 كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب» الحديث 77 . وعنه: وسائل الشيعة» ج5١‏ » 
ص 23١5‏ الحديث .)5١511/(‏ 


المنز ُ السادسٌ: الخطاياتٌ الشر عيةٌ والظلم 2 
جانمكه - 20000 ه5١‏ 


النموذجٌ الخامسٌ: قول الله عزَّ وجل لإإنَّ ألَمُبرِمِنَ فى عَدَِ جَهَمَ حَنِدُوت (5) لا يمر 
عَنْهُمَ وُه فيه متِسُوت (52) وَمَا طلسم وَلكن انوأ هُمْ لين 204. 

وهذا النموذحٌ القرآنيٌ يبين - أيضاً - أن الإجرامء وهو عدوانٌ وظلمٌ. يجر مرتكبيه 
لا محالة إلى عواقبَ قد تكونُ وخيمةٌ؛ تبعاً لعظم الجرم. 

وقد يصل بعضٌ المجرمين إلى أن يستقرٌ بهم الحالٌ إلى جهن؛ حيث يتصل العذابُ 
بالعذاب» ويشتدٌ عليهم؛ إذ لا يُتاح لهم أن يعبّروا عن غيظهم ولا أن يتنكروا لانقطاع 
حجتهم؛ ولا رجاءً لهم في الخلاص والنجاة؛ فهم أمبَلِسُونَ ©. : 

النموذجٌ السادسٌ: قولٌ اللَّهِ تعالى «ثم رسلا مُوى وَأَحَاهُ هرون عابنا وَسُلْطنِ مين 
إِكَ وتعوت فَمَلَايْو- فَاستَكروأ واوا هَوْمًا عَلِنَ (2) هالو أَوْنُ َم ميا وَقوْمهُمَا 
عيذوة (©) تَكَدوهمَا هاوأ يب اللي 74”. 

ونختم هذه المجموعةً من الآياتٍ بهذا النموذج؛ الذي يحكي اللَهُ عزَّ وجل فيه 
إرَسالَهُ لنبيّّه موسى وهارونً لِلا إلى فرعونٌ ومن حفف به من قومه. 

ولم يجد هذان النبيّانٍ الكريمانٍ للها صدى حسناء ولا أذناً واعية» لدعوتهما 
بالحقٌ عند هذه المجموعةٍ الظالمةٍ لنفيها؛ بسبب وقوعها في حالةٍ التعالي على 
الح وأهله؛ حتى وقمَّ في أوهامهم - بغير حقٌّ - أنهم أعلى شأناً ومكانة من أن 
يستسلموا للحقٌّ الجليٌ؛ بزعم أن مَن جاء به معدودٌ ضمنّ قوم يرونهم - بالباطلٍ - 
عبيدا لهم. 

فابتلي فرعونٌ وهذا الملا الفاسدٌ - بسبب هذا التعالي والتكبر - في خطيئة 
(التكذيب)» وهو ظلمٌ للمكدّب نفسِهء مضافاً إلى أنه ظلمٌ للمكذَّبٍ وهو الصادقٌ» كما 
أنه ظلمٌ للحقيقة نفسهاء وظلمٌ لمن أمّر بنشرها وهو اللَّهُ تعالى. 

وكان (الهلاك) هو العاقبةَ الوخيمة لهذا الظلم للنفس. وهذا ما حكاه اللَّهُ عز اسمّه 
في مواضع عن فرعون ومن معه. 
)١١‏ سورة الزخرف. الآية 1/5 -5/ا. 
(7) سورة المؤمنون. الآيات 56 -414. 


2 > لعل في اشر السلا يي 


المجموعة الثالثة: ظلمُ الناس 

كما أن للإنسانٍ نفسِهِ حقّاء بل حقوقاًء يجدٌّ في تحصيلهاء ويجتهدٌ في المحافظة 
عليهاء ويحرصٌ على المطالبةٍ بهاء فإن للناس حقوقاً مثلّ ما له من الحقوق. وكما قد 
يكون الإنسانٌ ظالماً لنفِه فإنه قد يكونٌ ظالماً للناس. 

وقد تناول القرآنُ الكريمٌ في آياتٍ كثيرةٍ ظلمَ النامس وذمّه ذمَاً شديداًء وبين العاقبة 
السيئة - الدنيوية» والأخروية - لمن يظلم الناس. وسنقفٌ على نماذجٌ من تلكم الآياتٍ 
الكريمة في ما يلي: 

النموذجٌ الأولٌ: قو الله تعالى طوَمن طلم من نح تيد اله آن مُدكرَ ذا أضقة 
سك ف رايا لتك مَا دهم أن يلها إلا عابي 2 تيرق الذيا حر ريق 
لَْيخْرَةَ عَذَّاتُ عَظِمٌ 0# 

هذه الآيةُ الكريمةٌ تشير إلى أن من أشدٌ الظلم للناس أن يُحال بينهم وبين أن يذكروا 
الله تعالى في المساجد؛ التي تبفيت إلية :تفال فوصفت بأنها (بيوت الله). فإذا أضيف 
إلى ذلك تخريبٌ هذه البو بهديهاء ار الس فل ددييها أو عمارتهاء أو بحرفها 
عن مقاصدهاء فسيكون هذا من أقبح الظلم وأسوئه عاقبةٌ. 

ولا فرقٌ في استقباح هذا الظلم والوعيدٍ عليه بين ظالم سابق أو لاحق؛ ولا بين 
مسجدٍ وآخرّء ولا بين أن يمنع هذا المؤمنْ أو ذاك» ولا بين طريقةٍ وأخرى. 

أجل؛ قد يشتدٌ القبحٌ لو كان الممنوعٌ من قصدٍ المسجدٍ مَن هو أقربُ إلى اللّهِ تعالى؛ 
أو كان المسجدٌ أشرفٌ من غير أو أن الظرف أشدٌ حساسيةٌ من غيروء أو يكون المانعٌ 
من ذلك من هو أخبثٌ نيةٌ أو أشدٌ تأثيراً؛ ونحو ذلك من أسباب تجعل من هذا الظلم 
ا 

فمع البي محمد ملقو ليس كمتع غبره من الناس» والمنعٌ من المسجدٍ الحرام 

ابسن كالمتع من غيرة من المساجدٍء وتقويضٌ أيٍّ مسجدٍ هو أقبحُ من إغلاقه المؤقت» 
رهكذا: 


.١١4 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


المنزلٌ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 5 
ان ل ل لت بد 11 


ومنمٌ الناس من المساجدٍ له أضرارٌ بالخةٌ على صلاح الناس في الدنيا والآخرة. وهو 
له يقل عن الإضرار بأبدانهم . ولذلك» كان الم والاستقباح بِالعَيهك20". 

فمَّن يظلم الناسّ - بهذا النحو من الظلم - سيكون عقابّةُ الدنيويٌّ والأخرويٌّ شديداً 
بما كسبت يذأه. 

وقد بلغت الحساسيةٌ لدى فقهاء المسلمين - في ما يتعلّقٌ بالمساجد ووجوب مراعاة 
العدلٍ خرمتهاء والمنع من تخربيها- ذا عاليا؛ حتى أنهم ناقشوا جوارٌ نقضها بقصد 
إعادة بنائهاء مع أن لفظ الآية عطي اليج التخريب الاعتدائيٌ» » التخريب لمصلحة 
شرعية من مصالح المسجد)”". 

قال القية الآرل لت خلا )ومو لفيا الاماسف الى أزيد توسعة العمحد 

٠.‏ من عموم المنع. 

« ومن أن فيه إحداتٌ مسجدٍ. ولاستقرارٍ قولٍ الصحابة على توسعةٍ مسجدٍ رسولٍ 


الله ملاو بعد إنكارهم. ولم يبلغنا إنكارٌ علي هل« ذلك. وقد أوسع البيلف 
المسجد الحرامً ولم يبلغنا إنكارٌ علماء ذلك العصر. 


نعمء الأقربٌ أن لا تُنقضٌ إلا بعد الظنٌ الغالب بوجود العمارة. ولو حر النقضٌ إلى 
إتمامها كان أولى, إلا مع الاحتياج إلى الآلاتِ)2. 


وقال القرطبئٌٌ (ت ١17"ه).‏ وهو من فقهاء السنة» ‏ استنادا إلى الآية محل 


نلق ا اا 01 
... والمقصودٌ تحريمٌ المنع من ذكر الل في المساجدٍ أي مسجدٍ كان» وبأيّ ذكرٍ كان» وإن كان سببٌ النزولٍ 

خاضاً بأنه كان النزول في الروم؛ حيث غزوا في بيتٍ المقدس وخرّبوه» أو في المشركين؛ حيث منعوا رسول 
الله ل أن يدخل المسجد الحرامَ عام م الحديبية؛ فتأمل. 
ولا يبعد أن يُراد به مطلقٌ العبادة فيه. بل المنٌ عن مطلتٍ العبادقء لظهور العلةٍ. 
وتدل الآيةٌ على تحريم السعي في خرايه؛ فيحرم الخرابٌُ بالطريق الأولى. 
وفي ذكر السعية في الخراب بعد المنع إشعارٌ ما بأن يكون المنمُ عن الذكرٍ فيها تخريباء والعبادةٌ فيها تعميرأ» 
فيدخل الذكر فيها في تعمير المساجدٍ» [زبدة البيان» ص االا]. 

() الصدرء الشهيد السيد معحمد باقر (ت ٠‏ ه). بحوث في شرح العروة الوثقى ج4؛ ص .55١‏ 

(*) الشهيد الأول؛ محمد بن جمال الدين العاملي؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج “ا ص 170 
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الشس دا فلا زر عدن عدوي ل ظعولا عل دون عنيى لبجل ور 
وقد توسع فقهاؤناء أو بعضهمء بشمولٍ الحكم للكنائس والكنس. فقال المحققٌ 

الكركيٌُ (ت ٠44ه)-‏ بعد أن استعرضٌ حرمة تخريبٍ المسجدٍ وتغييره عما أوتف 

له - «وكذا يحرم اتخاذٌ ابيع والكنائس؛ أو بعضهاء ل 


كل من تغبيرٍ الوق وتخريبٍ مواضع العبادقء وكلاهما محر مُ؛ لقوله تعالى 
بَدَّلَهُ... ©”". وقوله سبحاتة لوم ألم بل كن سيد أت أن ل ل 
خَرَابهآ ...204 , 


الحموذجٌالثاني: قو الل تعالى ط ولوأ ى سبل أو ينوك نمدأ 


م 


لَه ايحت الْمُْعْتَرت 094 
من أنحاء الام المذموم. والمحظور فرعا أن تكون لدى الإنسانٍ ل ادل 
ويتاح له أن ينال حقَهُ فيها بوجهٍ مشروع؛ فيعمد إلى دله يوج عير ستروع] 


وفي هذا النموذج القرآنيّ يّ جاءت الآيةُ لتؤكدٌ على نبل الوسيلة إلى جانب نبل الغاية؛ 
خشية أن تئر عليها سلبيً؛ «فإن الغايٌ وليدةٌ مقدماتها ووسائلها. وكيف يمكن أن يلد 


الباطل حقَا وينتج السقيمٌ صحيحاًء والوليدٌ مجموعةٌ مأخوذةٌ من اللدّين يلدانه»©. 
ولو أن أحداً أخلّ بهذه القاعدة فسيظلم نفسَةُ؛ فإن مَن «أراد أن يتوسلّ بباطل إلى 
حقٌ» أو بظلم إلى عدل» أو بسيئة إلى حسنةٍ» أو بفجور إلى تقوى؛ فقد أخطأ الطريقٌ»©. 
بل إن في اعتمادٍ الوسائلٍ غبر المشروعة إخلالاً بنظام الطبيعة وسننٍ الكونء مضافاً 
إلى كونهِ ظلماً للنفسٍ على مستوى الفعلٍ والإنة قد ظلم ننكة زلى مستوق: العيجة 
أيضاً» فقلكل غاية مطلوية» وسعادة متصودةء طريقٌ راض الاسيلك البها الأافتة ولو 


زلف 'القرطبي» محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن» ج ”ص ,؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ج /ا7ا ص 0775 
مادة (مسجد)ء الفقرة )ع2 تعطيل المساجد. 


(؟) سورة البقرة, الآية .١١4‏ 

(*) الكركي؛ علي بن حسين (ت ٠44ه).‏ جامع المقاصد في شرح القواعد ج اء ص 194 . 
(4) سورة البقرق الآية .١97‏ 

(5) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠4١ه).‏ الميزان في تفسير القرآن»ءج .ص .١66‏ 
(7) المصدر السابق» ج 5 ص .5١4‏ 


وأإرت 


وام الخطاباتٌ الشرعية والظلمُ ب 
توصل النها من غير سببه؛ الذي يألفها النظامُ؛ أوجب ذلك العطلّ في السبب وبطلانَ 
الطريق)”". 

ومن هناء فإن مقاتلة العدوٌ أمرٌ مطلوبٌ؛ عقلاً ونقلآء ولكنها لا تكون جهاداً شرعياً 
- حسب الآية - إلا إذا توفرت على عناصرٌ ثلاثة: 

العنصرٌ الأولٌ: أن يكونّ القتال في سبيل اللَهِ تعالى. أي: أن يراد به وجةٌ الله تعالى» 
ويُقصد به الدفاعٌ عن شريعتِهء أو عبادو» أو غير ذلك مما يُحقق عنوانَ 2 اللّه)07. 

العنصر الثاني: أن يكونّ العدوٌ هو مَن بدأ القتالّ؛ ليكونَ الجهادٌ ‏ فى أصله - دفاعبًاً 
عن المقائّل يدفع عن نفْسِهء أو من مظلوم يرد ظلامت ويدرأ عن 0 

العنصرٌ الثالثُ: أن لا يُصار إلى اعتمادٍ وسائل تُعتبر - عند اللّهِ تعالى؛ وفي شَرعِهِ 
- عدوانية لا يجورٌ استعمالّها. ومُكّل لذلكَ «بابتداءِ القتالء أو بقتالٍ المعاهق: أو 
المفاجأة من غيرٍ دعوة إلى الإسلام» أو القتلٍ الذي لا يجورٌ؛ مثل: المثلة» أو قتلي النساءِ 
والسنيان :3 

ولأافرق فى ذلك .بين أن يكوة الفريقٌ المقاتل للعستلنين كافرا أو ملعا قد كان 
من وصايا النييّ لو لأصحابه - يوم بدرٍ - قوله «لا تبدؤوهم بقتالٍ»”*'. وسار بسيرته 
من بعده وصيّهُ الإمام عل لله - يوم النهروان مع الخوارج -» فنهى مَن كان معه بمثلٍ 
نهي النبيّ لو ومقالته"». 

وظل هذا مبداً ثابتاً التزمته العترةٌ الطاهرةٌ في أحلكِ الظروفي. فها هو الإمامُ الحسينٌ 


للق الممتدر السابق وج لله ص 477 

زفق اخثلفٍ في تفسير (سبيل الله)؛ فمنهم من خصّه بالغز و والجهاد, ومنهم من وسّعه إلى الحجّ» ومنهم من عمَّمه 
إلى كل بر وخيرء فلا خلافَ بينهم في أن الجهاد مصداقٌ من مصاديقٍ السبيل. 
قال المحقق البحراني (ت ١١187‏ ه) «الظاهرٌ من الأخبارٍ هو أن معنى سبيلٍ اللو هو جميعٌ أنواع اليرٌ» [الحدائق 
الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج7؟؛ ص ١‏ 97]. 
وقال مجاهد - في مَن أوصى بشيءٍ في سبيلٍ الله - «كل خير عمل فهو سبيلٌ اللّوِ؛ [الإشراف على مذاهب 
العلماء ء لابن المنذر» ج 4. ص 1417]. 

(") الأردبيلي» أحمد (ت 497ه»). زبدة البيان في أحكام القرآنء ص ."٠1/‏ 

زفق المجلسي. الشيخ محمد باقر (ت ه»)» بحار الأنوار» ج 2١14‏ ص ,لباب 1٠‏ -غزوة بدر الكبرى. 

(0) المصدر السابق» ج ”ا ص 58 ”3 الباب 77 - باب قتال الخوارج ٠.‏ المستدرك على الصحيحين» ج 2 
ص6 617 من حديث أبي عوانة؛ الأخبار الطوال للدينوري»ء ص 0 


قي 5 ظ لس 0 


بن علي هللاه لما التقى بالحرٌ الرياحيّ ومّن معه» وقال له صاحبّه زهيرٌ بن القينِ «إني - 
لتنا ايكرت يغ الذي تور كيد ميذا روه وا ابن رول اللا لان عر از 
الساعةٌ أهونُ علينا من قتالٍ مَن يأتينا بعدّهم. فلعمري! ليأتينا بعدّهم ما لا قِبّل لنا به» فما 
كان جوابُةُ هلد إلا أن قال ١ما‏ كنت لأبدأهم بالقتال)©. 

النموذجٌ الثالث: قولُ اللّهِ تعالى #وَإِلَ مدت 0 كَالَ ينمو اَعِْدُوأ 
أشَّدَ ما لَحكُم مِنْ إِلده 2 هَدَ جَآءَنْحكُم 0 تن يكم كَأَوَقُا السكبل 
وَالْمِيرَادت ولا سَحَسُوا آلَاسس 007 لا 2 ف الْأَرْضٍِ بد إِسَتحِهاً 
دلحكم 2 إن دكار مُؤميدرت ولا ولا نَفَعُدُواْ بحكُلْ مِرْطٍ توعِدُونَ 
وَتَصدُوتَ عن سَسَبِلٍ أله مَنْ ءَامَرَ د و وكا وَأْأَكُروا إذْ كدر 
يلا فَكَر'حكُْْ وأنظروأ كب تكاس عَلقِبَةٌ لْمْمْسِدِنَ 74". 


5 الأولى كال الأرنن تن تند الا 57 اع د إيفائ 
حقوقّهم المادية؛ بإعطائهم دون ما يستحقون وزناً وكيلا؛ في مقام التعاملٍ التجاريٌ. 
وبالتأكيد فإنَ «تنقيصٌ حقٌ الناس» وعدم الوفاء به» ظلمٌ»0©. وهذه الآية دلت بإطلاقها 

- على المنع من النقص في كل الأشياء»9. 


وهذا الظلم للناس يأخذ طابمٌ العدوانٍ على حقوقهم المادية. 

غيرَ أن هناك نحواً آخرٌ من البَبخس؛ وهو إنقاصٌ الحقوق المعنوية للناس. 

فلم لين لذ فى اللغة «نقص الشىء الظله». سواء وة 
عسل ي هو في اللعة "شص السيء بيل العدم "0-1 سوام وام 


دلق ع كر طيواه ١‏ لدي ل ا عدا 
بين الإمام الحسين للا والحر الرياحي . وعنله : بحار الأنوار» ج 44» ص 88 !؛ مستدرك وسائل الشيعة» ج »١١‏ 
ص 6١‏ الحديث .)١5857/1(‏ 


(؟) سورة الأعراف. الآيتان 46 85. 

(©) الخوئي, السيد أبو القاسم (ت 517١ه)»‏ موسوعة الإمام الخوئي» مصباح الفقاهة - مبحث التطفيف. ج 76 
ص 77 

(5) الرازيء فخر الدين (ت5١1ه)‏ مفاتيح الغيب» ج 148 ص 786. 

)2 الراغب الإصفهاني. أ بو الحسين (ت 1750 ه). المفردات في غريب القرآن»» مادة (بخس). 


المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباثٌ الشرعيةٌ والظلمُ 422 
ات ام تت 0000 


ذلك «بالتعييب والتزهيد أو المخادعةٍ عن القيمة» أو الاحتيالٍ في التزيدٍ في الكيل أو 
النقصان 0 هذا الفعل منهي عنه مطلقاً في الآية. 


وفعل البخس يحصلٌ في المعنوياتٍ بقدر ما يحصلٌ في الماديات؛ إن لم يكن 
أوضح» وأشملء وأهمّ. وهو - أيضاً - «يشمل ما للأفرادء وما للجماعات؛ من: مَكيل» 


وموزونء ومعدودء ومحدود بحدودٍ حسية» وحقوق مادية» أو معنوية»2. 


ويؤكد هذه السعة في المعنى» والشمولٌ في المصاديقء أن الإطلاقٌ يشمل عنوان 
(الأشياء)؛ الذي هو جمعٌ (شيء): 0 العربية التي بها نزل القرآنُ الكريم» 


راق قلا مظن جين مدا رارز على لصي كي اداو يطو الام ما خا 
قد يُتصوّر من استدلال الفقهاء والمفسّرين للآية» وهم من كلّماتِهمء بل هو معنى 
متكر فت الأمرين معاء كنا يحت أن تسو 01 

ثم بيّنت الآيةٌ الكريمة أن ذلك هو إفسادٌ في الأرض. والإفسادٌ - كما هو واضحٌ - 
قبيح وممنوعٌ؛ عقلا ونقلا. 

الصورةٌ الثانيةٌ - تتمثّل في الصدٌ عن سبيل اللَّهِ تعالى. 

هذا الصيد قلتياعتة اشكالاً غديدة هن قبل: 

أ- تشويه صورة الدعاة إلى الصلاح؛ من: أنبياءة» أو أئمة» أو علماءً» أو مطلقٍ 
المؤمنين. 


دق ابن العربي المالكيء أبو بكر (ت ”57 8ه )ء أحكام القرآن» ج ص 51١8‏ 

إفة المزاضيع احتدي مصنطضي 1152 /17710هاء تقسير المرائيا ع ؟ لمن 08 

زفرف قال الجرجاني «الشيء - في اللغة - هو: ما ب أن يُعلَم ويُخبّر عنه» عند سيبويه. . وقيل: الشيءٌ ءٌ عبارةٌ عن 
الوجودء وهو اسمٌ لجميع المكوّناتٍ» عرضاً كان أو جوهراء ويصح أن يُعَلّم ويُخبّر عنه. . وفي الاصطلاح: هو 
الموجوة الثابتٌُ المتحقق في الخارج » [التعريفات» مادة (الشيء )]. 

) من اب المثال على هذ الحص تر ولتوسع أخوى» مار ند البرسي في مججع اليذه حيث فر 
الأشياء ب«حقوقهم» في [ج 4 ص 188]. لكنه في موضع [ج5. ص 180] فسّرها بقوله معاملاتهم» 
وان مر امي الأخرء لاد الاب وجدت لامجاي الزن قد دهي إلى الوبق 2 كر 
« أَشَيَءَهُمْ 4 بقوله «أموالهمء أو حقوقهم وأعراض ضهم» [روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» 
اج لاء ص 17, الحديث (053775] . ومثله فعل الفيضٌ الكاشانيٌ في تفسير الصافي» حيث عمَّم معنى الآيةٍ 
لِيشملٌ جميعٌ الحقوق [ج 4» ص 94]. 


- العدل فى الم الإسلا 

2 في المشروع الا ههه 
ب - التشويه العلمئّ للحقائق؛ بالدسٌ فيهاء أو بترهاء أوإساءة تفسيرهاء ونحو ذلك. 
ج - الحؤولٍ دون وصول الحقيقة والمعلومة. 

ا ا ل ل ل 
وفي كلا هذِينٍ النحوينٍ من الظلم والعدوانٍ أبانَ المقطعٌ الفرآنيٌ - لهذا النفر من 
الناس - أن ظلمهم لن ينتهيّ بهم أبداً إلى نتبجة يرجونها؛ فإن مل الظلم إلى البوارء ومآل 
الظالمين - الذين هم مفسدون -؛ وإن كثر عددُهُمء وعظّمت عدَّنُهم إلى الفناءِ والزوال. 
النموذحٌ الرابع م: قولٌ الله تعالى «احْشّزوا الِْينَ طلتوا وَأزويحَهُحَ وما كنأ يدوق 5 من 
دون لَه مدوم إل يطل كسم 09 تفش مَسَعُولُونَ (0مَا لكو لا تتَاصرُونَ رود (29) بل هر لوم 
نمو (5) بعصم عل بض يَتَآَلْوتَ (8) الوا َك كم تنا عن آلبَِينِ (5) فَالُوأ بل لّر 
ونوا مني وَمَا كان لَاعلبَكُ ين سُلْطنَ بل كم قَوْما طَايدِينَ مجن اقول ونا نا بون 
(5) مغ عونتم كا غَونَ (2) َكب تومن في ْنَا ؛ مسْوَركُونَ (05) إنَا كَدَلِكَ نفَعَلُ بالْمُجَرِمِينَ َ 00# 

في هذا النموذج - المتكرر وجودٌُةٌ في مختلفي الأزمنة والمجتمعاتٍ - يعر فنا القرآنٌ 
الكريمٌ أن فتاتٍ كثيرةٌ من الناس يظلمون أنفسّهمء وتنقصٌ حظوظٌ سعادتهم» بسببٍ كان 
يجب أن يكونّ سبباً لسعادتهم» لكنهم لم يُحسنوا استثمارّه فانقلبَ إلى ضدّه فصار سببا 
إلى شقائهم. 

وذلك أن بعضّ الأزواج - الذكور أو الإناثِ - يُلزم نفسَةُ بما اختاره شريككه؛ دون 
تمييز بين كونِهِ حقّاً أو باطلاً !! بينما كان اللازمٌ هو أن يُحسن كل منهما الاختيار. 

وأما السببُ في هذا الالتزام فقد يكون هو حُسِنّ الظرٌ المبالّعَ فيه من الزوجة بزوجها؛ 
وهو الغالتٌ» أو الزوج بروجيه. 

وهذا الشاهد يؤكد أن المسؤولية : بين يدي اللو تعالى ستكونٌ مسؤوليةٌ فرديةٌ؛ لا 
يحمل فيها أحدٌ وذرَ أ د فالجميع نج كف سال قال :الله .تعالى « إن كُل نف 
0 وَالْأَرْضٍ إِلَّا اق لحن عبدا (8) لَقَدْ أَخصَنخُ وَعَدَّهُمْ عدا (00) ا ءايه يوم 

فَرِوا 04" , 


.784- 7١ سورة الصافاتء الآيات‎ )١( 
.46 97 زفق سورة مريم» الآيات‎ 


١‏ : المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 


وعلى هذا الأساسء يجب التنبهُ والتنبيةُ إلى أنه لا يصحٌ الاعتمادٌ على الغير في تبعية 
عمياء» وتقليدٍ أهوج. 
قال اللّهُ تعالى - في مقام الذمّ لهذا الفريق - لوَإِدَا قِِلَ َم أتَمِعُوأ مآ أَنرَلَ أله قَالُو بل 


أَنرْلَ أ 
ِءَ مدع دن لم مير مَهَتَرُونَ 004 


شيع رك مَآ أَلْهننَا ع عَلَيْهِ >|بّآء5 أ وَلَوْ كرت 0 لايم قَنُورت يا ولا و 


00 معطو لفل 5 شرع امه تيك لين د هك 2 هم أنه ب 2 1 
لبتي 20# 


لأنفيهم؛ لي ل ل وال ا ا 
ظالمين ومظلومين في الوقتٍ نفسِه. 

فَالظَالِمٌ لنفسِهِ معتدٍ عليها؛ باختياره الضلالٌ وسبلّه. والظَالِمٌ للآحرين معتدٍ عليهم؛ 
بإضلالِهِ إياهم. وذلك على قاعدة أن «التسبيب إلى ضلالٍ أحدٍ وشقائه في حياته ظلمٌ 
رمحي جريد تحرام غير اتا مو بارع دون شرع»"". 

وهؤلاء الضالوث والمضِلُونِ يجمعهم أنهم مجرمون» وأنهم في العذابٍ مشتركون» 
«هَدَالَ لَّدنَ يمأ و أب لنَا كَرَّهُ هَتَمَرَا تم كمَا تَبرّمُوأ نا كَدَلِكَ يريِهِمُ أله أعْمَكَهُمَ 
حَسَرتٍ عَلهِمَ ... 2404 


المجموعة الرابعة: العدوانُ على الله 


نتسع دائرةٌ الحقوق في المشروع الإسلاميّ لتشمل القويّ والضعيفء والخالقٌ 
والتخلرن» والقوي واليعيد ةلقد والعد .. .. لذلكَ» فإن دائرةً الظلم نتسعٌ تبعا 


.١١/٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.18 1١1١/ (؟) سورة الزمر الآيتان‎ 
الطباطبائي» السيد محمد حسين ١ت 407١ه). الميزان في تفسير القرآن. ج 4» ص 07 5؛ الفوائد الطوسية‎ )*( 


للحر العاملي» ص ”٠ ٠‏ الفائدة ١لا‏ . وانظر - للتوسع - كتاب المكاسب للشبخ مرتضى الأنصاريء النوع 4» 
المسألة لا - حفظ كتب الضلال حرام . ا 


20 سورة البقرة الآية /151. 


65 العدل في المشروع يي 


لسعةٍ دائرة الحقوقٍ وأهميتها. ف١حقٌ‏ اللّه الأكبرٌ عليك أن تعبدّه ولا نشرلكٌ به شيئاً. فإذا 
فعلتَ ذلك بإخلاص جعل لك على نفسِهٍ أن يكفيّك أمرّ الدنيا والآخرة»”". 
وكما أن الإنسانَ يخرج من دائرة العدلٍ إلى دائر ةِ الظلم في علاقته بالخلتق» فإنه قد 
م ال وهذا ما نجد القرآنَ الكريمَ أولاه عناية 
تقةٌ ثقةه لا تقل أهمية عن الدوائر الأخرى؛ بل يزيدٌ عليها. وذلك أن مَن راعى حقوقٌ الله 
0 يراعيّ حقوقٌ الخلقء فالترابطً بينهما وثينٌ» بل عضويٌ. 


ولنتعرف - الآنَّ - على بعض الآياتٍ الكريمة في ما يتعلّقُ بالعدوانٍ على اللَّهِ تعالى. 
كه 2 


النموذج الأول: قولُ اللّهِ تعالى ا أْلظَكَنُ مرَّنَايّ مإمْسَاكُا مَعرُوفٍ أو تَسرِيم) يِحْسَن وأ 
جل كم أل تعدوأ ينآ مو هن كيت أن ياه ألا يقِيمَا حَُدُوك أ دن خِفممُ ألا يقي 
وه مس م يا 


دود أله فلا جنَاحَ عَليِسَا كما قدت 
الطَبِلمُوتٌ 0 


هلها -_ - 


حق التشريع والولاية 


المشروع الإسلامي يقوم على أساس أن التشريعٌ حقٌ اختصاصيٌ لل تعالى؛ :الاوز 
- بوجه - لأي كان أن يُتصدَّى له بدونٍ تفويض من اللَهِ عزّ وجل. 


وتأسيساً على هذاء فالقاعدةٌ الأصليةٌ هي أنه ليس لأحدٍ أن يأمر أ حداً أو ينهاةٌ بقليل 
ول كر ولا نمكي أن كيو والقاضد: الا صل بت اهنا أنه للا ولاية لإنسانٍ على 
إنسان. 

أجل؛ لله تعالى - وهو صاحبٌ الحقٌّ الأصليّ - أن يفوص بعص البشر بذلك؟؛ إذا 
توفرت فيهم شروط التشريع؛ من العلم الكافي» والنزاهة التامة. 

وتُعرّف هذه المسألةٌ ب(التفويض)» وهى مثاز لآراء متعار ضة) ومذاهت متضادة. 
وقد أفاض المختلفون في بيانٍ مقولاتهم فيها. وممن صنع ذلك المحدثٌ المجلسيٌّ في 
)١(‏ من لا يحضره الفقيى ج "ا ص 118. باب الحقوق. وعنه: وسائل الشيعة» ج 6١ء‏ ص 17/7 » الحديث 7١717‏ 


من رسالة الحقوق للإمام السجاد للث» انظرها كاملة في الملحق 4 من هذا الكتاب. 
(؟) سورة البقرق الآية 7714. 
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وو السود اللسل: خط ل اا 


موسوعيّه الحديثية المسماةٍ (بحار الأنوار)» وكتابه الآخر (مرآة العقول). ومن المفيد 
نقل خلاصة ما قالّه فيهما؛ فهو متينٌ في نفسِهء ومفيدٌ في مسائلٌ كثيرة؛ علماً أن كلامّه 
(رحمه اللَّهُ) وإن ظهر منه أحياناً اختصاصة بالعترة إلا أنه يشمل النبىّ الة. 

قال حل «وأما التفويض فيُطلّق على معانِء بعضُها منفيٌ عنهم #9. وبعضها مثبّتٌ 

ات ال ل 6 

الثاني: التفويضٌ في أمر الدينٍ 

وهذا أيضا بحسنا وحهين: 

أحدهما: أن يكونَ الله تعالى فوص إلى النبيّ والأئمةٍ لظ عموماً أن يُحنُوا ما شاءوا 
ويحرّموا ما شاءُوا من غير وحي وإلهام» دك وكا اق يّ إليهم بآرائهم 

وهنا بال لاليقول حاقل :فإ الك قف كان نظا الويية ارما اندرا 
سائل» ولا يجيبه من عنده؛ وقد قال تعالى لآ وَبَاينياقُ عن اموق (2) إن هو لاو يون 204 . 

وثانيهما: أنه تعالى لَمّا أكمل نبيّه بَلي؛ بحيث لم يكن يختارٌ من الأمور شيئاً إلا ما 
يوافق الحنّ والصوابّ» ولا يحل بباله ما يُخالف مشيئه تعالى في كلّ باب» فوّض إليه 
تعبينَ بعض الأمور؛ كالزيادة في الصلاة» وتعبينٍ النوافلٍ في الصلاةٍ والصوم؛ وطّعمةٍ 
الجدّ وغير ذلك؛ مما مضَّى وسيأتي؛ إظهاراً لشرفه وكرامته عنده. ولم يكن أصل 
التعيين إلا بالوحيء, ولم يكن الاختيارٌ إلا بإلهام» ثم كان يؤكد ما اختاره مالو بالوحي. 
ولا فسادَ فى ذلك عقلاًء وقد دلت النصوصٌ المستفيضة عليه .. 

و 5 و ع ع 

الثالث: تفويض أمور الخلق إليهم؛ من: سياستهم» وتاديبهم» وتكميلهم. وتعليمهم. 
وأمر الخلقٍ بإطاعتِهم؛ في ما أحبُوا وكرهواء وفي ما علموا جهة المصلحة فيه وما لم 
الرابغ: تفويضٌ بيانٍ العلوم والأحكام بما رأوا؟ المصلحة فيها؛ بسبب اختلافٍ 
عقولهم, أو بسبب التقية» فيفتون بعضّى الناس بالواقع من الأحكام» وبعضّهم بالتقيقء 
10 سورة الشيوء اليد 


)١(‏ فى ذ نسخة: بماأرادوا ورأوا. 


العدل في المشروع الإسلامي 
١6‏ يه 


ويبيّنون تفسيرٌ الآياتٍ وتأويلّهاء وبيانٍ المعارفٍ بحسب ما يحتما عقل كل سائل. ولهم 
دسيوا ؤلهم آن سكيوا .: 

الخامسُش: الاختيارٌ في أن يَحكموا بظاهر الشريعة» أو بعلوهم وبما يلهمُهم اللَهُ من 
الواقع ومخ الحق في كل واقعةٍ ...)20©. 


فالتفويضٌ - إجمالاً - ثابثٌ. وليس هو من مختصات الشيعة» بل شاركهم في القولٍ 
به أهل السنة. 

قال البيضاوي (ت 845لاه) «الحكمُ المستفادُ من العبادٍ على أمور: 

أحدها: ما جاء على طريقٍ التبليغ عن الله تعالى. 

والثاني: المستفادٌ من اجتهادهم وبذلهم الوسعَ في المسألة. 

وهذا من وظائفٍ المجتهدين من علماءٍ الأمة. وفي جوازه للنبىّ بل خلاف .. 

والثالث: ما يُستَادُ بطري تفويضي الله إلى نبي أو عالم؛ ؛ بمعنى أن يُجعل له أن يحكم 
بما شاءً في مثلهء ويكون ما يجيء به هو حكمٌ اللّهِ الأزليٌ في نفس الأمرء لا بمعنى أن 
يُجعل له أن ينشىَ نَ الحكمء فهذا ليس صورة المسألة» وليس هو لأحدٍ غير رب العالّمين. 
قال الله !.. إِنٍ ألْحْكُمْ إِلَايَه.. 04"؛ أي لا ينشٌ الحكم غيرٌةُ 

إذا عرفت هذا: فقد اختلف العلماءٌ في أن [كذا] هل يجورٌ أن يفوّضٌ اللَّهُ تعالى 
حكم حادئةٍ إلى رأي نبي من الأنبياءِء أو عالم من العلماء؛ فيقول له : احكم بما شئت» 
فما صدرٌ عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي . ويكون ‏ إذذاك قرلة عن تحمل 


المدارك الشرعية؟! 
فذهب جماهير المعتزلة إل امتناعه.» وجوّزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو 

2." المجلسيء» ؛ الشيخ محمد باقر (ت ١ه) بحار الأتوان اج 076 اص 78407 - 6 "؟؛ مرآة العقول» ج‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١1” ص‎ 


زفق سورة يوسفء الآية 5٠‏ > 
(*) السبكيء تقي الدين وولده. الإبهاج في شرح المنهاجء ج “اء ص ١47‏ . 
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١ /اه‎ 


وقال الآمدي رت الاده) )0 والمختاز جوارة دون وقوعه)0". 

وقال الصرصوريٌ (ت 7١/اه)‏ «الاجتهاد يفيد الظن» وظنه - عليه السلامٌ - لا 
يخطئ لعصمة الله - عزَّ وجل - لهء بخلافٍ غيره من الناس» أو يخطئٌ لكنه لا يقر عليه» 
بل يُنبّه على الخطأء فيستدركه ... 

ومما يدل عليه: مسألةٌ التنفويضء وهي ما إذا قيل للنبيّ - بَليكتو -: احكم برأيك» 
فإنك لا تحكم إلا بالحقٌّء والصحيحٌ جوازٌةٌ)2". 

وبعد ما قدّمناه؛ من نماذج لأقوالٍ الفريقين؛ نتساءل: 

هل جاء في القرآنٍ الكريم ما يدل على التفويض في الأحكام؟ وفي أي حدود؟ 

الجواتث: نعم» تناول القرآن ذلك. ومثالاً على ذلكٌ: 

فقن جاء فى بان تفويضه هذا آياث قرانية عديدة؛ منها: 

200 17 و واي ان 4 اساسسى 000 يي 7و 2خ 4 0 م جح مر 
١‏ - قولهُ تعالى "وما نموم ولا مُؤَْةٍ إِذَا فى ألَّهُ ورسولة: أمرا أن يون طم لير مِنْ 


.ا الله رم سه مور دسو كع بء ماه در 
أمْرِهِم ومن يحض أله ورسوله. فقد صَلَّ ضَكلا ينا 74". 
فالظاهرٌ من الآية أن للرسولٍ ,َو أن يقضيّ على وزانٍ قضاءٍ اللّهِ تعالى» وهذا نوعٌ 
2 3 صصص ست 6 5 ان الساا ترس 7 20 زر سه 1 
” - قوله تعالى [ فلا وَرَيَكَ لا نوت حقٌ سكوك هما سجر يتنهم ثم ل 
عدوا ف نيهم حرجا سِمَا قَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ صََلِيمًا 20#. 


والظاهرٌ من هذه الآية أن حكمَ رسولٍ الله يكو نافد ويجب التسليمٌ له وأن ذلك 
هو ميزانٌ الإيمانء ولم يقل حكمٌ الله تعالى. 


.5١4 الآمدي, أبو الحسنء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج 4ص‎ )١( 

(؟) الصرصوريء سليمان بن عبد القوي» شرح مختصر الروضة؛ ج "1 ص 619. 
(*) سورة الأحزاب» الآية 773. 

(4) سورة النساءء الآية 56. 
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* - أخرج مسلمء غن ريق واقم ين حديح» قال «قال رسولٌ الله َلينة: إن إبراهيم 

حرّم مكد وإني أحرّم ما بين لابتيها» يريد المدينةٌة0©. 

وظهورٌ النصّ لا يخفى في الدلالة على أن تفويضاً إلهيّاً صدر لإبراهيم هله أولاً 
ولمحمد بع ثانيء في تحديدٍ نطاقٍ الحرم في مكة المكرمةٍ والمدينةٍ المنورة. فماكان 
لهماء وهما النبيّانٍ العظيمانٍ» العارفان كا ةِ الخالق والمخلوق. أن يحرّما أو يحلّلا 
دون تفويض من اللّه تعالى أو إِذنٍ ف عنده2 , 

ب - أولو الأمر هقخ 

في ما يتعلّقٌ بالتفويض ي إلى أولي الأمرٍ يمكن القولُ إن الأمرّ بطاعتهم مطلقاًء كما 


يفيه قو تعالى «عَي أي مثو يما لَه يي ليل و ال مك كد تقذ ذو 
دوه إِلَأللَو وَالرَسُولٍ ا مون الله دلوم الْآحرٍ لِك حي وَأحْسَنُ تَأُويك 04 » يستلزم 
ذلك؟ خصوصاً على مبتّى مّن يقول بمحدودية النصوصء في الكتابٍ والسن» وعدم 
محدودية الوقائع» وأن الاتصال باللّه تعالى - عبرٌ الإلهام ونحوه - غيرٌ حاصل لِمَن 
يحمل أعباءً ولايةٍ الأمر. 

ولع :لاذة هونا س1 رأطاف واكفة مق التسمية إن الكذوية البفه هويا 
إلى القولٍ بالاجتهاد بمعناه 3 سع عندهم؛ أي الرأيء الذي يعني بالضرورة - وضع 
الأحكام دون الاستنادٍ إلى نص. 


ويشهدٌ على ذلك ما ذكره البيضاويٌ؛ فى ما نقلناه عنه قبلّ قليل» من قوله ابمعنى أن 
يُجعل له أن يحكمّ بما شاءً في مثله» وإن فسّره بعد ذلك بأنه ايكون ما يجيءٌ به هو حكم 
الله الأزليٌُ في نفس الأمرا» ونفى عنه أن يكونَ نوعاً من الإنشائية» وقال «لا بمعنى أن 
يُجِعلَ له أن ينشىّ الحكم». 

وقد يُقال: إن من السهل أن نستوعبّ تفويضّ الله تعالى للنبيّ ملة في 
)000( ) صحيح مسلم» كات الحع انبا فل العلدية . وأخرج البخاري في صحيحه؛ نحوه؛ عن طريق أنس» في كتاب 


الأنبياء ومثله الأربعة في الستن. 


فق ذكر بعضٌ شرّاح الحديث أن نسبة التحريم إليهما إنما هو من باب إعلانهما عن حكم اللَهِ تعالى» أو استجابة الله 
دعاءً النبيين للا لكنه خلافٌ ظاهر الحديث. 


زف سورة ه النساعء» الآية 09. 


المنزلٌ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ ث4 
ا يتيند - ره ١0‏ 


التشريع» وإلزامَ الناسٍ بطاعتّه في ما يأمرٌ به أو ينهى عنه. وذلك بافتراض أمور 
منها: 


أولاً: أنه معصومٌ. 
0 


ثالقاً: اذك كيالا إياه بواسطة الوحي» وحاملٍ الوحيء أو العروج 

3000 لل نقرأ قولّ اللَّهِ تعالى #مَاصَلَّ صَاِبَكر ماعو (2) وما 
بيلق عن او (2) إن هو إلا وى يوحن 8 لم سبد الو (2) ذو مرو ستو ل*) وهر يلاف 
الاق (2) مد فَدَكَ (2) مَكَانَ هاب فَرْسَينِ أوَأدقَ (5) تأوح إل عَبْدو مآ أو 204. 

والتتيجةٌ المنطقية: أن يُصارٌ إلى القولٍ إن النبيّ © يجب أن يُطاعَ مطلقاء وممنوعٌ 
أن يُعصَّى مطلقاء وأنه لا غرابة فى شىءٍ من ذلك. 

والسؤالٌ هو: هل إن الآياتٍ القرآنية تفرضُ وجوب طاعةٍ أولي الأمرٍ مطلقاً"©» على 
وزانٍ طاعةٍ اللَّهِ تعالى ورسوله مَالو؟! 

الجوابٌ: إن هنا منهجّين: 

أحذهما: يُفترض تعيين ولاة للأمر محدّدين؛ بأسمائهم» أو بأوصافِهم المكتكفية لهم. 


ثانيهما: يترك المجالٌ مفتوحاً للأمةٍ أن تختارٌ لنفسهاء أو أن يُفرض ولي الأمر نفسَةُ؛ 
ولو بالتغلب©2. 


.٠١ - ” سورة النجم, الآيات‎ )١( 

ف أقر مدونو الموسوعة الفقهية الكويتية؛ ج 5؛ ص ١15١‏ في مادة (أولي الأمر) أن هذا هو ما يدل عليه القرآن؛ 
فقالوا "والله سبحانه أمر بالطاعة طاعة مطلقة غير مقيدة»؛ لكنهم استدركوا ذلك بالقول مباشرةٌ انم جاءت السنة 
تقيّد الطاعة بمالا يكون معصية»؛ وهذا القيدٌ مستدرّك. فالنبيٌ لايَعصي ولا يُخطئ» فطاعبّةُ واجبة مطلقاً. 

زفوة من اللطائ أن واحداً ممن ين ينتمي إلى هذه المدرسة؛ وهو السيد رشيد رضا (ت 78554١ه).؛‏ قال - يعد سقوط 
الدولةٍ العثمانية - - "وقد آنَّ لهم أن يفمّهوا أن جعل أحكام الضرورة في خلافةٍ التغلبٍ أصلً ثابتا دائماً هو الذي 
هدم بناءً الإمامة وذهب بسلطة الأمة المعبّر عنها بالجماعة» وترنّبٍ عليه تفرقٌ الكلمء وضعفٌ الدينٍ والدولة» 
وظهورٌ البدع على السنةِ؛ [الخلافة» ص 71]. 
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أما المنهيجٌ الأولٌ: فيلتزمُ بما دلت عليه الآياتُ آنفةُ الذكرء وأدلةٌ أخرى يميقت لبيانٍ 
أن لرسول الله بَلنة أوصياءَ وخلفاء؛ منصوبين من اللّهِ تعالى» وعرّفهم الرسولٌ علو 
للناس» بل إنه أخدٌ الببعة لهم”"» وشدّد على وجوب نصرتهم؛ وعلى عدم التفرقِ عنهم» 
وأكّد على أن سلمّهم سلمُهُ وحربهم حرية. 

وعذا نا دهت إلنهالشيعة الإحامية؛ الذين استدلوا على نظريتهم هذه بأدلةٍ كثيرة» 
أودّعوها في كتب ومؤلفاتٍ. صغيرة وكبيرة". 

قد مسو انود جر ارسي عر 
ال" وديا عله راعذ ره كسار هلعن قياف 
ربانية - مثل ما يتحلّى بها رسولٌ الله ملو - بفارق أن الوحيّ النبوي انقطمٌ برحيلٍ 
خاتم النبيين محمد 96و ؛ فلا نبي بعده» وأز نهم أفضلٌ الخلق - بعد رسول الله 8ع - 
على الإطلاق. 


فأصحابٌ هذا المنهج يلتزمون بطاعةٍ ولاةٍ الأمر الاثني عشرٌ هؤلاء مطلقاً؛ لأن 
ع ع مم لبر 


المفروضٌ أنهم معصومون ؤإِنَّمَا يُرِيدُ َه هدهب عَنِسَكُمٌ اليس أهل البيت ود بطو 


(1) أشهرٌما وقمَ في هذا الصددٍ بيعةٌ الغدير الثابثٌ وقوعُها بين جميع المؤرخين والمحدّثين. 
فقد روى النسائيٌ [في السئن الكبرى لاي ا رت * 
وليه فعلي وليه»] عن طريق زيد بن أرقم؛ قال: لما رجع رسول الل يلو عن حجةٍ الودا ونزل غديرٌ خم 
بدوحات» فقممنء ' ثم قال «كأني قد دعيثٌ فأجَبتُ. إني قد تركثٌ فيكم الثقلين» 1111 1 
الله وعترتي أهل بيني» فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟ فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض؟. 
ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. 
ثم أخذ بيد علي نقال: من كنث وليّهُ فهذا وليه اللهم والٍ مَن والاه؛ وعاوٍمن عاداة. 
فقلتٌ [والقائل هو أبو الطفيل راوي الحديث] لزيدٍ : سمعتّه من رسول اللّه عو؟! 
قال : ما كان في الدوحاتٍ رجلٌ إلا رآه بعينه» وسمع بِأَذنه» انتهى. 
وقال الحاكم - بعد نقله هذا الحديث في مستدركه على الصحيحين؛ دون سؤالٍ أبي الطفيل وجوابه - ما 
و لطي سي يي 
8ه باب ومن مناقب ر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه] 

(؟) منها: كتاب (عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار) لمؤلفه العلامة السيد حامد حسين» الذي دونه بالفارسية» 
وعرّبه عنها العلامةٌ السيدٌ علي الحسينيٌ الميلانيُ» وطْبع في عشرين مجلداً. 
ومنها: كتاب (الغدير)؛ الذي ألفه العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني» وطبع مرات عدة في أحد عشر مجلداء 
وفي ائني عشر مجلداً في طبعته الأخيرة المحققة. 
ومنها : كتاب (المراجعات) الذي هو حصيلة مراسلات بين الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي 
والشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في الثلث الأول من القرن الهجري الماضي. 


١‏ : المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 


تظهيرا ...04". ولهم على هذه النتيجةٍ - أعني العصمةً - بالخصوص أدلةٌ وشواهدٌ 
من العقلٍ والنقل» فلتّراجَع في المطولاتٍ”" 

ويجب التنويةٌ - هنا - إلى أن الفقية العادلٌ؛ الواجب طاعتَهُ بعد الرسول عليه 
والأئمة فيه باعتباره ولا للأمر بالنيابة عن المعصومء إنما هو مجتهدٌ في الوصولٍ إلى 
الحكم الشر عيّ؛ قد يصيبّه وقد يخطتُهُ؛ فهو ليس معصوماً. 

ومن تم فإنه يُطاع ما لم يُعلّم بخطيئه وفسقهء فإذا اختلّ شرط الفقاهة المعتبرة فيه 
بأن عَلم خطأ اجتهاده -» أو اختلت عدالتّهُ؛ بأن ارتكبّ ما يضادٌّهاء فلا طاعة له. 

أما المنهحٌ الثاني: فوافق سابقه في القول بلزوم طاعةٍ أولي الأمرء وافترق عنه بعدم 
تخصيص أحلٍ بعينه . فكل مَن تبوأ مقامَ وليّ الأمر وجب طاعتّه. نعم, يقيّد هذا المنهجٌ 
- نظريّاً - لزومٌ طاعتهم بما تناغم وأحكامٌ الشريعة؛ فلا طاعةً لمخلوقٍ في معصية 
الخالق. 

ثم تتباين الرؤى بين من يلتزمٌ هذا المنهجٌ - الثاني - في كيفية التعامل مع ولي الأمر 
إذا صدر منه ظلمٌ صغيرٌ أو كبيرٌ؛ من حيث وجوب عزَلِهِ وعدمهء وأسلوب عزلِهِ إن قيل 
بجوازه. وغير ذلك من رؤى اجتهادية. 

وقد ذهب أصحابٌ هذا المنهج إلى نتيجةٍ تلتقي في أساسها مع ما ذهب إليه 


.57 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


زفق بهذه المناسية نقول: إن من دواعي حاجينا الضرورية بة إلى العدل؛ العلميّ والعمليّ معاًء شيوع مقولاتٍ ظالمة» 
أخدّت حيزاً واسعاً من عقولٍ البعض؛ حتى ليكاد المخلِصٌ أن يصيبهُ الإحباطً بالإصلاحء والتبرُمٌ من عمق 
المأساة. 
ومن تلك المقولاات أن الشيعة إن «طُولبوا بالدليلٍ على العصمةٍ لم ينوا , بشي غيرٌ أن لهم مذهباًيُخْفوئَهُ ولا 
يُظهروَهُ إلا لخواصّهم» لأنه كفرٌ محضٌء ودعوى بغير برهان» [الاعتصام للشاطبي» ج ج اءص 509]. 
فهذا القائل إن أراد بكلامه هذا الشيعةً الإمامية خاصة. فإن كتبّهم؛ في كلياتٍ مسائل 2 والنبوة والإمامة 
والمعاد وجزئياتهاء وفي الفقه وغيره من العلوم؛ بلغت من الكثرة والانتشارٍ بين النأس؛ والوضوح في التعبير 
بما لا يُزاحمهم في الاستدلالٍ غيرهم؛ بل إن فيها من القوةٍ ما دفع بكثير من خصومهم الضعفاء إلى التحذير من 
مجرد قراءيها؛ خشية أن يتأثر بها قراؤها. 
وإن أراد غيرٌ الإمامية» فإن العدلّ يقضي بلزوم التنويه بِمَن يقصدهم بحديثه؛ لأن المقامٌ لا يحتمل الإجمال 
والإبهام. 

() جاء فى لووط لقي رفروكه اج الى 1 لابرد راز الا داك اعدو نارول الوط 
جوت طاعة اراي لاد وآن عضتو حر امه ولكن الطاعة لواحت على الاق اليد بها يت طاعة ملق" 
وإنما هي طاعة في حدود الشرع». 


2 العدل في المشروع التتاريي 


أصحابٌ المنهج الأول؛ حيث قالوا (اتققت الام جمغاة على وجوب طاعةٍ الإمام 
عاد وحره الخرو عل" بوهذاغورة الناوببين المسلجين 

غير أن هذا المنهج اختار متبثوه» أو غالبيتّهم؛ حرمة الخروج عليه حتى لو اختلّت 
الشروط؛ بل ترقّى بعضّهم إلى عدم الضرورة واللزوم في الشروط. 

فقد روي عن ابن حنبلٍ - وهو من أبرز دعاةٍ هذا المنهج - «ألفاظٌ تقتضي إسقاط 
اعتبار العدالةٍ والعلم والفضلٍ»» بل إن سيرتّه العمليةٌ كانت على ذلكَ0". 

ولقد بالغ بعضهم فجعلها أمراً اعتقاديّا فقال - شارحاً عقيدتّةُ وعقيدةً عموم أهلٍ 
السنة والجماعة - «ولا نرى الخروج على أتمّنا وولاةٍ أمورناء وإن جارٌواء ولا ندعوا 
عليهم: ولا ننزعٌ يداً من طاعتّهم» ونرى طاعتّهُم من طاعةٍ الله عزّ وجل فريضة؛ ما لم 
يأمروا بمعصيةء وندعو لهم بالصلاح والمعافاق»". 

ولّما كان هذا الرأيٌ؛ الذي جُعِل ضمنّ المعتقدات» غريباً؛ لمنافاته الواضحة 
للمبادئ الإسلامية الصريحة برفضٍ ي الظلم» والعملٍ على رفعه؛ فقد قيل في شرح هذه 
العبارة وتبريرها «وأما لزومٌ طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم 
من المفاسدٍ أضعافٌ ما يحصل من جورهم»)2©. 


2 


)١(‏ المصدر السابقء» ص 23577 فقرة - طاعة الإمام. 
زف الفراء. أبو يعلى (ت 58 4ه)ء الأحكام السلطانية» ص ٠‏ ليت 
ومن تلك الكلمات - على ما رواه أبو يعلى في الصفحة نفسها -: 
أ- قله هومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين؛ لايّحل لأحدٍ يؤمنٌ بالل واليوم الآخر أن 
يّبيت ولا يراه إماماً عليه برَأ كان أو فاجراً فهو أميرٌ المؤمنين». 
ب - قولّه الآخبُ « فإن كان أميراً يُعرف بشرب المسكر والغلولٍ يغزو معه. إنما ذاك له في نفيه». 
وأماسيرته العملية فقد: 
أ- «كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين في غير موضع . وقد دعاه إلى القول بخلقٍ القرآنٍء وضربّه عليه). 
ب - كان يدعو المنوكل بأمير المؤمنين» ولم يكن من أهلٍ العلمء ولا كان أفضلٌ وقتِهِ وزمانو». 
ف الطحاوي» أبو جعفر (ات ١‏ الاهم) شرح الطحاوية. ص 30 
دق المضدر السايق» ص إزفخرة وصاحب العبارة هو ابن أبي العز الحنقي؛ شارح الطحاوية. 
قلت: وقد أصّل هذا النهج لنظريته بنسبة أحاديثٌ بذلك المضمون إلى الرسول ب. 
نس متسيع البخاري طن تاقد قالنةلنا خلع اهل العدينة بر دين معارية: جع ان عمرء حشمّه وولدّه فقال: 
إني سمعث النبيّ يلك يقول: د يُنصّب لكل غادر لواءً يومَ القيامة» . وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع اللَّهِ ورسوله» 
وإني لا أعلم غدراً أعظم ٠‏ من أن يُبايجَ رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم يُنصب له القتاله وإني لا أعلم أحدا منكم 
خلعه» ولا بايع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني وبينه». 
وجاء في تعليق ابن حجر على الحديث قوله .١‏ .. وفي هذا الحديثِ وجوبُ طاعةٍ الإمام الذي انعقدت له البيعةٌ» 


حمر 


المنزلٌ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 
الى كاك 1 


فالحكمٌ بلزوم الطاعةٍ مطلقاً؛ على أساس استلزام الخروج المفاسدٌ دون تفصيل بين 
حال وحالء فيه ما فيه مما لا يخفى على الحصيفب. 20 

وعلى أيّ حال فإن مسألة التسليم التامّ لوليٌ الأمر هذه إنها كرون تشهوفة مره 
على ضوء المنهج الأول؛ القائلٍ بعصمةٍ أولي الأمر الاثني عشرّ؛ إذ لا موجبّ للخروج 
لساكمة السيرة حكناء فوليٌ الأمر معصومٌ. 


أما على ضوءٍ المنهج الثاني فهي نتيجةٌ غيرٌ مبرّرةِ؟ لوجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرٍ وغير ذلك؛ مما يتفرض الخروجَ أحياناً؛ سواء كان سلميّاً أو غير سلميّ إذا 
توكرك آسباتة) ولع يتركك عليه ما عو أشد غيررا مله 


إن قلت :سبق أن كرتم - قبل أسطر - المبررٌ لعدم الخروج؛ وهو الخوفٌ من الفتنةٍ 
والمفاسدء فلماذا لا يكون تحريمٌ الخروج مبرّراً ؟! 


قلتٌ: لو أن أصحابًٌ هذا الرأي جعلوا حرمة الخروج استثناء لأمكن هضمة 
واستساغتّة؛ فإن فقهاءَ الأمةِ وعقلاءً النسن يحرصرة داقما على الهوازثةاين الأمورة 
فيقدّمون الأهمّ على المهم”", لكنهم جعلوه ٠‏ القاعدةً التي لا يُحاد عنهاء حتى صارت 
معتَقّداً وليست مجر حكم فقهيٌ؛ والبون شاسعٌ : في اللزوم بين الأمرّين ع؟ «فالإيمان 
بالغيب لازم للمكلّفٍ دائما والصلاةٌ ةٌ لازمةٌ في أكثر الأوقاتء والنفقة لازمةٌ في بعض 
الأوقات. وهذا من باب تقديم الأهم فالأهة)”". 


ولا غرابةَ في أن يكونّ تنظيرٌ أصحاب هذا المنهج مضطرباً؛ إذ يحكم هذا المنهجج 


والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه» وأنه لا ينخلع بالفسقٍ» [فتح الباري لابن حجر ج »2١17‏ ص 
الا-الا]. 
(1) ذكرالمحققٌ الخوئيٌ (رحمه الله) أن من المرجحاتٍ عند التزا حم اكون أحدٍ المتزاجمين أهمّ من الآخر؛ فيجب 
تقديم الأهمّ على المهمٌ بحكم العقلٍ . وهذا المرجح. من القضايا التي قياساتُها معها؛ فإن تقديمٌ المهم يوجب 
تفويت المقدارٍ الزائدٍ من المصلحةء بخلاف تقديم الأهم. 
ومن الأمثلة الواضحة دورانٌ الأمر بين إنقاذ ابنٍ المولى وماله؛ فإن العقلّ مستقلٌ بتقديم الأول. 
وأوضحٌ منه دورانُ الأمر بين إنقاذَ نفس المولى وماله. 
وبالجملة: لا يحتا اج الترجيحٌ بهذا المرجّح ح إلى مؤونةٍ الاستدلالٍ والبيان» [مصباح الأصول - من موسوعة 
الإمام الخوثيج 46 »ص 415 ]. 
الأندلسيء ابن عطية (ت 45 لاه)؛ البحر المحيط في التفسير» ج ١ص‏ 14 . 
قلتٌ : في بعض الأمثلةٍ نظرٌء فالصلاةٌ لا تسقط بحال؛ وإن كانت طريقةٌ أدائها تختلف بين حال وآخيرٌ. ولو أبدلها 
بالصوم لكان أفضل؛ فإنه يسقط عن العاجزٍ ويُستبدل بالكفارة. 


5,0 


سر 


4 العدل في المشروع لهي 


وأهلّهُ التبريد للواقع غالباً؛ فإنهم قالوا ايُشترطٌ عند جمهور الفقهاءٍ أن يكونّ الإمامُ 
يا لحديث: الأئمةٌ من قريش»0©. وهذا يعني أن الخلافة - أي ولاية الأمرٍ - 
مول أن كرد المويار لما عر رواحي اك براو ا للدات 

وقد تقول: إن شرطً (القرشية) في وليّ الأمر إنما هو عند الجمهورء وليس هو عند 
الجميع. فلا يصح أن يُنسب إلى عموم أصحاب هذا المنهج» أو جمهورهم؟! 

قلتٌ: هذا التعبيرٌ يساوي عافي معام الاستعمال و وة فإن الشاذً لا عبرةً به. 
ولهذاء نجد العلماء والمصنَّفِين يرسلون هذا الشرط إرسال المسلَّماتِ عن أصحاب 
هذا المنهج. 

ومثالاً على ذلكَ نقرأ عبارةٌ للزحيلي يحكي فيها مذهب أهلٍ السنةِ» ويقول - في 
حجان لح يعن وذاهت النخبار #المسلمين لخريط الجن - «فقال أهل السنة: : يجب 
كونُه من قريش؛ لقول النبيّ َو «الأئمةٌ من قريش»» «قدموا قريشاً ولا تقدّموها»". 

وقد كي أن شرطً القرشية؛ وفقاً لهذا الحديثء هو مما أجِمَعٌ الصحابةٌ «على 
العمل بمقتضاة»””. 

ويشهلالصوات هذ |التقل - عند أصحاب هذا المنهج - ما قاله عياض ؛ من أن اشتراط 
كونٍ الومام فرشا هو مدهب العلماء كافةف وأنهم «عدُوها في مسائلٍ الإجماع». وأنه 
«لم يُنقَل عن أحدٍ من السلف فيها خلافٌ» وكذلك مَن بعدّهم في جميع الأمصار»©. 


نلق الموتوعة القعينة الكواحة ع )ل 11 01 قير - دوام الإمامة. 
قال ابن حجر العسفلانيٌ لبا ا ا 00 
لما بلغني أن بعضّ نضلاءِ العصر ذكر أنه لم يُرو إلاعن أبي بكر الصديق» [فتح الباري لابن حجر, جلاء ص 7 7]. 
(5) الزحيلي؛ د وهبة (ت ١ه)ء‏ الفقه الإسلامي وأدلته» ج ص 11817. 
ثم بيِّن اختياره حلاف ذلك؛ فقال «. .. وبما أن قريشاً كانت لها الصدارة ب بين العرب, وتألّفٌ شؤونَ المدنية 
والاجتماعء ويتبعها أكثرٌ الناس» وكلمتها نافذةٌ بين القبائلٍ منذ الجاهلية» فمن المصلحةٍ إناطةٌ الأمر العام 
والسياسة بها. 
فإذا تغيّر الأمرٌء وأصبحت الغلبةٌ لمن ترضى عنه أكثريةٌ الناس؛ بالانتخاب ونحوه. فلا مانم في تقديري من عقدّ 
الإمامة له؟ كالخلافةٍ العثمانية ونحوها . .. ١‏ [الفقه الإسلامي وأدلتهء ج .ص 1184]. 
(*؟) الحضرميء الشافعي» محمد بن عمر (ت 970 ه)ء الحسام المسلول على متتقصي أصحاب الرسول» ص 4 0. 
4 العسقلاني» ابن حجر (ت 67 هاء فتح الباري شرح صحيح البخاريء ج 1١ص .١١9‏ 


المنز ُ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعية والظلمُ 0 
ا 0 0 ١-‏ 


ويشهدٌ لذلكٌ - أيضاً - ما ذكره البغداديٌّ من اشتراطٍ النسب القرشيٌ ضِمنّ ما اتفق 
عليه أهل السنةٍ من الاعتقادات» فقال «وقالوا من شرط الإمامة النسبٌ من قريش»”". 

لكئنا نجد أنهم - في مقام تعدادٍ المتمّقٍ عليه من شروط الخليفة؛ وهو ولي الأمرٍ - 
ذكروا خمسة شروطٍ فقط؛ هي: الإسلامٌ» والتكليف. والذكورةٌ والكفاية: (التدرية: 
ولم يذكروا شرطً (القرشية)؛ ولعلهم لذلكَ صحٌّحوا خلافة آل عثمانّ الأتراكِ الذين لا 
صلة لهم - نسبيًا - بقريش! 

والصوابٌ أن يقال: 

إن المنهجَ العلميّ؛ والميزانَ المنطقيّ» يفرضٌ المصيرٌ إلى أنه إن كان للّهِ تعالى 
حكمٌ في الباب - كما هو حال أيّ حكم في أيّ شأنٍ من الشؤونء سواءٌ جاء ذكرُهُ في 
القرآنٍ أو السنة المطهرة ‏ فقد صار حقاً للّهِ تعالى» لا يجورٌ التعدّي عليه. 

ولا فرقٌ حينئذٍ في وجوب مراعاةٍ الحكم؛ وحرمة مخالفتِه؛ بين سابق ولاحقء ولا 
بين كبير وصغيرء ولا بين صحابيٌ وغيره. 

فالواجبُ - قبل أيّ شيءٍ - هو البحثٌ عن الدليل الشرعيٌ 

وقد تقرّر بين العلماء الأعلام والفقهاء بشريعةٍ الإسلام أن شيئاً مما يحتاجه الناس 
لم يُهمّل في هذه الشريعة الكاملةٍ «فلم يبقّ للدين قاعدة يُحتاج إليها؛ في الضرورياتٍ» 
والحاجيّات. أو التكميليات. إلا وقد بِيّنت غاية البيانٍ»)2. 

وقد تسالم علماءً الأمة ‏ على اختلافٍ مذاهيهم وتوجهاتهم - على هذا المبدأ من 
آياتٍ كثيرة» منها قوله تعالى «.. يوم كلت لكم دِبِتَك وَمَنْتُ عدخ يم وَرَضِيت 
لك الْإِسْلَمْ ديا 7204 

والمفروض - بإقرار أصحاب هذا المنهج - أن الدليلٌ الشرعيّ الصريحٌ على ولاية 
للف البغداديء. عبد القاهر زت754:غه). الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» ص 0 الياب الخامس» 

الفصل الثالث. 


زفق الشاطبي» إيراهيم بن موسى رت 4/م). الاعتصام؛ ج "ص .41١2‏ 
(*) سورة المائدة الآية ”. 


العدل فى المع الإسلا 
6 مم صمب عي اللا ا ات عي 


الأمرء وأنها في قريشء موجود”"؛ فلا معنى لمخالفتهم وغيرهم إياه؛ لأنه اجتهادٌ في 
مقابلٍ النصٌّء وهو ضربٌ من ضروب العدوانٍ على الساحةٍ الحقوقية الل تفال 

اعورم آلناي: قولُ الله تعالى ١‏ يَنْكَت خُدُودُ أنه وص يل الله ود سُولَه: 

يَنْخِْذَهُ جَسَتٍ كخرى ين تَحَيَهَا الأنهكرٌ حَنِررت يها ولت 4 
ميد (:) ون ينص الله وَرَسُولَهُ وَيكصدٌ دود لله 5 كاز ختيزم ومهها 2ل 
عَدَامتِ مهت 74. 

وهاتاق الأكان كفتاه مجموعة نات نت احكاما ترقط بالازة والوضية: ولا 
يعم على العارفي بتار يخ العرب قبل الإسلام أنه كان لهم عادانّهم وتقاليدّهم وثقافتهم 
لكر م على أساس الحقوق العادلةٍ! بل لقد كان الظلمٌ هو القاعدةً التي تقوم عليها 
كثير من تشريعاتهم. 

فقد (صيّرت المعيشةٌ القبّليةٌ التي عاش فيها أكثرٌ العرب في الجاهلبة مفهومَ مَ «العدل) 
أو «الحق» عندهم بصورةٍ تختلف عن مفهومنا نحن للح والعدل» فالعدالةُ عندهم لم 
تكن تتحققٌ وتؤحَذ إلا بالقوة»”". 

ونعلم جميعاً أن الدياناتٍ السماويةً إنما جاءت ليقومَ الناسٌ بالقسطء بل إنه أمرّهم 
بأن يكوتوا [... ومين يلْصِسْط ... 04. 

ونعلم - أيضاً - أن النبواتٍ «منذ أقدم عهودٍ ظهورها تدعو الناسّ إلى العدلٍ وتمنغهم 


00( عقد البخاريٌ؛ في كتاب الأحكام من صحيحهه باباً جعل عنوانَهُ (الأمراء من قريش)» وضمّنه حديثين» أحدّهما 
عن طريقٍ معاوية؛ وأنه سمع رسول الله 89 يقول - في حديثٍ - (إن هذا الأمرّ في قريش»؛ وثانيهما عن طريقٍ 
ابن عمرّء وأنه سيمع رسول الله ملو يقول « لا بزال هذا الأمرٌ في قريش ما بقي منهم اثنانا. 
وسواء كان الي أ - في هذين الحديثين - مخيراء أو مشرّعاء فإن هذا لا يغيّر مما ذكرناه في المتنٍ شيئاء فهو 
باعتباره مخيراً صادقء وباعتباره مشرّعاً واجبٌُ الطاعةٍ. 
وواقمٌ الحالٍ يؤكد ما عليه الإماميةٌ من تحديدٍ أشخاصي الأئمةٍ في علي 2 وذريتِه الأحدّ عشرٌ لثا. وهم من بني 
طاضم مناة فريك وفخرها. 
وأما ما قاله غيرٌهم فلا يتوافق مع هذه النصوصي النبوية» وقبل ذلك مع الآياتٍ القرآنية. 

0( سورة النساءء الآيتان ال .١5‏ 

فرق عليء د جواد (ت508١ه).‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج .٠١‏ ص ,»١155‏ الفصل 65 - الفقه 
الجاهلى. 

2 سورة النساءء الآية 78. 
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ال . فهذا نبي الله إدريسٌ (لعد - في ما قدّمنا - وهو السابقٌ لنبيّ اللّو نوح هللاه 
كان في ما سنه لقومِهِ المطيعين له أنه دعاهم «إلى دين الله . .. والعملٍ بالعدل)20. 

أما العربٌ في الجاهلية فقد كانوا لا يورّثون سوى المقاتِلةٍ من الرجالء والذين 
يُحرزون الغنائم» «فلمًا بيّن اللَهُ عزّ وجل للنساءٍ وللصغارٍ نصيباً في الأموالٍء وفرض 
لهم حمّء سألوا عند ذلك رسول الله مل عن ذلك؛ فأنزل الله تعالى 9 وَيَسْمَفُوئَكَ فى 
مَل كل مه * يُفْتِيحَكُمٌ يهن ... 204. 


واعرع لت عريرانواين م المنذر؛ والحاكمٌ وصححه. عن ابنٍ عباس» في هذه الآية» 
أنه قال «كان أهل الجافلية ليو نون المولود حتى يكبرّء ولا يورّئون المرأة»2. 


وعن سعيدٍ بن جبير» أنه وصف ال التوارثٍ عند العرب. واستغراهم من نظام 
الإرث الإسلاميء وقال ١كان‏ لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقومَ في المالِه ويعمل 
نهولا يك السعة ولا المراة فكا. فلما ثولت المواريث فى سور النشناء شق ذلك 
على الناسء وقالوا: أيرثُ الصغيرٌ الذي لا يقوم في المالٍء والمرأةٌ التي هي كذلك. 
فيرثان كما يرث؟!200©, 

وفي الخبر عن أبي عبد اللَّهِ الصادقٍ د قال: 

اجاء رجلٌ إلى النبيّ لكو فقال: | إني قد ولدثُ بنتء وربيتهاء حتى إذا بلغثٌ فألبستهاء 
وَحلييياء »ثم جئت بها | إلى قليبٍ فدفعثها في جوفه. وكان" آخرٌ ما سمعت منها وهي 
تقول يا أبتاه! فما كفارةً ذلك؟! 

قال: ألك أمّ حيةٌ ؟ 

قال: لا ! 
)١(‏ الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠4١ه»).‏ الميزان في تفسير القرآن» ج ”.ص ١1517‏ . 
(؟) القفطي» جمال الدين أبو الحسن (١ت‏ 7147ه)» إخبار العلماء يأخبار الحكماء. ص 4؛ ترجمة النبي إدريس. 


(") الماتريديء أبو منصور(ت 7ه ). تأويلات أهل السنة» ج ا ص 7770 والآية هي ١717‏ من سورة النساء. 


(:) السيوطيء جلال الدين (ت ١١9ه).‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج 7 ص 07/,. 
(6) المصدر السسابق. 
(1) في الوسائل «فكان». 
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١54‏ ب 3 َه 


قال: فلك خالةٌ حي ؟ 


١ ٠. 4 

قال: نعم ! 

قال: فابرٌّرها؛ فإنها بمنزلةٍ الم يكفّرْ عنك ما صنعتَ. 

قال أبو خديحة آراوي الحديث]: 

فقلتٌ لأبى عبد اللَّهِ 2: منتى كان هذا ؟ 

فقال: كان في الجاهلية» وكانوا يقتّلون البناتِ؛ مخافة أن يُسبّين؛ فيلدنَ في قوم 
آخرين)7". 

وقد كان من المهمٌ جد أن يخرج الناسُ عموماً - والعربٌ خصوصاً ‏ عن الفوضى 
الفكرية» والتتي كان من آثارها إيكالٌ أمر التشريع إلى مَن ليس أهلاً له» وتعريقهم أن 
التشريعٌ هو حقٌ حصري للَّهِ تعالى» وأن ما صدرٌ عنه من تشريعاتٍ في القرآنٍ وعلى 
لسان النبّ مل هى حدود الله تعالى التى لا يجورٌ التعدّي عليها. 

ولعلٌ خروجٌ الغالبية العظمى من الناس - في الجاهلية - عن دائرة الحقوق 
المستحّقةء وعن دائرة العدلٍ والإنصافٍ؛ حتى وصنهم الإمامٌ على لل - في 
خطبةٍ له - بأنهم «على : شر دين»”", لعل اذللك هق ماتدعا النبيّ مَل إلى إصدار 
رو طاء برطعاطلنيا #انور يموق الرامسة 5 عنس التعاض ولعو ان 
0 ليعلن في خطبةٍ شهيرة له؛ ألقاها على مسامع الحجاج قبل 

حيله بأقلّ من ثلاثة أشهر» «ألا إن كلّ دم كان في الجاهلية» أو إحنة» فهو تحت 


)١(‏ أصول الكافي» ج 7 ص7١‏ -177» كتاب الإيمان والكفرء باب البر بالوالدين» الحديث .١18‏ وعنه: وسائل 
الشيعة؛ ج 35١‏ ص 599 6٠0٠‏ الحديث (517591). 
زفة لا حر الس و سو و اج الوص ” 5 
خيه الشهيدٍ جعفر الطيار هاي كلامٌ مئلهء قاله جواباً للنجاشي لما بعنت قريشٌ عمراً ابن العاص وعمارةً بن 
الوليد من أجل استعادة مهاجري الحبشة» » جاء فيه أنه قال «إن هؤلاء [مشركي العرب] على شرٌ دينء يعبدون 
اللججارة ويم لود للأمبناء: ويقطمون الأرحاء :و وستمملون الظلم» ويسبجلون المجارع . .. تاريخ اليعقوبي» 
اج اءص 75]. 
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م 158 
قدمّيّ هاتين إلى يوم القيامة»”", أو «كل د كان في الجاهلية فهو هدرٌ»". 


ولقد بِيّن الح سبحائة أن دائرة التشريع هذه تشملٌ جميعٌَ جوانب الحياق بما فيها 


التوريث. فقال عر من قائلٍ ماَرَيَالٍ تي تَصِيتُ ما تَرَلكَ ألْوَلِدَانِ وَالْوْنْوْنَ وللتساء مهيب مما ترك 
لود انِ وَا اهبو عِهَا كَل ينه أو كربا موا 574 


ريعدآن فصل قنها بعص التفصيل» وتعتر من بخالتيهاء وحن سا واه التراقها من 
منافعم وفوائد قال 8 دَ ِلك خُدُوة لمر ... 04 

النموذجٌ الثالث: قولٌ الله تعالى 9 إنَّ ألَذِت يَكْتُمُونَ مآ أنرّلَ أنه ينَ لتب 
وَيَمْكروت يد ناملا ولك ما يامو فى ب نهد إلا كر وكا يُكَإْمهُ هيوم لم 
وَلَا يُرَكيمٌ وَلْهُمَ عَذَّاكُ ل ل 

إن من المسلّماتِ الفطرية؛ التي يدركها كلّ عاقل؛ هو أن من الظلم أن يان مَن لم 


0 عار تياس تيده وضبينا - هو نوعٌ من العقوبة» ومن نّم فإن 


وال في ها النموقي عوظة اين يناما أو لمان من الكتاب» شرو 
به ثمناً قليلاًء بالعذاب. 


فأين هو الظلم الذي ارتكبوه؟ 


الجوابٌ: إن الظلم - كما مر بنا سابقاً - يمكن أن يقعَ على النفسء, وعلى الخلقٍ» 
وعلى الخالق. ويتحقق ذلك بالعدوانٍ على حقوقٍ واحدٍ من هذه الأطرافي الثلاثة. 


)١(‏ الصدوق. محمد بن علي (ت ١78ه).؛‏ معاني الأخبار» ص »5١7‏ باب معنى العربية. وعنه: يحار الأنوار: ج 
١‏ ص /ا”١‏ . ورواه الكليني في الكافي؛ ج 48 ص 7145. 

20 الصدوق.؛ محمد بن علي؛ الخصالء باب (الشهور اثنا عشر شهراً)؛ ص 487 . وعنه: بحار الأنوار. ج 7١‏ 
ص ارج لد . وتجده أيضاء أو نحوه. في: مصنف ابن أبي شيبة» ج لاء ص 7717 كتاب 
الأوائل» باب أول ما فعل وأول من فعله؛ مسند البزار» ١7‏ ص 47948 سئن الترمذي» ج 5. ص 2174 ياب 
ومن سورة التوبة؛ الدر المنثور» ج 15٠ص‏ ” *8؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته» ج ؟» ص ؛ ١17؛‏ الطبقات 
الكبرى. ج 5» ص 57 . 

(7) سورة النساءء الآية /ا. 

(غ+) سورة النساءء الآية 77 

(0) سورة اليقرق الآية 5/ا١.‏ 
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ولا ريب في أن كتمانَ ما نزل من الوحي الربانيٌ هو ضربٌ من ضروب الظلم» 
لوجوه عدوء منها: 
ال ان الوحي” 
ل 
2 أن فيه خيانة لمن أراد اللَّهُ تعالى إيصال الأمانة إليه وهم الناس. 
فالكتمانٌ - هنا - هو ظلجٌّ مضاعف. وعليه؛ فإن فاعله مستحِقٌ للعذاب الأليم بلا 


ريسا. 
2 


َه 


وات رعرع نر ل اطبيه 
التو لمر ( أوتيك ِيَأ شََروَا ألصَدكئلَةَ باَلْهُدَئ وَالْمَدَاب بالْمَعْفِروٌ هَمَآ 
1 ره هُمٌ عَلَ ألتَارٍ ر © 5 ِكَ بن أدّ نَدَ مدل )أ عدب ِآلْحَق ...2204 


حل سروس اناك بسو امو عر مي ل 
الضلالةً بدلّ الهدى! والعذات عوضاً عن المغفرة! وهذا جهل بالغ. 

كما أن هؤلاء الأشقياءَ سيلاقُون مصيراً سيئاً لا قبل لهم به؛ وهو النارٌ التي لا 
يستطيعون الصبرٌ عليها. 

والسببٌُ في استحقاقهم هذه العقوبةً القاسية» والعادلة هو أنهم حالُوا بين الحقٌّ 
وبين أن يتبوأ مكائّه ومكانته بين الناس» ليسيروا نحو الهدى والخير في الدنيا والآخرة. 
ا ا 
يعلمون أو لا يعلمون» سببا في ضلالٍ الضالين وانحرافٍ المنحرفين. 

قال تعالى نَأ َمنَ افون د سيا © خيةن 0ن ادو وَلكاولَا يرا 
© يدم تل مُجومه ف لذ َمَدآ لما لَه َع ألو () وكالوا يآ نآ امنا 


0-4 
020210 2 أي 


سادتنا وث, دنا فَأَضلوتا ألسّبيكا 0 ريآء ءَايِم ضَعْفَيْنٍ يب أرب وَالْعنهم لعا كيرا 0 


1 00 


.19/5 2031/4 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
.548- 514 (؟) سورة الأحزاب. الآيات‎ 
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النموذجٌ الرابعٌ: قولُ الله تعالى امهل لَه إَ نع لقم © ردك اكب بِلْحَقّ 


يه وَأنْرْلَ التوربنة وَالاججيلَ 7( من قِلُ هدى لئاس وَأَنْلَ أ لكان إن لذينَ كَمَروأ بكَايَتٍ 


هذه الآياتٌ الكريمة ت: تتوعد - في آخرها الذين كفروا ب(عذاب شديد). 


ولعلك تسأل. وتقو قول: 

١‏ - هل إن مجرةً الكفرٍ - وهو هنا عدمٌ التصديق بالوحي النازلٍ من عند اللّهِ تعالى 
-.جريمة يستدق فاعلّها العذاب أصلا» فضلاً عن كونه شديذاً ؟! 

؟ - أليس هذا يعنى أن على الناس - أفراداً وجماعاتٍ - أن يُذعنوا لله تعالى؛ 
ويؤمنوا به واسلس ال ا 
- ألا يُعدّ مثل هذا إكراهاً على الدين» وقد نفاه اللَّهُ تعالى بقوله «له إكاء في 
0 

الجواب: كلاء ليس الأمرٌ كما جاء في أي من هذه الأسئلة. 

وذلك. أن علينا استحضارٌ ما قدّمناه؛ من تحديدٍ الح أولا إذا أردنا أن نعرف تحقّ 
الظلم من عدمه. 

فإننا إذا استذكرنا تعريف الظلم؛ الذي أوردناه في أوائلٍ هذه الدراسةٍ؛ وأنه «وضع 
الشيء في غير موضعه المختص به ما بنقصان أوتزيادة. وإمّا بعدول عن وقته أو 
مكانه»0”. أو أنه «الانحرافٌ عن صراط العدل» والعدول عما ينبغي من العمل إلى غير 
ما ينبغي»”'» إذا استذكرناه لعرفنا أن لله تعالى حقوقاً كما أن للإنسان حقوقاًء وأن من 
العذل أن يأخذ كل موجووٍ حَمّهُ المسروع. 


والوحيٌ المنرّلُ من عند اللّهِ تعالى؛ بما فيه من الحقٌّ والهدى. هو تعبيرٌ عن قيا يامه : 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآيات 7 -5. 
(1) سورة البقرق الآبة 767. 
() الراغب الإصفهاني؛ الحسين بن محمد (ت7٠5ه)ء‏ المفردات في غريب القرآنء مادة (ظلم). 
(4) الطباطبائي»؛ السيد محمد حسين (ت ١5٠7‏ ه). الميزان في تفسير القرآن» ج 7'» ص 700. ونحوه في ج لا 
ص 144. 
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وجل يننا تقهنية اله الكاملة مبوعة عروهذا الوح ورك واطنار من الكا فزي ققد 
ظلم نفس أولآء كما أنه اعتدى على اللّهِ تعالى ثانياً؛ باتهامه - تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً 
- في حكمته» وعدله. ورحمتهء ولطفه. وسائر صفاتِه ذاتٍ الارتباط بالوحي ولزومه. 

وعليهء يصح وصف الكافر بالمجرم» والمعتديء والظلم .. 

وبالتالي» لا غرابة في وصفِه - بلغةٍ حقوقية عادلةٍ - بالمستحقٌ للعقوبة المناسبة» 
وهى بنصٌ هذه الآية (العذاب الشديد). 

ثم إن الكفرٌ؛ وإن كان في مقدور العبدٍ أن يختارّة دون الإيمانٍء لكنه من حيث عاقبته 
وتبعاته لا يمكن للكافر أن يفكّكٌ بينها وبينه. 


والسدٍ فى ذلك أن الإيمانَ - كما قدَّره الله تعالى - هو سيرٌ وفقاً للسنن الإلهية 
المؤدية إلى الخير والسعادة الشاملةِ» وأن الكفرٌ ‏ كما قدَّر اللّهُ تعالى ذلك - هو سير 
على خلافٍ هذه السنن. 

' وسيصل المؤمنون إلى عاقبةٍ الإيمانٍ» وسيصل الكافرون إلى عاقبةٍ الكفرء وسيجارّى 
كل واحدٍ من المؤمن والكافر بما يقتضيه اختيارهُ دون أن يُظلم مقدارٌ ذرة. 

وَيَشهِد لذلك آياتٌ عديدة منها: 

١‏ - قال اللَّهُ عزَّ اسمُه د لاما مم كنا 

من دص 


عي م ع 2 


الأرف دبا وَلَوِ مسد بده وكيك نهر عَدَ اك أَلر وم 
؟ - قال تعالى إإِنَّ ألَذِينَ ءَامَيُواْ وَاَلَذِتَ هَادُوأ وَالتَصرئ وَاَلصَيِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بأل 

أ 310000 . عند ف 0 ل 3 هد 2 

وَلْيوْرِ الآ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَمر: جرهم عِندَ رَيّهِمْ ولاحوف عَلْهِمَ لاه * ست 0 


3 5 3 


- قال تعالى 0 مه سروك 
ماين ب 


.9١ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.517 (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
.١ا/ (؟*) سورة غافرء الآية‎ 
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المقامُ الثاني: السنة والظلمم 

لدى مراجعيّنا لنصوص السنةٍ المطهرة سنجد أضعافٌ ما نجده ة في القرآنٍ الكريم في 
لح ل و ا ا ري 

وكما استعرضنا نماذجَ للظلم في القرآنٍ الكريم ضمنَ مجموعات؛ سنفعل الشيءَ 
نفسَه بالنسبة إلى السنةٍ المطهرة. 

المجموعة الأولى: تغاوت مراتب الظلم 

جاء في المروياتٍ عن النبيّ بَلإةء وعن آله لث» وأحاديثهم هذه هي المعرّفةٌ بمعالم 
المشروع الإسلاميّ بعد القرآنِ الكريم جاء فيها الكثيرٌ من الشواهدٍ التي أكٌّدت بوضوح 
شديدٍ على أن الظلمَ - بمختلفي عناوينه - ليس بمستوى واحد. بل إن فيه القبيح» وفيه 
ما هو أقبحٌ» وفيه ما هو أشدٌ قبحاً من هذا وذاك بكثير. 

ولنورد نماذجَ من تلكم الشواهيد: 

النموذجٌ الأولّ: ما رواه الشيحٌ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن الإمام أبي جعفر الباقر 22 أنه 
قال: 1 

«الظلمُ ثلاثةٌ: ظلمٌ يغفره الله وظلحٌ لا يغفره الله وظلمٌ لا يدعه اللَُّ. 

فأما الظلمٌ الذي لا يغفره فالشرك. 

وأما الظلمٌ الذي يغفره فظلمٌ الرجلٍ نفسَهُ في ما بينه وبين اللّه. 

وأما الظلم الذي لا يدعة هُ فالمداينةٌ بين العباد)0©. 

فالجامعٌ بين هذه الذنوب أنها تصطبغ بصبغةٍ (الظلم)» الذي يعني أن مرتكبّه قد 
تجاوز السدواعقدئ على الحق.غدد أت"هذا العذوان والتحار قفاوت مضاديقة 
وتختلف اثازة 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج ؟. ص 70 - 77١‏ كتاب الإيمان والكفرء ياب الظلم» الحديث .١‏ وعنه: وسائل الشيعة» 
اج يلص 67 الحديث (/ا96٠‏ )2 


- العدل في المشروع الإسلامي 5 

وقد ورّعها الحديثُ - محلّ البحث - على ثلاثةٍ أصنا 

الصنفٌ الأولٌ: ما لا يغفره اللَهُ تعالى؛ إن حلّ الموثٌ بصاحيه وهو متلبسٌ به. 

وتدسلز العاي بدا اللانة زوم بان لقوق . 

الصنفٌ الثاني: ما يحتمل الغفرالَ؛ إن تاب صاحبّةُ منه. 

وقد نين العدفة هذا الذنبَّ» وأنه ظلمٌ الرجلٍ نفسّةُ؛ بارتكاب ذنبء أو ذنوب» 
أضرّ من خلالهء أو خلالهاء بنفسِهِ ولم يَلحقٌ غيرّه أذى بسبيها. 

الصف الثالتٌ: ما يتوقف غفرانُهُ على مَن وقع عليه الظلم. 

وقد سمى الحديث هذا الذنبّ؛ وأنه المداينةٌ؛ أي الديونُ والحقوق الماليةٌ والمعنوية 
للناس. فإن عنوانٌ (المدايئة) مأخوذٌ من الدَّين؛ وهو عنوانٌ يتناول الحقٌّ الماديّ؛ وهو 
الخال والحقٌّ المعنويّ. تقول (لفلانٍ دينٌ علىّ)» تريد منه أحياناً أن فى ذمتّك حقَاً 
مالا له وأحياناً أن له معروفاً عَليِكَ يفترض أن يوضع بعين الاعتبار0 6 - 


قال الشاعر”) 
تقاضاك دهرٌ فاقتضاك بدينه وللدهر فى نفسى على ديونٌ 
وقال آخر” 


ولي عند العداةٍ بكلّ أرض ديونٌ في كفالاتٍ الرماح 


وقال الطريحى «وفي الدعاء «اللهم اقض عني الدَّينَّ)؛ أي: أي 0 الل وختون 
العباد من جميع الأنواع»©. 
وفى حديث رواه زرارةٌ» عن أبى جعفر الباقر #2» أنه قال «الذنوتٌ كلها شديدةٌ! 


)١(‏ قال المازندرانيٌُ عن ذكرٌ المداينة - هنا - أنه «على سبيل التمثيل؛ لأن الظاهرٌ أن حقوقٌ الخلقٍ كلّها كذلك» 
[شرح أصول الكافي؛ ج 4» ص 7374]. 

(؟) هو الشاعر محمد بن عباد المهلبء كما رواه أبو العباس المبرد (ت 186ه).؛ في كتابه التعازي» ص ١97‏ . 

(6) الجرّاوي التادلي» أبو العباس (ت 94١5ه).ء‏ الحماسة المغربية» ج ١‏ ص 8”ا/9. 

0( الطريحيء فخر الدين (ت 46 ٠ه‏ مجمع البحرين» ج 1 » ص 07 37 مادة (دين). 5 
وقال النووي في شرحه «يُحتمل أن المراد بالدّين هنا حقوقٌ الله تعالى وحقوقٌ العبادٍ كلّها من جميع الأنواع» 
[شرح النووي على مسلم؛ ج /!١؛‏ ص 73]. 


جم المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 2« 
جه ! 2 


وأشدّها ما نبت عليه اللحمٌ والدمٌ؛ لأنه إما مرحومٌ وإما معذّبٌء والجنةٌ لا يدخلها إلا 
طلثٌ2000, 


7 و 4 ع 7 5 ع 
تنفاوت حتى فى آثارها؛ ولو بسبب إقامةٍ المذنب عليهاء أو ارتكابها والمسارعة إلى 
ويعرّز هذا المعنى» ويشهدٌ له. ما رواه الشيح الصدوقٌ عن الرسولٍ بيو أنه قال «لا 
01 اك 0 أ -ي مجه ع 0 -: 
تحقروا شيئا من الشر؛ وإن صغر في أعييكم, ولا تستكثروا شيئا من الخير؛ وإن كثر في 

أعينكم؛ فإنه لا كبيرةً مع استغفار ولا صغيرةً مع إصرار»". 
وشغله ما وؤاة الشريف الرغي عن آمير المؤمنين قلع آنه قال 9أشد الذتونيتها استهان 

اكه [صاحها]» وق تفاط اخ وامع 0 

م 0 م ع8 - 3 5 
وعلى أي حالٍء فإن من الذنوب - وهي بأجمعها مصاديق للظلم - ما يحمل في 
طبيعته موجباتٍ شدتهء ومنها ما يكون موجبٌ شدته استخفافٌ صاحبه به» وإصراره 
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عليه» ومنها ما يكون السببٌ فيه تعلق حقٌ الغير المعتدى عليه. 
النموذجٌ الثاني: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن عبيدٍ بن زرارة» قال: 
«سألت أبا عبد الله [يعنى الصادق] هللا عن الكبائر, فقال: هنّ - فى كناب على 2 
0-0 2 0 عو 8 3 2 م 8 و 
- سبع: الكفرٌ بالله. وقتل النفسء وعقوق الوالدّينء وأكل الربا بعد البينة» وأكل مالٍ 
اليتيم ظلماء والفرارٌ من الزحفي. والتعرب بعد الهجرة. 
قال: فقلت: فهذا( أكبرٌ المعاصي ؟! 
)١(‏ أصول الكافي» ج 7 ص 770-779ء كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب» الحديث . وعنه: وسائل الشيعة» 
ج ١1ا.ص‏ 3559,» الحديث .)7١551(‏ 
0) من لا يحضره الفقيه» ج 5 ص .١18‏ حديث المناهي. وعنه: وسائل الشيعة» ج 6 ص 5 ”, الحديث 
(3737©)) إلا أنه فيه كبير ... صغير». 
وانظر - للتعرف على ما تعظم به الصغائر من الذنوب - الركن الثاني من كتاب التوبة» في إحياء علوم الدين 
للغزالي» والمحجة الييضاء للفيضص الكاشاني. 
(؟) نهج البلاغة» الحكمتان: 44 //ا4. 
(4) في الوسائل «وهذا». 


العدل فى الم الإسلا 
لهل - ا يي 


قال: نعم. 

قلت: فأكلٌ درهم من مال اليتيم ظلماً أكبرٌ أم ترك الصلاقٍ ؟ 

قال: ترك الصلاة. 

قلتٌ: فما عددتٌ ترك الصلاةٍ في الكبائر؟! 

فقال: أي شيءٍ أولُ ما قلت لك ؟ 

قال: قلتٌ: الكفرٌ. 

قال: فإن تارك الصلاةٍ كافرٌ. يعنى من غير علةِه0". 

وهذا الحديثٌ شاهدٌ واضحٌ على تفاوتٍ مراتب الذنوب؛ التى هي في نفسها ظلمٌ. 
فإن فيها كبائرٌ وصغائرٌء كما أن فيها ما يُخرج من الإسلام وما لا يكونُ كذلك. 

النموذجٌ الثالت: ما رواه الشيحٌ الكلينيٌ؛ بإسنادو عن أبي بصيرء عن الإمام أبي 
جعفر الباقر هلي قال: 

اسمعته يقول: أ تقوا المحفّراتٍ من الذنوب؛ فإن لها طالباً! يقول أحدّكم: 1 


وأستغفرٌ! 

00 0 اع لع سا 2 ره سي عر 0 كح سحي ررم محر 

إن الله عر وججل بقول سحتب ما دوأ وماك 38 شىْءٍ أحصيته : حصينه ف إمار عر مين عد 
وقال عر وجل إن تك مِنْمَالَ حََّةَيْنْ حَردل فَتَك في صَخْرََ أو في السَموتٍ أو في الْأرْضٍ يَأتِ 


200 لَه َطِيفٌ حي 2704. 
)١(‏ أصول الكافي» ج 7 ص 778 - 576» باب الكبائر» الحديث 8. وعنه: وسائل الشيعة» ج ١16‏ ص 115١‏ 
7 الحديث .)5١771(‏ 
أقول: هنا ملاحظتان: 
الأولى: ينغي أن تسر ال(علة) - هنا - بالمبرّر المتصوّر من المسلم؛ بحيث لا يتصادم. بقائهِ على الإسلام. 
مثل: الجهل بوجوب الصلاةٍ أصلاًء أو في بعض الحالات» أو التكاسل عن أدائها دائماً أو أحياناً. 
17 وإنكارٌ وجوبها فهذا من أوضح مصاديقٍ الترك بغير علة؛ وهو موجبٌ للكفر؛ لاستلزامه تكذيت 
النبيّ لو الذي تواتر عنه إيجابٌ الصلاة؛ آلا إذا أمكن تصورٌ جهل مَن ينكر ذلك. 
الثانية: أن تكون عبارة «يعني من غير علة؛ توضيحاً من الراوي ليما قهمه هو من الإمام للد. 
(؟) سورة يسء الآية .١17‏ 
(*) أصول الكافي»ج 7ص ١77؛‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب» الحديث .٠١‏ وعنه: وسائل الشيعة» ج89١‏ 
ص ١١؟,‏ الحديث .)5١5505(‏ 


المنز ُ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشر عيةٌ والظلم 0 
ات 6 : /1 


والمتحترات مو الذتوت عن :ما تعد آنها حقيرة؛ أو تتغامل مذها على أنها عدلك؟؛ 
بحيث لا تستدعى قلقاً! الأمرٌّ الذي يسهّل على العاصى أن يقارفهاء أو مثلّهاء مرة 
أخرى» وهكذا. 

وهذا البحدية العرين ييّن أن المعصية مدوّنة في كتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة 
وأن وراءها مكيناناً لا مفب منهه وأن المحاين غلها هو الله تعالى. وبالتالى» فإنه لا 
مجالّ للتهوين منها؛ فهي غيرٌ فائتة؛ لضعفي أو نسيانٍ ونحوهما. 

وعليه» فإن النظرّ إلى الذنوب باستخفافٍ لا يخلو من خفة؛ لا يرضاها اللبيتٌ» 
والمؤمنون هم أولو الألباب. 

النموذجٌ الرابعٌ: ما رواه الشيح الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن سماعةً» قال: 

«دخلتٌُ على أبى عبد الله ل فقال لى مبتدثاً: يا سماعةٌ! ما هذا الذي كان بينك وبين 
جَمَالك ؟! إياك أن تكونَ فحّاشاً أو صاب" أو لعَاناً. 

فقلتٌ: واللَّه! لقد كان ذلك؛ إنه ظلّمنى! 

فقال: إن كان ظلَّمَك لقد أربِيتَ عليه! إن هذا ليس من فعالى. ولا آمر به شيعتى» 
استغفر رّك ولا تعد. 

قلتٌ: أستغفر الله ولا أعود»”". 

ودلالةٌ الحديثِ على تفاوتٍ الذنوب - حتى الواحدٍ منها - واضحة. 

فهاهنا ظلمٌ وقع من الجمّال في حقٌ سماعةً» فتفاقم الأمرٌ ورد سماعة على ظالجِه بما 
هو أشد! ورم ذلك إلى الإمام الصادق فلك فلام سماعةٌ على ما صدرٌ منه من رد فعلٍ 
تتداو وافيه ليحن المشروع؛ وهذًا ما يتنافى وتعاليمَ الإسلام الأخلاقية. 

وهذا الحديث يبيّن أن رد العدوانٍ والظلم مشروعٌ في أصلهء لكن يُشترط أن لا يُبالّْ 
(1) في الوسائل «سخاباً». 
() المصدر السابق» ج ا صس 71ل باب البذاءء الحديث .١84‏ وعنه: وسائل الشيعة) ج كلل صس لال الحديث 


.)5١864( 
السخاب؛ والصخاب: شدة الصوت واضطرابه عند التخاصم. أربيت عليه: أي زدت عليه.‎ 


06 العدل في المشروع ادي 


في رد الفعل؛ بحيث يتحول المظلومٌ إلى شريكٍ في الظلم؛ ولو بالزيادة في السب كمّاً 
أر فقا أو نهدا فعااة. 

ولهذا المبدأ جذِرٌ قرآ: نيّ؛ ذكر في قوله تعالى للدي ولا تعَمَلُوا النّمس لق 
حي أئه إلا الى وت فيل ا فَقَدٌ جَمَلَنَا وليه سُلْطَننا قلا مُتَرف ف الْمَْلِ إِنَّمْكَانَ 
منص ا فإن الآية الكريمة تتهى عن العدوان على الناس بالقتلي بغير حقء دتبين | أن 
لمر هرا سيول يتشترك معه في القل» أو أن يمل بالقاتل بعد القتل أو قبله9. 

فمن تجاوز ذلك فقد تعدَّى حدّ الله تعالى؛ فليس للوليٌ أن يظلِمَ باسم القصاص» 
بل إن عليه أن «لا يتجاوز حدٌ ما شرع له من القتلِء على وجه القصاص الذي شُرّع له 

في الشرع؛ فإنه لو تجاوز فقد جعل من تعدّى عليه منصوراً بشرع التعويض له؛ مثل أن 
مثّل الوليٌ قات أبيه ثم أراد قله فجعل اللَّهُ القاتل منصوراً بشرع القصاصي في المثلقٍ» 
ثم ثم القصاص» ولحو ذلك)20. 


0 
7 3 


وفي الخبر؛ عن إسحاقٍ بن عمارء قال: قلت لأبي الحسنٍ لذ إن الله عر و 
يقول في كتابه «. 10 َقَدَ ملا ولي سلطا ما : شرف ف الْمَتَلٍ إدّ 
33 ا 004 فما هذا الإسرافٌ الذي نهى اللَّهُ عزَّ وجل عنه؟ 

قال: نهى أن يُقمّل غيرٌ قاتله أو يُمثّل بالقاتل. 

قلتٌ: فما معنى قوله [. سه تَمْكَانَ منضونا #؟ 


م 


نلق هذا قد يختلف بانحتلافٍ الحالات؛ فالناسٌ ليسوا سواءً في ذلك. 
قال السيد السبزواريٌ - تعليقاً على هذا الحديث - «والظاهر أن الفحش مما يختلف باختللاف العاداتٍ والأقوام 
والأشخاص» [مهذب الأحكام »ج1اءص ”ىم ١‏ )]. 
زفق سورة الإسراءء الآية :31. 
إفرة قال ابن الجوزيٌّ (ت/091ه)؛وفي المرادٍ بإسرافه خمسةٌ أقوال: 
أحدها: أن يقل غير القاتلي. قاله ابن عباس» والحسن. 
والثاني: أن يقمّل اثنين بواحي. قاله سعيد بن جبير. 
والثالث : أن يقل أشرفٌ من الذي كُتل. قاله ابن زيد. 
والرابع : أن يمثل.ر قاله قتادة. 
لاست أن يتولّى هو قتلّ القاتلٍ دون السلطانٍ. ذكره الزجاج» [زاد المسير في علم التفسيرءج .ص 17]. 
ضع الأردبيلي» أحمد (مت”497 ه)ء زبدة البيان» ص 717/7 
(0) سورة الإسراءء الآية . 


2 المنزل السادس: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلم ْ ش‎ ١ 


قال: وأيّ نصرةٍ أعظمُ من أن يُدفع القاتل إلى أولياءِ المقتولٍ فيقتلَهٌ؛ ولا ت تبعة تلزمه 
من قتلله في دين ولا دنيا»”" 


النموذجٌ الخامس: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن عبد الرحمنٍ بن الحجاج» 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر للا «في رجلين يتسابّان. فقال [أي الإمام «ل#]: 
البادي”" منهما أظلمُء ووزرٌه ووزرٌ صاحبه عليه ما لم يتعدٌ المظلوم)”". 

وَهذا التعزيف كنهذ دا أيضا دعل أن الذنوت كناوث :عو يف :إن اتضاف لحن 
المذنتين بالظلم هو أشدٌ من اتصافٍ صاحده به؛ فهو (أظلم)؛ مع اشتراكهما معاً في 
عنوانٍ (الظلم). 

والجملةٌ الأخيرةٌ في الحديث؛ أعني قوله هلا اما لم يتعدّ المظلومٌ»» تؤكدٌ ما ذكرناء 
0 المظلوم م إلى ظالمء وذلك بأن يبالغ في رد العدوانٍ فيكون 

ولنكتفف بهذا القدرٍ من النماذج؛ فإن فيها كفاية في الدلالةٍ على أن الذنوبٌ ليست 
بمستوى واحدل؛ من حيث طبيعتهاء وأثرها. 


المجموعة الثانية , ظلم النفس 


مرّ علينا - في المقام الأول - عددٌ من الآياتٍ القرآنية تيّن لنا معها حرمة ظلم 
النفس . . وسنقف - هنا - على نماذج من الأحاديثٍ الشريفة في ذلك. علماً أن أحاديتٌ 


للق فروع الكافي؛ ج لاء ص ”3 كتاب الديات. باب النوادر» الحديث ل. وعنه: : وسائل الشيعة» ج 279 
ص ١11ء‏ الحديث (70771): إلا أن فيه أنه عن أبي عبد اللّه لليد. 

ومثله ما أخرجه مسلمء عن طريق أبي هريرة» أن رسول اللّه يَ#تؤء قال «المستبّان ما قالا فعلى البادئ؛ ما لم يعتدٍ 
المظلومٌ» [ صحيح مسلمء ياب النهي عن السياب]. 

(5) رُسمت في الوسائل «البادئ». 

(9) المصدر السابق» ج ".ص 57””, باب السقه. الحديث ”. وعنه: وسائل الشيعة. ج 5ل ص9 الحديث 
١849‏ 5). 
قلتٌ: 
أ- رواه الكلينيٌ بالسندٍ نفيه؛ مع اختلافٍ أوله. في باب السباب. غير أن فيه «يعتذر إلى المظلوم؛ بدل «يتعدٌ 
المظلوم». 
ب - قد يُستبدل رسم «البادي» ب»البادئ»؛ كما في طبعة الكافي المحققة من دار الحديث, في باب السفه دون 
السباب. وكما في الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت للثغ» في الموضعين. 


2 ْ العدل في المشروع 0 


النبيّ بيو والمعصومين ليغ فاقت الآياتٍ الكريمة عدداً وتفصيلاً لمواردٍ ظلم الناس؛ 

وظلمٌ الإنسانٍ نفسَهُ عنوانٌ عريضٌ؛ يستوعب كل ما من شأنه صد الإنسانٍ عن طريق 
يجب عليه؛ أو ينبغي له. سلوكة؛ أو يكون سبباً في الحؤولٍ بينه وبين غاية؛ يجب عليه 
السعيُ نحوّها حيناء ويُستحَب له ذلك حيناً آخر. 

وسنكتفى بنماذج محدودة 0 

النموذجٌ الأولٌُ: ما رواه الشيحٌ الكلينيُ؛ بإسنادوء عن أبي بصيرء قال: 

«سألتٌ أبا عبدٍ الله [يعني الصادق] هللا عن قولٍ الله عزَّ وجل ©أالَدِينَ َ'مَنُوا ولو 
يلِسُوَا إيملتهم بظئر ...204 قال: بشكٌ)2. 


وهذا الحديثٌ الشريفٌ يرشد إلى أن المؤمنين؛ وهم طلَّابُ الحق والعاملون به؛ لا 
ا 1 3 - 
يكونون كذلك إن لم يسعوا ويجدوا في توسعة افاقهم المعرفية والفكرية وتعميقها؛ 
وهو ما يُعرف ب«التفقه)» وما لم يشفعوا ذلك بتثبيتٍ الإيمانٍ في جوانجهم وجوارجهم 
ب(العمل الصالح) بمعناه الواسع: 

ومّن لم يفعل ذلك سيكون في معرض (الشك»؛ الذي سيكون معناه - هنا -: 
الارتيات» والتردد» والضعف ... في التسليم بالحقٌّ والحقيقةٍ ومن يمثلهما. 

ولا يخفى أن من لا يسير في طريقٍ العلم» ويطلبه من أهلهء قاصداً به وجة اللّهِ تعالى؛ 
فإنه سيكون بمنزلةٍ الريشة في مهبٌ الريح» تعلو به إلى قمةٍ الجبلٍ تارةٌ» وتقذفٌ به في 
بطن الوادي تارةً أخرىء وبين هذه وتلك سيكون في اضطراب وتقلب. 
يكونَ خفيفاً كالريشة» فهو - بالتأكيدٍ - ظالمٌ لنفسه. 

وما أجملٌ ما قاله إمامّنا جعفرٌ الصادقٌ هل - في حديث له - عن عاقبةٍ مَن لم يعلمْ 
ولم يتفقة؛ وأسلمٌ نفْسَهٌ للجهلٍ والشكء قال «... ومن هجّم على أمر بغير علم جدعَ 


.85 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. 1814 أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر» باب الشكء الحديث 5. وعنه: بحار الأنوار» ج 77» ص‎ (١ 


المنزل السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعية والظلم تك 
آلف تقول ومّن لم يعلم لم يفهم. ومن لم يفهم لم يسلم'", ومّن لم يسلم لم يكرم» ومن 


لم يكرم يهضم. ومن يهضه”" كان ألوم) ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم»0". 
النموذحٌ الثاني: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادوه عن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: 
«قال لي أبو الحسن [أي الكاظم] 2ا: اتق المرتقى السهلّ إذا كان منحدرٌه وعراً. 
قال: وكان أبو عبد الله [أي الصادق] 2ل يقول: لا تدع النفسٌ وهواها فإن هواها 

[في] رداهاء وترك النفس وما تهوى أذاهاء وكف النفس عما تهوى دواها»'. 
والإمام هليه - في هذا الحديثٍ - ينبّهِ الراويّ إلى ما قد يحسبه الإنسانُ فرصةً سانحةً 

ينبغى اهتبانُها واغتنامُها؛ خصوصاً إذا كانت نادرةً الحصولء وعظيمة الفائدة» غيرٌ أنها 
ومثالاً على ذلك (الولاية من الظالم)؛ فإنها قد تُّئال بسهولة. لكن الخروجٌ منها 

لا يخلو في كثير من الأحيان من أضرارٍ على من تلبس بها؛ وصدق القائل امن طلب 

الرئاسة هلك)©. 
وقد استفاضت الأخبارٌ عن أهل بيتٍ العصمة 2؛ وهم خيرٌ مَن يعبر عن المشروع 

الإسلاميٌ - بأصالة» وعمق» وشمولٍ -» في التحذير من مثل هذا المرتقى. 
فعن جهم بن حميد. قال: 
قال لي أبو عبد اللّه 2إلا: أما تغشى سلطانَ هؤلاء ؟! 
قال: قلت: لا ! 

إلل4 هذه الكلمة. ومشابهتها التالية» يمكن أن ثُقرآ «يُسلّم؛ بفتح الياء واللام» من السلامة» أو «يسلم» يضم الياء وكسر 
اللام من الإسلام» أو #يُسلم؟ بضم الياء وكسر اللام وتشديدها من التسليم» مع تفاوت في المعنى بينها إلى حد ما. 

(؟) في الوسائل «تهضمء ومن تهضم». 


قرف المصدر السابق» كتاب العقل والجهل» ج 2 ص 37», الحديث 8. وعنه: وسائل الشيعة» ج2357 ص -١06‏ 
الحديث (318غ 788). 

زفق المصدر السابق» ج )0 ص 5732 كتاب الإيمان والكفرء باب اتباع الهوى» الحديث ؟. وعنه: وسائل الشيعة» ج 
7ص 288 الحديث .)7١91/7(‏ وفيه #دواؤها» بذل لدواها». 

)هن أصول الكافي» ج 3 ص /اوا2 كتاب الإيمان والكفرء باب طلب الرئثاسة» الحديث ”ا عن الإمام الصادق لد 
وعنه: وسائل الشيعة» ج .)ص 6 *” الحديث (8١/ا١5).‏ 


3 1 العدل في المشروع 2-0 


قال: ولم ؟! 
قلتٌ: فراراً بدينى. 


فقال لي: الآن سلِم لك ديئك200. 

وتلاحظ - قارئي الكريم ا ل ا 
من ظلم وضررٍ ليس بالضرورة يكون ظلماً للآخرين» بل قد تق تقتصر عواقبة على نفسِه 
فحسب؛ فيكون مصداقاً من مصاديق ظلم النفس. 

وأما تطبيقاتٌ هذا التوجيه فكثيرة: 

منها: اد اوإتخص البيد ور الج لك علي لسار ار ال 
لاحقاً أنهم رفقةٌ سوء . وسيشتد الضررٌ والظلمٌ على نفسِه إذا تبيّن له ذلك بعد أن تعمّقت 
العلاقةٌ بينه وبينهم؛ بحيث لا يكون من السهل قطمٌ هذه العلاقة؛ لسبب أو لآخرٌ. 

ومنها: أن يسترسل الشخصٌ فى الانخراط فى بيئةٍ تجارية أو ثقافية أو سياسية ونحو 
ذلك» فيتبيّن له - بعد فترةٍ - أنها ليست البيئة التي يليقٌ بمثله أن يكونَّ من أهلهاء أو أن 
الشمنّ الذئ علية أن يتحمله - يسببها - أكيدٌ من أن يتحملة مثلة: 

وسيكون الأمرٌ أشدّ صعوبة إذا تبيّن له أن الانعتاق منها ليس متاحاء وإذا كان متاحاً 
فإن عواقبَةُ وخيمة: والشمنّ باهفضٌ. 

ومنها: أن ينهمكٌ في تجارةٍ تدر عليه أرباحاً وفيرة» ويبني حياتّة على أساس هذه 
الأرباح» فيتبيّن له لاحقاً - أن هذه التجارةً محرمة أو أن مخاطرها تفوق قدرئّه على 
الاستمرارٍ فيهاء ولم يُعدَّ نفْسَهُ نفسيّاً وروحبًاً - من قبل - على حياةٍ متواضعةٍ لا بذحَ 
قينا اله رجاء: 

إن هذه المصاديقٌ؛ وعشرات أمثالهاء مما يكثر وجوده بين الناس» لهى من دواعى 


)0غ( فروع الكافي» ج ه.صم ٠‏ كتاب المعيشة» باب عمل السلطان وجوائزهم؛ الحديث ٠٠‏ . وعته: : وسائل 
الشيعة, ج لا١اء‏ ص ١18ء‏ الحديث (557984). 


المنزل السادس: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلم 0 
0 : ِ م١‏ 


الابتلاء بظلم النفس. لذلكَ» ينتشرٌ هذا النوعٌ من الظلم بين الناس؛ من حيث يدركون 
ولا درن 

ثم يحكي الإمامٌ الكاظم يللا مقولةة حكيمة عن أبيه الإمام الصادقٍ للا تصب في 
الاتجاه نفسِه. مفاذها: أن على الإنسانٍ أن عو 1ك سا سر لها فإن الاسترسال 
فيها يودي بالإنسانٍ إلى حيث يهلكُ دون أن يعرف. 

النموذجٌ الثالثُ: ما رواه الشيح الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن طلحةً بن زيد» قال: 

ااسمعثٌ أبا عبد الل يل يقول إن رواةً الكتاب كثيرٌء وإن رُعائه قليلٌ واكم مضع 
للحديث؛ مستغشٌ للكتاب. فالعلماءً يحزنهم ترك الرعاية» والجهالٌ يُحزنهم حفظ الرواية 
راع ورعى عبان وراع برعي هلجة » فعند ذلك اختلف الراعيانء وتغايّر الفريقان)”". 

ولعلّ هذا الحديتٌ يشير إلى ما ظلمٌ الناسٌ أنفسّهم به في زمن الإمام الصادقي هلاه؛ 
حيث كان لدى قطاع واسع منهم شغففٌ بالعلم؛ وهو شغفٌ محمودٌ ومطلوبٌ» غيرٌ أن 
والتعا يوس ناي 

ققد طلا سني هذا اديه بت اسن : 

الأولى: أنهم قدّموا الحديتٌ على الكتاب/ القرآنٍ. 

الثانية: أنهم قدَّموا الحفظ/ الرواية على العمل/ الرعاية. 

فتولّد لنا مدرستان ومنهجان» ينشد الأول الحياةً ويحميها؛ ليحيا بهاء بينما ينشد 
الثاني - من حيث لا يشعر - الهلاكَ لنفسِهء ويفرضهٌ على غيره. 

النموذجٌ الرابعٌ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن سليم بنِ قيس» قال: 

«سمعتٌ أميرٌ المؤمنين 2ل يقول: قال رسولٌ الله مهو مان لذ شيعا طالدة 
دنياء وطالب علم”". 

نر التصترم الدبيا علق ينا أحلَّ اللَهُ له سلِم» ومن تناولها من غير حلّها هلكٌَ؛ إلا 
أن يتوبّ, أو يراجة””" 
(1) :امول الاق امسن واس كاقل العد ديات اراد العزيف 1 


(1) في الوسائل «ومنهومٌ علم». 
(6 في الوسائل «ويراجع». " 


3 العدل فى الم الإسلا 
:18 المشريم . “هه 


ومن أخذ العلم من أهله. وعملٌ بعلمه() نجاء ومن أراد به الدنيا فهي )20 


وفي هذا الحديث الشريف توجيةٌ مهمٌ لما يجدّرٌ بالمؤمنٍ أن يكون عليه؛ على مستوى 
المقاصدٍ والغاياتٍ التى ينشّدُّهاء وعلى مستوى الآلياتٍ التى يعتمدها فى تحقيق ذلك. 


ولا فرقٌ في ذلك بين: 

أ- الشؤون المادية. 

ويُرمز إلى ذلك (الدنيا»» التي هي شأنّ مادي. 
ب - الشؤونٍ المعنوية. 


ويّرمز إلى ذلك (العلم)» الذي هو تعبيرٌ عن البعدٍ المعنويّ في الإنسانٍء سواء كان 
في شؤونٍ الدينٍ أو الدنيا. 

وفي هذا السياقٍ يؤكد المشروعٌ الإسلاميٌ على النأي عن ظلم النفسء من خلالٍ 
اعتمادٍ الح والحقيقةٍ في بناءٍِ المواقفب؛ خصوصاً في القضايا الكبرى. ومّن خالف 
ذلك يكون ظالماً لنفيه. وفي مثل هذا يقول اللَّهُ تعالى # وَوِنَ ألتَّايس مَن عُجَددِلُ فى الله يعي 
عِلْرِوَا هُدّى ولاكتب ثُير 96 

ومّن توفاه اللّهُ وهو على هذه الحالٍ فهو هالكٌ لا محالةً. قال تعالى « فَكأَيّن ين 
قَرْصَ أمْلَكَهًا وى طَلِمَةٌ َس حَايَةٌ عل عُرُوشِهَا وي مُمَطَْوْوَقصْر نَفِيِدٍ (2) 
كر مرا الْْضٍ تكرت لم كوب يلوق يما أ 5ن يمون يبآ اا ادر 
ولكن تَسَى الدب آل في الصُثور 274. 

النموذجٌ الخامسٌُ: ما رواه الشيخ الصدوقٌ في رسالة الحقوقٍ؛ من قولٍ الإمام علي 
بن الحسينٍ السجاد 2: 

«وحقٌ نفك عليك أن تستعملها بطاعةٍ الل ع وجلّ. 


)١(‏ في الوسائل «به». 

(؟) المصدر السابق» ج ١‏ ص 7 4. باب المستأكل بعلمه والمباهي بهء الحديث ١‏ تهذيب الأحكام ج 7 ص8/ 271 
ياب المكاسب» الحديث /ا؟. وعنه: وسائل الشيعة:» ج /ا١.‏ ص 275 الحديث (51915). 

[فرة سورة الحجء الآية 8. 

(4) سورة الحج. الآيتان 4 .47٠5‏ 


و 
١‏ : المنزل السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 


وحقٌ اللسان إكرامُةُ عن الخناء وتعويدةُ الخيرٌء وتركُ الفضولٍ التي لا فائدةً لها لهاء والبرٌ 
بالناس وحسنٌ القولٍ فيهم. 

وحلٌ السمع تنزيهُةُ عن سماع الغيبة» وسماع ما لا يحل سماعٌةُ. 

وخ البطي ر أن ده غجاالا بحل لك هوت بالنظراية: 

وحقٌّ يدك أن لا تبسطها إلى ما لاايجل لك. 

وَحَقٌّ رجليك أن لا تم تمشيّ بهما إلى ما لا بحل لك, فبهما تقف على الصراط؛ فانظر 
أن لا تزلا بك فتردى في النار. 

وحقٌ بطنك أن لا تجعلهُ وعاءً للحرام, ولا تزيد على الشبع. 

وحل فزتنك أنه تحصّته عن الزناء ود تحفظَهُ من أن يُنظرٌ إليه)2©. 

وبهذا الشاهدٍ الروائيٌ يفتح باب واسم من الحقوقٍ والالتزاماتِ» يجب على الإنسانٍ 
أن يراعيّها بينه وبين نفيوء فإن لم يفعل كان ظالماً لها بقدر إخلاله بها. 

فجوارحٌ الإنسان كلّها؛ من: لسالة» وسعو وبصره اوزيف ورحلة ويطوي ترجو 
وجوانحه التي هي نفسّهء كل هذه من حقّها عليها أن لا يستعملّها إلا في طاعةٍ الله 
تعالى. فلا يُققدِم على ما نهاه اللَّهُ سبحائهُ عنه» ولا يُحجم عما أمره به. 

المجموعة الثالثة ؛ ظلمُ الخلق 

في ما يتعلَقُ بظلم الخلق نجد - في ما رُوي من السنةٍ المطهرة - حشداً كبيراً من 


ماطس موا فر ع او ل 1 وكما 


النموذجٌ 0 مادا 0 الكليننٌ؛ بإسنادوء عن أبى عبد اللّهِ الصادق فل - فى 


2200 من لا يحضره الفقيه» ج "ء ص 5154» باب الحقوق. من رسالة الحقوق للإمام السجاد فا انظرها كاملة في 
الملحق 4 من هذا الكتاب. 


العدل ذ المشرو الإسلا 
كما 2 بي 7 3 له 


قولٍ الله عزّ وجل “إإِنَّ رَيّكَ لَاَلْمرْصَادِ 774 قال: قنطرةٌ على الصراط؛ لا يجورُها عبد 


ومفادٌ الحديث أن من حوادثٍ يوم القائة اكيت العدل الإلهيٌّ المطلقٌ ووَأسَّهُ يَقَضى 
بأَلْحَيّ . أن يُوحََدَ حقٌ المظلوم من الظالمء ويُنتصرٌ له منه. ولو قرفن آنذ اجكاذ 
الطريقٌ بتمامه» فإن ثمةً قنطرةً لا يجوزَّها ما لم يُعِد الحقّ لأصحابه؛ ويردً لهم مظَالِمَهمء 
أو يعفوٌ المظلومون عنه. 

وهذا المعنى يؤكده القرآن الكريم في غير موضع . منها قول الل تعالى لوَبْصَع امون 
ا ول ل د لوسر 

تسب 2104 

وعلى أيٍّ حال» فإن هذا يعني - من جهةٍ أخرى أن حقوقٌ الناس كل 
ومحترمة؛ ولا يجورٌ - شرعاً - التعدّي عليها. ولا فرقٌ في حقوق الناس» ومظالمهم» 

ببق أن تكون ناذية أو معتوية» ولا بين :أن تكون كيرة أن فيرف ولا مين أن كرن 
صاحب الحقٌّ مؤالفاً أو مخالفاً. 

ويشهدٌ على هذه الشمولية؛ في ضرورة مراعاةٍ العدلٍ حقوقٍ الناس» وأن لها حرمة 
وقداسةء نصوصٌ كثيرة. منها: 

الشاهدٌ الأول: ما رواه الشيخٌ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن أبي عبد اللَِّ الصادقٍ لل أنه قال 
اسيع أو رجلا مستا ياليت وهودتوك: اللهع عل على وصكد! فال له بي :جا غيد 
اللّه! لا : تبثرهاء لا تظلِمْنا حقنا! قل: اللهم صلّ على محمدٍ وأهل بيته*©. 

وما أشار إليه الحديث عهو مرخ صنفي الحقوق المعنوية؛ الثابتة #بإجماع الأمق لأهلٍ 
البيتٍ ه#8. ومن تلك الحقوق الصلاةٌ ةُ عليهم مقرونةٌ بالصلاة على النبيّ 28و 
)١(‏ سورة الفجر. الآية .١4‏ 


زفة أصول الكافي» ج لاء)ص ”2 كتاب الإيمان والكفر» »باب الظلم» » الحديث 7. وعنه : وسائل الشيعة» ج 215 
ص/!8. الحديث .)5١9145(‏ 


(*) سورة غافر الآية .٠١‏ 

(54) سورة الأنبياءء الآية /ا4. 

(5) أصول الكافي» ج ؟. ص 455: كتاب الدعاء» باب الصلاة على النبي محمد ب وأهل بيته هتكاء الحديث .5١‏ 
وعنه: وسائل الشيعة»ج لاء ص .5١”‏ الحديث .)41١17(‏ 
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فقد أخرج لقعا توظ ةو واللفظ له؛ بإستادى عن كعب بن عجرةً «أن رجلاً قال 
للنبيّ بَيةْ: يا رسول اللّو! قد علِمنا كيف السلامٌ عليك؛ فكيف الصلاةٌ عليك؟ 

قال: ١‏ قولوا: اللهم صِلّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما صليتَ على إبراهيمٌ إنك 
حَعِيد مكيل اللهم بارك على محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ»0". 

وفي باب الصلاة على النبيٌ مَل من صحيح البخاريٌ» بإسناده عن عبد اللّه بن 
عيسىء أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: لقيني كعبٌ بن عجرةً» فقال: ألا أهدي 
لك هديةٌ سمعتّها من النبي 897ة؟ فقلت: بلى» فأهدها لي» فقال: 

سألنا رسول الله مَك فقلنا : يا رسول الله كيف الصلاةٌ عليكم أهل البيتء فإن اللّه 


قد علّمنا كيف نسَلَّمُ عليكم؟ 

قال: قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما صليتٌ على إبراهيمَ؛ وعلى 
آلِ إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ» اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ, كما باركتٌ على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدًا. 

وفي باب الصلاة على النبيّ بيو بعد التشهد» من صحيح مسلمء بسنده عن أبي 
مسعودٍ الأنصاريٌ» قال: 

الأثانا رسولٌ اللهِ َو ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا 
اللَهُ تعالى أن نصليّ عليك يا رسولٌ الله فكيف نصلي عليك؟ قال: كدت رسول 
الله بلق حتى تمنّينا أنه لم يسألَهُ. ثم قال رسولٌ اللّدِ 9و : قولوا اللهمّ صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
باركتٌ على آل إبراهيمَ في العالمين» إنك حميدٌ مجيدٌء والسلامُ كما قد علمتم». 

الشاهدٌ الثاني: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسناده» عن وهب بن عبد ربه وعبيدٍ الله 
الطويل» عن شيخ من النخع؛ قال: قلت لأبي جعفر 2*: إني لم أزل والبأ؛ منذ زمنٍ 
الحجاج إلى يومي هذاء فهل لي من توبة؟! قال: فسكت ! ثم أعدثٌ عليه . فقال: لاء 
حتى تؤدّيّ إلى كلّ ذي حقٌّ حقة»”". 


للق الصنعانى» عبدالرزاق (ت ١١1"اه)ء‏ المصنف. ج )ص 235١7‏ تاب الصلاة» باب الصلاة على النبي لو. 
زفق أصول الكافي» ج )ص ١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الظلم» » الحديث ”7 وعنه : وسائل الشيعة» ج 2١١‏ 
ص 675 الحديث (169 )0 


2 العدل في المشروع اي 


وهذا الحديثٌ شاهدٌ واضحٌ على أن حقوقٌ الناس لا يجورٌ التهاونٌ فيهاء ولا العدوانٌ 
عليهاء وأن مَن ابتلي بشيءٍ من التقصير في ذلك وجب عليه تداركة. 

والظاهرٌ أن الحديتَ؛ في ما يتعلّقُ بالتوبة» لا يتحدث عن الحقوقٍ التي لا مجالّ 
لاسترجاعها؛ مثل الإهانةٍ تُوجه إلى من لا يستحقّها ثم يموت فإنَّ ها لا يكاد يتيسر 
بكر كامل؛ وإنما يتيسّر فيها التوبةٌ الصادقةٌ» والاستغفارٌ للمُهان وتحسينُ سمعيّه مما 
نهم به من باطل؛ إلى أن يتولّى اللَّهُ تعالى المحاسبة عليها يوم القيامة, أو يعفوٌ المظلومُ 
عن الظالم. 

بل يتناول الحديثٌُ الحقوقٌ التي يمكن إعادثُّها إلى أصحابها؛ مثلّ الأموالٍ 
المغصوبة؛ فإنه لا مناصّ لمن غصبّها أن يعيدّها إلى أصحابها. 

ولّما كان ظلمٌ الخلق بالغ الحرمة» والتوبة منها - في بعض مراتيه ددر اك 
متعدّراً غالبا جاءت الأدلةٌ والشواهدٌ في المشرزوع الإسلاميّ شد على تجنب 
التصدّي للولاية للظالم. 

ا ل 
الحيركء فأنيهء فقلثُ له: ب ل ا 
في بعض هذه الولاياتٍ! 

فقال: ما كنت لأفعل! 

قال: فانصرفتٌ إلى منزلي, فتفكرت» فقلت: ما أحسبه منعني إلا مخافة 0 
أجورً! واللّه لآنينّ ولأعطيئّه الطلاقّ والعتاقّ والأيمانَ المغلّظة ألا أظلمَ أحدا 
أجورٌ. ولأعدلنٌ. 

قال: فأتيته» فقلتُ: جعلت فداك إني فكرثٌ في إبائك علي فظننثٌ أنك إنما منعتني 
وكرهتٌ ذلك؛ مخافةٌ أن أجورٌ أو أظلمٌ! وإن كلّ امرأة لي طالقٌّ؛ وكلّ مملوكِ لي حرٌ 
علي وعليّ إن ظلمثٌ أحداًء أو جرتٌ عليه وإن لم أعدل ؟! 

قال: كيف؟! 
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قلتٌ: قال: فأعدث عليه الأيمانَ. 
فرع رأسّه إلى السماىء فقال: اللإتارك البشاء أيسرٌ عليك من ذلك»20. 


الصادقٌ يفي بنء مواتفهه ويؤسسُ عليه قاعدكة الشبية وهي ضفةٌ القسط والعدلي. 


وأا ذولة بين العناس وأمعالهاء هنا سيقها او لحقها مر :دول الاتحراق والخضصن؛ فإن 
دسا ل 
000 00 
الحقوقٍ الشرعية للخالق والخلق. 

هذا مع ملاحظةٍ أن تمثمٌ الإمام في كان في بداية تأسيس الدولةٍ العباسبة! وهذا يعني 
أن ظلمها لم يظهرٌ للناس بعدٌء فضلاً عن أن يتفاقة”". ولو بان ظلمُها وظهر لما طلب 
هذا المؤمنْ من الإمام لل أن يتوسط له في ذلك ولّما احتاج أن يراجعه في الجواب. 


الشاهدٌ الثالث: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ اناد عن مجفل بن رمسم عن أحدهما 
دأ الإمامين الباقر والصادق لي - «في رجلٍ أوصى بماله في سبيلٍ اللّو. قال: أعط 


م6 وك كي 


لِمَن أوصى له به؛ وإن كان يهودياً أو نصرانيًاً. إن اللّ تبارك وتعالى يقول ١‏ هَمَنْ بدَلَُ َدَ 


مه اي لس سس مه 
ما سمعه: فَإَِمَا انمه عل اين سروت . . 200004 


لق فروع الكافي؛ ج 5 ص .٠١8‏ كتاب المعيشة؛ باب عمل السلطان وجوائزهم» الحديث 94. وعنه: وسائل 
التبيد ع لؤالء ص0 ا ماقت الحديت 01113100 

زفق باعتبار أن الدولة العباسية تأسست في السنة ١17‏ ه والإمامَ الصادقٌّ لل توفي في السنة /4١ه.‏ ثم إن السؤالٌ 
والجوابٌ كانا في الحيرة» ولا يُستبعد أن يكون ذلك قد وقع في الفترة التي اتخذها السفاحُ عاصمةٌ لحكمِهٍ في 
السنتين الأوليين من توليه؛ إذ إنه تركها في سنة 4 ١ه‏ كما نصّ على ذلك ابن الأثير في الكامل؛ في حوادثٍ 
هذه السنة. 
وهذا يعني أن السؤالٌ والجوابٌ كانا في بداية نشوء الدولةٍ العباسيةء وإبان ابتهاج ج الناس بانتصارها؛ بعد أن كان 
سارها الوضاضى أن يحم): وتدولى بعا سيو لاجالها ليون جرر فاق + رد ب أنية) لت قال من قال: 

يا ليتَ جور بني مروانَ عاد لنا وأن عدلٌ بني العباس في النارٍ 

(*') سورة البقرة» الآية .1١41١‏ 

دق فروع الكافي.ج لاء ص 5١.ء‏ كتاب الوصاياء باب إنفاذ الوصية على جهتهاء الحديث ؟ . ومثله - عن الصدوق 
- في وسائل الشيعة» ج ١19‏ ص 07707 برقم (781777)! وفيه أنه عن الإمام الباقر 282. 


العدل في المشروع الإسلامي 5 


ودلالةٌ الخبر على حرمة حقوقٍ الناس ظاهرةٌ. 

ويمتاز هذا الخبرٌ بخصوصية التأكيدٍ على أن حرمة الحقوقٍ هذه. وعدم جواز ظلم 
الناس فيهاء لا فرقٌ فيهما بين مسلم وغير مسلم. ْ 

فإن الوصيةً مندوبٌ إليهاء وهي للمسلم ولغيرٍ المسلم صحيحةٌء وتنفيدّها لازم 
والتلاعبٌَ بها محرة”". 


أجلء لو كانت الوصيةٌ في أمر محرم لم تحظظ بهذا الاحترام والمشروعية» من دون 
لإزابية أن كو كر تفن الفوقتى والمرضى لنرز ان الكرهماء يلما أل قوسن انان 
ذاكه نهر من التعار و فلي اذم وو متو فقد قال اللَّهُ تعالى #. وتَعَاون) أ عل لير 


وَالتّقَوئ و لا عاونوأ عَلَ الاير وَالْمون اموا أ له إِنَ أله سيك لْعقّاب 204, 


هد لمضمون هذا الخبر؛ في شمولية حرمة الحقوق للمسلم وغيره» ما رواه 
الشيخ الكلينيٌ؛ بإسناده. عن إسحاق بِنِ عمار» عن أي عبد الله الصادق د قال: 

«إن الله عن وجل أوحى”" إلى نبي من أنبيائه في مملكةٍ جبارٍ من الجبارين أن ائتٍِ 
هذا الجبارٌ فقل له: إنني لم أستعملك على سفكِ الدماءء واتخاذٍ الأموالٍ! وإنما 
استعملتُك لتكفف عني أصواتٌ المظلومين؛ فإني لم” أدع ظلامتهم وإن كانوا كفاراً00. 


000( قال العلامة الحلي (ت عه «والأقربُ صحةٌ الوصية للذميٌّ وإن كان أجنبيا والبطلانٌ للحربيّ والمرتد 
[قواعد الأحكامء كتاب الوصية. ج نص 417 آر 
قال الإمام الخميني (ت 504١ه)‏ «تصح الوصيةٌ للذميّ وكذا للمرتدٌ المليّ إن لم يكن امال مما لا يملكه 
الكافرٌ كالمصحفي. دفي عدم منحيها لاجر والحرخة النطرئ تأمل1 تسرب الوسيلة» تتاب الوصية» السآلة 
15]. 
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية» ج 57: ص 27 7؛ مادة (وصية)» فقرة (الوصية لغير المسلم) «لا يشترط 
إسلامٌ الموصّى له لصحة الوصيةٍ له في الجملة». 

(؟) سورة المائدة. الآية 7. 

(8) في الوسائل «أوحى اللّه عز وجل». 

(:) في الوسائل (إني». 

ره في الوسائل «لن». 

زفق أصول الكافي» ج ؟» ص 777 كتاب الإيمان والكفرء باب الظلمء الحديث .١5‏ وعنه: : وسائل الشيعة» ج لاء 
ص 159 الحديث (8918). 
والحديث رواه الشيخ الصدوق؛ في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» باب عقاب من ظلم, باختلافي يسير لا 
يغير المعنى. 


المنزل السادس: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلم 00 
إن 14١‏ 


النموذجٌ الرابعٌ: ما رواه الشيح الصدوقٌ في رسالةٍ الحقوق”". 

فقد أودع الإمامُ السجادٌ على بن الحسين ل في هذه الرسالةٍ المهمة حقوقاً كثيرة 
لأطراف متعدّدِينء القريبٌ والبعيدٌء والمؤالفٌ والمخالفٌء والقويٌّ والضعيفٌ» 
والمعلمٌ والمتعلمٌ» والحاكمٌ والمحكومٌ» وغيرهم. 

ونسكون لنا وقفة مناسة خول الدواتر الحقوقة التن تناولتها هله الرسالة القيمة: 
وذلك في المنزلٍ الرابع من المرحلةٌ الثانية» فانتظر. 

النموذح الخامس: : ما رواه الشيخ الكليني؛ بإسنادوء عن حفص بِنٍ عمرٌء عن أبي عبلٍ 
اللَّهِ الصادق هل قال «قال أميرٌ المؤمنين (صلوات اللّه عليه): : من خافٌ القصاصٌ كنف 
عن ظلم الناس»”". 

وهذا الحديثٌ يحدَّر الناسّ من ظلم الناس انطلاقاً من أصل العدلٍ الإلهيّ؛ الذي 
يفرض أن يُنتصّف للمظلوم من الظالم» ويُقتصّ - بالمعنى العام من الظالم. 

1 6 5 ّ 4 0 

فإذا قل القاتل عمداً فيل وإذا قَتَل خطأ أخذت منه الديةٌ وإذا جرح جُرح» ونحو 
ذلك من وجوه الاقتصاص العادلٍ المسطورة في أبواب الحدودٍ والقصاص والدياتٍ 

وفي الحديثٍ لطيفةٌ لابن من الالتفاتٍ إليهاء وهي الربط , بين الإيمانٍ والسلوك. فقد 
جعل الخوفٌ من القصاص؛ ع من الإيمانٍ باللّه أولا وبعدله ا وبأن للناس 
حقوقاً ثالثاء وك الفزلم رم م رابعء وبين الارتداع عن ظلم الناس؛ ؟ وهو من السلوك» 
جعل هذا الخوفٌ رادعاً. 

فكأنه جَعل العدلٌ في السلوك نتيجة للإيمانٍ الصادقٍ. 

وستكون النتيجةٌ المعاكسةٌ هي أن من ضعُف إيماّه باللّه وعدله» أو انعدم» سيكون 
جريئاً على ظلم الناس» وأن ظلمّهم يكشف عن انعدام الإيمانٍ باللّه تعالى؛ أو ضعفه. 
)١(‏ أوردناها كاملةً؛ في الملحق ٠‏ من ملاحق هذه الدراسة؛ فراجعها. 
زفق أصول الكافي» ج 7ص ١‏ كتاب الإيمان والكفر؛ باب الظلم» الحديث " . وعنه : وسائل الشيعة؛ ج »1١5‏ 


ص 58» الحديث .)3١5145(‏ وقد رواه الكليني - أيضاً - عن رسول الله يلي في الباب نفسه» ص 2775 برقم 
(777)؛ وفي سنده مّن لم يصرّح باسمه. 
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ارح السادس: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادوء عن أبي جعفر الباقر 3 أنه 
قال «لا تُقبل شهادةٌ سابق الحاح؛ لأنه كل واحلتة وان زاك ,وات نققة واسعفت 
بصلاته. 

قلت [والقائتل هو الراوي]: فالمكاري. وَالْحَمال والملاح. 

قال: فقال: وما بأسٌ بهم تُقبل شهادتّهم؛ إذا كانوا صلحاء»0". 

وهذا الحديثٌ يبيّن أن دائرة الظلم تشمل الحيوانَ؛ بحيث تسقط عدالةٌ مَن يظَلمُهُ 
فلا ثبل شهاده؛ فإن للحيوانٍ حقوقاً؛ منها أن لا يُحمّل ما لا يحتمله» ولا ينك بسرعةٍ 
لها ار تدده وجعِل العدوانٌ على تلك الحقوقٍ مماثلاً لظلم الإنسانٍ نفْسَةُ؛ 
الصلاة بالاستخفاف بها. 

وفي الحديث الشريفي فائدةٌ لا ينبغي تجاوزُهاء وهي: رفعٌ ما يمكن أن يُتوهّم من 
احتقار بعض الفئاتٍ الاجتماعية؛ بذريعة ما يباشرونه من أعمالٍء مما قد يحتقرّها بعض 
الناسٍ» أو لاضطرارٍ هم أن يخرجوا عن بعض اما جهنم الناس برعاي من قواعة في 
التعامل الاجتماعيٌ؛ بسبب ما تفرضّةٌ عليهم هذه المهنة. 

والشرط الذي وضعَة الإمامٌ للا في هذا الحديثء من أجلٍ الحكم بعدالةِ مباشر 
هذه القطاعاتٍ العملية هو الصلاح فحسبٌ. 

هذه جولة سريعةً في بساتينٍ الحديث الشريفيء تبيّن لنا منها أن المشروع الإسلاميّ 
يربط ربطأً وثيقآء بل عضوي بين الأمرّين؛ بحيث لا يُتصوّر أن يُجسَّد هذا المشروعٌ - 
على الوجه المطلرب - ممن لا يُحمل هذه الروحَ الإيمانية بين جَنبيهء وأما مَن حملها 
بصدق فسيكون عادلاً مع الناس» وسيكونون من ناحيته في أمن وسلام. 

ونختم حديئنا في هذه المجموعة بالتنبيه إلى أن استقصاءً الأحاديثٍ الواردة في 
الظلم يخرج بنا عن ما رسمناه لهذا البحك» فلم نعقذه لذلكَ» بل إننا لم نتطرق للظلم - 
في هذه المرحلة - بأزيدَ من كونهِ القنطرةً التي يجبٌ تجاوزها لبلوغ العدلٍ. 


)١غ(‏ فروع الكافي» ج ج لا ص 2,755 كتاب الشهادات» باب ما يرد من الشهود. الحديث .٠‏ وعله: : وسائل الشيعة: 
جا ص 0 الحديث فر تغرو” 


١‏ ؛ المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 


ومن لم فإننا معذورون عن الاستقصاء والاستيفاء لأطرافٍ الحديث عن الظلم 
عجان 


ومع ذلك فلا بدَّ من الإشارة إلى أن جوامعَ الحديثِ الشريفٍ قد تناولت الظلمَ 
بالكثير من الإسهاب والتفصيلء وقد توزع الحديثٌ فيها عنه على عناوينٌ كثيرة. 

ومثالاً على ذلكٌ: نجد المحدث الكلينيّ (رحمه الله) عقد للظلم باباً خاصاً جعل 
منوالة ديات لظام )درن عراة كير معاواية ل جناي الى لا ماران 
معالجة للظلمء أو تحذير منهء أو بِيانٍ لتبعاته» ونحو ذلك. 


, 0 

عدلاً وعمل بغيره» والمراء والخصومة ومعاداة الرجال» والغضبء والحسدء والعصبية» 
والكبر» والعجبء. وحب الدنيا والحرص عليهاء والطمع؛ والخرق, وسوء الخلق, والسفه. 
والبذاء» ومن يتقى شره. والبغي. والفخر والكبر» والقسوة. واتباع الهوى. والمكر والغدر 
والخديعة» والكذب. وذي اللسانين» والهجرة؛ وقطيعة الرحمء والعقوق. والانتفاء» ومن 
أذى المسلمين واحتقرهم؛ ومن طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم, والتعيير» والغيبة 
والبهت» والرواية على المؤمنين» والشماتة» والسباب» والتهمة و سوءع الظن» ومن لم 
يناصح أخاه المؤمن» وخلف الوعد. ومن حجب أخاه المؤمن» ومن استعان به أخوه 
فلم يعنه. ومن منع مؤمناً شيئاً عنده؛ ومن أخاف مؤمناء والنميمة» والإذاعة» ومن أطاع 
المخلوق في معصية الخالق» وفي عقوبات المعاصي العاجلة. 

فلا يكاد يخلو باب من هذه الأبواب» وغيرهاء عن معالجة لأصل الظلمء أو لتفصيلٍ» 
أو أزيد. من تفاصيله. فإذا أضفنا إلى ذلك بقية أبواب كتابه وفصولِه سنجد أن واحدا لا 
يخلو عن بيانٍ لواحدٍ من صنوفي الظلم. 

وحالٌ جوامع الحديثٍ الأخرى - عند الشيعةٍ والسنةٍ معاً - يشبه حال كتاب الكافي 
2 للشيح" لكليني. 

لسر في هذا الاهتمام يكمن في أن مبادىّ دين الإسلام ترفض الظلم ع 
وتفصيلاً» وتدعو - بقوة» وشمولٍ - إلى العدلٍ والقسطٍ مع الخالقٍ والخلقٍ. 
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وبمناسبة حديثنا عن حقوقٍ الناس» يجدر بنا الوقوفٌ قليلاً على بعض ما قاله الفقهاءٌ 
في حرمةٍ حقوقٍ الناس» وطريقةٍ التراجع عن العدوانٍ فيها إن حصل. 
مظالم العباد 


انطلاقاً من نصوص الكتاب الكريم والسنةٍ المطهرة» فقد أفاض الفقهاءٌ المسلمون 
- على اختلاف انتماءاتهم المذهبية - في فتاواهم بواجواب مراعاة العدل حقوق الناس» 
وأن للعبادٍ حرماتٍ لا يجورٌ العدوانٌ عليها؛ ويجب التوبة على من ظلمهم فيها. 

ولنقِفْ على نص فقهي من مدرسةٍ أهلٍ البيتٍ ©#» خطته ته يراع واحدٍ من فقهاءِ 
الإمامية؛ وهو أبو الصلا ح الحلبيٌ (ت /الائه). ولنتعرف من خلاله على أثر الدليلٍ 
الشرعيٌ في صياغة الفتوى الفقهية» التي تتولى بدورها التعريفت بمعالم المشروع 
الإسلاميّ عموماً وفي ما يتعلّقٌ ببحئنا خصوصاً. 

قال (رحمه الله): 

(ومظالم العبادٍ على ضربين: 

0 واعراو وار سويت 
"إلى ورك إن قان يا والاضلا بد واارط ا في اليل ممافضل دمر 
غمٌ وفاتَ من نفع» وينوب منابٌ إيصالها إسقاطً مستحَقّها. 

فإن تعذرٌ ذلك؛ لفقدٍ عين الظلامة وبدلهاء أو المظلوم» ففرضة: 

على الوجهٍ الأول: استحلالٌ المظلوم. فإن عفى عن الحنٌّ سقطت تبعت وإن أبى 
فليعزم على الخروج إليه من الظلامة في أولٍ أحوالٍ الإمكان. ويلزمه التقتيرٌ على نفسِهٍ 
وعياله. وعزلُ ما يفضل عن حفظٍ الحياةٍ للمظلوم. 

وعلى الوجه الثاني: عزلٌ الظلامة من مالِهء والعزمٌ على إيصالها إلى مستحِقهاء 
والوصيةٌ بها إن احتضر دون ذلك. فإن قطع - يقيناً - بانقراض مستحِقّي الظلامة فهي 
من جملة الأنفال. 

فإذا فعل ما يلزمه من ذلك صحت التوبةٌ وإن لم يفعل لم تصمّ. 


١66 
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والثاني: ما لا يصح قبضة» واستيفاؤة. 

وهو على ضروب: 

منها: السب والتعريض. 

فيلزمه من حقٌّ التوبة إكذابٌ نفسِهِ مما قال مفترياء أو معرّضاء بمحضر ممَّن سمعه 
إن كان خاضًاً أو على رؤوس الأشهادٍ إن كان عامًاً. ١‏ 

فإن كان المقذوفٌ قد علم بالقذفي فيَعتَذِر إليه» ويكذّب نفْسَهُ لديه» ويستنزله عن 
الحدّ والتعزير. فإن عفى سقّطء وإن طالّب فعليه التمكينُ من نفسِه. 

وليتولٌ ذلك منه سلطانٌ الإسلام. 

وإن كان المقذوفٌ جاهلاً بالافتراء عليه لم يجز إعلامّه به. 

وعلى القاذنٍ أن يقيد نفسَةٌ إلى سلطانٍ الإسلام؛ أو مَن يصحٌ منه إقامةٌ الحدٌ؛ ليجلدَهُ 
بحسب ما وقع منه من قذفٍ أو تعريض. ولا يجوزٌ له إسقاطً ما وجب من دون وليّه. 

ومنها: القتل» والجراحٌ» والضربٌ. 

فيلزم في حقٌ التوبةٍ الانقيادُ للقصاص أو العفو. 

ومنها: تحسينٌ القبيح؛ أو تقبيحٌ الحسَنء والدعوةٌ إلى الضلالٍ. 

فيلزم في حقٌ التوبة تلافي الفارطٍ من ذلك؛ بالبيانٍ عن وجهٍ الخطاءء واستفراغ 
الوسع في إيضاح الصواب منه. 

فإذا فعل التائبُ ما يجب عليه من ذلك صحت توبتة» وإن فرّط فيه واقتصر على 
متدرد لتقم والعزم لبتم 0 
ومن مدرسة إخواننا السنة نقرأ نضّاً لابن حزم ات 407ه). جاء فيه: 


26020 الحلبي» +اب و الصلاع وبع الال ! هب). اللعاني في المقدوضن 15 7 41 1 1 
قلت : الظاهرٌ أن أصل هذا الكلام مأخوذ من كلام ذكره الشيح المفيدٌ(ت 5317ه) - وهو أستاذُ أساتذة الحلبىٌ 
- في كتابه أوائل المقالات؛ جاء ذلك في الفقرة” ل 
١‏ تحت عنوان (القول في التوبة من قتل المؤمنين 
اا 00 
في البرج متزائع الإسلدام- 
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«والتوبة من ظلم الناس؛ في أعراضهم. » وأبشارهم. وأموالهم ؛ لا تكون إلا برد 
أموالهم إليهم» ورد كلّ ما تولّد منها معهاء أو مثل ذلك إن فاتٌ. 

فإن جُهلوا ففي المساكين ووجوو البرٌ مع الندم» والإقلاع؛ والاستغفار. وتحللهم 
من أعراضهم وأبشارهم. 

فإن لم يمكن ذلك فالأمرٌ إلى اللّهِ تعالى. 

ولا بد للمظلوم من الانتصافف يوم القيامة» يومَ يُقتص للشاةٍ الجمّاء من القرناء. 

والتوبةٌ من القتلٍ أعظمٌ من هذا كل ولا تكون إلا بالقصاصيء فإن لم يمكن فليكثر 
من فعلٍ الخير ليرجح ميزانٌ الحسنات)2, 

والمضمون متفقٌ عليه بين النصَّين؛ الأمرٌ الذي يشِي بتوافقٍ الشيعةٍ والسنة على مبدأ 
رفض الظلمء ولزوم مراعاةٍ العدلٍ حقوق الناس. 

:وقد يُقال: لح المح سا ولعي و اللو بالا سار 
حقٌ الناس أهمٌ؟ فلماذا هذا التشددٌ؟! 

قلتُ: لا يجورٌ أن 'يتسامص في الوفاء بحقوقٍ الخلقٍ ولا الخالق» فكلاهما لازم 
الرعاية والأداءِ. لكن قد يكون السببٌ وراءً هذا التشديد أمورآء منها: 

أولاً: ملاحظةٌ حالٍ صاحب الحقٌّ؛ من حيث القوةٍ والضعفيء والفقر والغنى. 

فإن فواتَ حنٌّ الضعيفي لن يكون مثلّ فواتٍ حقٌ القويٌ؛ من حيث الضررء فإذا 
لاحظنا أن الله تعالى غنيّ في ذاتِهء وأن المنافعَ المرجوة مما أَلرّمَنا به» أو نهانا عن لا 
يعود نفعها إليه بل إلينا؛ فسيكون ضررٌ تفويتها علينا لا عليه رار ول 
الغير أولى في الرعاية من حقوقٍ اللّهِ تعالى. 

ثانياً: ما ذكره واحدّ من فقهائنا؛ من أن ما يدل على ابتناءِ حقٌّ اللّهِ سبحائة على 


000( ابن حزم, أبو محمد (ت 455ه). المحلى بالآثار ج ١ص‏ 45.؛ كتاب التوحيد المسألة 84. 
وأجاب بنحو من ذلك أعضاءٌ اللجنةٍ الدائمةٍ للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية. وذلك في الفتوى الصادرة 
عنهم برقم (5 »© والمودعة في ج 65١ص .71/1-717١‏ 
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التخفيفٍ «إنما ورد للحثٌ والترغيب في أداءِ حقوقٍ الناس والخروج عن مظالم العباد؛ 
لآن المطالِبَ في حقوقِهِ تعالى إنما هو سبحاتّه الكريم» فالأمرٌ مع الكريم الرحيم؛ 
بخلافٍ حقوقٍ الناس)”". 

لكن يجب أن لا يخفى أن هذا لا يجب أن يوؤحَذ على إطلاقِه؛ لما ورد في الأدلةٍ 
الشرعية أن بعص حقوقٍ اللّهِ تعالى مقدمةٌ بالمطلقٍ على حقوقٍ الناس؛ ف«ربما يكون 
في حقوقٍ اللَّهِ سبحاتة ما هو أهةٌ»"". ظ ْ 

ثالثاً: أن يكونّ السرٌ في التشديدٍ على حقوقٍ الناس؛ مع أنها أقلّ شأناً في ذاتها من 
حقوقٍ الناسٍ عموماًء هو أن «الدواعي على حبس حقوقٍ الناس أقوى من التخلف في 
أداءِ حقوق الله تعالى»2. 


المجموعة الرابعة؛ العدوانُ على الخالق 

سبقت الإشارةٌ إلى أن الظلمَ كما يقع في حقٌّ المخلوقين فإنه يمس ساحةً الخالقٍ 
سبحا ولنصطلح عليه (العدوان). ونذكّر بما قدّمناه من أن الظلمَ إنما يُتصرّر إذا 
افترضنا حقوقاً للمعتدّى عليه: أما إذا لم يكن له حقوقٌ فلا ظلم. وعليه» فإن ثمةً ارتباطاً 
منطقيّاً بين مراعاة العدلٍ الحقوقٍ والعدلٍ من جهة» وبين ن التفريط فيها والظلم من جهة 


ع 


اخرى. 
وسنقف في هذه المجموعة على نماذج من العدوانٍ على ساحة الخالق. 


)012( الآملي» محمد تقي (ت ١74١ه).‏ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى» ج 4» ص .7”١‏ 

548 صء١١ المصدر السابق»ج‎ )١( 
وتعزيزاً ليما ذكر أعلاه؛ وأن المسألةَ ليست على إطلاقهاء نورد جواباً صدر من فقيهِ محققٍ هو السيدٌ أبو القاسم‎ 
الخوئيٌ (رحمه الله)؛ حيث قُدم إليه سؤالٌ» جاء فيه «ما هي المواردٌ التي يجبء أو يجوز للمسلم فيها أن يريق‎ 
06 دمّه؟ وهل أن هذه الإراقة مشروطةٌ بإِذْنِ الحاكم الشرعي‎ 
ذاجاب (رحمه الله بم نه تعرش للقعل يجب في الدفاع عن الدينء وحفظ يضةٍ الإسلام: إذا موجم من‎ 
قبل الكفارء وأرادوه بسوء. وكذا في الدفاع عن النفس والعرض . ويجوز في الدفاع عن المالٍء وليس شيءٌ من‎ 
السؤال 474 وجوابه].‎ »٠ 15 تلك المواردنوطا بن الحاكم الشرعيٌ» الله لعالٌ؛ [صراط النجاة؛ج "/. ص‎ 
فالدينُ - كما هو ظاهرٌ من الجواب - أهمٌ من النفس. لذلك؛ (وجب) التضحية بها من أجله. وهو مبرّر لكن‎ 
النفسٌ أهمٌّ من المال» ومن اليرض» ومع ذلك (جاز) التضحيةٌ بها دفاعاً عنهما. ولذلك أدليُهُ الشرعية؛ ولتُطلّب‎ 
في مظائّها من كتب الاستدلالٍ الموسعة.‎ 


زفرف الاشتهارديء؛ الشيخ علي يناه (ت 57594 ١ه).‏ مدارك العروة؛ ج ١‏ ص 17 7. 


النموذجٌ الأولٌ: ما رواه الشيحٌ الكلينيٌ؛ بإسنادوء عن أبي عبد اللّهِ الصادقٍ هك أنه 
قال «إن الله احتجّ على الناسٍ بما آتاهم. وعرّفهم”". 

يدل هذا الحدث على أتوروجت التدة لها والعنية عليواة"نا :وهنا ركد اتحدذيك 
عن العدوانٍ على اللّهِ تعالى. وهذه الأمورٌ هي: 

آولكةآن القاتى متحسا ثابعة ارج عات 

ولذلكء اختار الإمامٌ له تعبيرٌ «احتج». وهذا يعني أن صلاحية الاحتجاج بها أمرٌ 
مفروغ منه. 

والحدة تين عه ماازدل عللالأدر أو التون الاليد من جية وما شرو العاف 
عل العكلقق عن امعازهنيا مق تجهة أخرى 1 7 ش 

ثانياً: أن جميعَ الناس مشمولون بهذه الحجج. 

وعذاها اذم بسر االناسن الذي لم ديعي . نعم لا بد من استثناء جماعةٍ 
وفئات قام الدليلٌ القطعيٌ على استثنائهم مكل صغار الس غير المكلّفين» والعاجزين» 
والمجانين» واللجهال» على ما فناتن الإقتارة الندة 

الثاً: أن هذه الحجج وصلت إلى الناس. 

ويُستفاد ذلك من مفرداتٍ ثلاث؟؛ الأولى ال والثانية «آتاهم», والثالثة 
وي ل ل 

ا 
أن يتعرّف بنفسِهِ على أوامر اللَّهِ تعالى ونواهيه. وقصوره بالطبع عن معرفةٍ ملاكاتها. 
ولهذا السببء حُرّم عليه أن يتصدّى للتشريع من دون الله سبحائة. 

ويشهدٌ لهذا ما رواه الشيخ اكاب ابامتادي عن أب غيو الله السادق ل أنه قال 
«ليس للّهِ على خلقِهٍ أن يعرفواء وللخلقٍ على اللّهِ أن يُعرّفَهِم: وللّهِ على الخلقٍ إذا عرَّفهم 


)00( أصول الكافي» ج ١ص‏ 17-157» كتاب التوحيد؛ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة» الحديث .١‏ وعنه: 
بحار الأنرار» ج 4 ؛ ص »١157‏ باب الهداية والضلال ...» الحديث 8. 


5 المنزلٌ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلم . 


أن يقبلوا»0". فلم يتعهد الحنٌّ عزّ وجل أن يخلق هذا الإنسانً قادزا على المعرفة ذاتياء 
لكنه ألزم نفسة - رحمة» وتفضلاً - بآن يتولى.هو تعالى تعريفت عبده بها يجب أن 
يعرّفه وفي الوقتٍ نفْسِه ألزم عبدّه هذا بأن يقبل إذا هو عرف. 

إن قلت: ما هو حال مَن لم يعرف ؟! 

قلتٌ: إن من الظلم - وهو محل بحثنا - أن نطالب أحدا؛ أيَآ كان» بما هو خارحٌ عن 

6 9 ع 

قدرته, والتحرك دون قصل متعذ”؛ لاستحالة القصد دون علم. فإذا افترضنا الإنسان 
جاع أب ما فهو معدو منتضى العدله إلا أن كرفا د قشر في حصي ما هو 
موجودٌ ومتامٌ له الوصولٌ إليه 

ويكية تعر التجاهز درن يدل حاتف سو كدر اميا 

؟ مارواهالشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن عبد الأعلى بن أعين؛ قال: «سألتٌ أبا عبد 
اللّهِ هليلا مَن لم يعرف شيئاً هل عليه شيءٌ ع ؟ قال: 2000 , 

مارواه أيضاً؛ بإسنادو. عن أبى عبدٍ اللّهِ هللا أنه قال: «ما حجب اللَّهُ عن العبادٍ 

* مارواه الشيخ الصدوقٌء بإسناده» عن أبي عبد اللَّهِ الصادقٍ ه» أنه قال: «ما 
حجب اللَهُ علمَهُ عن العبادٍ فهو موضوعٌ عنهم)2". 

وهذا المضمون من المسلّماتٍ, فقد روى الشيخٌ الصدوق أن الإمام علي 2 قال 
(ما أبالي أبولٌ أصابني أو ماء؟ إذا لم أعلم)". وذلك أن البول محكوم بالنجاسة 4 في 
الإسلام» ولا نصح الصلاةٌ دون طهارة البدنٍ والملابس من النجاسات» ومنها هذه. إذا 
سرت إليها. 
للق المصدر السابق» ج ١‏ ص 2175 باب حجج اللّه على خلقه؛ الحديث .١‏ 

ورواه الصدوق في التوحيدء باب التعريف والبيان والحجة والهداية» الحديث 5. 
(؟) المصدر السابق» الحديث ؟. 
(9) المصدر السابق» الحديث ”. 
0( الصدوق. محمد بن على (ت ١م"ه)‏ كتاب التوحيدء» ص »4١7‏ باب التعريف والبيان والحجة والهداية» 

الحديث 9. وعنه: وسائل الشيعة» ج 1" ص 171, الحديث (0718497. 


(0) من لا يحضره الفقيه» ج ىدص الاء كتاب الطهارة. باب الثوب يصيبه المنى» الحديث 5 . وعنه: وسائتل 
الشيعة» ج ”؛ ص 577 » الحديث .))١95(‏ 


العدل في المشروع الإسلامي 


ومع هذا الاشتراطٍ لا يرى الإمامٌ للها - وفقاً لهذا الحديثٍ - بأساً من الصلاةٍ إذا 
معد :وطوية تحعيل أن تكون بولا» وهو نجس 4 وتشفيل أن تكونّ ماءً؛ ' وهو طاهرٌ 
وعلل 0 ذلك بقوله «إذا لم أعلم». 

وهذا ب يعنى أن صلاةٌ الجاهل بالنجاسة صحيحة. 


ا سم عذْرٍ الجاهلٍ المقصّر ما رؤاه الشبخ المفيد؛ بإسنادة» 
عن مسعدةً بنِ زياد قال: «سمعتٌ جعفرٌ بنّ محمدٍ (للا؛ وقد سُئل عن قوله تعالى #... 
07 َه هيه اليم . 0 فقال: | إن اللّهَ تعالى يقول للعبدٍ يوم القيامة: عبدي أكنت عالماً 
؟ فإن قال: نعم» قال له: أفلا عملت بما علمتَ؟ وإن قال: كنت جاهلاً» قال له: أفلا 


9 تعلمتَ حتى تعمل ؟ ف فيخصمه. 


> معو ال ص» 


وذلك #... هسمه البلعة... 2)4". 


ولا يخفى أن هذا الإلزامَ يتناسب مع ما جاء بيائه في القرآن الكريم أن الله سبحالة 
يق .لوم َكلت لك ديدخ وََمَمْتُ عَليَخ 


نِعَمتى و وَرَضِير”ٌ ك5 لْإِسَلَمْ ديا 0 


وفي الوقتٍ نفس يجب الالتفاثُ إلى أن هذا لا يعني أن جميمَ التفاصيلٍ قد جاء النص 
عليها في الكتاب الكريم أو السنةٍ المطهرةء بل يكفي لتحقيقٍ ذلك النص على الأصولٍ 
العامة وبعض التفاصيل» ثم يوكل 0-6 ما بقي إلى العالم المشهود له بالإحاطة 
التامة بالشريعة» فاما يُعلّم بطريق الوحي فهو محصورٌ متناو وما يُعلّم بالاستنباطٍ من 
معانى الوحى غيرٌ متناه»”؟» فلا بذ من الاستنباط» وإن اختلفوا فى حدوده وآلياته. 
وكيف كان. فإن هذا الشمولٌ هو ما يؤكد الشيعةٌ الإمامية أنه حصل بالنصٌ النبويٌ 
الصريح؛ الذي اتفق محدثو الأمة على روايته والشهادة بصحته. 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .١44‏ 
(١؟)‏ المفيد». محمد بن محمد (ت 4ه الأمالي» ص 257١‏ المعجلس لاا الحديث كت والمجلس 76 
الحديث١‏ . وعنه : بحار الأنوار» ج ١‏ ص 178 . 


إفرق سورهة ه المائدة» الآية 37 


دع ع ب نسي اج ”ص 45: فصل في بيان طريقة الرسول 89 


3 المنزلٌ السادسٌُ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 


فالقرآنُ الكريمٌ يبن أن وظيفةً ابي بل هو تبيبنُ ما نل إليه للناس» فقال تعالى 

...ونلا إِيكَ ألزَكْرَ لِْبَينَ نايس ما ول لم . 04 هونا لسن نوع الله 
تعالى بإعطائه حتى يرضى؛ وهي شهادةٌ له بأداءِ المهمةٍ على الوجه المطلوب» فقال 
تعالى 9 وَلَسَوْقٌ بُمْطِيلك رَيّكَ فَوَتحَ 004. 


الموصيدم 


مع العلم بأن هذه الشهادةً صدرت مبكرةً ة في أوائلٍ البعثةِ؛؟ وهذا يعني الرضا الإلهيّ 

التامّ بشخصي الرسولٍ بل وبأدائه من أولٍ الأمر. 

وقد أبان هذا الراضي المرضي +89 أن من سيتولى المهمة في حفظ الدينٍ وتعليم 
الناسٍ بهء وقيادة مسيرته» هم عترنةُ وأهلٌ بيتِهِ (صلوات الله وسلامه عليهم). 

ولهذاء أوصى أمنّه بالتمسكِ بحبل الله والاعتصام به وكشّف أنه 2 يتمثز في الكتاب 
والعترة.ء فقال” - في ما رواه عنه مَك زيدُ بن ثابتٍ - «إني تارك فيكم خليفتين: كتاث 
اللو حبل ممدودٌ ما بين السماءِ والأرضء وعترتي ؛ أهل بيتي. وإنهما لن يتفرقا حتى 
يردا على الحوضٌ»)2". 

وقال - في ما رواه عنه َك جابرٌ - «أيها الناسٌ! قد تركث فيكم ما إن أخذم به لن 
تضلوا: كتابّ الله وعترتي أهلّ بيتي»». 

بل إن النبيّ بلك حذّر من التقدم عليهم؛ فقد جاء في ما رواه زيدٌ بن أرقم؛ قال: 

«نزل النبيٌ َل يومَ الجحفة. ثم أقبل على الناس» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
إني لا أجد لنبي | إلانصفَ عمر الذي قبله» وإني أوشَّكُ أن أُدعَى فأجيب. فما أنتم قائلون؟ 

قالوا: نصحت. 

قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأا محيدا عند ورسرلة: وأن الجنةً حقٌّء 
والنارّ حقٌّ وأن البعتٌ بعد الموتٍ حقٌّ؟ 

قالوا: نشهد 
)١(‏ سورة النحلء الآية 4 4.. 
(١‏ سورة الضحى.ء الآية 0. 


(6) هذا حديثٌ صحيحٌ؛ بشهادة مثل الألباني» في كتابه الجامع الصغير وزيادته» برقم (4777). 
دق المصدر السابق» برقم .)18١5(‏ 


5 العدل في المشروع اي 


قال: فرفع يديه فوضعَهما على صدره. ثم قال: وأنا أشهدٌ معكم. ثم قال: ألا 
تسمعون؟ 

قالوا: نعم! 

5 و اث 7 5 0 هيا >2 برعم 

قال: فإني فرَطكّم على الحوضء وأنتم واردون علي الحوضء وإن عَرصَهُ أبعدٌ ما بين 
صنعاء وبصرىء فيه أقداحٌ عددّ النجوم من فضةء فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟ 

فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسولٌ اللّهِ؟ 

قال: كتابٌ اللّه؛ طرف بِيدِ اللَّهِ عزّ وجل وطرفٌ بأيديكم» فاستميكوا به لا تضلوا. 
والآخرٌ عترتي. وإن اللطيف الخبيرٌ نبّأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» 

فلا تقدّموهما فنهلكواء ولا تقصّروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم أعلمٌ منكم. 

ثم أخذ بيدِ علي رضي الله عنه. فقال: من كنتٌ أولى به من نفسي فعليٌ ولي اللهم 
والٍ مَن والاه» وعادٍ مَن عاداة»". 

والحديثُ واضحٌ الدلالةٍ على المقصود. وأن النبيّ ب ترك فينا وديعةً ثمينة» ليبس 
لنا أن نفرّط في رعايتهاء أو التلقي عنهاء والتمسكِ بها. وأن بذلك - فقط - نجاتّنا في 
الدنيا والآخرة. 

وهذه الوديعةٌ - بشقَّيها - هي حبلٌ الله ويتمئل هذا الحبلٌ في (القرآن والعترة). 

النموذجح الثاني: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادة» عن محمدٍ ابن مسلم؛ عن أبي 
جعفر الباقرٍ لية. قال: 

«خطب أميرٌ المؤمنين لا الناسّء فقال: 

6 : 3 0 وواقة ظ 1 1 1 3 

أيها الناس! إنما م وقوع الفتن أهواءٌ نتبع» وأحكام تبتدع. يخالف فيها كتابٌ الل 
يتولى فيها رجال رجالا. 

فلو أن الباطلَ خلص لم يخفَ على ذي حجى. ولو أن الحنّ خلصٌ لم يكن اختلافٌ» 


.)591/1( 7ه)» المعجم الكبير» ج 6 ص 2157 الحديث‎ 7٠ الطبراني؛ سليمان بن أحمد (ت‎ )١( 
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ولكن يوْخَدُ من هذا ضفْث؛ ومن هذا ضغثء فيُمرّجان» فيجيئان معاً. فهنالك استحوذ 
الشيطانٌ على د ونجا الذين سبقت 1 من الله ال 
نيهم في ذلك. ولنانا وق 

الوقفة قفةٌ الأولى: أن الخطات صدر من الإمام علي لللا. وهذا يعني أن بوادرٌ الفتنةٍ 
ومقدماتها قد حصلت وتحققت في زمزهء أو أنها كانت حاصلةً بالفعلٍ» بما يؤكد أن 
الأمة لم تلتزمٌ بما جاء ذ في النموذج السابق من الأمر النبوي بالتمسك بالكتاب والعترق» 
باعتبارهما حبل الله 4 تعالى» وضماناً عن الانحرافي. 

الوقفة قفةٌ الثانية: أن هذا الخطابٌء التربويّ والتحذيريّ في الوقتٍ نفْسِدء لم يكن خطاباً 
نخبوياء وإنما كان خطاباً وج إلى عموم المسلمين وكائههم بقوله فلا «أبها اناس !0 

الوقفة قفةٌ الغالثةٌ: أن هذا اللتطات ةك بان كالح كد وما ضير للإمام هله فحسبٌ؛ 
حتى يُتعامّل معه باعتباره حدثاً تاويكتل مك تجاهلة وكاسية لهذا السبب أو ذاك. 
وإنما ألقى بغرض التأصيل لكيفية التعامل مع الفتن» متى كانت وأيّاً كانت؛ بدفعها إن 
لم تقعء وبرفعها إن هي وقعت. 

يُستَفادٌ ذلك من قولِهِ دللا «إنما بدءٌ وقوع الفتن». 

الوقفةٌ الرابعةٌ: أن هذا الخطاب تَبّع جذورٌ الفتن ومظاهرّهاء وذكر أمرّين: 

الأول: الأهواءٌ 

وهي - هنا - الميولٌ النفسانيةٌ غيرٌ المنضبطة بقواعدٍ العقلٍ والنقل. وهي - بهذا 
الوصفي - ستكون آفةٌ فتاكة إذا جْعِلت معياراً للقبولٍ والرة فض؛ فقال جل ١أهواءٌ‏ تتَبِع». 

الثاني: الرؤى والتصورات والمتبنياثٌ الفكرية التي تمثّل الصياغاتٍ النظريةً للميول 
النفسانية المنحرفة» لكنها تصاغ باعتبارها أحكام الشرع ورؤاه. بع انهالاعراوع 
قواعيه وأصوله, لذلكَ صمَّ وصمّها بأنها (بدع)» فقال ل «وأحكامُ تبتدَ 1 


)01( أصول الكافي» ج ١‏ ص 4 6. باب البدع والرأي والمقائيس» الحديث ١‏ . وعنه: بحار الأنوان يا لض 717 
الباب 75 - البدع والرأي والمقاييس» الحديث ؟87. 


١:‏ 2 | | العدل في المشروع حي 


ولم يُغفِل الإمامٌ ل التنبية إلى وجه البدعية والانحرافٍ في هذه الأحكام؛ وذكر 
ذلك سببين: 

أ - أنها تخالف القرآان الكريمَ؛ وهو الدستورٌ الأساسيٌ لأحكام الدينٍ ورؤاه. 
فوصمّها ا بقولِه «يخالّف فيها كتابٌ اللّو). 

- أن الأحكامَ الشرعية الصحيحةً يجب أن يكونّ المعيارٌ فيهاء والدليلٌ عليهاء 

موافقتها للحقٌّ والحقيقة» وأما الأحكامٌ المبتدّعةٌ فالولاءٌ فيها ليس كذلكء وإنما 
للأشخاص وما هو بحكيها؛ فتشمل المَبَليةَ والحزبية والجهوية وأمثالها . فوصمّها بقوله 
دلا «يتولى فيها رجالٌ رجالاً». 

الوقفةٌ الخامسةٌ: أن الناسّ - بفِطرهم السليمة» ونواياهم الحسنةٍ - ميّالون إلى ما 
يحققٌ مصالححهم» غير أن قصورّهم الإدراكي من جهة. وانحرافهم النفسىّ من جهة 
أخرى» يؤديان بهم إلى القصور وسوء الاختيارء ويختلط عليهم عندئذٍ الح بالباطل؛ 
فيميلون إلى الباطل تارةً» ويختلفون عليه وفيه تارة أخرى. 

وعليه فإن اللازمَ عليهم هو التخلصٌ من الشوائب ليبقى.العقلُ يقظاً والنفسٌ حية. 

وإلى هذا أشار الإمامٌ ليا بقوله «فلو أن الباطلّ خلّص لم يخفَ على ذي حجي؛ 
ولو أن الحنَّ خلْص لم يكن اختلافٌ» ولكن يؤْحَذ من هذا ضغتٌ ومن هذا ضغثٌ» 
جا 
مجالة للاختلاف والمشكلةٌ تقع إذا مزج الح بالباطل حيطا بعض» على اختلاي 
ف ننينة المرح والخلط هذه وهنا يتفاوت الناسٌ في القرب من الحتٍ أو الباطل؛ كل 
سما يلزه برل نعلي 

الوقفةٌ السادسةٌ: أن الناسّ فريقان؛ أولياءٌ الله وأولياءٌ الشيطان. 

أما الفريقٌ الثاني ذذ فضعفاءٌ في تفكيرهم وتعقلهم» ومن هنا سلّموا أنفسَهم للباطلٍ 
«فهنالك استحوذ الشيطانُ على أوليائه». 

وأما الفريقٌ الآخرٌ فأقوياء؛ بالاستمدادٍ من اللَّهِ تعالى» ونشدانهم الحقٌّ منه دائماًء 
«ونجا الذين سبقت لهم من اللَّهِ الحسنى». 
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وننتهي من هذا كلّهء إلى أن الإنسانَ إنما يوقع نفسَهُ في الضررٍ بالعدوانٍ على الله 
تعالى؟؛ بالصنود عن ا يأتن من عنده, أو به شيءٍ من : من الأحكام انباعا للهوى» أو 
0 0 

وروى الشيخ الكلينيٌ؛ عن يونس بن عبد الرحمن, قال: 

«قلتُ لأبي الحسن الأولٍ 92: بما أوحد اللَّهَ ؟ 

افقال: يا يوذ نس! لا تكوننّ مبتدعاً. مَن نظر برأيه هلّك. ومن ترّك أهلّ بيتِ نبيّه اللو 
ضلّء ومن ترك كتاب الل وقول نبيّه كفر)0". 

ودلالةٌ الحديثِ واضحةٌ على أمور ثلاثة مهمةٍء وهي: 

١‏ - سببُ الضلال؛ وأنه اتباعٌ الرأي الشخصيٌّ بعيداً عن إرشادٍ اللّهِ وهدايته. 

١‏ - ضرورةٌ الهادي والدليل؛ وأنهم أهل بيت النبيّ بلكنو. 

© - مصدرٌ الهداية؛ وأنه الوحيٌ المتمثلٌ - في الدرجة الأولى - في القرآنِء و - في 

الدرجة الثانية - في سنة النبي مَللة. 

النموذجٌ الثالثُ: ما رواه الشيخ الكليني؛ بإسنادو» عن مرازم [بن حكيم] عن أبي عبدٍ 
اللّهِ الصادقٍ 42 أنه قال «إن الله تباركَ وتعالى أنزلٌ في القرآنِ تبيانَ كلّ شيء؛ حنى - 
واللّهِ - ما ترك اللَهُ شيئاً يحتاج إليه العباكُ حتى لا يستطيع عبدٌ يقول: لو كان هذا أنزل 
في القرآنٍ ! إلا وقد أنزله اللَهُ فيه»”". 

ودلالة الحديث على أن تصديّ الإنسانٍ للتشريع هو عدوانٌ على الله تعالى واضحة. 
فقد أكّد الإمامٌ دل في هذا الحديثٍ على حقائنٌ ونتيجة: 

الحقيقةٌ الأولى: أن القرآنَ الكريمَ كتابٌ فيه تبيانٌ كلّ شيءٍ. 

وهذا مستقى من شهادة اللو نفيو للقرآن الكريم في قوله تعالى 7 ويم نتف[ 
َو هيدا علهِم ب َي وَيئْنا بلك سيدا عل َو ونا ع1 ميلك الْكِتَبٌ بدن 
لكل شَىْءِ وهدى وَيَحْمَهٌ وَبشْرئن ِلْمُسَلِيِينَ 024 


ل 


2( المصدر السابق» ج ١ص‏ 058., الحديث .٠‏ وعله: وسائل الشيعةءج لا"» ص 6٠‏ الحديث (77161), 
)١(‏ المصدر السابق» ج »١‏ ص 24.؛ باب الرد إلى الكتاب والسنة ... الحديث .١‏ 
(*) سورة النحلء الآية 46. 
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ولا تخلو الآبةٌ من إشارةٍ واضحةٍ؛ إلى ما أودعه اللَّهُ من علوم وبركات في القرآنٍ من 
جهةء وإلى أن إحاطة الرسول عو بذلك كلَّهِ من جهة ثانية» له دخلٌ في مقام الشهادة 
على الناس. 1 

ف بون ف 5 2 10 1 50000 

يحتاجه العباد. 

الحقيقةٌ الثالغة: أن دابرٌ الاعتذار عن عدم العمل بالقرآنٍ الكريم بذريعة عدم شموله 
لما يحتاجه الناس مقطوعٌ بالكلية. 

وأما النتيجةٌء فهي: أن العمل بالقرآنٍ لازمٌ لزومَ الإيمانٍ باللهِ ولطفِه وكمالهء ولزوم 
الإذعانٍ بنبوة النبيّ لين وصدقه 

منها: ها: ما رواه الشي الكليي؛ الوك ووس خط 1 1 
اسمعئه يقول إن الله قبارك وتعالى لم يدّع شيئاً بحتاج إليه الأمٌ إلا أنزله في كتابه؛ وبيّه 
لرسوله مالاو . وجعل لكلّ شيءٍ حدّاً وجعل عليه دليلاً يدل عليه» وجعل على من تعدّى 
ذلك الحدٌّ حدًا»2. 

إن قلتَ: ألا يعني هذا الكلامٌ الحقٌّ الاستغناءة عن السنة؟! 

قلت: كلاء فإن هذا التنديف» وأمثالة يتحدث عن مبدأ | التشريع» وأنه لله ه تعالى 
وحده. وأن ما يحتاجة الناس مودّعٌ في الكتاب الكريم. لوالا حك من حامر 
عموم الناسٍ بهء لأنها ليست دائماً بصددٍ التفصيلٍ من كل جهة. بل إن القرآن نفسَةُ نفسّه 
والسنة المطهرةً» في آياتٍ وأحاديتٌ كثيرة» يشيران» » بل يصرحان؛ بشروطٍ لاستخراج 
ما هو موعٌ في القرآن. 

ولنقِف على بعض الشواهد: 

الشاهدٌ الأول: قولُ اللّهِ تعالى إن لماك يم (0) فيكتي تكنون © لَايَسَسُمُه إل 

الْمطَهرُونَ 04" 


)00 المصدر السابق» الحديث ". وعنه: وسائل الشيعة. ج 4» ص 5 .١‏ الحديث .0711١7(‏ 
(؟) سورة الواقعة» الآيات /الا - 4/. 
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فهذه الآيات تبيّن مقامَ القرآنء وتذكر له سماتٍ عديدةً» هي: 

١‏ - أنه كريم 

ا 0 ا ل و 

8ت أنهقى ناب مكتون 

وهذا يعني أنه مع كونه - ظاهراً - متاحاً للناس يمكنهم قراءثّةُ وتدبرٌة» بل إنهم 
مروا بهذا وذاكء إلا أنه - حقيقة - يفوق قدراتهم على الوصولٍ إلى كنهه والإحاطة به. 
مضافاً إلى أن القرآنَ يسمو عن قدراتهم في التلاعبٍ به؛ فحقيقئةُ أنه في كتاب مكنونٍ؛ 
أي محفوظً عنهم. 

٠“‏ - أن حقيقة القرآنٍ يمكن مسَّها 

لكن ذلك غيرٌ متاح لغير المطهّرين؛ أما غيرُهم فلا يمسّونه. 

وهنا سؤالان: 

السؤالٌ الأول: ما المقصودٌ بمسّ القرآن ؟ 

الجوابٌ: إن المسّ في اللغةٍ بمعنى اللمس. 

ناث ططور ودس اها يال :نيت الي أمتوامد شيعه يرك ل اتشمير 
للأخدٍ والضرب لأنهما باليد» واستجير للجماع لأنه لمسٌء وللجنونٍ كأن الجن مسّته؛ 
يقال: يه كانتتو 

وقوله تعالى #وَلَمْ يَنْسَسَن يَشَرٌّ» أي لم يمسسني على جهة تزوجء ولم أك بغي 
أي: ولا قربثُ على غير حدٌّ التزوّج. وماسّ الشيء الشيء مماسةً ومساساً: لقيه بذاتِه. 
0 ا مس احدهتنا 0 
لم يوجد. وم 0 مضيس سار 


10( الإفريقي» ابن منظورء لسان العرب» مادة (مسس). 


و 
ٌِ 
| 


وكُني بالمسٌّ عن الجنون. قال تعالى «.. .الى يَتَحَبَطْهُ آلطّبِطانٌ ون ألْمَس ...© [البقرة/ 
07# 

والمسّ يقال في كلّ ما ينال الإنسانَ من أذى. نحو قوله 9. ..وَقَالُوا لن تمَسََّا ألكارٌ 
ِل أامًا تَعْدُوةٌ ...4 [البقرة/ .200...]8٠١‏ 

فالمس قد يُطلّق على نحوّين: 

أ التلاقى المادي 

ب - التلاقي المعنوي 

ويتفق المفسرون على أن الآيةَ الكريمة بصددٍ الحديثٍ عن عظمة القرآ ن الكريم. 

ل اخدلة افي: 

١‏ - أن الآيةَ تنفي إمكانية مسٌ غير المتطهّر للقرآنٍء فيكون إخباراً؛ والحكم معرفياً. 

١‏ - أنها تنهى؛ بلسانٍ الإخبار. عن مسّ غير المطهّرين للقرآن؛ فيكونَ الحكم 
فقهيًً". 

*_أنها تتضم ٠١‏ تتضمن المعنيين معاً. 

0 اال ريا داداك عار اكاك ررح 
ل 
إليه الأدلة الشرعية. 

السؤالٌ الثاني : مَن هم المطهّرون ؟ 

الجواتث: إن هؤلاء المطهّرين هم أشخاصض د دوه ومحدودون «طهر اللَّهُ تعالى 


و 
3 


)١(‏ الراغب الإصفهاتي» الحسين بن محمد (ت ٠7‏ 5ه). المفردات في غريب القرآن» مادة (مسس). 

زفق انظر تفصيل ذلك في كتب الفقه. باب الطهارة مسألة مس القرآن لغير المتطهر. 
ومثالا ذلك ما أورده العلامةٌ الحليٌ في كتاب تذكرة الفقهاء ء ط الحديثة» ج١»‏ ص ١75‏ - 2176 والمنذرٌ 
النيسابوري في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. ج اء ص ٠١١‏ وما بعدهاء ط دار طيبة 
بالرياضء وما دونه مؤلفو الموسوعة الفقهية الكويتية؛ ج 2.15 مادة (حائل)» فقرة (مس المصحف). وفي 
مواضع أخرى منها. 


المنزل السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ : 
ع ل 


نفوسّهم من أرجاس المعاصي وقذاراتٍ الذنوبء أو مما هو أعظمٌ من ذلك وأدقٌ؛ وهو 
تطهيرٌ قلويهم من التعلّقٍ بغيره تعالى»0©. 

وعلى التعيين هم رسولٌ ل الله نو وآلْ ببتِهِ الطاهرون. وقد تحدَّث عنهم | القرآن 
الكريمٌ نفسُه في قولٍ الله تعالى 7. إِنَّمَا بريد أله يذهب عَنحكُم الرحْس أهل اليب 
هرك تطهيا 04. 

وأما أن هؤلاء المطهّرين هم أهل البيتٍ #2 - حصراً - فقد تصدَّى رسولٌ الله بالكل 
لتشخيصهم؛ في ما يعرف بحادثة الكساء؛ على ما رواه كبارٌ المحدثين؛ من السنة 
والحيد 0 -.مضافاً 7 ا - على وفاطمة والحسنْ 


الل د أن عائشة قالت «خرج النبي بلك غذاة وغليه مرطٌ مرحلء 
من شعر أسوق فجاء الحسنٌ بن علوي فأدخله, ثم جاء الحسينٌ فدخل معه. م حادب 
فاطمةٌ فأدخلهاء ؛ ثم جاء علي فأدخله. ثم قال «.. .إِسَمَايْرِيدُ الله يذهب عَنبحكُم ارحس 
أهل الْبَيَتِ لك ليم [الأحزاب ]2700 

وليس هذا المنهجُ من اجتهادنا واستنباطِناء وإنما هو ما سار عليه السلفٌ الصالحٌ 
لهذه الأمةٍ؛ من التعرفٍ على مكانةٍ أهل البيتٍ ها والتعريف بهم. 


فقد روي عن هبيرة بن يريم تأبين الإمام الحسن بِنٍ علي لوالدِه أميرٍ المؤمنين علي 
ابن أبي طالب لما استّشهد بالكوفة؛ فقال «يا أيها الناء, س! لقد فارقكم - أمس 2000 
سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون . ا 


وعن عطاء» قال سفت عائشة رضي اللّه عنهاء : تنقول: علي أعلمُ الناس بي بالسنة»”. 


مق الطباطبائي» السيد محمد حسين ات 1١107‏ ه).ء الميزان في تفسير القرآن. ج 2١19‏ ص 177 . 

(؟) سورة الأحزاب. الآية *ا. 

زهرة صحيح مسلم؛ باب فضائل أهل بيت النبي 9ف. 

هق أبن سعدء محمد (ت هه الطبقات الكبرى» ج ”"؛ ص 2378 ذكر ابن ملجم؛ مصنف ابن أبي شيبة) فضائل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» الحديث رقم (6 0771١١‏ ج 5 ص 457١‏ صحيح موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان» ج ؟ءص 366 

(5) الخلالء أبو بكر الخلال الحنبلي (ت ١١7ه).‏ السنة» خلافة أبي الحسن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 
اج اص 71535. 
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ولا غرابة؛ فقد قال أحمدٌ بِنُ حنبل «ما لأحدٍ من الصحابة من الفضائلٍ بالأسانيدٍ 
المتحاج مث ما لعليٌ رضي الله عنه)20 , 

وعموماء فإن «الأحاديث الصحيحة الواردة بفضل أميرٍ المؤمنين علي ابنٍ أبي طالب 
ينل عديدةٌ متكائرةٌ وشهيرةٌ متواترةٌ حتى قال جمعٌ من الحفاظ : أنه لم يرد من الفضائلٍ 
لأحدٍ من الصحابة بالأسانيدٍ الصحيحة الجيادٍ ما ورد لعلىٌّ بن أبى طالب 62»”". 

ويترتب على هذا نتائجُ مهمةٌ؛ تتعلق بما نحن فيه من أن القرآنَ تبيانٌ لكل شيي 
وكيفية العدوانٍ على اللَّهِ سبحائةُ في ذلك. وهي على النحو التالي: 

أولاً: أن حملةً علم القرآنٍ هم الرسولٌ مَل وأهل بيه الطاهرونء وأولّهم الإمامٌ 
علي بن أبي طالب لل#. 

ثانياً: أن مَن عداهم - دون استثناء - هم تبعٌ لهم. 

ثالثاً: أن الميزانَ في شرعية أيّ علم؛ يُراد نسبتّهُ إلى الإسلام. هو موافقته للقرآنٍ 
والسنةٍ المطهرة المروية عن النبيٌّ وآلِهِ أصلوات اللّه عليه وعليهم). 

رابعاً: أن الخروج عن هذه المنظومةٍ المعرفية الربانية هو عدوانٌ على الله تعالى. 

«وعذااها تعرصين يه رسو ارو 
ع 0 0 - مارواه زيدٌ بن ثابت» قال اي اله عن 
اللَهُ عليه وآله وسلم: | ني تارلدٌ فيكم خليفتين: كتابُ اللّهِ. حبلٌ ممدودٌ ما بين السماء 
والأرضيء أو ما بين السماءِ إلى الأرض. وعترتي أهلّ بيتي. وإنهما لن يتفرقا حتى يردا 
علي الحوض»”". 

النموذجٌ الرابعٌ: لنسمح لأنفينا أن نرويّ عن غير الرسول مله وعترته مو دون أن 
نخرج عن أجواء الكتابٍ والسنةٍ . وذلك» من أجلٍ أن نتعرفٌ على بعض صنوفي العدوانٍ 
على اللَّهِ تعالى» مما لا تزال الأمةٌ تعاني من آثاره؛ من حيث يشعر البعض أو لا يشعر. 


.77١ الجوزيء أبو الفرج (ت 0141ه)ء مناقب الإمام أحمدء ص‎ )١( 


(؟) الحستي المغربي» أحمد بن محمد (ت ١٠78١ه).‏ فتح الملك العلي» ص .7١‏ 
(*) مسند أحمدء مسند زيدء الحديث رقم (71161/8)) ج 0لا ص 197. 
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دار اج الحاكم؛ بإسنادوء عن أبي بكر بن عبيدٍ الله , بن أبي مليكة » عن أبيهء قال 
«جاء رجلّ ا ب و موا و لك يا عدو 


011 ع 1 0 


اللّه!ا آذيتٌ وضول الله 4 وال ملق إن ليد دودو ري َس ورصولهء, 


و 


هم عد عَذَابَا مُهيئا . لو كان رسول اللّهِ يليه حيّاً لآذيته)". 


محل الشاهٍ - في هذا الحديثِ -هو أن وصايا النبيّ ملو على كثرتها؛ وقد سنا 
بعضٌ الشواهدٍ على ذلك لم تشفع للعترة أن تنال حمّهاء بل لقد ظُلِمت ظلماً فاحشاًء 
وكان في ذاك الظلم ظلءٌ للأمةِ نفيهاء بل للَّهِ تعالى. 
وما صكّ مساممَ ابن عباس (رضوان اللّه عليه) - في هذا النموذج - هو تعبيرٌ 
عن تلك الظلامة. فلم يكن أمامّه سوى الغضب الشديدٍ؛ حتى أنه حصب السابٌ 
لعلي ل. 
ثم إن ابن عباس بِيّن أن النيلّ من علي 8 هو إيذاة؛ أي عدوانٌ وظلمٌ ؛ لله تعالى 
ولرسوله بلة؛وأن تن يفعل ذلك هو عدةٌ لو عالى. وقد عرّز ابن عباس ما ذهب إليه 


َه فى لديا والكفرة 6 


ظلامة آل البيت 0 


لحق بأهل البيتٍ مظالمُ كثيرةٌ» ولا يتيسّر تتبغها فضلاً عن استقصايّها. وكان السببٌ 
في ذلك هو أن الأمة - في مجموعِها - حادت عن مسار العدلٍ؛ الذي جاء المشروعٌ 
الإسلاميٌ من عند الله العادلٍ من أجل إقامتِه بين الناس. 


وكان من مظاهر ظلامة آلٍ البيتٍ هنا قتل كثير منهم؛ حتى دُوّن في ذلك الكتبُ©. 
ومن أبرز مَن قُتل منهم أولّهم وسيّهم؛ أعني الإمَ علب 8: الذي لم نقف ظلامته 
في هذه الأمةِ عند عزْلِهِ وقتاله وأخيراً قتله» بل تب تنه النلطة الرسسة مياسة شعهه وسة 


دلق ل 
إفرة ل 0 6 0 (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الإصفهاني. 
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والنيلٍ منه على المنابر» حتى تحوّل ذلك إلى سلوكٌ شائع في أوساطٍ كثيرة» وتبني بنو 
أميةَ فرص ذلك على الخاصة والعامة من الناس”"". 

ومجان تلت الإنام حر امزال رشي لبن عل لش امنا نعي مسدلا التاريخ 
الإسلاميّ» ولم يتوقف في ذلك المنصفون والمحققون. وقد نقل ذلك - دون تلكؤ - 
من لا ينهم في بني أمية. 

ولنقفْ على بعض الشواهدٍ على ذلكٌ: 

الشاهدٌ الأول : كان من بنودٍ الصلح , بين الإمام الحسن للك ومعاوية أن «لا يُسب عَلِي 
وهو يسمع . ...» وكففّ معاويةٌ عن سب على والحسنُ د يسمع"”". في دلالةٍ واضحةٍ أن 
سب الإمام عليٌ كان شائعاًء وأن الدولةَ كانت ترعاه. وأنه لا أملّ في تراجعها عن ذلك» 
حتى قبل الحسن 9 بأن لا يُسب أبوه لله بمحضره. 

الشاهدٌ الثاني: عن ابن نجيح؛ عن أبيه. «أن ربيعة الحرشي قام عند معاوية يسبٌ 
علي بنَ أبي طالب! فقام سعد [بن أبي وقاص] فقال: أيَسب هذا عليّاً وأنت ساكتٌ» وقد 
سمعت”" رسول اللَّهِ َل يقول له: أنتَّ مني بمنزلةٍ هارونَ موسى»)2. 

الشاهدٌ الثالثُ: حدَّث شقيقٌ بن أبي عبد الل عن أبي بكر بن خالدٍ بن عرفطة» قال 
«أتِيثُ سعد بنّ مالكِ فقال: ذُكِر لي إنكم تسبون علباً! قال: فلعلك قد سبيتّه؟! قلتُ: 
معاد اللّه! قال: لا تسبّه؛ فلو وضع المنشارٌ على مفرّقي على أن أسبّ علياً ما سببئه بعد 
ما سمعتٌ من رسول الله يِل ما سمعت»6©. 


زفق جاء في تاريخ ابن معين - رواية الدوري؛:ج 4 ص 477 «وكان ثور بن يزيد في ناحية لا يسب عليَاً فإذا لم يسب 
جروا برجله'. 

(؟) المزيء أبو الحجاج (ت ١5/اه)»‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ج 7, ص 717 - 7417 ضمن ترجمة 
الإمام الحسن بن علي. 

زفرف في قراءة الضمير احتمالان: 
أ- أن يكون ضميراً للمتكلّم» ويكون المقصودٌ به راويَ الحديث؛ أي سعداً. فهو يشهد أنه سمع المقولة من 
رسو الل لو وهو غيرٌ متهم في صدقِه بنقلها حتى من قبل معاويةٌ نفيه. 

ب - أن يكون الضميرٌ للمخاطب؛ وهو معاوية» وهذا يعني أن سعداً يدين معاوية بأنه سمع بنفسه هذه المقولة 

بقولها رسول الله 28و لعل ة. 

(4) ابن أبي خيثمة» أبو بكر (ت 71/4ه)» التاريخ الكبير / تاريخ ابن أبي خيثمة» السفر الثاني» ج 27 ص 719/5. 

)ه البخاري؛ محمد بن إسماعيل (ت 1605ه). التاري يخ الكبيرء ج 4ص ١١1ء‏ ترجمة ابن عرفطة؛ تهذيب الكمال 
الس ب تايا د زس ضير 
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4 ٌ بكرا 


الشاهدٌ الرابع اباي الخرير بي معازم امن أيك عررسول 7ادوجلة من آل 
مروانَ استُعمل على المدينةء فدعاني وأمرني أن أشتمَ عليًاً فأبيتُ» فقال: أما إذا أبيتَ 
فالعَن أبا تراب ...200. 

الشاهدٌ الخامس: عن صدقة بن المثنى» قال «حدثني جدي رياح بن الحارثِ أن 
المغيرة (بن شعبة] كان فى المسجد الأكبرء وعنده أهل الكوفة» فجاء رجل من أهل 
الكوفة» فاستقبل المغيرةً» فسبٌ وسبّ. فقال سعيد بنٌ زيد: مَن يسب هذا يا مغيرةٌ؟ 
قال: يسبٌ علي بن أبي طالب. قال: يا مغيرٌ بن شعيبء يا مغيرٌ بن شعيب! ألا تسمعٌ 
فخا رزستول اللهمقاو بون تلاك وال تدك ولا بكر 2 ؟!. 0 

الشاهدٌ السادسٌ: حدّث عبدٌ اللَّهِ بن ظالم» وقال «خطب المغيرةٌ [بن شعبة عامل 
معاوية على الكوفة]» فنال من علي ...»2. 

الشاهدٌ السابعٌ: عن عمير بن إسحاقء قال «كان مروانٌ يسب عليّاً (رضي الله عنه) 


فى الجمع 0 
الشاهدٌ الثامنٌ: قال لوط بن يحيى الغامديٌ «كان الولاةٌ من بني أميةٌ قبل عمرٌ بن عبد 
العزيز يشتمون عليّاً رحمه اللّه. فلما ولي عمرٌ أمسّك عن ذلك)©. 


وفي تأريخ هذه المرحلةٍ من واقع الأمةٍ قال ابن الأثير؛ في فصلٍ عقده تحت عنوان 
(ذكر ترك سب أمر المؤمنين علي (للة» ما لفظه «كان بنو أميةً يسبون أميرٌ المؤمنين 
علي بنَ أبي طالب هلي إلى أن ولي عمرٌ بِنْ عبد العزيز الخلافة» فتّرك ذلك» وكتّب إلى 
العمال في الآفاق بتركه)”". 


95 5 . ٍِ 071 5 5 2 - 
وقد شرعوا في سبه ا رسميًا «من سنة إحدى وأربعين» وهي السنة التي خلع 


)١(‏ الذهبيء أبو عبد اللّه (ت 44/اه). سير أعلام النبلاء ص 777ء سير الخلفاء الراشدين. 

(؟) المصدر السابق» ج ١‏ ص ٠١”‏ ضمن ترجمة سعد بن أبي وقاص. 

(*) المصدر السابق» ص .١٠١8‏ 

(5) المصدر السابق» ج ”ء ص 47 4» ضمن ترجمة سعيد بن العاص. 

(4) ابن سعدء محمد (ت ١117ه)»‏ الطبقات الكبرى» ج 5؛ ص 2747 ضمن ترجمة عمر بن عبد العزيز.؛ فضائل 
الصحابة للنسائي؛ ص 7١‏ سير أعلام النبلاء؛ ج فاص 151 

(7) ابن الأثير» أبر الحسن ١ت 77٠‏ ه».ء الكامل في التاريخ؛ ج 4» ص 48» حوادث سنة 88. 
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الملك»". 


وقد ترك هذا السلوكُ الإجراميٌ» والفعل الظالمُ أثر ه في الأمة وفي الشام خصوصاً 
حتى قال الذهبيٌ «العوامٌ بدمشقّ نواصبُ». ذكر ذلك وهو يترجم لراوٍ حدّث بفضائلٌ 
لأمر الوسين خالل اقيلر: والجيع علية مانا متهم وشتريوي1!! 
وقد يُظن أن هذه المروياتٍ مكذوبةٌ» وأنها لا ترقى إلى درجة الاعتبار والصحة! 


ونقول “في وفع هذا الهم ودفوةد د لت ذلف واردك فعد اناف قله :وهذا 
فى .عن الحكافى الأسانيله بل إنه توائر. وهذا ما أقرّ به القاصي والداني؛ حتى أن 
عبدَ اللَِّ بنَ محمدٍ بن عبدٍ الوهاب أقر بتواتره واستمراره مدةٌ طويلةٌ؛ فقال ١من‏ المعلوم 
المتواتر أن بني أميةة بعد موتٍ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه استمروا على سب 
عليٌء ولم ينقطع من الشامء ولا من غيرِه من بلادٍ الإسلام؛ إلا بعد انقراض دولةٍ بني 
أميةً في ولايةٍ بني العباس»7". 


وممن ثبت عنده وقوعٌ ذلك» وثبوته عنده مهم عند المنكرين. الألباننُء الذي صحّح 
حي لاد مادا لمر رن قنع بدك علي بل ارج اي 0 


لس و اس د الو د لاما دن 
اد آل | البيتٍ هثخغ؛ دونه ع 5 الصحابة في عليٌ»'”, 0 إن 


) أبو الفداء. إسماعيل بن علي (ت ””الاه)» المختصر في أخبار البشر» ج ١‏ ص .7١١‏ 

(؟) الذهبيء أبو عبد الله (ت 54/اه)» تاريخ الإسلام» ج 377 ص 277375 ترجمة أبي بكرء أحمد بن سعيد الطائي. 

زهرة جواب أهل السنة البوية في نقض كلام الشيعة والزيدية. المطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية. الجزء 
الرابع؛ القسم الأول» ص ؟7١5.‏ 
قلت: : لم ينقرض حتى في زمن بني العباسء إلا أن الفرقٌ أن الدولة العباسية لم توعز إلى عمالها بذلك» فبقي في 
دوائرٌ مَن تشبع بثقافةٍ النصب الأمويّة. وفي أهلٍ الحديث منهم خاصة. وراجع كتبّ الجرح والتعديل وسترى 
العجب العجابٌ من الجمع بين النصب والوثاقةٌ !! ومثالاً على هذا الانفصام قولٌ ابنٍ حجر «افأكثرٌ مَن يوصف 
بالنصب يكون مشهوراً بصدقٍ اللهجةٍ والتمسكِ بأمور الديانة» [تهذيب التهذيب» ج 6: ص 408]. 

(:) الألباني» محمد ناصر الدين (ت ١47١ه).,‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ج 5 
ص١65.‏ 

(5) ابن تيمية؛ أحمد (ت18الاه)» منهاج السنة النبوية» ج لاص ١87‏ . 
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هؤلاء القادحين لم يكتفواء أو كثيرٌ منهمء بالقدح والطعن. ف«كثيرٌ من الصحابة 
والتابعين قاتلوه)0"'. 

ذكر هذا وذاك ابن تيمية مهوّناً من شأنٍ ذلكء وما درى أنه أدان القادحين؛ فضلاً عن 
المقاتلين» فقد وقعوا في بغضٍ من جعَل رسولٌ الله ملو حبّه إيمانا» وبغضّه نفاقاً. 

ففي صحيح مسلم. عن زر قال: قال علي «والذي فلق الحبةً» وبرأ النسمة. إنه لعهدٌ 
النبيّ الأميّ يل إليّ: أن لا يحبني إلا مؤمنٌ» ولا يبغضني إلا منافقٌ»”". 

وكيف كان. فلا قيمة لأيُّ كلدم يصدريمن ااه المتأخرين في إتكارٍ وقوع اللعنٍ 
والسبٌ للإمام علي لله خاصة؛ نكايةً بالشيعة» وظلماً لهم ولدعواهم المحمّةٍ في ما 
حل بأهل البيتٍِ ا من ظلم وجور. 


لشن 


ولتكتفي بهذا المقدار من الحديث - التمهيدي - عن الظلم وصنوفه؛ باعتباره قيمة 
سلبية يجب نبذّها - برفعها تار ودفعها تارةٌ أخرى على مستوى الذاتٍ والآخرٌ 
لننتقل إلى الحديث - الرئيس - عن العدل؛ باعتباره قيمة إيجابية يلزم تكريسّها على 
مستوى الذات والآخر. 


ع ا ا ع اليا لي لين من الإيمان وعلاماته» وبغضهم من 
علامات النفاق. 


بعد أن تعرّفنا - في حدودٍ البحثٍ التمهيديٌ - على (الظلم) باعتباره قيمةٌ سلبية 
يوجب المشروعٌ الإسلاميّ العمل على رفعها واجتثائها من واقع الذاتٍ ومن واقع 
الآحَرَهِ والعمل - قبل ذلك - على دفعهاء بالتفصيل الذي يتناوله الفقهاءً ءُ في بحوثهم 
الموسعةٍ في مقام الاستدلال» والمختصرة في مقام الفتوى. 

بعد هذا آن لنا أن نواصل سيرّنا - في هذه الرحلةٍ المباركة - للتعرفٍ على القيمةٍ 
الإيجابية المضادة؛ وهي (العدل). 


ولنتناول ذلك - أيضاً - في منازلٌ؛ نطوي خلالها سفرّنا الفكريّ هذاء وننتهي فيها 
وبها إلى جيه عط ربسلا بيرق الله عالق وتوفيف» ولسان مالا ويحالنا .فى كل 


يب وه 


منزلٍ منها يردد 9. .رت أَنزِلْق مدرلا مب ماو وأنَتَ حير آلْمزلينَ 23104 . 


نمهيد 

يعد أن تمرّفنا على التوقي الإلامي من الظلم نبور فقن العام ل نويعديما قلنا سايق 
أن تلك المرحلةً تمثّل الهدة؛ فقد حان الوقتٌ للتعرفٍ على الموقفي من العدل» الذي 
يمثل اليناة. 

ولد أن مريككا نسل سنيف ناز ل مالع كل هنول سنها مخورا من مبخار و العدل: 
من حيث: مفهومه؛ وأهميته» ومجالاتِه» وتطبيقاته» وموانعه. والطريقٍ إليه» وآلياته. 


فلنسر في هذه المنازل؛ مستعينين باللّهِ تعالى» راجين توفيقه. 
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سبق منا - في التوطئة والتمهيدٍ - بيانُ معنى العدلٍ لغةٌ واصطلاحاً. وأوردنا تعريقّه 
اللغويّ» ومدلولّه الاصطلاحيّ والشرعيّ عند العلماء. وانتهينا من ذلك إلى أن مفهومَ 
العدلٍ هو من المفاهيم الواضحةٍ عند الناسٍ» والمتفق على حسنها بينهم. 

ولاانجد حاجةً لمزيدٍ كلام - مضافاً إلى ما تقدم - في بيانٍ مفهوم العدل. 

غير أن الوضوحٌ في مفهوم العدلء والاتفاقٌ عليه. ومحاولاتٍ تعريفه علميّاء كل 
ذلك لم يمنع من وقوع الاختلافٍ ‏ الشديدٍ أحياناً - حول العدل؛ من حيث تطبيقاته 
ومواردى» وآلياته ونحو ذلك! 

وقد تتساءل: ما هو السببٌ فى ذلك ؟ 

الجواتث: إن لذلكٌ سببين رئيسيين ؟ أحذهما نابع من الذات» والآخرٌ وافد من 
خارجها. 

وستتناول هذين السببين - وما يتولّد منهما - في المنزلٍ الخامس من هذه المرحلةٍ 
رخ الدواسة4 إن قناء الله تعالى : 

لكنا تبقئ القول .أن اتدل قيمة ذاث انقناط وحة؟ آنا وغبيرؤياء قلست هق 
مطلوبةٌ في التعامل مع الآخرٌ؛ خالقاً ومخلوقاًء فحسبء بل إنها مطلوبةٌ بشكل أساسيٌ 
مع الذات؛ فإننا بقدرٍ ما نحققها في ذواتنا سيتاح لنا أن نمارسّها مع الآخرٌ. وذلك إذا 
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غرفنا أنها تعق - فى بغضن حنوانبها - أن تحسن استغماز ما آتانا الله تعالى من قدرات 
وهذا - بطبيعةٍ الحالٍ - لا يتيسر بغير عدلٍ» وإلا وقعنا في ظلم لهذه القوةٍ أو لتلك 
ويتيّن ذلك من تعريفهم للعدالةٍ أخلاقيّاء وأنها «إعطاءٌ كل ذي حقٌّ من القوى حفَّهُ 
و 53 03 « 5 ئ0 
ووضعه في موضعه الذي ينبغي له0"". ويتبين - أيضا - من وصفهم إياها بأنها ااسمة 
يختار بها أبداً الإنصاف من نفسِهٍ أولاً» ثم الإنصاف والانتصافٌ من غيره وله0". 
ومن اختلت فيه العدالةٌ وطغى فيه الشعورٌ بالقوة. أو الطمع» خيف منه على 
الآخرين؛ فإنه « كلما قوي اسان على آخرّ ضعف حكم الاجتماع التعاونيٌ وحكم 
العدلٍ الاجتماعيٌ أثراً؟ فلا يراعيه القويٌ في حٌّ الضعيفي»". 


)00( الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت 7٠5١ه).‏ الميزان في تفسير القرآن» ج اص ١لا”.‏ 
)١(‏ ابن مسكويه. أحمد بن يعقوب (ت ١47ه).‏ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ص 717. 
(*) الميزان في تفسير القرآن» ج ؟.» ص .١١79‏ 


المنزلٌ الثاني 
الضرورة والأهمية 


المحطة الأولى: الحاجة إلى العدل 

يجد الإنسانٌ؛ الفردُ والمجتممٌ» في نفسِهٍ الحاجة إلى أمور كثيرة. منها ما يتعلّقٌ 
بالجانب الماديٌ من وجودهء ومنها ما يتعلّقٌ بالجانب المعنويٌ. 

فمن الأولٍ: شعورّه بالاحتياج الضروريّ إلى المأكل والمشرب والملبس» ونحوها. 

ومن الثاني: شعورّه بالاحتياج الضروريّ إلى الحبٌ والأنس. 

ومما بتحده الإتنان فى انقية ‏ ايا ل أنه يعسن بالجاجة ران العدل: :فهو الذي 
رقفب عليه خضي امور مهعة وضؤورية رةه بسواءمن المادياها أو المشتوياهة 
وقد قيل إن الله سبحائة وتعالّى «جبل الخلائقٌ على حب الانتتصافٍ وعدم 
الإنصافي»0©. ١‏ 


وعليهء فلا غنى لأيّ تجمع بشريّ عن العدل؛ بأن يأخذ كل ذي حل حفه . وذلك إذا 
ما أراد الناسٌ. أو أرِيدَ لهم؛ ل 0 


غيرٌ أن ما يلفت النظرٌ هو أن هذه الحاجة الإنسانيةَ للعدلٍ لم تجعل الإنسانَ يقيم 


و ه)» سراج الملوك» ص 47» الباب السابع - في بيان الحكمة في كون السلطان 
في الارض 


: العدل في المشروع الإسلامي 
ف 2 للي» 


العدلٌ اختيارا» بل قد لا يتحلّى به الإنسانٌ - فرداً وجماعةً - إلا اضطراراًء ولو أتيحَ له 
آنل يدل لقا دل حت قبل ا«العدل نري 036: 

وقد تسأل: 

١‏ - ماهو السببٌ في الحاجة إليه ؟ 

؟-الماذا يلجا الإنسان إلى الندل اضطرار) ؟ 

في الجواب نقول: 

اباي ها سان بالحاعة إلى العدل كان المت في الفهر اد عام رلادا ابجع 
لتحقيق رغباتٍ جميع الناس» وفي الوقتٍ نفسِهِ فإن الناسٌّ يحتاج بعضُهم إلى بعض» 


5 ما 00 هذه الرغبات متعارضةً في كثير من الأحيان» الأمرٌ الذي يؤدّي إلى 


زد اط ادس عل موف لي جع ند ف اكت ملق ب با 
وسيترتبٌ على ذلكٌ ا - مفاسدٌ لا يرتضونها لأنفيهم. افتوافقت فِطرُهم جميعاً 
على التنازل عن بعض رغباتهم لبعض؛ من أجل أن يحصل كل واحدٍ منهم على جل 
رغباته أو بعضها. 

ولهذا صحت مقولةٌ أن العدلّ الاجتماعىّ "إنما هو حكمٌ دعا إليه الاضطرارٌء ولولا 
الاضطرارٌ المذكورٌ لم يقض به الإنسانٌ أبداً”"؛ ف«طباعٌ البشر مجبولةٌ على التظالم 
ومنع الحقوق)”©. 

؟ - أما السببُ في أن الإنسانٌ إنما يعدل لأنه مضطرٌ - غالباً - إلى ذلك فهو لأن 
اسان مميع عي م نال وس الذاتٍ هذا ليس وهماً ولا خيالاًء زإنها عن 
حقيقةٌ لا تكاد تخفى على أحدٍء ولا يجادل فيها أحدٌّء وقد أكّدها الوح القرآنيٌ بقولٍ 


ص د له 


اللمتعاق ركد يشي لير افر 4 


.47 التوحيديء أبو حيان(ت ٠٠4ه»). المقابسات» ص 17 1. المقايسة‎ )١( 
إفة 0 و م ا‎ 
0 سورة‎ ):4( 


0-7 المنزل الثاني: الضرورة والأعمية ' نه 


مضافاً إلى أن هذا الحبٌّ للذاتٍ هو غريزةٌ قبل فيها إننا «لا نعرف غريزةٌ أعمٌ منها 

ا الغريزة وشّعبها00". 

ويجبُ القولُ إنها ليست غريزةٌ مذمومة» بل إنها محمودةٌ باعتبارها «توصِلٌ الإنسانَ 
إلى الكمالٍ»”"» لكن بشرطٍ توظيفها توظيفاً حسناً. 

وحبٌ الإنسانٍ لذاتّه هذا يفرضُ عليه - بطبيعةٍ الحالٍ - السعيّ الحثيثٌ في أن يحور 
كل خير لنفسهء وهذا قد يعني الاستتثارٌ به دون الآخرين ؟ دائماً أو أحياناً . وهذا يؤدي - 
عادةً ‏ إلى الظلم؛ الذى عو العيد فن الغدل: 

ومن هناء نقول: 

إن التخليّ عن بعضي الخيرٍ للآخَرين إن لم يكن بداعي الإيثارِ؛ وهو فعلّ محمودٌ 
فإنه ينشأً من العجز عن هذا الخير أصلاء أو الاستئثارٍ به أو من الخوفٍ من تبعاته؛ حيث 
إن للآخرين رغباتٍ تمائل ما له من الرغبات» فيقع بين رغباتٍ هؤلاء وأولتك نضا 
وتنازعٌ» فإذا لم يتخلّ بعضّهُم عن بعض الخير للآحَرين فسيحصل التنازعٌ المفرتُ ليما 

هو أكبرٌ وأهم. قال اللَّهُ تعالى 7... وَلَوْلَا دَفْعٌ أله ألدَاسٌ بَعْصَهم بِبَعَضٍ لَْعَسََدَتٍ 
ار 0 

وتأسيساً على هذاء فإن العدلٌ لكي يتحققٌ لا بد من توفير أركانٍ أربعة: 

أولا - أن يكونَ هناك عدلٌ يُضمّن به حقوقٌ ذوي الحقوق. 

ثانياً - أن يكونَّ نظام وقانونٌ لهذه العدالة. 

ثالثاً ‏ أن يكونّ هناك آلياتٌ تطبيقية. 

رابعاً - أن يكونّ هناك مؤمنون بالعدلٍء مجسّدون له في أنفسهمء يقومون بالدعوة 
إليه» وبتنفيذه» وحمايته”) 
)١(‏ الصدرء الشهيد السيد محمد باقر (ت ٠٠5١ه).‏ المدرسة الإسلامية» ص 55. 
زفق الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم (معاصر). الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ١9‏ ص 77. 


(*) سورة البقرة الآية .761١‏ 


2 أئناء مراجعتي لمادة الكتاب وجدتٌ كلاماً حسثاً ذكره * شمس الدين الشهرزوري عن موضوع حديثناء أحيبثُ 
إيراده بلفظه . قال: 


العدل في المشروع الإسلامي 


006 0 درم : مفردة 00 ومفردة [(الإنصاف)© وه ومفردة عار 
وغيرها. 


وقد يكون بين هذه الدوالٌ والمفردات تبايناتٌ وفوارقٌ على مستوى الوضع اللغويٌ» 
والاستعمال الأدبي ب بين الخواص 59 لكي لكنها تكاد تذوبتٌ في مقام الاستعمال العرفيّ أو 
الموجّهِ للعموم من خواصٌ وعوامً. 


المحطة الثانية : لمحة تاريخية 


لا بد من إلفاتٍ النظر إلى أن طلب العدالةِ» والعملّ على تكريسهاء ليس من مبتكّراتٍ 
الإسلام» بل هو أمرٌ فطريٌ» نجده عند المتقدّمين كما نجده عند المتأخرين. 


فقّد (نضّه شرائعٌ الجاهليين على وجوب تحقيقٍ العدالةٍ؛ بإعطاءِ كلّ ذي حقٌ حقّهُ 
وإنصافه)”". مع ملاحظة أن فهمَ أواتك الجاهليين يختلف عن فهونا للعدلٍ وآلياته» بل 


«ولما كان الإنسالٌ مدنا بالطبع. ولا يمكن أن تكون معيشْتّة | إلا بالتعاونٍ الموقوفٍ على أن يخدمٌ البعض 
البعّض» واحتووييش ابحس المكافاً والمتاراة والدات ولا ترتتع فيعطي النجائ عمله للحائك ويأخذ 
منه فيتكافيا. وييجوز أن يكون عمل النجار أكثر من عمل الحائك» أو أجرق وبالسكس. 

فبالضرورة يحتاج إلى متوسّطٍ ومقوم. وهو الدينارٌ والدرهم؛ فهما العادلان والمتوسطان بين الخلقٍ وهو العادلُ 
الصامتٌ. 

ويحتاج إلى عادل ناطق تاي ليحصل التعادلٌ به عند الاستعانة إذا تعذّرت استقامةٌ المتعاوضات بالدينارٍ 
الصامت؛ والناطىٌ هو الإنسانٌ؛ فمن هذه الجهة احتاج إلى حاكم. 

وعلم من هذا: أن العدالة بين الخلقٍ لا تحصل بدون هذه الثلاثة “الناموس الإلهيّ» والحاكم الإنسانيٌ» والدينارٍ) 
[رسائل الشجرة ة الإلهية في علوم الحقايق الربانية: ص ٠‏ 01غ فقرة - الأمور اللازمة لتحقق العدالة]. 

لق قال ابن فارس « القسط : العدلٌ . والقّسط اجوز [مجيل اللدهه مادة رفظ ]: 

ف قال أبو هلال العسكري - في الفرقٍ بين العدلٍ والقسطٍ - ١‏ أن القسطً هو العدلٌ أبِينٌ الظاهر. ومنه سمي المكيال 
قسطاء والميزان قسطاً؛ لأنه يصور لك العدل في الوزنٍ حتى تراه ظاهراً . وقد يكون من العدلٍ ما يخفى. ولهذاء 
قلنا إن القسطّ هو النصيبٌ الذي بينثُ وجوقّه» [الفروق اللغوية» ص 4 ؟١].‏ 
وقال - في الفرقٍ بينه وبين الإنصافي  -‏ أن الإنصاف إعطاءٌ النصَفي. . والعدلُ يكون في ذلك وفي غيره ألاترى 
ال ص ل 0 وأصل الإنصافٍ أن تعطيّه نصفَ الشيءٍ وتأخدٌ نصفّه 
من غير زيادة ولا نقصان. وربما قيل أطلبٌ منك النصّفَ كما يقال أطلب منك الإنصافت. ثم استُعمل في غير 
ذلك مما ذكرناه ويقال أنصف الشيء إذا بلغ نصف نفيه ونصف غيره إذا بلغ نصفّه؛ [ المصدر السابق]. 
وجاء في المعجم الفلسفي» مادة (الإنصاف) ما نصّه «قال (كوندياك): القوق د هافق والعدلٌ أن الإنصافٌ 
يوجب الحكمٌ على الأشياء بحسب روح القانون» على حين أن العدلٌ يوجب الحكمٌ عليها بحسب نص القانون». 

قرف علي. جواد (ت 08٠5١ه).‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج جَ ٠‏ » ص .١195‏ الفصل 65 - الفقه 
الجاهلى. 


لجسلل 


امار الضرورةٌ والأهمية 
قد نجد اختلافاً في ما بينهم في ذلك كلَّهِ؛ إذا لاحظنا أن «ضخامة البيت أو العشيرة أو 
القبيلة» هي من جملةٍ مسبباتٍ الحصولٍ على الحقٌّ بفرضه فرضاًء لذلكَ صارت القوةٌ 
هن باز الع والعدل» وضاز القرئ العنية نه مناتحت الى في القالت00) فإن 
القباكل العربية لم تكن بمستوى واحدٍ في كثرتها وقوتّها وثرائها ووجاهتها وغير ذلك 
من أدوات القوة والمنعة. 

وليس هذا أمراً اعتباطيًاًء بل إن لذلك سيا فرضه الواقع الاجتماعيّ آنذاك؛ وهو 
أن «القبائل مثل الدول» الماط ودرجاتٌ. منها قبائل قويةٌ نشطةٌ تعتمد على نفيها في 
الدفاع عن كيانهاء ومنها قبائل أل هه القبائل شأنًا وقوة تتحالف مع غيرها في 
الدفاع عن نفسِهاء لتكرن عن الها كتلة قيلي أمياءة »تاروفان ضفر : لست لها قدرة 
على الدفاع عن حياضها وحدها؛ لذلكَ تركنٌ إلى التحالف مع قبائل أخبرض انرق ننها 
لتحافظًٌ بذلك على وجودها»”". 

وهناك أيضاً توافقاتٌ عرفية بين أبناءِ المجتمع تقوم مقامً القانون» تنظّم علاقات 
ل 7 ا 
- مثلاً - يمثلون طبقةٌ اتتمتع بحقوق مدنية كثيرة» سمه 
القانون ن العرفيٌ على أساسٍ من التضامن التامّ بين الفردٍ والجماعة» فالحرٌ يتمتع بحما 
القبيلةٍ حيّاً وميتأء فهي المسئولةً عن أيّ جريرة يرتكبها أحدُ أبناثهاء وعليها ع 
الانتصار له مظلوماً» والوقوفٌ إلى جانبه ظالماًء وكان يكفي أن يستغيتٌ فإذا السيوفٌ 
مصلتة والر ماح مشرعةٌ وإذا الدماءٌ تتصبب لأقلٌ نبال 

ولذّلك» يمكن القول أنه «كان للقبائل العربية دستورٌ عرفيٌ عامٌ)9». 

ولم يكن وجودٌ القانونٍ - عموماً - من مختصاتٍ العرب الجاهليين» بل إن ذلك 
شاملٌ لغيرهم. فقد تقل في التاريخ أن أحدَّ ملوك الفرس القدامى؛ وهو كسرى الأول 
«074-51م)؛ المعروف ب(كسرى أنوشروان)» عزم «على إصلاح الحالٍ في 
(1) التعيدر البق عن 31817. 
(؟) المصدر السابق» ج لاء ص١2775‏ الفصل 55 - المجتمع العربيء القبائل القوية. 


لوف الشريفء أحمد إبراهيم» مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول يَة» ص 7"7. 
)ع2 المصدر السابق.» ص 49. 


0 لي 
مملكيه» فأمر بوضع دستورٍ جديدٍ للجباية يفف عن كاهل الدافعين بعض الثقلٍ وأمّر 
بإصلاح الأرض وتوزيعها على شعبه بالعدلٍ وبالإنصافٍ بين الناس حتى عرف لذلكٌ 
بالعادل20". 

ويروى أن ملوكَ الطوائف في أيام الفرس «... أسّسوا لهم أحكاماًء وأقاموا لهم 
مراتبٌ في النصفة بين الرعايا واستجباء الخراجات. وتوظيفي المكوس على التجار)”". 

ونقل أيضاً «أن ملكاً من ملوك الهند نزل به صممٌء فأصبحٍ مسترجعاً مهتمّاً بأمور 
ا ال عي 1 
إلا مظلومٌ وقال: لثن مُتِعتُ سمعي لم أُمنّع بصريء فكان كل مَن ظلِم لبس ثوباً أحمرٌ 
ووقفٌ تحت قصره.» فيكشف عن ظلامته770". 

وممن له ذكرٌ وشأن في هذا الباب - أيضاً - الإمبراطور الرومانيٌ (جيستنيان)» فقد 
قيل إنه كان يرى أن الملكٌ «إنما يكون عظيماً بقوته وبقدرته وبالقوانينٍ التي 5 
لشعبه للسير عليهاء تنظيماً للحياة. فالملكُ في نظره قائدٌ في الحروبء ومرشدٌ في 
السلم» حام للقوانينَ» منتصرٌ على أعدائه. رانور 0101لا دجيل الأبائرا رلانه 
على الأرض» وأدلةً للناسء قوّامين على الشريعة 

ولذلك؛ فإن من واجب كل إمبراطور أن يقوم بأداء ما فرضّة اللَّهُ عليه» بسر 
القوانينَ وتشريع الشرائع؛ د حال علا وَلَما كات القوانينُ الي سارت عليها 
الإمبراطورية الرومانية كثيرة جدّاً حتى صعب جمعُها وحفظّهاء تطرق إليها الخلل» 
وتناقضت الأحكامٌ لذلكٌ رأى أن من واجبه جمعها وتنسيقها وتهذيبّها وإصدارّها في 
هيئةٍ دستورٍ إمبراطوريّ يسيرٌ عليه قضاءً الإمبراطورية في تنفيذٍ الأحكام بين الناس . 

وعهد بهذا العمل الشاقٌ إلى "تريبونيان» 1118017071411١‏ من المشرّعين المعروفين 
في أيامه”». فجمع هذا المشرحٌ البارعٌ القوانين في مدوَّناتِء ورثّها في كتبٍ وأبواب» 


)00( علي واد( 2 5 اقم لي ل ل اج لا ص 6٠‏ الفصل 15 - مجمل 


0( رواش المالكي» أبو بكر وت :مها سر الطلولك عن بيات ستل 
إفية المصدر السابق؛ المنتظم في تاربخ الملوك والأمم لابن الجوزي, ج 7١ء‏ ص 1١‏ 17. 
(:) 142 ططرللاط ./5118301ك ها 


2 المنزلٌ الثاني: الضرورةٌ والأهميةٌ 


وصان بتدوينه هذا بعضّ القوانين نِ البيزنطيةٍ والرومانية من الضياع» وأورث المشرّعين 
ذخيرةٌ ثمينة من ذخائر البشرية في التشريع. 

ويُعد هذا العمل من الأعمالٍ العظيمة في تأريخ التشريع ولم يكن «يوسطنيان؛ 
أل سن ذكرافي عدي القوائين السايقة في مدونة» ولكنه كان أول من 1 على 
تنسيقها وجمع م ما تشته- تشتت منها وتيسيرها للمشرّعين» وقد وحّد بذلك قوانين 
الإصيراطوزية قن ميته هذا ملاس عير يدل على شوو الخلك وتقديرو للعدالة 
فى مملكته)2". 

وقبل ذلك كله ذكر في التاريخ واحدٌّ من ملوكِ مدينةٍ (أور) العراقية - في الألف 
الثالث قبل الميلاد - وأنه كان «ملكاً مصلحاً ومستبداً مستنيراً. أصدر المراسيمٌ يم التي 
تحرّم استغلال الأغنياء للفقراءء واستغلال الكهنةٍ لكافةٍ الناس. وينص أحدٌ هذه 
المراسيم على أن الكاهنَ الأكبرَ يجب «ألا يدخلّ بعد هذا اليوم إلى حديقة ة الأمّ الفقيرة 
ويأخذ منها الخشبّء أو يستوليّ على ضريبة ةَ من الفاكهة» . وُخفضت رسومٌ دفن الموتى 
إلن شجين :نا كانت عليه دوخ على الكهد وكبار الموظفين أن بعتسيرا فيها ينهو ها 
يقرّبه الناس قرباناً للآلهة من أموال أو ماشية. 


امد سس ريم 0 
وأكثرها عدلة:©. 


وفي هذه الفترة كان حمورابنٌ ٠6 /1١-15175(‏ ق. م)؛ صاحبٌ القوانين نِ المعروفة 
التق دوك فى تتدرزهاؤوافقه وعاباجدة بقر لد عرد تقدية ور العدالة في العالم» و افق 
على الأشرار والآيْمين)0"؛ «حتى لا يظلم الأقوياءً الضعفاءً» وحتى ينال العدالة اليتيم 
والأرملةً»©). 


إل علي. جواد (ت 8 ١ه)‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج لاء ص 107177-17153» الفصل 65 - 
مجمل الحالة السياسية في جزيرة العرب عند ظهور الإسلام. 

(') ديورانت» ويل (ت 0م ) قصة الحضارة» ج ”,ص -١7‏ السومريون / تاريخهم. 

قرف المصدر نفسه. ج ؟ءص 1١1١‏ - بابل / من حمورابي إلى نبوخذ نصر. 

(4:) المصدر نفسه.ء ص .1١87”‏ 


العدل فى المشروع الإسلا 
000 في المشروع الو يي 
وذهب بعضٌ المؤرخين إلى أن المصريين القدامى هم «أولُ مَن وضع دستوراً 
واضحاً للضمير الفرديٌ» والضمير العام وهم أولُ من نادى بالعدالةٍ الاجتماعية»)2©. 
وكلامٌ هذا الباحث لا يبعد عن الصحةء خصوصاً بملاحظةٍ ما يُذكّر في تاريخ نبي 
اللِّ إدريس للخ وأنه ومن معه أقاموا بعد هجرتهم من العراق في مصرء أنه أخذ «يدعو 
الخلائقٌ إلى الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المدكر وطاعة الَّهِعزّ وجلٌ”"» وأن الله تعالى 
«رسم له تمدين المدنء وجممٌ له طالبي العلم بكلّ مدينةٍ فعرّفهم اليناسة المدنيةة2. 
وأما في المتأخرين فقد ذكرٌ أحدٌ الباحثين؛ وهوالمسمى (ألفرد رسل ولاس)”؟ «لقد 
نامع جماعات الهم في أمريكا الجتوية وان الشرؤة ولم أجد ينهم قانون 161 
حقوقٌ زملائه احتراماً دقيقاً فالاعتدائ على هذه لقوق بد رقوش البضلة 
وهذا الشاهدٌ الأخيرٌُ - بالأخصٌ - يوكدٌ ما قدَّمناه من فطرية طلب العدالةٍ في النفس 
البشريق» وآن ذلك لا يتعلّق - أبداً - بمستوى التعليم ولا بالمدنية. 


وعلى أيّ حالٍء فإن مسألة العدلٍ والظلم كانت 0000 - مح اهتمام البشرٍ في 
الشرقٍ والغرب؛ طلباً للأول» ورفضاً للثاني. 


وإن في ما حكاه اللَّهُ تعالى من قصة ابي آدم؛ حيث النسلٌ الأول لهذا الطور البشريّ» 
ما يؤكَدُ على قيمةٍ العدلٍ الإيجابيةٌ وقيمة الظلم السلبية» وأنهما أمرانٍ مركوزانٍ في 
النفس البشرية. 

قال اللَّهُ تعالى - في بِيانٍ ذلك - #إوَاتلٌ ؛ عَلِِم تب أبَقَ ادم باحق إِذ هَرَ هرا انا هيل 
ون حَدِجِما وَكَمْ ينَقَجلُ من لمر مال لَأَقتلتَكَ كَالَ إتَمَايتعَبّل أمَه من َ الْمنَقِينَ (5) لين بَسَطت 


)١(‏ المصدر السابقء ج 7”» ص 185 - اضمحلال مصر وسقوطها. 
)١(‏ القفطيء القاضي أبو الحسن (ت547ه). إخبار العلماء بأخبار الحكماء. ص 5. 
(*) المصدر السابق. 
0( ألفرد راسل والاس (عع1//2112 [عودونظ8 0ع15هم) عالم طبيعة بريطاني» ومستكشفء وعالم جغرافياء» وعالم 
أحياء وعلم الونسان. ولد في 8 يناير “1877م: وتوفي في / نوفمبر 1917م. 
انظر تعريفا به في الموسوعة البريطانية في الشبكة العنكبوتية» على الرابط التالي: 
ععداله/1ا-1ء55ن1- -لع5[ه/634738/عذوماللععاععط 8ت الهم . .3 طق ) لط. بزايتا ب // :اط 
(5) ديورانت» ويل (ت ١م)‏ قصة الحضارة» ج اءص 8غ - العناصر الأساسية في الحضارة - القانون. 


2 المنزلٌ الثاني: الضرورةٌ والأهميةٌ 


لك ير انتمل يآ أن نأمط مدع اله 11 144 
إِكَ يدَكَ لتقئلنى مآ أن بِبَّاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ / الْعلِمِينَ (8) إِيْه أرِيدٌ أن 
0022 4 راج م لرسظر ل 20 سه ار 5 -4- 0 2 م مه 
توأ بإثمى مك هَتَكُونٌ من صحلب النار ذلك 00 مِينَ (1 فَطوَّعَتٌ له مفسه قنئل 


1 


أيه فده بح يريت 14 

العامة جر ا و ا ل - بغير 

- إلى استشعارٍ الحيفي. فعمد إلى إطلاقٍ التهديدٍ بإيقاع الظلم بأخيه الصالح» 

فوعظه أخو المهدقُهولم يج هذا لوعف عا ني المهذ فأدم الشميٌ على ارتكاب 
جريمةٍ القتل ظلماً. 

اوقد روي عن رسول الله َو أنه قال «لا تقل نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأول 
كفل من ديها؛ لأنه أول من سنَّ القتلّ»". 

ويعنينا - الآن - من هذه الواقعة أن العدلّ وحسته» والظلمَ وقبحَهء أمرانٍ متأصّلانٍ 
في النفس البشرية منذ فجر التاريخ: وليسا أمرين حدثا أخير مع تطور العلوم والمدنية؛ 
مادور وي لابن 

فقصة ابني آدمَ هللا هذين تحكي «الصراعً الدائمَ الذي يطغى على المجتمعاتٍ 
البشرية» حيث يقف في أحدٍ جانبيه أناسش جبلوا على وار والصفاء والإيمانٍ والعمل 
الصالح المقبولٍ عند اللو وفي الجانب الآخرٌ يقف أفرادُ تدنّسوا بالانحرافٍ وجُبلوا 
على الحقَدٍ والحسدٍ والضغينة والبغضاءٍ والعمل الشرير»”. 

أجلء تقنينٌ العدل» وآلياثُ تحقيقه» تطورا كثيراً. فما كان مصنَفاً ضمنَ العدلٍ سابقا 
قد لا يكون كذلك لاحقاًء كما أن بعض آلياتِ العدلٍ قد تكونٌ مقبولةً في الماضي لكنّها 
قد تُرفض تماماً في الحالٍ الحاضر. 

والسرٌ في ذلك يكمن في دخولٍ عناصرٌ في تقدير العدلٍ وآلياته في زمانٍ أو مكانٍ. 
وخروجها في زمانٍ ومكانٍ آخر. 


2 
- 


ل 2 
فالله رب 


." ٠ - سورة المائدة, الآيات /ا”‎ )١( 


زم البخاري» اج 7 ص 4لاء كتاب الجنائز» باب قول النبي 882 «يعذب الميت .. الى 7 0 رسن 
كا حاديث الأنبياء» باب خخلق آدم. وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة . .باب تشليظ تخريم الناعاء 
ل والأموال. 
(*) الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم (معاصر). الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج *ا» ص 5854. 


7 العدل في المشروع الإسلامي : 


ومثالاً على ذلكَ فقد «صيرت المعيشةٌ القبليةٌ التي عاش فيها أكثرٌ العرب في 
الجاهلية مفهوم «العدل» أو «الحق؛ عندهم بصورةٍ تختلفٌ عن مفهوينا نحن للحي 
والعدل, فالعدالة عندهم لم تك تلقل وو يل لا بلقو 00 

ومن هذا المنطلقٍ نيب ولّما كان الرجلُ أقوى من المرأةء فقد منح الرجلٌ اللجاهليٌ 
لنفسِه حقٌّ سن الأحكام دون المرأق. فاصا ر الح في الجاهلية في جانيه؛ فرفع نفسَة 
عنها في أكثر الأحكامء وحرّمها الميراتٌ حتى لا يذهب الإرثُ إلى غريبء وقايّضها 
بديونه أو بجنايةٍ تقع منه كما في «فصل الدم» وفي زواج البدلٍ وفي منع المرأة من 
الزواج إلا من قريبها لوجودٍ حقٌ النيم عليهاء وفي منع ذداج زوجات الآباءِ إلا برضا 
أبناء الأب وذوي قرابته؛ لأنهم أحق بالزواج منها»”". 


ونستذكر ما أوردناه سابقأ أن ممايُروى عن سعيدٍ بنٍ جبير» أنه قال عن العرب «كان 
لايرثُ إلا الرجلٌ الذي قد بلغ أن يقومّ في المالٍء ويعملٌ فيه» ولا يرثُ الصغيرٌ ولا 
الغ أء شيعا كلها تلت المواريف فى سورة التساوفق الله عل اناس #وقالرا أدرث 
الصغيرٌ الذي لا يقوم في المالٍء والمرأةٌ التي هي كذلك. فيرثان كما يرث؟!22©. 

وليس هذا الخللُ من مختصّاتٍ عرب الجاهلية» بل إنه خلل شائمٌ في كثيرٍ من 
الأمم والشعوب قديماً وحديئاً. فقد وذ ضع حاكمٌ صينيٌ في القرنٍ السادس قبل الميلادٍ» 
مجموعة قوانين وشرائع كان فيها «محاباةٌ للطبقات العلياء فقد أعفتها من كثير من 
الواجباتٍ المفروضة على غيرها من الطبقات)'. 


المحطة الثاثثة: حض الاسلام على العدل 


الناظرٌ في نصوصي القرآنٍ الكريم والسنةٍ المطهرة يجدٌ نصيباً وافراً منها مخصّصاً 
للعدلء حضّاً عليه؛ وبياناً لمصاديقهء وكشفاً لأسبابه وآثاره. 


)١(‏ عليء جواد (ت 408١ه»).‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج .٠١‏ ص 157» الفصل 05 - الفقه 
الجاهلى. 

هق المصدر السابق» ص /1617. 

(*) السيوطيء جلال الدين (ت ١91ه).‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور, ج 27 ص 07. 

(:) ديورانت» ويليام جيمس (ات ١0م‏ قصة الحضارة» ج 4» ص »7١‏ الحضارة الصينية الأولى. 


ا ا 22 


ولقف هنا على جملةٍ من تلك النصوص بما يناسب هذا المنزلٌ» ونؤجل الحديتٌ 
عن بعضها الآخَرّ إلى المنازلٍ الأخرى كلا وما يناسبه. 


الروضة الأولى: الحض على العدل في القرآن الكريم 

القرآن الكريمٌ» وهو المصدرٌ المعر في الأول : في المشروع الإسلاميٌ» ينضمن نماذج 
كثيرة من الآياتِ في الح على العدل» للتأكيد بي على أنه م إسلامية أبناضية لد 
يكتمل» بل لا يُقبلٌ أحياناء تديّن الإنسانٍ بدونها . ويُرف ذلك أيضاً من موقفي المشروع 
الأجلامي من الظلم والظلّمة؛ الذي هو الضدٌ للعدل والعادل» فقد «توعٌد الظالم نار 
جهنم» وذمّهُ كثيراً حتى قليلاً ما يوجدٌ صفحةٌ في المصحفي الشريف خالية عنه. ويبالغ 
ل ل ل ل « ولا مَدكنوَا ِل الدنَ لكوأ 
مَتَسَصَكة ألكَاك .. . 270004 , 

70007 
حضٌ على العدلٍ بفعل اللَّهِ تعالى» وثّينا بما فيه حضٌ على العدلٍ في شرائعه وأوامري» 
نايا عن أوكره علي سراي 


الدوحة الأولى: عدل الله القيوميُ 

قال اللَّهُ تعالى "[ سه َه آنه لك إِله إلا هو وَالْمَلَهِكَة وَأُونُوا الور يما بالْقَسَل 
مرفي التحيكيث 04 

وهذه الآيةٌ الكريمة نموذجٌ قرآنيّ يؤْكٌدُ على صفةٍ من صفات الله تعالى الدالة 
على كماله., وهي قيامُه بالقسط؛ أي العدل. وذلك أن الله تعالى «دبّر أمرّ العالم؛ 
بخلقٍ الأسباب واليد كاف و لقاء الوؤائظ يتياه وتجمل الكل راجعاً إليه بالسير 
والكدح والتكاملٍ وركوب طبق عن طبق» ووضَعٌ في مسير هذا المكسيل تعما 


ل لَه إل 


.١١7 سورة هون الآية‎ )١( 
.1487 الأردبيليء الشيخ أحمد (ت 97 9ه).ء زبدة البيان في أحكام القرآن» ص‎ )١( 
.184 سورة آل عمرانء الآية‎ )9( 


العدل في المشروع الإسلامي + 


لينتفع منها الإنسانُ في عاجلِهِ لآجلهء وفي طريقِهِ لمقصدوء لا ليركنّ إليه ويستقرٌ 
عنده)227, 
ا 0 ا الراتب الدائم كر 

اللهُ سبحا أعطى كل ذي حي من المخلوقاتٍ حقّة وحظي كل موجودٍ بما 
يستحقه من الأدواتٍ اللازمةٍ للسير التكامليٌ. ومن ثم؛ فليس لنا إلا الحمدٌ لله تعالى 
العادل القائم بالقسطٍ بدءً وانتهاءً» والتسليم بما قسّم وقدَّر لناء والعملٌ الحثيثٌ وفقاً 
لشريعته ومنهاجه. 

ومحل الشاهد في الآية هو أن الله تعالى أبانَ حسنّ العدل وأن الكمال التامّ فيه ع 
وجل يقتضيه. وقد أشهد سبحانه نفسَهُ وملائكته وأولي العلم على اتصافِه به. وفي هذا 
كلَّهِ دلالةٌ على أن العدلٌ كمال والمتصف به كاملٌّ. وهذا هو المطلوبٌُ. 

وله تعلو الآرة من لطاففت نيك عات فياك افحات: 

اللطيفةٌ الأولى - الإشارةٌ إلى أن سيرٌ الإنسانٍ وفقاً للعدلٍ التشريعيٌ يؤدّي به إلى 
الأتميات بالحدل تكرياً» #تملدرمة الصدق :ولمعا راة نع ترا التكوو ,بلغال 
الإنسان)27". 

اللطيفةٌ الثانية ‏ الإشارةٌ إلى أسباب العدل التامّ في ذايّهِ سبحائهُ. وهي: 

.4 الوحدةٌ التامةٌ؛ من خلال قولِه تعالى لد إلَهَ إلا هْوَ‎ - ١ 

١‏ - العزةٌ والمنعةٌ» من خلال قوله تعالى لمر 4. فهو تعالى لا يضعفٌ حتى 

يجورٌ ويظلم. 
“- الحكمةٌء من خلال قوله تعالى ظالْحَحكيمٌ 4؛ فهو تعالى لا يكون سفيهاً 


فيجورٌ ويظلم. 


.11١4 الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 07٠4١ه).؛ الميزان في تفسير القرآن» ج ”ا ص‎ )١( 
.77 (؟) الجصاص, أبو بكر (ت /الالاه).» أحكام القرآن» ج١» ص‎ 
.١١ الميزان في تفسير القرآن» ج7١ ص4‎ )( 


2 المنزل الثاني: الضرورةٌ والأهميةٌ 


الدوحة الثانية : لا للفاحشة؛ نعم للقسط والصلاح 


000 طاو 


قال اللَّهُ تعالى م وَإِذَا فَمَلُوأْ فَلِصِمَهَ فَالوأ وجدنا عَليبآ ابَآدَنَا وَاضّهُ مرو يبا قل إركَ 
٠‏ ليسم سس ان سن صمي سس ا أ 102 0 2 2 
يد بالفحمل. اتقولون عل أنه ما مالا كوج (2) ين تق والقسعل أقيموأ وجوفكٌ عند 


روت سام مس فر واخر» 


حمل لتر ونم للم ]ا لين كد ب 0 

هذه الدوحةٌ - بآيتّيها الكريمتين - تحص على قيمةٍ العدلٍ عبرٌ ذم جماعةٍ من الناس 
دأبوا على ارتكاب ما تستقبحه الفطرةٌء وتحرّمه الشرائغ» من المنكراتٍ الواضحة القبح؛ 
وهي الفواحصٌ. وهذا ما أشارت إليه الآيةٌ الكريمةٌ بجملة ل وَإَا موا فَيمِقَدٌ 76" 

فإذا ما عيب عليهم ممارسةً تلك الفواحش برّروا اقتراقهم إياها بوجهين: 

رز م 5 00 4 9 

الأول: أن هذا ما كان يفعله آباوهم. فهم في ذلك مقلّدون لِمَن سبقّهمء تابعون لِمَن 
هو خيرٌ منهم؛ أي الآباءُ والأجدادٌ الذين يغلِب على الأبناء الإذعانٌ لهم بالفضل عليهم. 
وهذا ما أشِير إليه بجملة [... مَالُّوأ وَجَدَنَا عليَآ امنا ... 4. 


3 


الثاني: أن هذا هو ما أمرّنا اللّهُ تعالى به» وتلقيناه 0 0 التي 
يكشق عنها سلوك الماضين وممارست! وهذا ما أبانته جملةٌ #... وَآمَهُ أعرَا يبا ... *. 


فجاءهم الردٌ الصارمٌ بثلاثة ة أجوبة؛ استبطنت ا د 
الساحة الإلهية» وأن العدلٌ هو ما يجوز نسبئه دون ما خالقه. 


وتلك الأجوبة هي: 
الجوابٌ الأول: أن كمال اللّه ه تعالى ينفي إمكانية ع د 
كانت. وهذا ما أبانه قولّهُ تعالى لقُلْ إِر له لا يم باَلْفحْمَل 4. 


فالفاعيقة 0 وظلمء ونقص» ات مره اللّه الكاملٍ من كلّ 
جهة. ومن كم فإن نستها إليها خطأ ير بل خطيتة كبرى. 


00 سورة الأعراف. الآيتان 278 79. 

فق قال جماعةٌ من المفسرين [كما حكاه صاحب الميزان» ج 8» ص 9/8؛ وارتضاء] أن المقصوة من الآية هو ما كان 
يفعله بعضٌ أهلٍ الجاهلية من الطواف بالبيت عراةً. 
وهو - إن صم" - لا ينفي أن الآيةَ مطلقةٌ فتشمل أيّ فعل فاحش كانوا يرتكبونه. . ثم يُستخرج متها قانونٌ مفاده: 
عدمٌ صحةٍ احتجاج أيّ قوم بالوقوع في فاحشةّ ثم التذرعٌ بأن هذا ما ورئناه عن آبائنا! فضلاً عن نسبته 00 
ويهتاناً - إلى الله تعالى! " 


42 العدل في المشروع الإسلامي 4 


الجوابٌ الثاني: أن على الإنسانٍ إذا أراد أن يكونّ عادلاً أن ينأى بنفسِهِ عن الظلم. 
ومن الظلم القولٌ بغير علم؛ فكيف إذا صدر ذلك في حيٌّ اللو تعالى. فقالٌ عرَّ وجل 
مستنك را لأنفْولُونَ عَلَ أله مالا لبور 4. 

ثم إن هذه الدوحةً القرآنية - محلّ البحثِ - عطفت الحديتٌ إلى بِيانٍ ما صدرٌ عن 
اللو تعالى» وما يليقٌ أن يصدرٌ عنه وأنه العدلٌ لا غيرٌ. فقال عزَّ وجل - آمراً نبّه الكريم 
ل أن يعلته لهؤلاء القوم؛ ومن بعدهم للناسٍ جميعاً - #... قل م ري بِالْقِسَط ... #. 

ثم أضاف إلى ذلك أمرّين تشريعيين؛ يعين امتثالُهما على تحصيلٍ العدلٍ لمن ينشده 

وثلّث بما يصلحٌ أن يكونّ دافعاً له ومحمّزاً عليه» وهي: 

أ- قولَهُ تعالى #... وَأَقِيِسُوأ مُجُومَكْج عِندَ كل سَسجِدٍ...4. 

وهو أمرٌ بإقامةٍ الصلاة في المساجدٍ خاصة. ولعلّ السرّ في ذلك أن الصلاةً؛ بما تختزثه 
في كينونتها لو أُدّيت بالنحو المطلوب» . .. لسن عن الفحساءِ والسكر 206, 


9 1 

كيف يصلون ويقتلون بغير حق؟! 

و - و - 

قد تسألٌ: لكتنا نجد بين المصلَّين مَن يقارف معاصيّ كثيرةً» بل صار بينهم قتلةٌ 
او 
الا ماسلا براك كاد الكدد دن المج دنر انها راكد كان 
ممن يعلّم الناس (القرآن والفقة)”"!! كما أن قتلةَ التنظيمات الإرهابية الحالية من 
المتليي المفكد:!؛ 


الجوابٌ: نعم يوجد بينهم مَن يصلي ظاهراًء لكنه يقترفٌ فاحشة أو فواحسّ لا 
تتناسب وحقيقة الدينٍ الإلهيّ» ولا تتناغم مع عدلٍ تعاليوه. 


دلق سورة العنكبوت» الآية 40. 

هم قال الذعبى في ترجمتة اويل إن عمر كسب إلى عمرو بن الغاض: أن قرّبْ دار عبدٍ الرحمن بن ملجم من 
المسجدٍ ليُعلّم الناس القرآنٌ والفقة. فوسَّع له مكانّ داره» [تاريخ الإسلام اج ص 167؟ سير أعلام البلاء 
ص 7م148 . ومثله في الأنساب للسمعاني» ج 'ء ص 15 تاريخ ابن يونس المصري. ج ج ١ص‏ 6١"؛‏ لسان 
الميزانء ج » ص .]١17- 15١‏ 


المنزلٌ الثاني: الضرورةٌ والأهمية : 


فالعدلٌ يقضي بأن لا نحمّل الصلاةً أوزارهم؛ فإن الله تعالى لم يأمرْ الناسّ بفعلٍ 
الصلاق» بمعنى أداء الحركات المعينة؛ من تكبير وتسليمٍ وما بينهما من ركوع وسجود 
وغيرهاء دان في 07 بعض الآياتِ» وإنما نآ سيحائة باقافة الصلدة نقال تغالل: 
0 .. وَأَقَِ الصّسكرة دلي وقال 3 يوا 2 ف عند حكل مدن 5 يد 
وهذا ما دما ب ني بوهيم ريه تعالى أن نل ياه ولك في ما حكاء الح عه 
بقوله «إرَبّ أَجْعلَن مقيم الصَلْوْوَ وَمِن ذُرَسَ 04". 

وإقامةٌ الصلاة يعني جعلّها قائمةٌ؛ أي: جعلها بحالٍ يترنَّبٍ عليها جميمٌ آثارها بحيثُ 
لا تفقد شيئاً منها©». 

وهذا بع آذائها كما يريك الله أن ترد سحة وى النضل فدلرل ها كال افنها 
وما يُفعل لا أن تتحوّل إلى طقسن باردٍ لا حياةً فيه ولا إحياء؛ ف«إقاميّها هي الإتيان 
بجميعها على الكمال»2". 

ولو أن المسؤول عنهم كانوا من المصلين الحقيقيين؛ أي على النحو المشار 

02 - - و 
إليه» لّما فعلوا ما يفعلون. ولّما اقترفوا شيئاً من الفواحشء وفي طليعتها قتل الناس 
وإخافتهم. 

إذ يكفي المصليّ المقيم لصلاته الإيمان بأن الكبرياء لله وإعلاتّه ذلك في افتتاح 
بقولٍ (الله أكبر)» وإعلان السلام للبشر بقول (السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته). 

فآفةٌ هؤلاء؛ وأشباههم» أنهم أخذوا من الصلاةٍ شكلّهاء واقتصّروا عليه وأعرضوا 
- من حيث يدركون أو لا يدركون - عن جوهرها. 

5 1 ريم ور وويرء مو”يس لس 
ب - قولهُ تعالى وَادَعُوهُ مخاضِيت لَه ألنَ 4. 


وهذا أمرٌ من اللّهِ تعالى فيه شقان: 


.560 سورة العنكبوت, الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية 79. 

(1) سورة إبراهيم؛ الآية .4١‏ 

4 احا ١ه)‏ الميزان في تفسير القرآن» ج ١١‏ ص 47. 
(0) الطبرسيء أ بو الفضل (ت 48 5ه ). مجمع البيان في تفسير القرآن» ج ”» ص 577. 


0 ظ العدل في المشروع تسا 7 


الشقٌ الأولٌ: أمرٌ بدعاء اللَّهِ تعالى 


٠.‏ ع 04 0 2ه ساسم 

وهذا يعكس أن «الدعاءً مح العبادة"”"» وينسجم مع قولٍ الله تعالى 7 قل مَايَسَبَوَا 
يك رَقٍ لَوْلا دَءَاَوْصكُحْ ... 74". وعليه» فإن ما ينفعكم ليس هو الفواحشّ التي تقترفونهاء 
ويدفعكم إليها شهوائكم أو شبهائكم. وليس هو آباءكم؛ فإنهم فقراءٌ مثلكم وإنما هو 
اللَهُ تعالى؛ الذي لا يأمرٌ بالفحشاء ولا يرضاهاء والذي لا يأمرٌ إلا بالقسطٍ والعدل. 

ويمكن أن نلخص الدعاءً - المأمورٌ به هنا - أنه الانقطاعٌ إلى اللّهِ تعالى» والتعلرٌ 
يه باللسان والحان: 

الشقٌّ الثاني: أمرٌ بالإخلاص للَّهِ تعالى 

أن يكونٌ الدعاءٌ المذكورٌ صادراً من الداعي على قاعدةٍ إخلاص الدينٍ له. فلا يُصار 
إليه» ولا إلى أصل الدينٍ» إرضاءً لصديق» ولا خوفاً من عدوٌ. 

5 03 بن ع بير و 

وهذا يؤكد أن الجوهرٌ في المشروع الإسلاميّ أهم بكثير من المظهر؛ ف«الأعمال 
بالنيّات)2. 5 

ج - قولَهُ تعالى كما بَدَاك تكْودُونَ ©. 

وهذه الفقرةٌ الأخيرةٌ يمكن اعتبارٌها المنبّه للإنسانٍ من أجل انتشالٍ نفِسِهِ من عالم 
الغفلة. فهو ليس سوى الفقيرٍ إلى الله الغنيّ تعالى» وأنه لم يوجد نفسَةُ»ء ولن يتولى 
إعادته» ... إِنَهُ يَبْدَوا للق ني بْعِيدُه ليجَرِىَ ألَذينََامَيُوأ ونوا للحت يالْقِسْطٍ ... 94. 

وليس يخفى أن الإنسانَ إذا أحاط بهذه الحقيقة» واستحضّرهاء فإنه لن يظلمَ نفسَهٌ 
ولاربّه» ولا خلقٌ الله بل إنه سيلتزم العدلٌ والقسط؛ لأنه يدرك فقرّهُ إلى الله تعالى؛ 
وضعمَة أمامه» وأنه راجعٌ إليه ؛ لذلكٌ فإنه يرجو رحمتّه» وييخاف تقمتة: 
6 حديث نبوي. رواه ابن فهد الحليء وعنه: وسائل الشيعة؛ جلاء ص 737 الحديث (4770). ورواه الترمذي في 

السننء في أبواب الدعواتء باب ما جاء في فضل الدعاء. 
(؟) سورة الفرقان, الآية لالا. 
زفرف حديث نبوي» وشطر من حديث رواه الخاصة والعامة. 

تجده في وسائل الشيعة» ج ١‏ ص 448» الحديث 488. 


وانظر: صحيح البخاري» ج ١؛‏ ص 1. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 9ع . 
(4) سورة يونسء الآية 5. 


المنزلٌ الثاني: الضرورةٌ والأهمية 
جم لق 


والإيمان اليقينيٌ والصادقٌ بالمعادٍ «يستلزمٌ التدينَ بالدينء واتباعَ أحكايمه في 
الحياة»”". وهذا الترابطٌ الوثيقٌ بين الاعتقادٍ والسلوك يُعد حقيقةً معرفية من مجموعة 
حقائقٌ يراها الناظرٌ جليةَ في مجمل المعارنٍ الإسلامية؛ التي تنتهي بأجمعها إلى 
التوحيب وتتفرعٌ عنه. 00000 00 

«ومن أهمٌ ما يُشاهّد في هذا الدين ارتباطً جميع أجزائه ارتباطاً يؤدّي إلى الوحدة 
التامة بينهاء بمعنى أن 3 اق ساريةٌ في الأخلاق الكريمة التي يندبٌ إليها هذا 
الدينُ» وروح الأخلاقٍ منتشر حَ في الأعمال التي 5 بها أفراد انيع . فالجميع من 
أجزاءٍ الدينٍ الإسلايميّ ترجع - بالتحليلٍ - إلى التوحيده والتوحيدٌ - بالتركيب - يصير 
هو الأخلاقٌ والأعمالٌ» فلو نزل لكان هي» ولو صعدت لكانت هو ل...إلَِهِ يَصَمَدُ الك 
ليب وَالْمَمَلُ ألصَّدِيِحُ تَرْفَمُهٌ ...4 [فاطر/ ."20]٠١‏ 


الدوحة الثالثة , دين العدل والاحسان 


5 5 ع سا م ساح مه - 6 2 020 ِ. 1 ب ..« أخ ند - 

قال الله تعالى # وَيَوْم بست فى كل مو سّهِيدًا يهم م مَنْ أنفْيِهمْ وَحِسْنًا يلكت سَهِيدًا 

20 ْ ت ررظ م --_-. م مم -ه 02 
عل هوْلَك وَيَرَلَا عيلك الْكتب يَنْينًا لكل شَنْءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ وبشّرئ لِنْمُسْلِيِينَ 18 إن 
0 امكل والإشسي مكاي وف المري وين عن الْفَحَمَةَ وَالشمكر وَالبَغِي 


يك دَلَكُم مَل تدكروت 7 وَأَوْفوأ بعَهَد أله | إِدا 0 ولا كن : تمقترا الس بهد 
ترصكير ما 00 جَعَلْثُمٌ للَهَ ليحك كنلا إن أنه بع ما ليت 04 


والحضٌ على العدلٍ في هذه الدوحة القرآنية - بآياتها الثلاثِ - ظاهرٌ وواضمٌ. لكن 
يجدر بنا أن نشرحه بعضٌ الشرح في الوقفاتٍ التالية: 

الوقفةٌ الأولى - قررت الآية الوسطى أمرَ اللَّهِ تعالى بإالعدل94)؛ ضمن مجموعةٍ 
تكاليفت, أمراً مؤكداً ب #إن4». ودائماً اليم | إليه باختيار الفعلٍ المضارع 3 . وعرّزه 
بالوعظٍ برجاءٍ التذكر» فقال عرَّ وجل «... يلكي لمَلَصكْ تدكرورت 


. ١7١ الطباطبائي. السيد محمد حسين ١ت 11407 ه).ء الميزان في تفسير القرآن» ج ”2 ص‎ )١( 
.1٠١9 زقة المصدر السابق» ج :»ص‎ 
.5١- 89 سورة النحل؛ الآيات‎ )6( 


)2 سيكون لنا - بعون اللّهِ تعالى - وقفةٌ أخرى؛ في ما يأتي من بحوث؛ لتحديدٍ المقصودٍ بدقةٍ من العدلٍ في هذه 
الآبة وغيرها. وما يعنينا - هنا - هو أصل الحضّ على مبدأ العدل. 


العدل في المشروع الإسلامي ع 


الوقفةٌ الثانية ‏ وقع الأمرٌ بالعدلٍ بين ثلاثةٍ من أصولٍ الدين؛ هي: 
| - البَعث المشارٌ إلية بقوله تعالى « ويم تبعت +.. 
ب - النبوةٌ الشاهدةٌ على الخلق؛ المشار إليه بقوله تعالى #... وَجِسَنَا يلك شسَبِيدًا 
عل موك 4#. 
جدت التوحيد. المشارٌ إليه بقولة تعالى 9#.. :إن الله يََل ما تفعلورت # 
وفي ذلك تنبيةٌ إلى أن الأمرّ بالعدلٍ من الآمرء وتنفيدّه من المأمورء لا ينفكان 
عن هذين الأصلين وجوداً واعتقاداً. فاللّهُ تعالى الواحدٌ الكاملٌ لا يمكن أن يأمرَ إلا 
بالذلة>وان تخاسة الا على اسايية» والفة المكايل + المؤامة تالله تغالن والمعاة 
0 
الوقفة اد ذ صر الأفزة لاتق ليغا وطن 
الزادية الأولى : رغبتها الطبيعية في تحصيل الخيرٍ والمنفعة. فقال تعالى #... وَبَدَّلنَا 
عَيلك الْكتّب بَنِسدنًا لل شَىْءِ وَهُدى ويحْمَةٌ وشري لِلْمُسَلِيينَ 4. 
ا ا ل .. وَتَدَلنَا عَيِلَ ...»4 
وليست خطاباً لعموم المسلمين! وهذا يخدش الفائدةً المذكورةً. 
قلثُ: صحيحٌ أن المخاطب بالآية هو النببنٌ يل فهو المنزَّلُ عليه الكتابُ» وهو المحيطٌ 
- أولاً - بعلم القرآنء لكن هذا لا ينفي أن الآيةَ الكريمة تتحدث عن القرآنِ؛ باعتباره هدى 
ووشعمة ويشرى للفلاعية» فالنبي ييه وإن اخمّص بتنزيلٍ الكتاب عليه؛ لكنه - بالتأكيد - 
ليس مختصّاً بعموم الرحمةٍ والهداية والبشارة؛ بحيث لا ينال غيرٌ تعبا متها! 
نعم» يمتاز النبيّ ينو عن عموم المسلمين بالحظ الأوفر من كلّ ذلك؛ لأنه الأفضلٌ 
على الإطلاق. وهذا كاف فى بيانٍ مقصودنا. 
الزاوية الثانية: ميل النفس البشرية الطبيعيّ نحو فعل الخير. 
فقال اللّهُ تعالى - في بيانٍ هذا الميل  -‏ وَأَوْفُوا بمَهَدٍ أَلَهِ إِدا علهَدتم ولا تنقضوا 
لسن بَمَدَ وَحَحِيدِ ها وَهَدَ جَعَلسُمٌ للَهَ قحك كيبلا 4. 


المنزل الثانى: الضرورة والأهميةٌ 
ا : أخرفا 


واستثارةٌ الفطرة الإنسانية مهمّةٌ جدَاً في ما يتعلّقُ بتحفيز النفوس نحو العدلء باعتبار 
أن العدلٌ الحقيقيّ والمستمرٌ إنما يُرجى ممن كانت دواعي العدلٍ ذاتية فيه» وأما مَن 
قد قن عليه العدل - يعواملٌ خارجية صرفة - فإنه يتفلّت منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


الوقفة لس ا ال الوم ل ل 


فقال تعالى؛ بيانا لذلك #... وَبَدَلَا عيَلَك الكتّب يَبِيدنًا لْكلٌ شَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
وشرى لِلْمُسْلِمِينَ 4. 


والقرآنُ الكريمٌ - وفقاً لللآية محل البحثِ - ي: يتسم بأربع خصائصٌ؛ هي: 

أولاً: أنه تبيانٌ لكل شىءٍ 

وقد استفاض الدليلٌ الشرعيٌ؛ كتاباً وسنة» فى التأكيدٍ على هذا المعنى2". 

ثانياً: أنه هدى 

- د 

ثالثا: أنه رحمة 

رابعاً: أنه بشرى 

وهذه الخصائصٌ الثلاث - أيضاً - قد استفاضت النصوصٌ؛ كتاباً وسنةٌء في الدلالةٍ 
على . نها”". 

وأيّاً كانت الاختلافاتٌ فى تفسير هذه المفرداتٍ والخصائصء فإنه لا ينبغى الشك 
والارتيابٌ في أنها تؤكدٌ على أهمية دور القرآنٍ الكريم؛ في بيانٍ ما يحتاجه الناس في 
مسيرتِهم التكاملية» وأن شيئاً مما يحتاجونه في ذلك لا يمكن أن يخلو عنه القرآن. 
(1) منها: قول الله تعالي ا... فيطنَافالْكمّبٍ ين شَئْو...4 [الأنعام/ 8]. 

ومنها: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسناده» عن أبي عبد اللو الصادقي هلا قال «إن الل تبارك وتعالى أنزل ف 0 

تبيانَ كل شيءٍ حتى - والله - ما ترك اللَهُ شيئاً يحتا اج إليه العبادُ؛ حتى لا بستطيع عبدٌ يقول : لو كان هذا أنز 


اقآن؟ الأ وقد تله لني [أصول الكاي ج 1 ص 64 كناب فضل العلم اب الد إلى 1 
.. الحديث .]١‏ 
ومني ما رواه؛ بإسناده» عن عمرٌ بن قيس» عن أبي جعفر الباقر ليك قال "سمعته يقول : إن الله نبارك وتعالى لم 
يدَعْ شيئاً يحتاج إليه الأمةٌ إلا أنزله في كتابه. وبيّنه لرسوله صِلَى اللَهُ عليه وآله. وجعل لكل شيءٍ حدّاء وجعل 
عليه دليلاً يدل عليه. وجعل على من تعدّى ذلك الحدٌ حدّاً» [المصدر السابق» الحديث 7]. 
(؟) تجد شطراً وافراً منها فى موسوعة بحار الأنوار للمحدث المجلسي ج 84. كتاب القرآن» الياب الأول - فضل 
القرآن» وإعجازه. وأنه لا يتبدل بتغير الأزمان؛ ولا يتكرر بكثرة القراءة ... 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


فإن هداية العلم وهداية العملء وسعادةً الدينٍ والدنياء وتفاصيل الحقٌّ والباطل» 
وملامحٌ الصالحين والطالحين» ومعالمٌ العدلٍ والجورء ونحوّ ذلك؛ مما يحتاج الإنسانٌ 
أن يعلمّه أو يعملّه؛ وما يحتاج فعله أو تركه؛ كل ذلك مودمٌ في القرآنٍ الكريم؛ يحيط 5 
بعلمهِ النبنٌ يَلة» ومن بعد عترُهُ ه» ويتعلم الناسٌ منهم كل على قدرٍ همّيِهِ واهتمامه 
وتوفيق الله تعالى إياه. 


الدوحة الرابعة: العدلٌ فلسفة الدين 


2 0-4 


قال الْلَهُ 00 ات ا 0 ل 
ل 7 ا 

هذه الدوحةٌ القرآنيةٌ تحضٌ على العدلٍء من خلال التأكيدٍ على فلسفةٍ الدينٍ 
والنبوات. ولنبيّن ذلك بالوقوفٍ عند مسائل: 

المسألةٌ الأولى: أن الأنبياء يخ يحكمهم جميعاً قانونٌ واحدٌ؛ هو أنهم مرسّلون من 
عندٍ اللو تعالى. وعليهء فإنهم يمثلونه» وليس لهم أن يتحركوا بغير هذه الصفة» وأن 
ما يبلخونه 0 وهذا المعنى هو ما تؤكده آياتٌ عديدةٌ» منها 
قله تغالن دا تُنْلَ عَلَيَهمَ َايَاننَا بَيَكيٍ َال اليرت ا برجو لِقَآءَنا أشي بِشَرءَانٍ 
ركذا أو يزلل با يكثك ل أن لدي بن وى تتيرذان 7 نيع تيع لاما يكح إلك إفه 
أَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَق عَدَابٌ يَوَرِ عَظِيِرٍ 246 

وهذا ما بيّته جملةٌ لَقَدْ أَرسَلَنَا رُسُلَنَا...» في النموذج محل البحث. 

المسألةٌ الثانية: أن جميعٌ هؤلاء الأنبياء هي جاؤوا من عند الله تعالى بما هو بين ف 
ا تقي. ومنهناء ص وصفها بالآبات» والبضائرء والبرهالا» والنوزه ونحر 

5 4 3 
وهذا ما أشيرٌ إليه بقولهِ تعالى #بآلبِيَتِ 4. 


2 


)١(‏ سورة الحديد. الآية 68؟. 
(5) سورة يونسء الآية .١6‏ 


2 المنزل الثاني: الضرورةٌ والأهميةٌ 


وعليه» فإننا إذا وجدنا غموضاً في التعاليم الدينية فقد تسبّب فيه أمرٌّ خارجٌ عن 
الدين؛ من قبيل: الأهواء» والذنوب» والظلم» والفسق» والكسلء ونحو ذلك. 

والشواهدٌ على ذلك آياتٌ كثيرةٌ نكتفي منها بشاهدّين: 

الأول: قولُ اللَّهِ تعالى #وَلَمَدَ َمَدَ رآ إِلِيّكَ ايت بَيْتت وما يَكَمْرُ يهآ إلا لْتَسِمُونَ 4 فقد 
وصفت الآيةٌ م ينزه الله تعالى على نبي الكريم يل بالآيات البينات» وهما وصفانٍ دالان 
ومب ب بالاو اه د اد و 

الثاني: قر تعالى عن المنافقين #ذَلِكَ َه اموا أ ثم كُعروأ مَطيعَ َلك عَلَ ملو فَهُْرْ ا 
ل نقَهُونَ 004. نقد جُعل كفرٌهم بعد الإيمانٍ سبباً للطَّع على قلوبهم؛ 0 
إلى التبلدِ في الفهم؛ وهو معنى كونهم لا يفقهون. 

المسألةٌ الثالثةٌ: : أن اللَّهَ تعالى زوّد جميعٌ الأنبياء لا بما يلزمهم في عملية تكميلٍ 
البشر وهدايتهم إلى الله تعالى. 

وهذا ما بّنه الله عزَّ وجل في قوله #.. وارلا توه الكت والبياك ب 4 

المسألةٌ الرابعة: أن الغايةَ الأساسية من بَعثِ جميع الأنبياء ثيغ إنما همي إقامةٌ العدل 
والقسطء وأن يتولّى ذلك الناسٌ أنفسَهمء بعد أن يؤمنوا بربّهم تعالى وأنبيائه يلاء وبعد 
أن يكوئّوا قد استوعّبوا - بالقدرٍ اللازم - العلومَ الوحيانية. 

وهذا ما أبانه اللَهُ تعالى في قوله ليقو َلنَّاسُ بِآلْقِسٍْ ©. 

المسألةٌ الخامسة: أن إقامةً العدلٍ والقسطٍ بين الناس» وفي عالم الدنيا خاصةء 
بحاجةٍ إلى القوةٍ المادية» فالعلمٌ والصلاحٌ وحدهما لا يكفيان. 

وهذا ما يمكن أن يُستَفادُ من قوله تعالى - في هذا النموذج القرآنيٌ - موَأَترَْنَا ريد 
فِهِ أ دومع تايب 4. 

المسألةٌ السادسة: أن مسألةَ إقامةٍ العدلٍ والقسطٍ ليست متواضعة الأهمية في 
المشروع الإسلاميّ؛ ف«الغرض الإلهيّ من إرسالٍ الرسلٍ وإنزالٍ الكتاب والميزانٍ 
معهم أن يقوم الناسٌ بالقسطٍ. وأن يعيشوا في مجتمع عادل»”". 


.7 سورة المنافقون الآية‎ )١( 
. ١17١ ص‎ ١9 ه). الميزان في تفسير القرآن» ج‎ ١407 الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت‎ )١( 


4 | العدل في المشروع الإسلامي : ؛ 


كما أنها ليست مسألة بشرية صرفة ليكونّ الناسٌ وحدهم هم الخصوم فيها إذا لم 
تتحقق» بل إنها مسألةٌ ذاثُ بُعدين؛ أحدّهما ربانىٌ» وثانيهما إنسانيٌ. 

ومن هناء فإن مَن لا يقيم العدلّ وهو قادرٌ عليه سيكون خصماً لله تعالى؛ إلى جانب 
خصومته مع ذوي الحقوقٍ من الناس» وعليه أن يتحمل تبعاتٍ تخلفه. مهما أبدى من 
الأعذارٍ التي قد تكونُ في ظاهرها مقنِعةً للناس» لكنها لن تكون كذلك في الواقع؛ وقد 
يدرك صاحبٌ العذر ذلك. 

وهذا لقيو للديفكه استفادثه من قوله تعالى [... وَليعلم الله من يضر ورسله, 
لعي إن أله مون حَزيردٌ 4. 


وبهذا يتبيّن لنا نحو آخرٌ من أنحاء الحض على العدلٍ وإقامته. 


الدوحة الخامسة ؛ المؤمنون تجمُعٌ للعدل 

قال اللَهُ تعالى ييا لدي 0 دا ومين ألقِمَط 2 لَه َو عَلح ه نيكم 5 
لود وَالَذَوَبٍ بين إن مَك عَديَ َو مَقِيرا َمَهُ أوْكَ بهمَا كلا تَتَيعُوا الموكة أن تَمْدِلُوأ وَإِن تَلَو ا 
أ مُمصُوأ ون مدان ما دمو 0 58 

هذه الدوحة القرائية تمن أمرا إلهياً لجباعة المؤميية خاضة: عت قولة تعالن 
كايا ألَدِنَ ءَامَنُوا 4. 

وآمااعضمون الأ فيفخ إن عليه عرو اعزهين 501 

الفعلٌ الأولٌ: القيامُ الدقيقٌ بالعدل 


المطلوبٌ - في المشروع الإسلامي هو القيام الدقيق والمستمرٌ بالعدلٍ دوك تمييز 
ولا تحيّر لقريب على حساب بعييه ولا لصديق على حساب عدو بل ولا من أجلٍ 


ته م د ي»» 


الذاتِ على حساب الآخرّ غير . وقد أفاد ذلك كلّه قولٌ اللّه تعالى كنا فََدمِينَ بألْقَسَطٍِ 
...وَل عكَ نفيك أو الوَدَي وَالْاْينَ 
)١(‏ سورة النساءء الآية ١8‏ . 


(؟) قال العلامة الطباطبائي «القسط هو العدل؛ والقيام بالقسط العمل به والتحفظ له. فالمراد بالقوامين بالقسط 
القائمون به أتم قيام وأكمله» [الميزان في تفسير القرآن, ج ه. ص ٠١8‏ ]. 


المنزلٌ الثانى: الضرورةٌ والأهمية 

2 لمنزل الثاني: الضرورة؛ والأهمية 3 
وقيّدنا القيامَ بالدقة والاستمرار بملاحظة الصيغة التي استعملت؛ وهي #أهَويمِينَ 4؛ 
التي هي صِيغةٌ مبالغةٍ من (فعّال). 

الفعلٌ الثاني: الشهادةٌ لله 

والشهادةٌ - كما تقرّر في محله - تمرٌ بمرحلتين: 

أ- التحمُل 

وهي أن يكن الشاهدٌ على علم بوقوع ما يريد هوء أو طُلِبٍ منه» الشهادةٌ 
عليه؛؟ بالرؤية في ما يُرى» وبالسمع في ما و يسمّع» والشم في ما يُشمء وهكذاء 
أو يكونَ على علم بعدم ما يريد نفيه؛ حتى قيل إن «الأصل ذ في الشهادة عندهم 
القطع المستَئِدٌ إلى الحسّ الظاهريٌ)”20, أو أن الأصلّ فيها «أن تكونَ عن مشاهدة 


وعيانٍ»)0". 


وعن أبي عبد اللَّهِ الصادق هله أنه قال لا تشهدنَ بشهادةٍ حتى تعرنّها كما تعرفٌ 
كنّك»7. 


وعن ابن عباس» قال «ذكر عند رسولٍ الله بيه الرجلّ يشهد بشهادة» فقال لي: يا 
ابنَ عباس ! لا تشهدٌ إلا على ما يضيء لك كضياءٍ هذا الشمس. وأومأ رسولٌ الله لاه 
بيده إلى الشمس)©». 

وكيف كان فللمحسوساتٍ وسائل تفيد العلمَ» وللمعقولاتٍ والمعنوياتِ وسائل 
أخرى؛ فإن الحسّ ليس مناطاً وحيداً» ولا وسيلةً منفردةٌ» بالتأكيدء بل العبرةٌ بكلّ ما 
يحصّل العلمَ. وهو أوسمٌ نطاقاً من الحسٌ كما لا يخفى. 

و 0-8 

والتفصيل في محله. 

.1١59 ص‎ 24١ النجفيء الشيخ محمد حسن (ت 7177١ه). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام)؛ ج‎ )١( 


(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» ج 77. ص 771١‏ حرف (ش). مادة (شهادة)» الفقرة 7١‏ - مستند علم الشاهد. 

زفرة فروع الكافي؛ ج لا ص 87" كتاب الشهادات» باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة. الحديث ”7. 
وعنه #وسائل الشيعةوج 11 من 7ل الحديث (737851). 

04 الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله (ت ه 4ه)»ء المستدرك على الصحيحين» ع ؛ءص ٠‏ كتاب الأحكام. 
قلتٌ: كلمة «هذا» موجودة في الأصل في طبعتين» لكنها غيرٌ موجودةٍ في بعض الكتب التي أخرجت الحديتٌ 
عن المستدرك » ككنز العمالء وممختصر الذهبي. 


د العدل فو المه الإسلا 
4 في المشروع الإسلامي 2 

ب - الأداءٌ 

يراد ب(الأداء»: إبرازٌ الشاهدٍ ما علم وقوعّهء أو علم عدم وقوعه؛ بالنحو المشار إليه 

في الفقرة السابقة. 

وإيقاعٌ الشهادة للِّ يعني أن تخلوٌ الشهادةٌ؛ في تحمُّلِها وأدائها معاء من كل ما ب ور 
ل ا 01 
عُلِم؛ وجوداً وعدماًء وصغراً وكبراً. وحسناً وقبحاء ونحوّ ذلك. 

فالاستعجالٌ في الفهمء أو السمع» ونحو ذلكء قد يَجعل الشاهدَ غيرٌ محيطٍ بما 
يتصدّى لتحمل الشهادة عليه. والأمرٌ نفسّه في الأداءء. فليس للشاهدٍ أن ينحازٌ بحيث 
يميلٌ إلى طرفٍ على حساب آخبرٌ ميلاً مؤثراً في أداءِ الشهادة؛ بالزيادة فيهاء أو النقيصة 


منهاء أو التكوص عنها. 
ومن هناء فقد وضع الفقهاءٌ - بعد تتبع الأدلةٍ الشرعية - قيوداً على الشهادةء وشروطاً 
في الشاهد”". 1 


والقرآن الكرد يم أطلّق الأمرٌ بالشهادق» بما يجعلها شاملةً للتحمل والأداء معاً. كما أنه 
جعلها للَّهِ تعالى؛ اناا القع اجو يحب ركو لدان جارخإل لقال 
أن يكون دقيقاً في تعامله مع الأشياء؛ بدء ء وانتهاء ا َب أتخلى مُدْخَلّ صِدْقٍ وَأَخْرجَن 


همه 


حرج صِدقٍ ... 704 

ثم نبّهت الآيةٌ الكريمةٌ - محل البحث - إلى عاملّين من شأنِهما أن يؤثرا سلبيّاً على 
العدل. وعلى الشهادة, في النفوس غير الكريمة. والعاملان هما: الغنى» والفقرٌ؛ في 

فقال تعالى #.. .إن يكن عَنِيًا َو فَقِيرَا فَأنَه أَوْلَ يما ...4. 

مك اس كل فى لدان انق الل ولعو لاله 
حلٌء أو أن يؤثرٌ فقرٌ الفقير في أن يُحرمَ العدلٌ والشهادةً أن تكوئًا لصالحه بغير حنٌ. فقال 
تعالى - في التحذير من ذلك. والنهي عنه - #...كلا تَمَّمِعُوأ ألموم أن تَمَدِلُوا ...4. 


)١غ(‏ انظرها في مبحث الشهادات من كتب الفقه. 
(هة سورة الإسراءء الآية 48 


0 الثاني: الضرورةٌ والأهميةٌ 4*2 


وأماكفت بقع الاخوص عن البح والظلم في التنهادة ققد انه تعالي] بقوله 20 0 
تلوأ أَوَ تحضوأ ... 4. ول الشهادة يحصل بتحريفها؛ من خلال التقصير فيهاء أو أدائها 
منقوصة. وأما الإعراضُ فيحصل بالنتكوصي عن أدائهاء أو كتمانها أصلاً. 

ثم ختم الحقٌ سبحالَةٌ كلامّه بقوله #. .فإ أله كن يَتَامْمَلُوْنَ جِيًا 4+ محذرا وموغداً 
مَن يظلم الناسٌء ولا يؤدي حقوقهمء بأنه إن استطاع أن يُخفيَ ظلمّه على الناس فإنه لن 
يخفى على اللو عزَّ وجل. 

فتَحصّل أن الآبة الكرئمة هما يُسحَعَاد متها التحطن خلىالحول والأمن يههبل الوَسَيدَ 
على التخلفي عنه. 


الدوحة السادسة : إخلاص الأعمال لله 


جل مه سضبر» ا م ل صصح 5# ا د ديمس لمي 
قال الله 0 يتما ألذّت حامنوأ مونو هوي ينه سُبَدَاء بِالْقِسْل وَلَايَجْرِمَنسكُ 
32 «*م مد 05 3 


_ه - 0 ره 4 52 0 302 2 
عَكانٌ مَرْرِ عل ألا متيأرأ عدوا هْرَ أَدْرَثُ لتر وَأكَثوا هذ رك لله م يما 
س0 ار رتح 2020#, 


وفي الآية «دلالةٌ على كمال المبالغة في وجوب الحكم بالعدلٍء بل عدم فعل إلا 
لله ". . وهي تؤكدٌ على ذلك باعتبار أن اللَّهَ تعالى أْمَّر جماعة المؤمنين بأمرّين ن اثنين؛ 
يصب كلاهما في الحضٌّ على العدلٍ. وهما: 

الأول - أن تكونّ أفعانُهم كلّهاء وعلى الدوام, للَّهِ تعالى. 

وهو ما يُستَفَادُ من قوله تعالى 7... ومين يِلّو...4. مع ملاحظة أن مادةً (القيام)» 
وهيئة (فمَّال - قوَّام)» يدلان على المحورية والمركزية والفعالية. 

الثاني - أن يكونَّ تفاعلّهم مع ما حولهم - دون استثناء ‏ بالعدل والقسط . فشهودكم 
للوقائع» وحضوركُم في الواقع؛ وشهادتُكم على هذا وذاك؛ يجب أن يكونٌ ذلك كلّه لله 
6 وهذا يعني أن يكونّ كل ذلك على أساسي العدل؛ لأن الله عزّ وجل لا يرضى 


.8 سورة المائدة, الآية‎ )١( 
.741 الأردبيلي» الشيخ أحمد (ت 917 4ه)ء زبدة البيان في أحكام القرآن» ص‎ )( 


العدل في المشروع الإسلامي 4 


وعذاما ينيد قولة فعالى "شن الفط .4 


رن نت الا ار العذافي كار لزوم ا ورزعاة القسط بل 


/ 50000 07 خوط كك قزر ع1 ع ألا بد يفا افوا شو أقرن 
لتر 4. 

0000 

ومفادُهما: أن لا تسمحوا - أيها المؤمنون - لمشاع ركم السلبية» ولا لخصوماتكم؛ 
وأحقادٍكم تجاه أحدٍ من الناس» أن تنحرف بكم عن أن تكوئوا عدولاً معه في القولٍ 
والفعلٍ. فإن العدلٌ مع الجميع - أصدقاءَء وأعداءً بأ فو هنا آم الله تعالى به)» وهو 
ما يقبله اللَهُ منكم» وهو ما يقرّبكم إليه؛ لأن العدلّ - دون الجورٍ - هو ما يتوافق مع 
التقوى؛ التي هي الطريقٌ الوحيدٌ إلى اللّهِ تعالى. 


تاد دفولة تعالق ,انقو انه إك لمكن يما تمركت 4 

وهذا تأكيدٌ على الأمر رِ بالتقوى. معزِّزاً ذلك بأن الله تعالى خبيرٌ؛ أي عليمٌ بما ظهر 
وما طن من أفعالكم واقوالكم ونيايكم» فلا مناصٌ من أن تكونّوا أتقياء؛ لأن التقوى هي 
ما يصل إلى اللّو سبحائُ. والعدلُ هو التعبيرٌ العمليٌ عنها في مقام التعاملٍ مع النامس. 

وتحصّل - بهذا -: أن هذه الدوحة القرآنية تشكّل دليلاً آخرٌ؛ مضافاً إلى ما مرّ ويأتي» 
من أدلةٍ الحض على أصلٍ العدلٍء وشموليةٍ تطبيقهء في المشروع الإسلاميّ. 


1 


الدوحة السابعة: القضاءُ العادل 


و هو م2 م7 2 54 لمر نه «- وس حل 2< 0 
قولهُ تعالى # إن أنَهَ متم أن يُوَدُوأ المت إِلَّج أَمْلِهَا وَإِدًا حَكَمَيُم بَيْنَ لايس أن تَحَكُمُوأ 
مدل إن أ ييا لكر 1 كان يع به بصي 00 


هلو الاي الكرينة تأضر بالعدلٍ في خصوص الحكم القضائيٌ 


.04 سورة النساءء الآية‎ )١( 


المنزلٌ الثاني: الضرورةٌ والأهميةٌ 0 
جإنقء /اغ ” 


ومنها الديانة الإسلاميةٌ؛ إنما هو حفظٌ الحقوقٍ حتى لا تضيمّ» وإعادةٌ ما صُيّع منهاء أو 
التعويض عنها. 

ولا بدٌ في القضاء - إذا أريدَ أن يحقّق الغرض منه - أن يقومٌ على أساس العدلٍ في 
جميع مراحله بدءً باستقبالٍ الشكوى. مروراً بالنظر فيهاء وانتهاءً بالحكم. ولن يتيسرٌ 
ذلك بدون قانونٍ عادلٍ. وقاض عادلٍ. ونين هذا ؤذالة جات الآية الكريمة نو امفاليا 
- بالتأكيد على قاعدةٍ العدلٍ» وبيانٍ صعوبته. 

وتأكيداً في الحضّ على العدلٍ توقفت الآيةٌ عند أمور ثلاثة: 

الأول - أن العدلٌ فعلّ حسنٌ في نفْسِهِ توهذاها نقذ ترك ماخر ٠‏ إن أله ذه 3 0 

الثاني - أن فعلّ العدلٍ يصب في مصلحيكم. وهذا ما يُميدُهُ قولّهُ تعالى #... يَعِظكر 


ةك 

ثم إن مما يجب ملاحظيّهُ هو أن الآيةَ الكريمة - محل البحثِ - وظَّفت الواقعَ 
السيء الذي آل إليه حال اليهود؛ من التخلى عن الإيمانٍ الصادقٍ باللَّهِ تعالى» والعمل 
الدقيق بشرائعهء انتهاءً إلى الاستغلالٍ السىءٍ للدين وأحكامه. مما يمكن أن يبتلى به 
المتديّنون حتى بدين الإسلام. 

فإن اليهودَ خانوا «الأماناتٍ الإلهية المودعة عندهم؛ من العلم بمعارفٍ التوحيدء 
وآياتٍ نبوةٍ محمد َالو فكتموهاء ولم يُظهروها في واجب وقتها. ثم لم يُقنعوا بذلك 
حتى جاروا في الحكم بين المؤمنين والمشركين؛ فحكموا للوثنية على التوحيد»”". 

وقد وظّف الحقٌ سبحائةُ ذلك ليؤكد أن القيمَ الإيجابية مترابطةٌ» كما أن القيمَ السلبية 
معزابظة . :فسن اثلى بتخيانة الاأمانة لآ يرع أن يكون غادلة فى احكامة بل لا يمكن أن 
يكونَ كذلك. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يخون الأمانة فى قضايا مادية أو قضايا معنوية؛ فالآية 


.77/8 الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت 507 ١ه ). الميزان في تفسير القرآن» ج 4» ص‎ )١( 


العدل في المشروع الإسلا 
4 ظ ١‏ في المشروع الإسلامي ب 
3 فيكونٌ المرادٌ ب(الأمانات) - فى الآية - (ما يعم الأمانات المالية وغيرها من 
الا 1 
سس 


ولي اجاريةٌ في سائر الأماناتِ» كما قال الإمام موسى بن جعفر الكاظمٌ 2" . 


الدوحة الثامنة: العدلٌ الاقتصادي 


صو 7 


0 اللّهُ تعالى ١‏ وَيِمَوْرِ دوأ ال د ل ا لوقه تَبْحَمُوا لياس 


0 


شَيَاءَهُمُ ولا مَعَئَوَأ ف الأرض مَنْسِيِينَ )ب َقِيّتْ الله حَْ لَكُمْ إن حكدم مُؤْمِينَ وما أنا 
000 فيظ #©, 

في هذه الدوحةٍ نقف على آيتين كريمتّين؛ تحكيان ما قاله النبٌ شعيبٌ 92 لقومه؛ 
بكل رقةٍ ولطفي؛ من خلالٍ مخاطبته إياهم بعبارة 9 وَيِقَوَرِ...4: مبناً لهم ما وقعوا فيه 
من خطايا قاتلق» فأمرهم بشيءء ونهاهُم عن ضدّه ومُنافِيه. 

فقد أمرهم شعيبٌ للا داولا ستول لازا البكال لاسب بِالِْسْ 4 
وهو أمرٌ شري باعتماد الكيلٍ والوزنٍ الصحيحين؛ والميزان الدقيت؛ ليأخذ كل من المتعامآين 
حقّة سواء كانت المعاملةٌ ببعاً وشراءً» أو غيرٌ ذلك من معاملاتٍ يُحتاج فيها إلى كيل في ما 
يكال أو وزنٍ في ما يوزن. 

وهذا يعني أن قوم شعيب (ل كانوا مبتلَيْن بالتغريرٍ في المعاملاتٍ التجارية؛ من 
3 000 

00 - ثانياً - عن البخس؛ 50 النبيّ شعيبٌ 02 بقوله 
#وَلَامَبْحَسُوأالتًَا آَلمّاسٌ أَشَيَآءَهُمَ 4. وهذا يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكونَ هذا نهياً جديداًء غير ما سبقّ؛ فيكون مؤداه أن القومَ كانوا مبتلّين 
)١(‏ المصدر السابق. 


(5) الصدوق» محمد بن علي (ت ١ه‏ ): معاني الأخبار» ص 2٠١8‏ باب معنى الأمانات التي أمر اللّه عز وجل 
عباده بأدائها إلى أهلهاء الحديث .١‏ وعنه : بحار الأنوار» ج "77 ص 7178. 
زفرفق سورة ة هود. الآيتان فى كخلى 


المنزل الثاني: الرورة: والأهميةٌ 
0-0 4 


بالآفة ة المذكورة سابقا بالتلاعب في المكاييل والأوزانٍ» و بآفة إنقاص الناس حقوقهم 


2 


في موارة أخرٌ. 


0 أن ره عورا لني سانو ريطاة الام ا صر 
000770 


ثم إن النبيّ شعيباً هيل أضاف نهياً آخرّء وهو قل لهم 8. توا فى الْأرضٍ 
مَفْسِدِنَ ©. ا س0 
خصوص الفساد. وعليهء تكون كلمة #... مُفْسِدِينَ ...* حالاً للمخاطبين. 

وهذا يُحتمل أيضاً فيه وجهان: 

الأول: أن يكون نهنا جديدا: وهذا يعني أن قوم شعيبٍ فل لم يقتصر انحراقُهم 
السلوكيٌ في ما سبق ذكرُةُ؛ من التلاعب في المعاملاتٍ» وإنما هو أشمل من ذلك 
وأعمنٌ. ويرشد إلى هذا آياتٌ أخرٌ من قبيل قوله تعالى 8. .ولا ُنْسِدُوا ف الأيِضٍ 
2 1 حَها دا كُمْ حَرْ لَُمْ إن 0 90 ((نن) ولا د مدو 3 1 


مير 


و ا ا ا عِوجًا. 04 


4 


4 


ويؤيد ذلك ما رُوي عنه هل - مخاطباً موسى 02 ومحذراً إياه منهم - أنه وصفهم 
بقوله «إنهم قومٌ حَسَدة0". 

الثاني: أن يكونَ تعزيزاً للنهي السابق. الأمرٌ الذي لا يخلو من دلالتين: 

أ - أن تلبس هؤلاء القوم بالغشٌ في التجارة انحدر بهم إلى حفرةٍ عميقةٍ من 
الانحدار؛ يحتاجون معه إلى صنوف من النهي المؤكّدٍ والمتكرّر؛ إذا أريد انتشالّهم منه 
وكانوا راغبين فى ذلك. 

ب - خطورةٌ الخروج عن العدلٍ في حقوقٍ الناس المادية والمعاملاتية تحديداً؛ لما 
يمكن أن يترتبّ عليه من مفاسدَ عظيمة. 

.85:286 سورة الأعراف. الآيتان‎ )١( 
185 النويري» شهاب الدين (ت #”الاه).ء نهاية الأرب في فنون الأدب» ج 17 ص‎ )0( 


4 العدل في المشروع اطي 


وأخيرأء فإن شعيباً النبيّ هل - الموصوف في ما يُروى عن النبيّ محمد بال بأنه 
«خطيبٌ الأنبياء»2- أضاف مقولة وعظيةٌ تربويةً فكريةً؛ قال فيها «.. يقي لله حير 
لَه إن كس مُؤْمِينَ وَمآ أنأعَكِكمُم بحَفِيظ »4. 

وقد خاطب النبُُ شعيبٌ هله - في هذه الموعظة - فطرةً كلّ واحدٍ منهم الراغبة 
في البقاءء وفي ما يبقى. فإن قومّه بشرٌ تحركهم النوازعٌ الإنسانية الباحثةٌ عن البقاء 
والخلودء وكانوا يحسبون أن التلاعبّ التجاريّ» أو الفسادَ عموماًء هو ما سيؤمّن لهم 
ذلك! فبيّن لهم هذا النبِيٌ الناصحٌ هل أن السيرٌ في طريقٍ العدل؛ بطلب ما قدّره اللَهُ لهم 
من الربح الحلالٍ بعد المعاملةٍ المحللة» أو الأعمالٍ الصالحة عموماء هو خيرٌ لهم؛ فإنه 
الباقي «أ.. .يقت أله حَيدُ لَكدُمْ ...4. 

وهذا يتناغم مع الرؤية الفلسفية الكلية التي ينطلق منها المشروعٌ الإسلاميٌ؛ التي 
جاء فيها قولَهُ تعالى 7 مَاعِندَكْ يمد وَمَا عند أ اق وَلسَجَرِتٌ لذبن صََروَا هر لحن 
ماكاوا يمَمَلوت 04 


ووذ تجطال' أن هده التروحة القرائية تسكن كربا بقدها هل اعد 


الدوحة التاسعة؛ مخاصمة العدل وأهله 


- سمح عار 


قال اللَّهُ تعالى إن ألدِنَ يَكفُرُوت يليت لَه ويَقْمُوْت البِيتنَ بعَيْرٍ عق وَيَفْكُلُورت 
ارت يَأَصُرُورت بالْقِسَط مرت النّاس هَبَيْرَهُم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 274. 

في هذه الدوحة نجد حضّاً على العدلٍ؛ من خلالٍ ذم جماعةٍ من الناس» وإيعادهم 
بالعذاب الأليم. 

01 505 و 

أولا: الكفرٌ بآياتٍ الله تعالى. 
)١(‏ الطبرسيء الفضل بن الحسن (ت 48 5ه).ء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج 4» ص 5888؛ الدر المتثور في 

التفسير بالمأثور» ج 27 ص .٠١7‏ 


(؟) سورة النحلء الآية >41. 
(*) سورة آل عمرانء الآية .7١‏ 


3 المنزل الثاني: الضرورةٌ والأهمية 


ثالثاً: قتلٌ الذين يأمرون بالقسط؛ أي العدلٍ. 

فالوعيدٌ الشديدٌ بالعذاب الأليم من جهةء وضمٌ قتلٍ الذين يأمرون بالقسطٍ إلى قتلٍ 
الأنبياءء والكفر بآياتٍ اللَّهِ تعالى في الذمٌّ والوعيدٍ من جهةٍ أخرىء كافيان في الدلالةٍ 
على مقصودنا؛ بأن العدلّ مأمورٌ به. وتركه - فضلاً عن العدوانٍ على مَن يأمر به - 
مذمومٌ أولأ» ومنهيٌّ عنه ثانياً. 

وقد ورد في الخبر عن يونس بن ظبيانَ» قال «سمعتُ أبا عبد اللِّ هلاه يقول: قال 
رسولٌ اللّه ماليو: إن الله عرَّ وجل يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين» وويل للذين 
يقتلون الذين يأمرون بالقسطٍ من الناسء وويل للذين يسير المؤمن فبهم بالتقية! أبي 
يغترُون؟! أم علي يجترئون؟! فبي حلفتٌ لأنيحنَّ لهم فتنة ترك الحليم منهم حيرانَ»”". 

لاا ا ا ل 


ا 


الدوحة العاشرةٌ: عاقبة المخاصمين للعدل وأهله 

قال اللّهُ تعالى ولو أَنَّ ِل تين ظلَمَتَ ما فى ارس لَآفتَدَتَ عب واسروا القّدَامة لها ازا 
الات و 0 بالْقِمَلٌ وَهُمْ لَايظلمونَ 204. 

في هذه الدوحة نجد حضّاً على العدلٍ من خلالٍ أمور ثلاثةٍ: 

الأول: التأكيدٌ على الوقوع في الظلم - ولو بمعنى خاصٌ منه - سيجعل الظالمَ 
في وضع حرج جدَاً؛ من حيث مواجهته عقاباً مؤلماً؛ لو كان ينجيه منه فداءً بحجم 
الذنياءوما فيهنا لعذيه (وهذاها شار ليه قو له تال زول أن لكل شين لليف 7 مَا في لض 


ع ودع دم و 
لانتدت يد 4. 


)١(‏ أصول الكافيء ج 5 ص 199 كتاب الإيمان والكفر باب اختتال الدنيا بالدين» الحديث .١‏ وعنه: وسائل 
الشيعة) ج 6ص كه لل الحديث 10/8 ؟). 


زفة سورة يونسء الآية 01. 


العدل في المشروع الإسلامي : 


0 
الظلم؛ عر للك را نس دسي لل رادل جا لا 
هذا ما أشارت اله جطلة «...وادةرا التدامة لما موا المَدَان .. #: 

الثالث: التأكيدٌُ على أن قضاءًَ الله بين الخلتٍ مبنيّ على أساس القسط؛ وَعَو العدل: 
وهذا يعني أن العدلٌ هو الصفةٌ الحسنةٌ التي تدل على الكمالٍ في اللَّهِ تعالى» فهي كذلك 
في خلقهِ تدل على كمال المتصف بها. وهذا ما ببّنه قولهُ تعالى 7. 2 
لقتل رق لالتلامرة 4. 

الروضة الثانية : الحض على العدل في السنة المطهرة 

بعد أن استعرضنا ‏ فى الروضة السابقةٍ - بعضّ الدوحات القرآنية الدالةٍ على الحض 
على العدل؛ باعتباره قيمةً أساسيةً في المشروع الإسلاميٌّ» وتفيأنا ظلالّهاء سنقف - في 
هذه الروضة-غلى دوحات من السنة المطهرة: 'تضمثت التاكيد على:مبدا الحضن على 
العدلٍ في هذا المشروع. 

فتقول؛ وبالله تعالى التوفييٌ 

تكاثرت نصوص السنة عن النبيّ مله وعن آله هخ في التأكيد على أصل العدلٍ 
وعلى تفاصيله؛ من حيث: مجالاته» وأطروء وآلياته» وثمراته. 


رركن - في هذه الدوحة دا كفيوي ها عاق نيا بالسطن :علق العدل 
باعتباره قيمةٌ وميداً. 


الدوحة الأولى: العدل وسيلة معرفة 


يكين العذل وإقامته وسيلة معرفيةٌ هامةً؛ من أجل تمييز المحقين من المبطلين. 
ويشهدٌ لذلكَ ما رواةٌ الشيخٌ الكلييئ؛ بإسنادوء عن أبي عبد اللّهِ الصادقٍ ليا؛ عن جدَه 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «» أنه قال «اعرفوا الله بالل والرسولٌ بالرسالة 
وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدلٍ والإحسان»". 


.١ ص 86ء كتاب التوحيدء باب أنه لا يعرف إلا به الحديث‎ ١ أصول الكافيء ج‎ )١( 


1-5 المنز ُ الثاني : الضرورةٌ والأهمية 0 


هذه الدوحةٌ يُستَمَادُ منها الحض على العدل باعتبارٍ أن الإمامَ هلل وضع عددةً علاماتٍ 
لثلاث جهات: 

أولاها: ما يُعرف بها اللَّهُ تعالى؛ وهي اللَّهُ تعالى نفسَة نفسَة؛ بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

تائيثها :ما يعر ايها الرسول - أيّ رسول -؛ وهي رسالتُّ؛ من خلال ما يؤكد صدقّها 
وربانيتها من معجزات, وما تتضمنه من أحكام وحِكّم. 

الثتها: ما يُعرف به ولاه الأمر الشرعيون؛ وهي التزامّهم الأمرّ بالمعروفء وفعلل 
الإحسانء وإقامة العدل. 

ويعنينا - هنا - الثالتُ منها. وذلك أن ولاةً الجور؛ على اختلافٍ مستوياتٍ الجور 
فيهمء لا تتيح لهم أن يكوئّوا ملتزمين لهذه السماتٍ الثلاثِ؛ من أمر بالمعروفي وإحسانٍ 
وعدلويل إن طلبهع للساعلة يطريق غين مشررع »وخر صهم على البقاء فيها بطريق غير 
مشروعء يفرضان عليهم أن يخرجوا عن السيرٍ في الصراطٍ المستقيم؛ » لايكونون عدولاً؛ 
وإن اذَّعوا ذلك» أو اذّعي لهم من المحبٌّ أو المكرّه. 

ومن طرائف الباب أن أكثرٌ مَن يتغنى بالعدليء ويتمدحُ به؛ هو الظلمةٌ وأعوائّهم. فما 
أكثر م يممجّدون العدل؛ ويمدحونهء لكنهم أبعدٌ ما يكونون عنه عند الممارسة. 

الدوحة الثانية: مبدئية العدل في الرخاء والشدة 

قيمةٌ العدل مطلقةٌ» وهذا يعنى أنها مطلوبة فى الرخاءٍ والشدةٍ معاء وأن الغواب عليها 
في أزمنة الشدةٍ يستحق بأزيد من التزامها في أزمنةٍ الرخاء. 

ويشهدٌ لذلكَ نصوصٌء منها ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادوه عن عمار الساباطيّ» 
قال: 

«قلتٌ لأبي عبد الله 02: أيما أفضلء العبادةٌ في السرٌ مع الإمام منكم؛ المستير في 
دولةٍ الباطل؛ أو العبادةٌ في ظهور الحقٌّ ودولته مع الإمام منكم الظاهرٍ؟ 

فقال: يا عمارٌ ! الصدقة في السرٌ - واللّهِ! - أفضلٌ من الصدقةٍ في العلانية وكذلك 


- ورواه الصدوق فى التوحيد, باب أنه عز وجل لا يعرف إلا به. الحديث 7. 
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- واللّه! - عبادتكم في السرٌ مع إمايكم المستير في دولة الباطل؛ وتخوفُكم من عدرّكم 
في دولة الباطل» وحالٍ الهدنقء أفضل ممن يعبد الله عر وجل ذكرُةٌ في ظهورٍ الحقٌّ مع 
إمام الحقٌّ الظاهر في دولةٍ الحق . وليست العبادةٌ مع الخوف في دولةٍ الباطلٍ مثلّ العبادة 
والأمنٍ في دولة الحقٌّ. 

واعلموا أن مَن صلى منكم - اليومَ - صلاةً فريضةٍ؛ في جماعة مستتر بها من عدوه 
في وقتِها فأتمّها كتب الله له خمسين صلاةٍ فريضة في جماعةٍ. 

ومن صِلَّى منكم صلا فريضةٍ وحده مستتراً بها من عدرٌه في وقيها فأنّهاء كتب اله 
عر وجل بها له خمساً وعشرين صلاةً فريضةٍ وحدانية. 

ومن صلَّى منكم صلاةً نافلة لوقتها فأتمّها كتب اللَهُ له بها عشرٌ صلواتٍ نوافلٌ. 

ويضاعف لام كل حينا ل مرق م1 إذا أحسنّ أعماله ودانَ بالتقية على 
دنه وإمامهِ ونفسه؛ وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفةً؛ إن الله عزَّ وجل كريمٌ. 

قلت جُعلثٌ فداك! قد واللَهِ رغبتني في العمل» وحنثيني عليه. ولكن أحبٌ أن أعلم 
كيف صرنا نحن اليومّ أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولةٍ الحقّ 
ونحن على دين واحدٍ ؟ 

فقال: إنكم سبقتموهم إلى الدخولٍ في دين اللو عر وجلٌء 1 
والحجٌ. وإلى كل خير وفقوء وإلى عبادةٍ الله عر ذكره سرّاً من عدرّكم مع إما 
المستير؛ اتسين للم ارين بالف محلار ين الدولة الخد انين على مارم الدع 

من الملوكٍ الظلمة» تنظرون إلى حقٌّ إمامكم وحقوقكم في أيدي الظلمة» قد منعوكم 
ذلك واضطرٌوكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش» مع الضبو .على دييكم وعباديكم: 
اع تارك ادر ويام هدر كه »للك اقياعف ال قر رجن لك الماك لون 

قلتٌ: جُعلت فداك ! فما ترى إذاً أن نكون من أصحاب القائم ويظهر الحقٌّ ونحن 
اليومَ في إمامتك وطاعتِك أفضلٌ أعمالاً من أصحاب دولةٍ الحقٌّ والعدل؟! 

فقال: سبحان الله! أما تحبون أن يُظهر اللَّهُ تبارك وتعالى الحن والعدلٌ فى البلاد» 


المنزلٌ الثاني: الضرورةٌ والأهميةٌ 78 
جه 0 4 
و 


وبجمع اللَّهُ الكلمة» ويؤلف اللَّهُ بين قلوب مختلفةٍ ولا يعصون اللّهَ عزّ وجل في أرضِهء 
ونُقام حدودٌةٌ في خلقِه. ويرد اللّهُ الحقٌّ إلى أهله فيظهر. حتى لا يستخفي بشيءٍ من 
الحقٌّ مخافة أحدٍ من الخلق. 

أما واللَّهِ - يا عمارٌ ! - لايموت منكم ميث على الحالٍ التي أنتم عليها إلا كان أفضل 
عند اللّهِ من كثير من شهداءِ بدر وأحد؛ فابشِروا)". 

وَهذا الح مكحون يجعارف خديرة بالوقرق عتدها»والتفضيل فيه غير أن ذلك 
سيخر جنا من خطهة بحثنا في الكتاب. 

تلقافضي - إذة اماك ما امخظلانا بيده الدرحة من الجلهة وهو التحطن غلن العدل: 

وفى الحديث الشاهدٍ فقراتٌ عديدةٌ تؤكدٌ جميعُها على ذلكَ» ويمثل كلّ واحدٍ منها 
غصنٌ من هذه الشجرة الطيبة. منها: 

ف عو 0-1 5 ىو 

الفقرة الأولى: ما مُيّرَ فيها بين مشروعينء واحد منهما مشروعٌ الجورٍ والباطل» وله 
دولتة وأئمتة وجمهورة. والآخرٌ مشروعٌ العدل والحرة وله ب أيضا - دولتة وائمئة 
وجمهورة. 

وهذا هو ما انطلق منه السائل؛ حيث سأل الأمامَ للا وقال «أيما أفضلء العبادةٌ في 
السرٌ مع الإمام منكم؛ المستّر في دولةٍ الباطل» أو العبادةٌ في ظهورٍ الحقٌّ ودولته» مع 
الإمام منكم الظاهر؟» 

فأقره الإمامٌ يإ على هذا التمييز ولم يردّه فيه» ثم أجابه على أساس هذا التمييز الحقٌ. 

الفقرةٌ الثانيٌ: ما أكده الإمامٌ للا من أن الرفضّ الفكريّ للباطل؛ مبدأ ورموزاً 
وممارسة» هو جزءٌ أساسيٌ من بنية المشروع الإسلاميٌ الأصيلء وأن ذلك يترتب عليه 
ثوابٌ مضافٌ إلى ثواب أيٌّ عبادةٍ أخرى. ‏ ' 

وهذا ما يفيده قولُ الإمام للد «يا عمارٌ ! الصدقةٌ في السرّ - واللّه ! - أفضلٌ من 
الصدقة في العلانية ...»» إلى قوله «... إن اللَّهَ عر وجل كريمٌ». 


لق المصدر السابق» ج )ص ”777 - 7 كتاب الحجة؛ باب نادر فى حال الغيبة الحديث 3 
ورواه الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة» ج ؟»ءص 2156 الحديث ل. مع فوارق يسيرة تظهر للمراجع. 
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الفقرةٌ الثالثةٌ: ما أبان فيها الإمامٌ هليلا وجة التفضيل الذي قد يحظى به المؤمنون في 
عصر غيبةٍ دولةٍ العدلٍ المطلقٍ على مَن سبقهم ممن يُعرف بالفضل؛ بما تضمّن من 
قوله 2 «... مننظرين لدولةٍ الحو خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة) 
تنظرون إلى حق إمامكم وحقوقِكم في أيدي الظلمة» قد منعوكم ذلك. واضطروكم إلى 
حرث الدنيا وطلب المعاش. مع الصير على دريكم وعياديكم/ وطاعة إمامكم. والخوف 
مع عدوّكم» فبذلك ضاعف اللَّهُ عزَّ وجل لكم الأعمال» فهنيئاً لكم». 

فقد كشف الإمامٌ ليلد أن انتظارٌ العدلٍ؛ بعودة الحقٌّ إلى أهلهء والثبات على الصراطٍ 
المستقيم؛ وعدم الانخراط في مشروع الجور. والأضطرار إلى الاشتغال بكسب 
المعيشة الكريمة على محدودية الفرصي الشرعية فيهاء كل ذلك سببٌء أو سات 

الفقرةٌ الرابعةٌ: ما بيّن فيه الإمامُ ليلد أن انتظارٌ العدلء لمن لم يعاصر إمامَ العدلء 
والعزمَ على الانتصار له إذا آنَّ أوانه. يمائل - في الأجر والثواب - فعلّ العدلٍء ومباشرةً 
نصرته. وهذا ما جاء فى السؤالٍ الأخير؛ من قولٍ السائل اجُعلتٌ فداك ! فما ترى إذاً أن 
نكون من أصحاب القائم ...»؛ ومن جواب الإمام 42 بقوله «سبحانّ الله! ...» حتى 
آخر الحديث. 

وبهذا المقداز من البيان؛ لبعض ما جاء في هذا الحديث» ينضح لنا أن المشروعَ 
الإسلاميّ يحض على العدلٍ حضّاً أكيداً» ويرفض الجورٌ وأهلّه رفضاً قاطعاً. 


الدوحة الثالثة: العدل لا يسمح بالتقصير في المسؤولية 

العدل والتزامُةٌ» لا يسمحان بالتقصير في أداءِ العادلٍ مهامّة» بل إنهما يفرضانٍ عليه 
الدقةَ في فهم الدينٍ والواقع» ويُلزِمانه الحنكة في التطبيق للتعاليم. 

ويشهدٌ على ذلك الكثيرٌ من النصوصء منها ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بأسانيد مختلفةٍ 
كما وصفهاهو - في حكايته احتجاجٍ أميرٍ المؤمنين للا على عاصم بن زياد؛ حين 
اعتزل الناسّ وترك الدنيا! وشكاه أخوه الربيعٌ بن زيادٍ إلى أمير المؤمنين 92 أنه قد غم 
أهلفٌ وأحزن ولذه بذلك» فقال أمَيرٌ المؤمنية 0 : 


«عليّ بعاصم بن زياد! فجيء به. فلما رآه عبس في وجهه. فقال له: 
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أما استحييت من أهلك ؟! 
أما رحمت ولدّك ؟! 


أترى اللَّهَ أحل لك الطيباتٍ وهو يكره أخدّك منها؟! أنت أهونٌ على اللَّهِ من ذلك! 


أوليس اللَهُ يقول 9 وَالْأرْضٌ وَصَمَهًا إِلَأَنَامِ (82) فبا مكهَه وَاَلتَخْلُ دَاتْ الْأشار 004؟! 
أوليس [اللّه] يقول مرج البحَرَبٍ يليان (8) ينما بررَح ايان (8) قَأَي َالريَكنا كدان 


2 .مر رمد 


ع ال اه 0 ره م 0003 ا 5 3( ٠.‏ 2 0 
5 يرح نما اللولؤ وأ عَاثْ 74" فبالله! لابتذال نعم الله بالفعالٍ أحب إليه من ابتذالها 
بالمقال» وقد قال اللَّهُ عرَّ وجل #وَأمَابنِعَمَةَ ريَكَ فَحَرَفْ74؟! 


فقال عاصوٌ: يا أميرٌ المؤمنين! فعلى مَّ اقتصرتٌ في مطعمك على الجشوبة؟! وفي 
ملبيك على الخشونة؟! 

فقال: ويحَك! إن الله عزّ وجل فرض على أثمةٍ العدلٍ أن يقدّروا أنفسّهم بِضِعَمَةٍ 
الناس؟ كي لا يتببّغ”2 بالفقير فقره. 

فألقى عاصم بن زياد العباءة» ولبس الملاء)2. 

وخلاصة ما يُستَمادُ من هذا الحديث؛ في ما نحن بصدده: 


أن خطأً فكريّاء وآخرٌ سلوكياً وقع فيهما عاصمٌ هذاء والذي يبدو أنه كان قشرياً 
وساذجاً في تفكيره؛ وانتقائيّاً في مواد تفكيره. الأمرٌ الذي أدّى به إلى أن يقمّ في أحبولة 
الانحراف» ويخرج بذلك عن جادةٍ الاستقامة في تعامله مع نفِسِهٍ وأهله وربه تعالى. 


وهذا ما أغاظ الإمامَ علياً هله؛ وأدى به إلى تعنيفه في القولء لما رُفِع إليه أمرى 
فاستدعاه ليبيّن له وجة الخطأ فى رأيه وعمله. 


.١١-51١ سورة الرحمنء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الرحمنء الآية ١8‏ -؟5. 
أقول: نقل الراوي؛ أو الشيخ الكليني» الآبة هكذا «مرج الت لا (5) يننا بيع لان 4 إلى قوله - لاعَرْحٌ 
نما الولو وَأَلْمَرْمَاتٌ 4؛ دون أن يكملاها فأتممناها نحن. 

(؟) سورة الضحيىء الآية .١١‏ 

(4) التبيّغ: الهيجان والغلبةُ. وفى بعضي النسخ (يبيغ بالفقير). 


0( أصول الكافي» ج »١‏ ص »4١١- 5٠١‏ كتاب الحجة, باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي 
الأمرء الحديث . وعته: بحار الأنوار» ج »5١‏ ص ١77‏ -1714. 
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ثم إن الإمام هليه بيّن ما أوقع عاصماً هذا في الشبهة؛ لاوا ا 
كر اكه وكذلك معيشته! ولم يدرك السرّ وراءً ا 1ع أن ساطة معيقة 
الزماء 87 الخحصية كان لها ما يدعو إليها . وأن ذلك لا يتعارض مع الاستفادة والتتعم 
بما أحله الله 7 لعباده؛ بآيات صريحة لا فنك الرزق. 


000 

وهذا المقدارٌ كافٍ في بيانِ حضٌ المشروع الإسلاميٌّ على العدلٍ. 

الدوحة الرابعة؛ العدل ركنُ للايمان 

لا ينبغي. بل لا يصحٌء أن يُستهانَ بالعدلٍ في تحقيقِهِ لعنوانٍ الإيمان فإن مَن لا 
يعدلٌ يُخدّش إيمائهُ بقدر ذلك. والسببُ أن الإنسان يفقدٌ من الإيمانٍ بقدرٍ ما يقعٌ في 
الظلم. 

وَيشَهِد لذلك ما وواة الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادوء عن أبي جعفر الباق 2ئذ» أنه قال - 
في حديثٍ طويل - «سئل أميرٌ المؤمنين هللا عن الإيمانٍ . فقال: : إن اللّهَ عر وجل جعل 
الإيمان على أربع دعائم. على: الصبر. واليقينٍ» والعدل. والجحهاد الى 

إن الأفكارٌ والرؤى؛ فى ي أي مشروع: فكريٌء سماويٌ أو أرضيٌ» ليست بمستوى 
واحدء بل تكون - عادةً - طبقات؛ يمثل بعضّها بنى تحتيةٌ؛ تشكّل القواعدَّ والمبادئٌ 
ويمثل بعضُها الآخرٌ بنى فوقية» يسوغ عدّها بمثابة الأسقف والثمراتٍ. 

والمشروعٌ الإسلاميٌ ليس استثناءً من هذه القاعدة العامة. 

وهذا الحديثٌ شاهدٌ على ما نقولُ؛ فإن الإمامَ عليّاً هل بين أن «اللّه عزَّ وجل جعل 
الإيمانَ على أربع دعائم». وعداها عدا سمضطاح اللدى التيحضة ثم ذكر أن هذه الدعائم 
والبنى هى «الصبر واليقين. والعدل. والجهاد». 
تالخدلة وققا للتحديك الشريفة» لبس :سكم عاديا فى الاسلامه وإنها كو :ميداً 


5 
دلق المصدر السابق» ج اص ٠‏ كتاب الإيمان والكفرء باب صفة الإيمان» الحديث .١‏ وعنه: وسائل الشيعة. 
ج ١6‏ ص 1876.ء الحديث .)1١711/(‏ 
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وقيمةٌ وأصلٌ ودعامةٌ. وإذا اختل أو تصدّع ما يحملٌ هذا الوصف فسيتأئر حتماً ما هو 
قائم عليه. 

فيكون هذا الحديثُ - بهذا البيانٍ والتقريب - دالَأ على ما نحن بصده إثْباتِهِ؛؟ وهو أن 
المشروع الإسلاميّ يحض على العدلء بل إنه قائم م عليه. 


الدوحة الخامسة: الاكثارٌ من الحضٌ على العدل 


من دلائلٍ أهمية العدلٍ في المشروع الإسلاميّ إكثارٌ النبيّ لين من الحضٌ عليه في 


و 
2 


وكيد على ذلك ماارواة الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن الإمام علي بن الحسينٍ 
(صلوات اللّه عليهما). وأنه قال: 

١كان‏ رسولٌ اللو 8 يقولٌ - في آخر خطبته -: طوبى لِمَن طابٌ خُلقَهُ وطهّرت 
سجيئة» وصلّحت سريرئة: وحسّنت علانيتة وأنقّق الفضلّ من مالهء وأمسّك الفضلّ من 
قوله. وأنصّف الناس من نفسه)2". 

ودلالةالخديف على مظلؤينا وافليحة [وجوو قلاتة فى الحد لاد 

الوجهٌ الأول: أن الإمامَ السجاد 2ل يقولُ إن هذه الكلمات؛ وفيها الإنصافٌ الذي 
هو العدل» هى ماكان الني بالق يقولة فى آخر خخظه: وهذا يعن مداو غلى ذلك» 
أو تكرارَةٌ والإكثارٌ منه على الأقل. 

وعلى كلا الحالّين» فإن هذا يعني أن النبيّ © يهِمّهُ - باعتباره المسؤول الأول 
عن المشروع الإسلاميٌ نظريةً وتطبيقاً - أن يعرف الناسسٌ أهميةً هذه الأمور أولآ وأن 


يطبّقوها عملياً ثانياً 
الوجة الثاني: أن ما يداوم النبئٌ بلنوء أو يكثرء من ذكره والتذكير بهء لا يقاسٌ بما لا 
يكونٌ كذلك. 


3 


الوجةٌ الثالث: أن النبّ نو يبسّر مَن يلتزمون هذه الوصايا عبرٌ قوله (طوبى). وأا 


للق المصدر السابق» ج ص 5 »ه بياب الإنصاف والعدل» الحديث .١‏ وعنه: وسائل الشيعة» ج 6ص 302 
الحديث .)5١65578(‏ 


42 العدل في المشروع الإسلامي 4 


كان تقس هذه النترد فهى كلية تقال لدف ونه أل عل خبررعد نه المقول له 
أو يتم م60 1 
فالعدن ‏ دلا البعد دك ب كين وفاعلّه ممدوحٌ, وهو المطلوت. 


الدوحة السادسة: إنصاف الناس من التفس 


من دلائل أهمية العدلٍ تنبية الناس إلى صعوبته فى مواردٌ معينق) ومع ذلك يصدرٌ 
التأكيدٌُ عليه؛ وبيانٌ ما يترئّب على ذلك من ثواب عظيم. 


ويشهدٌ لذلكَ ما رواهٌ الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن معاويةً بن وهب. عن أبي عبدٍ 
اللّهِ هل قال: 


١مَن‏ يضمنٌ لي أربعة بأربعةٍ أبياتٍ في الجنةٍء أنَفِقْ ولا تحَفْ فقراًء وأفش السلامَ في 
العالّم» واترك المراءَ ون كنت محقاًء وأنصف الناسّ من نفيسك)2". 


ودلالهٌ الحديثٍ على الحض على العدلٍ واضحةً. فقد جعل الإمام (إ واحداً من 
مصاديقه؛ وهو إنصافٌ الناس من النفسء سبباً مؤكداً ضمنَ أسباب أَحَرٌ للدخولٍ في الجنة. 


وكفى بهذا حضَّاً على العدلٍ. 

الدوحة السابعة : العدلٌ سين للأعمال 

وُصِف العدلٌ بأنه سيدٌ للأعمال» ولهذا دلالاثٌ التى لا تخفى فى بيانٍ أهميته من 
جهةء والحضٌ عليه من جهةٍ أخرى. 


.] قال ابن الأثير «طوبى اسم الجنة. وقيل هي شجرةٌ فيها» [النهاية في غريب الحديث والأثر؛ مادة (طيب)‎ )١( 
وقال فخر الدين الطريحي «قيل طوبى: الخيرٌء وأقصى الأمنية. وقيل: طوبى اسم للجنةٍ بلغةٍ أهلٍ الهندٍ. وقيل:‎ 
00 1 طوبى شجرة في الجنة» [مجمع البحرينء مادة (طيب)].‎ 
وجاء في الخبر عن الإمام موسى بن جعفر عن آبائه لف» عن رسول الله يبيو أنه قال «شجرة أصلها في داري»‎ 
وفرعُها على أهلٍ الجنةٍ. نّم سيل عنها مرةٌ أخرى فقال: في دارٍ علي. فقيل له في ذلك. فقال: إن داري ودارٌ علي‎ 
87 ص 755. وعنه: بحار الأنوار» ج 4 ص‎ »١ في الجنةٍ بمكان واحدا [شواهد النزيل للحافظ الحسكانيء ج‎ 
باب الجنة ونعيمها]‎ 
وهناك تفسيرٌ عرفانيٌ ل(طوبى) تبنّاه ابن عربيٌ في الفتوحاتء وذكرَةُ - بالتبع - الملا صدرا في الأسفار؛ لا‎ 
يناسب طبيعة هذه الدراسة ومستواهاء فليراجعه الطالبون في ج 5» ص 7/7 الفصل 77 - في شجرة طوبى‎ 
... في المعاد الجسماني‎ - ١١ وشجرة زقوم, من الباب‎ 

زفق المصدر السابق. ج لاءص 55 1ء باب الإنصاف والعدلء الحديث 3 وعنه: وسائل الشيعة» ج ١6‏ ص 25814 
الحديث .)5١659(‏ 


المنزلٌ الثاني: الضرورةٌ والأهمية 
ا 0 


ويشهدٌ لذلكَ ما روا الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادهه عن جاروة أبي المنذر أنه قال: 

50000 تصافةٌ لاس من نفيك حتى لا رضى بشي لا رضت لهم 
نل ومؤاسائتك الأخ في المالٍء وذكرٌ اللّهِ على كلّ حال؛ ليس (سبحان الى والحمدٌ 
لل ولا إلهَ إلا الله أواللَهُ أكبه) فقط. ولكن | إذا ورد عليك شيءٌ أمرّ الله عزّ وجل به 
الدع ار رار سيد يبي لوز وجل مدتر عا 
الو ين ع و ا ب 
يكشفٌ عن حضٌ أكيدٍ على العدل؛ باعتباره من البّنى التحتية والدعائم الأساسية في 
المشروع الإسلامي. 

وللعلم فإن هذا امون مرو على لسانٍ الإمام الصادق 289 نه نفسِهِ عن رسول 
الله ملق وأنه قال «سيدٌ الأعمالٍ إنصافٌ الناس من نفسكء ومؤاساة الأخ في اللّى 
وذكرٌ الله عزّ وجل على كل حال" 

الدوحة الثامنة ؛ العدلٌ مقرّبٌ من الله 

القربٌُ من اللَّهِ تعالى عنوانٌ للكمالٍ المنشود والعدلٌ سببٌ رئيسٌ من أسباب ذلك. 

ويشهدٌ لذلكَ ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسادي عن مجيد د مسا عن أبي عبد 
الله هل. أنه قال: 

اثلائةٌ هم أقربٌ الخلتٍ إلى اللو ع وجل يوم القيامةٍ حنى يفرع من الحساب: رجل 
لم تدش قدرةٌ في حال غضيه إلى أن بحيف على من تحت يو ورجل مشى بين اثنين 
فلم يهل مع أحدهما على الآخرّ ب؛ بشعيرة» ورجلٌ قال بالحقٌّ في ما له وعليه»”. 


." ١ المصدر السابقء باب الإنصاف والعدلء الحديث ". وعنه: بحار الأنوار» ج الاء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص ١45‏ باب الإنصاف والعدلء الحديث . وعنه: وسائل الشيعة» ج .١8‏ ص 1817 الحديث 
(؟6١٠).‏ 

(©) المصدر السابقء ياب الإنصاف والعدلء الحديث 5. وعنه: وسائل الشيعة؛ ج 6ص 554 - 5946,. الحديث 
)73١56(‏ إلا أن فيه «قال الحق فيما عليه). 


العدل فى المشروع الإسلا 
0 ْ 8 57006 في المتتروع الر ههه 


ودلالةٌ هذا الحديثٍ - بجميع بنوده - على أهمية العدلٍء وعلوٌ شأنه» لا غبار عليها. 
فقد كشف فيه الإمامٌ 2 أن هؤلاءٍ الثلاثة - وجميعهم يشتركون في عنوانٍ العدل؛ 
1 - ل ع از قر 
حيث لا حيف بجورء ولا ميل بغير حق» ولا نكوصٌ عن الحق - سيكونون أقربّ الناس 
إلى الله تعالى. 
وتعبيرٌ الأقرب! صيغةٌ مفاضلة, مشتقةٌ من القرب؛ وهو 2 :هنا - كناية عن المكانة 
والمنزلة عند الله تعالى؛ لأنه تغالى يجلٌ عن المادة والماديات؛ فلا يُحَمَل القرث عناى 
جه - على معناه الماديٌ. 


0 


الدوحة التاسعة : العدلٌ عتوانُ استقامة 

قد يتبنى الإنسان شعاراً جميلاً يتباهى به بين الناس» لكن واقعَهُ لا يصدّفهُ في دعواة. 
لذلك» ميت العواهة إلئ الصدق في الانتماعء وإلى المبدأ ١‏ الجميلٍ. وإقامةٌ العدل 
0 تَحقل الأمزين محا 

ويشهدٌ لذلكَ ما روا الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن أبي عبد اللّهِ الصادق د أنه قال 
لك تقوا اللّهَ واعدِلوا؛ فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون»”". 

وتقريبٌ دلالةٍ الحديثٍ على قيمةٍ العدلٍء وأهميته» يمكن توضيحة في نقطتين: 

النقطةٌ الأولى: أن الإمامَ له أمرّ أصحابّه بتقوى الله وعطف عليه الأمرّ بالعدلٍ. 


١‏ - أن يكوئًا أمرّين مختلقين. وهذا يعنى أن الأمرّ بالعدل يمائل - فى أهميته شرعاً 
- الأمرّ بالتقوى. 


١‏ - أن يكونًا أمراً واحداً؛ فيكون الأمرٌ بالعدلٍ هو نفسّه الأمرٌ بالتقوى, وذلك من 
باب الإجمالٍ والتفصيل؛ للتأكيدٍ على أن مَن أراد أن يكون متقياً فليكن عادلاٌ 
وأن مَن لم يكن عادلاً فلا يمكن أن يكونّ تقياً. 

النقطةٌ الثانية: أن الإمام له أشار إلى أنكم - أيها المؤمنون - تميّزون أنفسَكم - 


25957” باب الإنصاف والعدلء الحديث 5 . وعنه: وسائل الشيعة» ج 6ع)ص‎ 2.١57 المصدر السابق» ص‎ )١( 
,)5١659( الحديث‎ 


المنزل الثانى: الضرورة والأهمية 5- 
ممما ل موي 


بحقٌّ - عن جماعةٍ أخرى. ولا بدَّ أن لهذا التميز والتمييز سببا أو أزيدّء ولا يخلو هذا 
السببٌء أَيَاً كان في شخصوء وأيّاً كان عنواثة وطبيعتة» هو أنهم لا يعدلون. فلا تكونوا 
مثلّهم في عدم التزام العدل. 

وبهذا التقريب تنضح دلالةٌ الحديثِ على الحضّ على العدل. 

الدوحة العاشرةٌ : العدلٌ خلاصة المشروع الرباني 

للعدلٍ دلالاثُهُ في اتجاهاتٍ متعددة» منها ما هو مهم ومنها ما هو أهمٌ. ومن الأخير 
- أي الأهمّ - ما ينفي الشوائب عن العادل؛ بما يجعله أشدَّ استحقاقاً للخير والرضوانٍ. 

ويشهدٌ لذلكٌ ما رواهُ الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن أبي عبدٍ اللَّو الصادقٍ هل أنه 
قال: 

"أوحى اللهُ عز وجل إلى آدم للا إني سأجمع لك الكلامٌ في أربع كلماتٍ. 

قال: يا ربّ! وما هن ؟ 

قال: واحدةٌ لي؛ وواحدة لك. ووَاحَدة قينا بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين 
الناس. 

قال: يا ربّ! بهن لي حتى أَعلّمَهِنَّ. 

قال: أما التي لي فتعبُّدُني» لا تشركُ بي شيئاً. وأما التي لك فأجزيك بعملِك أحوج 

0 7 ع ع 

ما تكونٌ إليه. وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاءٌ وعليّ الإجابة. وأما التي بينك وبين 
الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسِكء وتكره لهم ما تكره لنفسك)0". 

ولنقف - هنا - على أمور: 

الأول: أن الإمامَ الصادقٌ هل نقل حديثاً قدسيّاً جرى مضموتُةُ بين اللَّهِ تعالى ونييّه 
آدمَ د« أولٍ الأنبياء وأبى البشر. 

فنحن - إذن - بين يدي مضمون له أهميئة التاريخيةٌ المضاعفةٌ من جهتّين. 


000 المصدر السابى» ج ”» ص »١57‏ باب الإنصاف والعدل؛ الحديث ؟. وعنه: وسائل الشيعة» ج 6 ص /27417 
الحديث (لالا١5).‏ 


العدل فى المشروع الإسلا 
7 انحا كدح بن ”يه 


الثاني: أن المعارفَ والمبادىّ والحكمَ والأحكامَ ليست متساوية في أهميتهاء بل إن 
فيها ما هو مهم وما هو أهم. 

الثالث: أن ما يجب أن يراعيّهُ الإنسانُ يتوزع على مساحاتٍ واسعةٍ؛ أفقيّاً وعمودياً. 
فإن للخالق حقاًء وللنفس حقاًء وللخلق مثل ذلك. 

الرابعٌ: أن التزامَ العدلٍ هو الحافظٌ لهذه الحقوقٍ جميعاً. فإن من العدوانٍ على الله 
تعالى أن ب يُشرّك به غير وإن من العدوانٍ على النفس أن يُرى استغناؤها عن الله تعالى 
فلا تدعوه ولا تسألهء وإن من العدوانٍ على الناس أن لا نرى أخوّتهم الإنسانية» في 
الدائرة العامة وأخوّتهم الإسلامية في الدائرة الخاصة. وأخوّتهم الإيمانية في الدائرة 
0 اماج سا را لبر روم 

فالحديثُ قر واضحٌ الدلالةٍ على مكانةٍ العدلٍ في المشروع الإسلامٌ. 


لنيقنكن 


هذه دوحاتٌ عشرٌ نكتفي بظلالها؛ في سياقٍ التعرفٍ على مكانةٍ العدلٍ في هذا 
المشروع, والتعريفب به» على المستويين النظريٌ والتطبيقيٌ. وسيزدادٌ الأمرٌّ جلاءً 
ووضوحا يما ستقف عتده من تصوض الكبات والسنة فى المتازل الآنية إن شاء الله 


كالن: 


المنزل الثالثُ 
مجالات العدل 


ينطلقُ المشرومٌ الإسلاميٌ من أن المساحاتٍ التي يجبٌ أن يكونٌ العدلٌ حاضراً فيها 

واقيقه جد فالعدلٌ - الذي هو إعطاءٌ كلّ ذي حقٌ حمَهُ - يفرضٌ أن يكونّ اللَّهُ عادلاً 
في ما يصدرٌ عنه من فيض وخلقٍ وعطاءء ويفرضٌ - أيضاً - أن لا يأمرّ إلا بالعدل؛ لأن 
جلاقة ظله وسنقة وتعمن: والله تييجانة ماز دعن ذلك كله 


يك سرع 


ولغل عذا هر لسر وراء قوله تعالى' «والتمة رَقمها ص ألييرات (0) ألا نطعوأ 
دك دي د 114 م د سه سه سه سر 6# 
في الْمِيرَآانٍ (4) وَأْقِيِمُوأ لوزت بِالْقِسَد ولا روا أَلْمِيرَانَ 8 وَالْارَص وَصَعَها لِلْأَنَارٍ 204, 
فهذهٍ الآياتُ بِيّت مجموعةً من الحقائق» ترتبطٌ بموضوع بحثنا؛ ويجبٌ أن يُتنبّهَ لها. 
وهذه الحقائقٌ هى: 1 
أولا:"أذاللة هالت هو عالى7السمناو الك دو الا رضن وها فهها: 
ثانا أن القابة مي نعل الله تعالى ولق حذاعى العدل. 
ثالثاً: أن الله تعالى وفْر للناس جميمَ أسباب العدلء الظاهرة والخفية. 
زفق سورة الرحمنء الآيات 7 - .1١‏ 
قال الفيض الكاشانيُ - تعليقاً على إلآياتٍ ما نصّهُ - «8. .- وَوْصُم لِْيرّات حت 4؛ أي: العدل؛ بأن وفّر على كل 
مستعِدٌ مستحَقه؛ ووفى كل ذي حقٌ حقه حنى اننظم أمرٌ العا واستقام. .. 5 ألا هوا فى ميان 4 لثلا تطغوا فيه؟ 
أي: لااتعتدوا ولا تُجاوزوا الإنصاف. لويسو جحت الو الْقِسِْ وا دروا الْمِيرَّانَ 4 ولا تنقصوه؛ فإن من حقّه 


أن يستوي؛ لأنه المقصودٌ من وضعِه. ا يض وَكَمَهَا 4 خفضّها مدحوةً لللأَنَاوٍ » : للخلن» [تفسير الصافي» 
اج 6ص ,7 .]٠‏ 


5 العدل في المشروع الإسلامي 
وهل «مشانتك يي 
رابعاً: أن اللّه تعالى كلّف الناس بأن يسيروا؛ بدقة وحرصء في حياتهم الشخصية 
وفي تعاملهم مع الناس؛ وفقاً للعدلٍ ومقتضاه. ونهاهم عن ضدَه؛ وهو الظلمٌ بجميع 
مراتبه. 


ولا يخفى أن مفردةً (الميزان) - فى الآية - ليست سوى إشارةٍ إلى العدلٍ» أو إلى 
آلتّهِ؛ باعتبار ذلك مه من اللّهِ تعالى على الناس؛ فإن الآياتٍ واردةٌ في مقام الامتنانٍ وفي 

فإن الميزانَ الماديّ المعروفَ - مع ملاحظةٍ الأطوار التي مرَّ بها - إنما ابتكره الناس 

وك اك ساد » اشر ونذارك بعك اانه ونزرا كذ المشغري وهرني الزفت 
نفنة إخارة إلى الجران - أي العدلٍ - في المسائل المعنوية؛ وهي الحقوقٌ مطلقاً. 

وهذا يعني أن العدلٌ فضيلةٌ وقيمةٌ مركزيةٌ في ما جاء من وحي ربانيٌ للناس؛ ؟ بغرضصٍ 
تسيير حياتهم على ضوءٍ العدلٍ في الصغير من شؤونهم والكبير سواءً بسواء . فإن العدلّ 
يُعذٌ اواحداً من أصولٍ العقيدةٍ والدين» وأساساً من أسس الفكر الإسلامئٌّ)”". ولهذاء 

صحّ القولُ إنه «قلما نجد قضيةً أعطى الإسلامٌ لها أهميةً قصوى كقضية العدلء فهي 
وقضية اه سيّان في تشعب ررم إلى ججميع الأصول وبع ال 
الإسلام؛ التي هي عاب الصاقات القانونية ا لهاء ا أنها : تقوم -00 8 
قاعدة أساسية؛ للا معنى للحديث عن العدل بدوتها. 

وهذه القاعدة هي (الحقوق). 

وذلك. أن المشروعٌ الإسلاميّ ينطلقٌ من أن لكلّ موجودٍ سلسلةً من الحقوقٍ 
يفزفن: العدل أن تغطى له وآن توك مقواء قاذ سالك كوول تعال .ريده ومتها. 

ولا فرق في الموجودٍ ذي الحقٌّ بين أن يكونّ واجباً أو ممكناًء ولا بين أن يكونَ 
غنياً أو فقيراًء ولا بين أن يكونَ حاكماً أو محكوماًء إلى غير ذلك من عناوينَ حقيقية أو 
اعتبارية: 


.577 الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم (معاصر). الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج "؛ ص‎ )١( 


المنزلٌ الثالثُ: مجالاتٌ العدل 5 
اش الاي يه 7 


المحطة الأولى: العلاقة العضوية بين العدل والحقٌّ 

الغلاقة بين العدل: والحى وكيعة ايل عشيوية «اقالقيت والإجنيان: وإقامة العدال فى 
بني الإنسانٍ من شؤونٍ الحقوق الإنسانية بعضهم على بعضء. يحكم بحسنه ولزومِه 
الفطرةٌ)2"0. 

ومن عناء قبل - في تفسيرٍ القانونٍ الذي نشأ وترعرع لدى اليونانيين - أن «اللفظ 
الدالٌ على القانونٍ في هذه اللغة هر ودآ؛ أي العدالةٍ أو الحقٌّ»2. فأنت تجد - في هذا 
التعبير - أنهم يساوون بين العدلٍ والح وأنهما شيءٌ واحدٌء وهما بالتأكيدٍ ليسا شيئاً 
واحداً على مستوى المفهوم والتعريفيء لكنهما يتصادقان في عالم التطبيق. 

ومن ثم» فإننا نقول: إن من غير الميسورٍ د أنذات اناندرس العدل غلمناء وتجاهد مق 
أجل تحقبقه قم ا و م ا 1 
والتعويف ها ءاوسو لعل ل فرح ثبوتٍ الحقٌ2”". كما أن المطالبة بالحقٌّ «تتو 
على ثبوتٍ الحقٌ)2». 

وإذا وجعنا إلى القران الكريم؛ افوص اعرف على الرياار الجاء للعترينا كو الم 
الإاسادمنةه لوبجدنا أن يوكة على رقطاء كل ديق ننه وهو العدل . ولافرقٌ في ذلك 
بين الحقٌ الماديّ أو المعنويٌ» ولا بين الصديق والعدوّء كما أن ذلك هو ما يأمرٌ به اللَهُ 
تعالى» وهو ما تتعرفٌ عليه منه سبحائة. 


ونكتفي بشاهدَينٍ قرآنيينٍ على ترابطٍ العدلٍ والحق» وعلى وجوب مراعاتهما مع 
1 و ا 0 00 0 ضار 10 م 
الشاهد الأول: قول الله عرّ وجل إن لله يمره أن نودو الامتي إِلح أَهْلِهَاوَإِذًا حَكمشم 
بَيْنَ ألتَاس أن تَحَكموأ بالعدل إِنَّ لَه نما ييظكر يود نه 00 0 اموا ليرا 
)١(‏ السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت 115١ه).‏ مهذب الأحكام ج١7‏ ص 184. 
زفرف ديورانت» ويل نت 0 ه) قصة الحضارة» ج ٠ء‏ ص 7”55- مصادر القانون. 
(7) الخوانساريء السيد أحمد(ت ٠5‏ 5١ه)ء‏ جامع المدارك؛ ج ؛» ص 5717. 
)2 الحلي» العلامة الحسن بن المطهر (ت75ل/اه)» مختلف الشيعة» 0 1١١‏ . وهذه الجملة وإن ذكرها 


العلامة - في مبحث اللقطة - ردا على مقولةٍ لبعض الفقهاء ٠‏ جملة إلا أنها يمكن عدَّها قاعدةً عامةٌ؛ تخدم 
غرضًنا الذي نبحثه. 


العدل فى المشروع الاسلا 
4 تك »> 


أنه ليس وا يول وأو الت تف ها إن لََرَحَمٌ في سَىْو دوه إل ا وال 
لحر دَلِكَ حي وَلَحْسَنٌ تَأوِيهَا 004. 

فهذا الشاهدٌ القرآنيٌ يؤكدٌ أن المشروع الإسلاميّ يقومٌ على إلزام أتباعه ومتبنيه 
بقواعد حقوقية وعدلية» منه": 1 

القاعدةٌ الأولى: وجوبٌ أداءٍ الأماناتٍ لأهلها. وهذا ما يُفيدُهُ قولّهُ تعالى إن أنه 
يمره أن تُوّدُوأ الأمتي إلح أهلهًا... *. 

القاعدةٌ الثانيةٌ : لافرقٌ في وجوب أداءٍ الأمانات لأهلها بين أن تكون جادية أو غلوية :+ 
وهذا ما يستفاد من قوله تعالى لإذَّان يمرم أن فووا مدت زد أَمْلهًا ... #؛ حيث لم 
تقيّد الأماناتٍ بأيّ قيدء فهى مطلّقةٌ؛ فيكونٌ معناها شاملاً للنوعين. 

يديه لهذا الشمول تمتوط عديدة ” تؤكدٌ أن للمتعلّم حقّاً على العالٍء وأن هذا الحقّ 
هو انه عنذه يجب عليه أن يؤدية وأن على الؤمام اللاحق عق على الومام السابق؟ 
وهو أمانة غنذة يض علية أن يؤدية وان للمجعير حقا علق المتنات وهكذاء بل 
إنها اجارة يه في 37 الأماناتِ» كما قال 0 و جعفر 2 ا" 
القاضي ا م 0 ١‏ 
بَيْنَ الس أن حَحَكْمُوأ الْعَدلٍ ... 4. 

القاعدة الرابعة: أن القضايا التي يُحكّم فيها لا فرقٌ فيها بين أن تكونّ مادية أو معنو 
وهذا ما يمكرٌ استفادتّة من قولِهِ تعالى #... وَإِدًا حَكَممُم بين لاس أن حَكْموأ بالْعدّلٍ ... 
والآية لم تحدذ نوع )الاب تي لصتي للمسكم انها لون مطلقاً مو هذه المجهذة وصلية 
ا ا 

قذ تكونٌ الدعاوق قفن "القضايا المادية عن الاك شيوغا بل قد يقال إنها 


آذ هم 
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ف تقدم منا بعضٌ الحديث عن هذه الآية القرآنية بتفصيلٍ - إلى حدٌ ما - في المنزل السابق» وبعض ما ذكرناه هناك 
يفيد هنا؛ فراجعه. 

م ا 1 0هم) معاني الأخبار» ص :٠١8‏ باب معنى الأمانات التي أمر اللّه عز وجل 
عباده بأدائها إلى أهلهاء الحديث .١‏ وعنه : بحار الأنوار» ج 57 ص 77/8. 


المنزلٌ الثالتُ: مجالاثٌ العدل 
00 : خض 


و 


المتبادرة من الحكم والقضاء إذا أطليق في آبٍ أو رواية! لكن مع ذلك : نقول: إن الآية 
ل الاك إلى قاض 


ولعلّ لجان 0 0 والأدبية والفنية وغيرها؛ التي يقومٌ م بها الناس" قديما 
وحديثاً ويراجعونهاء تصلخ قرينة على ما نقولة من نع وشوولا" 

ويشهدٌ لهذا الشمولٍء ولوجوب العدلٍ في كل حكمء ما رواه الشيخٌ الكلينيٌ؛ 
بإسنادو. عن الإمام الصادقٍ 2ل أن أميرٌ المؤمنين علياً دلا ألقى صبيانٌ الكنّابٍ ألواحهم 

بين يديه ليخيرٌ بينهم. . فقال «أما إنها حكومةٌ! والجورٌ فيها كالجورٍ في الحكم»”". 
و دل ع أ الحم نان بين الأطفالٍ في حسن الخطً وأشباهه هو «مثل 
0 الشرعية يةِ» من وجوب رعا ب لواقم ا 


علي ل في خط كتبه كما ا ل 0 
فقال «يا د بنيّ! انظز كيف تحكم. فإن هذا حكم؛ واللّهُ سائّكَ عنه يوم القيامة)'. 


القاعدةٌ الخامسة: أن المرجعية النهائية في المشروع الإسلاميٌ عَمَوما 0 القضاء 
وتحفيوٌ تحقيق العدل خصوصاًء هي للَّهِ تعالى أولاًء ولرسوله ثانياًء ولأولي الأمر ثالثا 
الما ان - خطيرة لا تحتمل الإهمالٌ» ولا إيكال أمرها إلى الأهواء والأمزجة. 


ل 


وفي هذا السياق جاء 0 65 ييا لدِينَ “امنأ أوليعوا الله وَأطلِيهوأ الول وول لقي 
سح ل م2 وج رمع هص م« 6 سم ص 
29 إن لترعم في سَيْءِ فردوه إِلَألَه وَارَسُولٍ 5 يألله الوم الآخر ذلك حير . 
تمر أُوبلًا 4. 
2 1 اه 03 5 2 3 7 
وننتهي من هذا الشاهدٍ إلى أن المشروعً الإسلامي ينطلق من: 


)غ20 روى مؤرخو الشعر أن الأصمعيّ قال «كان النابغة يُضرب له قب من أدمٍ بسوقٍ عكاظه فتأتيه الشعراءً فتعرض 
عليه أشعارّها» [انظر: الشعر والشعراء؛ ج ١‏ ص 151ء نغفرفضة؟" 

زم فروع الكافي» ج 32 ص 2518 كتاب الحدود؛ باب النوادرء الحديث 8". وعنه: وسائل الشيعة) ج 24 ص 
7 /ا”, الحديث (55995). 

(©) المجلسيء الشيخ محمد باقر (ت ٠‏ رحا بسلاو حار فى لبر تماق ساوج ام صن 110 


(5) الطبرسيء الفضل بن الحسن (ت 48 5ه)ء مجمع البيان في تفسير القرآنء ج ؛ ص 44 ذيل الآية الشريفة 
محل البحث!؛ روح المعاني؛ ج "2 ص 317. 


العدل في المشروع الإسلامي 
02 : حك كه 


١‏ - أن هناك منظومةً من الحقوق للخالق والخلق» وأن العدلٌ يفرض أن تؤدّى هذه 
الحقرق لأهلهاء أو أن لآ تحال فيتها ونين أمنيحانها: 

؟ - أن الترابطً بين الحقوقٍ والعدلٍ - وجوداً وعدماً - عضوي. 

الشاهدٌ الثانى : قولٌ اللّهِ تعالى 7 يَكأيبَا اليرت اموا نوأ مم لَه سُبَدَا بالْقِسْلٌ ولا 


- 7 
رمه ظلره 


جاجع سرض 5 2 دِء لم >2 _ه ات بزء برا 2ء مم عذ مج6 م2 اس 
يَجْرِمَنَحكُمْ سَّكَنَان كَووٍ عَم ألا تكَيِلُواً أعَدِلُوا هو أرب لِلتَقَوىْ وَأنَّقُوا الله إب الله حبر 


يمَا مدت 07 وَعَدَ لَه دن مَأمَنُوأْ يفوأ ألصَددكدا لم مَنْهرَهٌ وَجرٌ عَظِيءدٌ 74" 

وهذا الشاهدٌ القرآنيٌ المشتمل على آيتّين كريمتّين يعزرٌ - كالشاهدٍ السابق - فكرةً 
الترابط العضويٌ بين العدل والحقٌّ. غير أن فى هذا الشاهدٍ فارقاً يتمثل في أنه يؤكدٌ على 
رعاية العدلٍ مع العدرٌ؛ فضلاً عن الصديقء وأن الشنآنَ؛ وهو العداوةٌ لا يجورٌ أن تكونّ 
سبباً في التدكر لحقٌّ الخصم. ولا أن تسوعّ ظلمَة. 

فالحقّ ثابتٌ لذوي الحقوقء ولا فرقٌ في ثبوتٍ هذا الح لهم بين أن يكوئوا أصدقاءً 
ع م 4 7 34 
أو أعداء. وفي المقابل» فإن العدل واجبٌ للجميع» ولا يجوز الانتقائية فيه ليكونٌ 
للصديق دون العدو. 

ثم إن هذا الشاهد لا يخلو من بيانٍ لخلفياتٍ وغاياتٍ الأمرٍ بالعدلٍ؛ وهي التقوى 
بكل ما تعنيه من قرب من الله تعالى» وما يترتبُ عليها من ثمراتٍ لا غنى عنها #وَعَدَ 
لَه دن !موأ ويدوا لحنت لم مَمْيْرَءٌ وأَجْرٌ عَظِيءٌ 4. 

وقد قدّمنا بعضّ ما يتعلّقُ بالآية الشاهد في المنزلٍ السابق» فليّراجع» وسيأتي بع 
ما يتعلّق بالآية؛ فانتظر. 

المحطة الثانية ؛ وثائقٌ حقوقية إسلامية 

ع و ع 9 

لم يبن القرآن الكريمٌ - في صياغته - على ما هو المتعارف بين المؤلين والمصنفين؛ 
من توزيع المطالب إلى: أبواب» وفصول» ونحو ذلك. ولذلكٌ أسبابة ومبرراثة؛ التى 
اجتهد المفسرون والباحثون في علوم القرآنٍ - على اختلافٍ مشاربهم - في التعرّفٍ 
عليهاء والتعريفب بها. وإنما بني على طريقة مختلفة. 


.94 8 سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 


المنزِلٌ الثالتُ: مجالاتٌ العدل 
0 . لق 


زهكذا الخال الي إلى البكة ليور 


ومع ذلكء فإنا لا نعدمٌ محاولاتٍ أوليةَ في هذا | لسياق؛ أي تنظيم الحقوقٍء في 
العون الدكة التي تُعتبرٌ المصدرّ والمنبعَ الذي يُتعرّف منها على معالم المشروع. 

ولنشرٌ إلى نماذجَ على ذلكٌ: 

النموذجٌ الأولُ: وثيقةٌ المدينة 

نعني ب(وثيقة المدينة) تلك الوثيقةً التي دوّنها رسولٌ اللّهِ 8 عند مهاجره إلى المدينة 
المنورةء واستقراره فيها. فقد وجد فيها قبائل وجماعاتٍ تختلف في الدين؛ وتتباين في 
المصالح. الأمرٌ الذي يرن خط العلاقات فن :ا ايتهاة لينل كل متهية حل 

لذلك» فإن النبيّ محمدا مالو - وقد كان بصدد بناء مجتمع جديدٍ؛ يحكمه العدل 
والقسطٌ - اوضع صحيفةٌ تنظيميةٌ بمثابة ملحَقٍ دستوريٌ لتنظيم العلافة بين أفراد 
المجتمع الجديد وفتاتهء ليعرفوا حدودهم فلا يتجاوزوهاء وتتكرس فكرة سيادة 
الشريعة الإسلامية على الأمة المسلمة» وسيادة القانون»)2". 

وقد تووعت يبعز هله الوكيقة على (/20) ماده يكت افيها الشقوق والوانعنات: علق 
المسلمين وغير المسلمين؟ ممن كان في المدينة 0 

النموذجح الثاني: عبهدٌ الإمام علي هللا للأشتر (ره) 

عا الاح باد ااي لالت وك الى سراما عر الردة كترم ا 
على عامله مالك الأشتر لما ولاه على مصِد”” ». وهو العهدٌ الذي عد كن د من 
معجزاتٍ اللسانٍ الي وبدائع العقل البشريٌ)). 
(1) العامليء الشيخ علي الكوراني (معاصر)» جواهر التاريخ - السيرة النبوية» ج ١‏ ص .08١‏ 
(5) انظر نص الوثيقة في الملحق )١(‏ من هذه الدراسة. 
() انظر نص هذا العهد في الملحق (71) من هذه الدراسة. 


(4:) الآمين» السيد محسن (ت ١7171‏ ه)ء أعيان الشيعة؛ ج ١‏ ص 8/اء كلام في نهج البلاغة. 
وقال السيد عيد الزهراء الخطيب - عن هذه الوثيقة - « لقد كان عهد الإمام لمالك موضع العناية: منذ أقدم 
العصور إلن يوم الناس هذا عند الكثير من , رجال العلم» وأعلام الأدب» وأساتذة القانون. لذلك» تراهم قد 
تناولوه درساً وبحثا» وأوسعوه شرحاً وتعليقاًء وأفردوا فيه المؤلفات: ؛ وترجموه إلى بعض اللغات» : ثم ذكر ستة 
عشر عنواناً من تلك الشروح؛ وقد فاته غيرها . لانظر: مصادر نهج البلاغة وأسائيده؛ ج .ص 4١9‏ حتى 19 4]. 


في 


فن 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


وقد وصفَ شهابٌُ الدين النويريٌ (ت ”/اه) هذا العهدّ بقوله «ولم أرَ في ما طالعتة 
ان هذا العطي الجى للوضاءا» ولا قمر من عير برطي ابن إبى طالت رفيئ الله 
عنه إلى مالكِ بن الحارثٍ الأشتر؛ حين ولاه مصرٌ. فأحببثٌ أن أورده على طويه؛ وآنيّ 
على جملته وتفصيله؛ لأن مثلّ هذا العهدٍ لا يُهِمَلُء وسبيلٌ فضلِه لا يُجِهَلُ7. 

وقد رسم الإمامٌ علي للا - في هذا العهدٍ - لِمَن يلي شؤونَ الأمة معالمَ العدلٍ الذي 
يجبُ تحقيقةُ» والحقوقٌ التي يلزمٌ مراعاتّها لِمَن يعيش في كنف الدولةٍ الإسلامية. 

وهذا العهة هر اثرث :ها يكوه إلى الدسعور الاي ربكن م خلالة المبادع والأطر 
القانونية والأخلاقيةٌ؛ التي يفترض بالحاكم أن يدير شؤون المحكومية غلن أساسهاء 
وبالمحكومين أن يراقبوا مسيرةً الحكم وسيرةً الحاكم على ضوئهاء ويحكموا بعد ذلك 
بالإيجاب أو السلب. 

النموذجٌ الثالثُ: رسالةٌ الحقوق 

رسالةٌ الحقوق هي الوثيقة التي رُويت عن الإمام علي بنِ الحسينٍ (لي» والتي بيّن 
فيها ما يجبٌُ مراعانة من حقوق للذاتٍ والآخرّ؛ خالقاً ومخلوقاًء مؤالفاً ومخالفً". 

وهذه الوثائقٌ الثلاث لم تحظ - في تقديرنا - بالدراسة المناسبة في ما يتعلّقٌ 
بموضوع بحا لسين اراهما وجيهين : 

الأول: أن الناظرٌ افيها تَحِد أنهنا شكلت يدانا تأسيسة ةِ لعلم العدلٍ الذي جاءت 
الذيانات البسساوية كلياء ومنها الإسلامٌ. من أجل إشاعتِه بين الناس. 

وقد ذكرثا - سابقاً -: أن الدياناتٍ السماوية إنما جاءت ليقومٌ الناسٌ بالقسط» بل 
إنها أمرّنْهم بأن يكوئوا #[... فَوَمِينَ بِلْقِسَطٍ ...4”". والنبوات - كما يتبيّنُ للعارفين 
بنصوصهاء وتاريخها - «منذ أقدم عهودٍ ظهورها تدعو الناسٌ إلى العدلٍ وتمنعهم عن 
الظلم»”'. 
(9) التروي أحتدازت “الالاه)ء نهاية الإرب في فنون الأدب» ج 5. ص ١9‏ -77. 
(؟) انظر نص الرسالة في الملحق (7) من هذه الدراسة. 


(*) سورة النساءء الآية .١78‏ 
(5) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت7٠5١ه).ء‏ الميزان في تفسير القرآن» ج “اء ص ١47‏ . 


المنزلٌ الثالتٌ: مجالاتٌ العدل 35 
١ 0‏ 42 


الثاني: أن هذه الوثائقٌ تناولت مسألة العدل ف من مختلفي الجوانب» وبالتحديد من 
وح اا بسو ب ل ل ل 1 0 


وف #ازاتر و عله أو السلوم مه لفن أرات أن ن يكونَ عادلاً في نفسِهء وعادلاً مع 
الكل والشالة: 

المحطة الثالثة؛ العدلٌ وصفاً للخالق والمخلوق 

يتوزع الحديثٌ عن العدلٍ إلى جهاتٍ: 

فهو تارةً يُتحدث عن العدلٍ باعتبارو هدفاً منشودأء وهذا ما سب منا الحديتٌ عنه فى 
المنزلٍ الثاني - الضرورة والأهمية. 

وتارةً أخرى يُتحدث عنه باعتبار تجسدِه على أرضي الواقع وعدمه. وهنا ينشعب 
الحديث إلى شعبتين: 

ف فهو ثارة يلدع وهنا للتخالن: 

© وتارةً أخرى يُلاحَظ وصفاً للمخلوق؛ من حيث واتعِهٍ الفعلىٌ» أو ما يُرجَى أن 

فهنا روضتان: 


الروضة الأولى: العدٌ الالهيُ 

اتفق المسلمون على وصني اللَهِ سبحائةُ بالكمالٍ المطلق» ومنه اتصافه تعالى 
بالعدلٍء وأنه لا يظلِم البتة. وقد دلّ على ذلك صريحٌ القرآنٍ. 

اا ناشدرو مان 


5-5 وم لمء» 7 


. قولُ اللو سبحائة ( توه َه َه إلا هو وَالْملَكَةُ ونوا الولو ابم بلقل لآ إله إل 
هوَ لير ألْمَحكيم 06". فالآية د في إثبات العدلٍ للّهِ تعالى» وقيامِهِ بالقسطٍ 
في ربوبيته يه في كلّ ما صدرٌ عنه عر وجل. ونذكّر بما سبق أن ذكرناه - في الدوحةٍ 
الأولى؛ من الروضة الثانية» من المنزلٍ الثاني - من معان تضمئتُها الآية» فلا نعيدٌ. 


.١8 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


1 ْ العدل في المشروع الإسلامي 4 


٠‏ قو الله ه تعالى #عَلَقََ و لوت والأرض بالحن كز الكل عل التار وفكرة التيضار 
عَلَ كل مَسَكَرٌ آلتّسَى وَالْقَمَرَ كُلٌ مجر لقصل سك ألا هُوَ الْمَرِيدٌ امقر 


0# قربي نايس اوداز غالم الضلككر وتعويز الل على التهاررو المكيس ؛ 
بأيّ معنى فسّرناهء وكذلك تسخيرٌ الشمس والقمرء وجريائهما لأجلٍ مسمّىء كل 
ذلك يفرضٌ مراعاةً مبدأ الح الذي يعني حن اي د الأشباط زفق فاون 
يضع كل شيءٍ في مكانه المناسب» الأمرٌ الذي يفرضن العدل بمعتاه ا 
ب - مما دلّ على نفي مطلتٍ القصورء وخصوصي الظلمء عن الله عزَّ وجلّ: 
« قوله نعالى الى حَلنَ سم ساقم يك ف حَلْقِ اليَحَنٍ من تعوث فأتجع الْبصَرَ 
هَل ترك من شُطُو ]م أن لص ركري َب ِنَكَ اِصَرْسَايئًا وو حساك 74" 
« قولُهُ تعالى #... إِنَّ َه كا يَظِمُ ِتَقَالَ درو ... 04©. 
٠‏ قولَّهُ تعالى 9 إنَّ َه لَايِْيِمُ اليّاسَ 5 أنفسَمَمْ يَظَلِمُونَ 904. 
لكنهم اختلفوا في تفسير هذا النفي للظلم» وذاك الإثباتٍ للعدلٍ» على اتجاهين 
د 0 
الاتجاءٌ الأول: القاكل بأن هذا الاتصاف - بشْقَيهِ - هو بنحو اللزوم المطلق وعدم 
جواز التخلي الدائم. 
فاللَهُ تعالى - وفقاً لهذا الاتجاه - قادرٌ على كل شيءٍ؛ فهو قادرٌ على الظلمٍ لكن من 
المستحيلٍ أن يقعَ فيه. أو يتصف بهء بل يجبٌ أن يكوثٌ عادلاً. وبعبارة أخرى: إن الله 
تعالى قادرٌ على أن يظلم لكنه لا يفعل. 
وقد اشتهر المتبئون لهذا الأتجاو ب[ العدلية)؛ وأشهرهم الشيعة ولمع ل. :وقد 
عرَّفوا العدلٌ - باعتباره وصفاً لله تعالى - بأنه «تنزية ذاتٍ الباري عن فعلٍ القبيح 
والإخلال بالواجب)”. 
(؟) سورة الملكء الآيتان ”0 4. 
(؟) سورة النساى الآية .5١‏ 


(4) سورة يونسء الآية 54. 
(5) الطوسيء الشيخ أبو جعفر (ت ٠47ه»)‏ الاعتقادات ص ٠١7‏ » ضمن الرسائل العشر. 


المنزلٌ الثالثُ: مجالاتٌ العدل : 
ا 0 


وممن تناول هذه القضية - بإيجازء وتركيز يز - الخواجة نصيرٌ الدينٍ الطوسي (ره)؛ 
ف كنابه (تجريد الاعتقاداء و فصلا قاله تلميدة العلامة الكل (ره) فى :قرحه كفك 
المراد على تجريد الاعتقاد)؛ الذي أفرد لها بحثاً مستقلاً؛ جعل عنواتة (المسألة الثانية: 
في أنه تعالى لا يفعل القبيححَ» ولا يّخْل بالواجب). 

ولا بأسٌ بنقلٍ ما قالاه معاً 

قال الطوسيٌ «واستغناؤٌه [أي الله تعالى]» وفلم يدلانٍ على انتفاء ء القبح عن أفعاله 
تعالى). 

وقال الحليٌ - في شرح هذه العبارة - ما لفظة: 

«أقول: اختلف الناس هنا؛ فقالت المعتزلة إنه تعالى لا يفعل قبيحاً ونع 
بواجب. ونازع الاشتعرية في ذلك. وأسندوا القبائصٌ إليه تعالى اللَهُ عن ذلك. 


والدليلٌ على ما اختاره المعتزلةً"2 أن له داعياً إلى فعلٍ الْحَسَنِْء وليس له صارفٌ 
عنه» وله صارفاً عن فعلٍ القبيح؛ وليس له داع إليه وهو قادرٌ على كل مقدورء ومع 
براك لشي ار 
وح اليج ومن العلم الشردرة أن لباقي الي عن ل١يصدة‏ نمه وأ 
العَالِمَ بالحسن القادرَ عليه إذا حل" من جهات المفسدة فإنه يوجدة. 

وتحريرٌةٌ: أن الفعل بالنظر إلى ذاتِهِ ممكنٌء وواجبٌ بالنظر إلى علَتِه وكل ممكنٍ 
مفتقرٌ إلى قادر؛ فإن علتَهُ إنما تتم بواسطة القدرةٍ والداعي, فإذا وُجدا فقد تم السببُ» 
وعند تمام السبب يجبٌ وجود الفعلٍ. 

وأيضاً : لوجارٌ منه فعلّ القبيج؛ أو الإخلال بالواجبء لارتفع الوثوقٌ بوعده ووعيده؛ 
لإمكانٍ تطرّقٍ الكذب عليهء ولجاز منه إظهارٌ المعجزة على يد الكاذب؛ وذلك يفضي 
إلى الشْكٌ في صدق الأنبياءء ويمنئع الامعدلال بالمعجزة عليه)20©. 
)01 خص العلامةٌ الحليُ (ره) المعتزلة بالذكر لاشتهار مدرستهم بين المتكلمين من أهل السنةء ولأنه بصدد إلزام السنة 


بما ذهب إليه الشيعة من رأي وافقهم فيه من ليسوا منهم. وإلا فإنه يريدٌ به عمومٌ العدلية؛؟ ومنهم الشيعة الإمامية. 


إهة العلامة الحلي؛ ؛ الحسن بن منصور (ت55لاه)؛ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ص .“«٠ ٠0‏ المقصد 
الثالث» القصل الثالث في أفعاله» المسألة الثانية. 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


الاتجاء الثاني: القائل بأن هذا الاتصاف واقمٌ لكنه غيرٌ لازم. 

وهذا يعني أن للّهِ - تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً - أن يظلم! فهو المالكُ لكل شيع 
وهو الخالنٌ لكلّ شيء» وله أن يفعلّ في ما يملكٌهُ ما يشاءٌ. واستدلوا على ذلكٌ بآيات, 
لعلّ أوضحها دلالة قولّهُ تعالى 9لا يسْمَلُ عَم فْعَلُ وَهُمْ يشتوس 004. 

وقد أخطأً مَن استند إلى الآبةِ الكريمة» وذهبَ هذا المذهب. ولا بأس بنقل نمودّجين 
من التفسير الصحيح لهاء قبل حكاية مذهب القائلين بالاتجاه الثاني. 7 

١‏ - قال الشيخٌ الطوسيئٌ ««الاجتهلُ نيعل . :4 لأنه لا يفعل ]لآ ما هو حكمة 
وصوابٌ؛ ولا يقال للحكيم لِم فعلتَ الصواب ا... وَهُم يتوت 4؛ لأنه يجورٌ عليهم 
الخطأ) 0" . 

ب - قال العلامة الطباطبائيٌ في استفادته من الآية «أن الله تعالى لما كان بِبته الثابتة 
بذاتِهء الغنية لذاته» هو الإله الميدئ المعيدٌ؛ الذي يبتدىمٌ منه كل شيء» وينتهي !| لك 
شيء» فلا يتعلق - في فعل يفعلّة - بسببٍ فاعليٌ آخرٌ دونه» ولا يحكمٌ عليه سب غائي 
آخرٌ يبعثه نحو الفعلٍء بل هو الفاعل فو كلّ فاعلٍء والغايةُ وراء كل غاية؛ فكل فاعلٍ 
يفعلٌ بقوة فيه وإن القوة للَّهِ جميعاًء وكل غاية إنما تُقصّد يطلب لكمالٍ ما فيه» وخير 
اعدف ويه لقف كله 


ويتفرعٌ عليه أنه تعالى لا يسألُ في فعله عن السبب؛ فإن سبب الفعل: 

© إمافاعلٌ 

« وإماغايةٌ 

وهو فاعلُ كل فاعلٍ» وغايةٌ كل غاية. 

وأما غيرُهُ تعالى فلمًا كان ما عندهُ من قوة الفعل موهوباً له من عند الله وما يكتسبة 


من جهةٍ الخير والمصلحة بإفاضةٍ منه تعالى؛ بتسبيب الأسباب» وتنظيم العواملٍ 
والشرائط؛ فإنه مسؤولٌ عن فعلِهِ لِمَ فعلّهُ ؟ 


.77 سورة الأنبياف الآية‎ )١( 
(؟) الطوسيء أبو جعفر(ت ٠47ه). التبيان في تفسير القرآن» ج لا ص 189 في ذيل الآية.‎ 


المنزلٌ الثالتٌ: مجالاتٌ العدل 


وأكثرٌ ما يُسأل عنه إنما هو الغايُ» وجهةٌ الخير والمصلحةء وخاصةً في الأفعالٍ التي 
يجري فيه الحسنُ والقبحٌ والمدحٌ والذمٌ من الأفعالٍ الاجتماعية في ظرف الاجتماع؛ 
فإنها المتكئة على مصالحه. 


فهذا بيانٌ تامّ يتوافق فيه البرهالٌ والوحئٌ»2". 

وأما أهلٌ السنة والجماعة؛ وهم أصحابٌ الاتجاوٍ الثاني» فقد لخَّصّ غيرٌ واحدٍ من 
علمائهم مذهيّهم في ذلك بجملةٍ واحدة؛ وهي أنهم قالوا «إن اللَّهَ سبحاّةُ لا يجبٌ عليه 
إثابةٌ مطيع؛ عقوي عاص»”". 

وقال آخرٌ «وقد اختلف أهل الإسلام في المؤمن إذا اجتمع له طاعاتٌ؛ وزلاتٌ» 


فالذي عليه إجماعٌ أهلٍ الحقٌ - من الأشاعرة وغيرهم - أنه لا يجبُ على الله تعالى 
ثوابة ولا عقابة؛ بل إن أثابت فبفضله» وإن عاقب فبعدله» وله إثابةٌ العاصي» وعقاتٌ 


المطيع على ما سلّفت»26©. 

وأماأ بو الحسنٍ الأشعري فذهب إلى «أن تكليفٌ ما لا يُطاق جائرٌ عقلاً» © ووافقه 
في ذلك الرازي» فقال «عندنا يحسنٌ من الل تعالى كل شيء؛ سواء كان ذلك تكليفُ ما 
لا يطاق أو غيرة؟؛ لأنه تعالى تفال ناللقه والمالك لا اعتراض عليه في فعله)". 


بل إن الرازي نسبٌ ذلك إلى أهلٍ السنةء وأنهم احتجوا على وقوع التكليفب بما لا 
عطاق «بأن اللّهَ تعالى كلف أبا لهب بالإيمان»""". 


دلق الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت ” ٠4١ه).ء‏ الميزان في تفسير القرآن» ج .)ص 65. 
ثم إنه (رحمه اللّه) أشار إلى الاختلافٍ العميقٍ بين المتكلمين حول هذه المسألةِ وبيّن موقفَهُ بالتفصيلٍ في كلام 
طويل؛ استغرق سبع صفحاتٍ من كتابه؛ من الصفحة 07 حتى الصفحة 09 . وهو كلامٌ مهم وقيٌ» ولولا خوف 
الإطألة لنقلناه جات وك اراد ادوس قر اسلا 
(1) القاريء ملا علي الحنفي (ت 4 ١‏ ٠ه)‏ شرح مسند أبي حنيفة» ص 785. 
(7) الآمدي, سيف الدين رت ١771ه)»‏ أبكار الأفكار في أصول الدين؛ الفصل 5 - الإحباط والتكفير» ج 4 ص 787 
(4) الحنفيء محمد بن أبي العز(ت 97/اه)؛ شرح الطحاوية» ص 5140. 
)2 الرازي» فخر الدين (ت555ه). التفسير الكبير» ج ”اص 3377 اج واه 
قف المصدر السابق ج الال ص 7017 
وانظر أيضاً: نانوي علوء الكاي ا ءص و 
وهذا ما مسغاة أنه مذهتههء أو مذهث الجتمهون منهم؛ على ما تجده في كتبٍ مفشّريهم 
تفسيرٌ قوله تعالى الآ مُكَنِك أنَهُ تنسسا إلا وُسعهاً كه تكست وعلي 6 1 د" 0 1 
وَيِّمَا ولا َمِل عَلِكَئَآ ضرا كَمَا حَمَنْئَهُ عَلَ الك من قَبلنا... 4 [البقرة/ 851؟]. 


وقد روى أصحابٌ هذا الاتجاه حديثاً عن النبيّ ليو جاء فيه إن أحدّكم يُجمعٌ 

و فك ا د - - 5 َ- 
خلقةُ في بطن أمّهِ أربعين يوماًء ثم يكونٌ في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة 
مل ذلك ثم يُرسَل الملّك تتم فيه الروح؛ ويؤمر بأوبع كلمات: بكب رذقهه أجلو 
وعمله. وشقىّ أو سعيدٌ. فوالذي ل إِلَهَ غير هُإن أحدكم ليعملٌ بعمل أهلٍ الجنةٍ حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابٌ. فيعمّل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن 
أحدّكم ليَعملٌ بعمل أهل النارٍ. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُه 
فيعمّل بعمل أهل الجنة. فيدخلها)”". 

ولما كان هذا المعنى غريباً ومرفوضاً في الفطرةٍ السوية؛ بسبب منافاته الواضحةٍ 
للعدلٍ والحكمة. لذلك. صار علماءً هذا الاتجاه بصددٍ تبرير مضمونه بالشرح 
والتفسيير”'. 3 

وممن أدلى بدلوه فى ذلك ابن العربيّ المالكىٌ» الذي قال: 

«فإن قيل: فكيف يجورٌ أن يُعزَّبَ الخلنٌ وهم لم يُذنبواء أو يعاقبّهم على ما أراده 
منهم. وكتّبّه عليهم» وساقهم إليه؟ 

قلنا: ومن أين يمتنعٌ ذلك؟! أعقلاً أم شرعاً؟ 


فإن قيل: لأن الرحيعَ الحكيع منا لا يجورٌ أن يفعلّ ذلك. 
قلنا: لأن فوقه آمراً يأمره. وناهياً ينهاه» وربّنا لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 
ولا يجورٌ أن يُقاس الخالقٌ بالمخلوقء ولا تُحمل أفعالٌ الإلهِ على أفعال العباد. 


)١(‏ صحيح مسلمء ج 5: ص .3٠75‏ كتاب القدر. ١‏ - باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته. 

(؟) أقول: 
مما يؤْسَفٌ له أن هذا الاتجاة يقدس الروايةً؛ بسبب تقديسِهِ للرواةٍ . لذلك» فإنه يرفض نقاشٌ المتن متى صح 
السندٌ؛ إلا ما شاء اللَهُ. ومن هناء فإنهم يجبهون المعترض بعباراتٍ قاسيةء دون مراعاةٍ معايير العدلٍ والإنصافٍ 

في الحكم على مقولاتٍ مَن يخالفهم. 

ومثالاً على ذلك: ما تكله فى كمال العف إثوائة مس وج 4ء ص 2175 في الردٌ على المعتزلةٍ ومن شاكلّهم 
بإعمالٍ العقلٍء حيث قال مؤلفهُ القاضي عياص «والمعتزلة تتجاسر على ردّهاء وتصغي إلى شبهة في عقولهاء فيهون 
عليها معها ركوب العظام من ردٌ السنن الواردة؛ والازدراءِ على رواتهاء وتكذيب الثقات من المحدّئين . وهذا مجانِبٌ 
لفعلٍ أهلٍ التحصيل» » [والدين] أعاذنا اللَهُ ضلالة الملجدين». 


المنزلٌ الثالتٌ: مجالاثٌ العدل 5 
جه ش ولق 


وبالحقيقة الأفعالٌ كلَّها لله والخلقٌ بأجمعهم له صرفهم كيف شاءء وحكمّ فيهم 
كيف أراد . وهذا الذي يجده الآدميٌ إنما تبعث عليه رقةٌ الجبلَةِ» وشفقةٌ الجنسيةء وحبٌ 
الثناء والمدحء لما يتوقع في ذلك من الانتفاع . والباري متقدسٌُ عن ذلك كلَهِ؛ فلا يجورٌ 


أن يعتير به36). 


وعلى أيّ حالٍ. فإن العدلٌ يقضي بالقولٍ إن مقولتهم هذه؛ مع أنها غيرٌ صحيحة في 
نفييها؛ كما ثبت ذلك في محل لا تعني - بالضرورة - ذهابُهُم إلى أن الله سيقع منه 
الظلمٌ ولا أن من المحتملٍ عندهم أنه يفعل ذلك» فكلاهما ممنوعٌ عندنا وعندهم» وقد 
صو غان أنه مييخانة الا يقح منه إلا العدل»”©. 

ولعل ما دعاهم إلى القولٍ به هو حسبائهم أن التسليمَ المطلقّ للَّهِ تعالى؛ 
ونفيّ الشريكِ له. يفرضان ذلكء لكن إفراطهم هذا أوقعّهم في التفريط من جهة 
أخرى . 

وفي المقام حديثٌ رواه الشيخ الصدوق؛ عن الإمام الباقر له أبان فيه خلفية أفعا 
اللداتعالى» :وأنها تحكمة كلها ولذلك لآ مأل غما ينل لا أن الله تغالن قد بقعا '] 
شيءٍ حتى لو كان ظلماً بزعم أن له الأمرّ والنهيّ”". 

ونصٌ الحديث؛ المرويٌّ عن طريقٍ جابر بن يزيد الجعفيّ؛ وهو سؤالٌ وجوابٌ دار 
بين الراوي والإمام ليلا قال فيه الراوي: 

قلت لأبي جعفر محمد بنٍ علي الباقر 82: يا ابنَ رسول اللَّهِ! إنا نرى من الأطفالٍ مَن 
يُولّد ميتاًء ومنهم من يسقط غيرٌ تام ومنهم من يُولّد أعمى؛ أو أخرسٌء أو أصمّ. ومنهم 


1 8م" 


.7757 المالكيء أبو بكر ابن العربي (ت 57 0ه)؛ أحكام القرآن» ج ”2 ص‎ )١( 

0( الرازي؛ فخر الدين (ت كع ها التفسير الكبير» ج 5"”» ص 7١١؛‏ اللباب إلى علوم الكتاب. ج .١1‏ ص 
4 ؛ غرائب القران ورغائب الفرقان, ج ؟» ص 084. 

زفرة قلت: من الطرائف في الباب ما تكرر صدورّهُ من واحدٍ من فقهاء هذا الاتجا؛ وهو ابن حزم الظاهريٌ؛ ضمن 
ردوده على فقهاءَ آحَريّن من الاتجاه نفيِه؛ واستهجانه لبعض فتاواهم . من قبيل قوله - ف في الردٌ على أبي حنيفة 
- هذه شرائ نم لاقي من أحد إلا من رسول الل عن اللو تعالى الذي لايُسأل عما يفيل .وأما من دونه فهي 
ماؤلات: وسار لدع ا و بو ادا مع أن هذه التقاسيمٌ الفاسدةً لم تُحمّظ عن أحدٍ سلّف 
قبل أبي حنيفة» [المحلى بالآثار» المسألة 1496 كتاب الطلاق. ج 4 ص /ا44]. 
فالفتاوى المردودةٌ عنده هي مر فوضة ة لأنها (ضلالاتٌ!)., وهي (وساوس!)), وهي (تلاعبٌّ!)» لكنه يجاهر 
بالتسليم بها لو ثبتت عن الله تعالى ورسوله بل! فهو بمثابة مَن يجاهر بأن تلك القبائحَ يمكن صدورُها من 
مقام الكّمالٍ التام؛ نعوذ بالله من هذا الخطل والخلل. 


0 العدل في المشروع للدي 


مَن يموتٌ من ساعته إذا سقط على الأرضء ومنهم مَن يبقى إلى الاحتلام» ومنهم مَن 
2 يُعمَّرٌ حتى يصيرٌ شيخاًء فكيف ذلك وما وجهه؟! 

فقال هلئ: إن الله تبارك وتعالى أولى بما يدبرٌهُ من أمر خلقِهِ منهم. وهو الخالقٌ 
والمالكُ لهمء فمّن منعه التعميرٌ فإنما مَتَعه ما ليس له. ومّن عمِّره فإنما أعطاه ما ليس له 
فهو المتفضل بما أعطاه وعادلٌ في ما منعَ» ولا يُسأل عما يفعلٌ وهم يُسألون. 

قال جابر: فقلتٌ له: يا ابنَّ رسول اللَّهِ! وكيف لا يُسأل عما يفعلٌ؟ 

قال: لأنه لا يفعلٌ إلاما كان حكمةٌ وصواباء وهو المتكبرٌ الجبارٌ والواحدٌ القهانٌ فمّن 
وجدّ فى نفسِهٍ حرجاً فى شىء مما قضى اللَّهُ فقد كفرّء ومن أنكر شيئاً من أفعاله جحدٌ)0". 

فإن عدم سوَالِهِ عرَّ وجل - المنفيّ في الآبة - هو ما كان على وجه الاعتراض عليه؛ 
فإن ذلك محظورٌ وممنوعٌ؛ لأنه تعالى مالكٌ أولأء وهو عالجٌ بالمصلحة ثانياً كما أنه 
حكيمٌ لا يصدرٌ منه السفةٌ ثالثاً. فلا وجة - إذن - لمثلٍ هذا السؤالٍ. 

ولا فرقٌ في ذلك بين ما بان للسائلٍ وجهٌ الحكمة فيه؛ فإن الاعتراض حينئكٍ خيكل بين 
قبحُهُ وما خفي عنه وجهُ الحكمة فيه؛ فإن المشروع - هناك إنما و سوال الاتقهام 
وليس سؤالٌ الاعتراضي والإنكارٍ. 

وى حا زه لقان الام لوا ا ار 0 
ل فهو يتنافى مع الكمالّ الإلهيٌ ذاناً وفعلاً. 

نيان توي عات وااكرير بك قرول الو اتعالى :٠ه‏ .. عَِلِم آلْمَيبِ وَالشَهددَةٍ الْعَزِيرٌ 
لتحم 50 الى ]- ا سس ا قمَا يحلقه :الله - من جهة كونه مخلوقاً 
للّهِ تعالى - هو حسنُ؛ والظلمٌ قبيح. ومئلّةُ في الدلالةٍ قوله تعالى إوَهُوَ لد حَلقَتَ 
لواب والارض ياآلحق بوم يول حكن وتسطوة قله الك ...034 


وعلى مستوى التشريع نقرأ قول اللّهِ تعالى - معاتباً ونافياً مقولةَ العصاةٍ وتبريرّهم 


.17 الصدوقء محمد بن علي (ت ١18ه). التوحيد باب الأطفال وعدل اللّه عز وجل فيهم؛ الحديث‎ )١( 
./ 23 (؟1) سورة السجدة,. الآيتان‎ 
زفرف سورة الأنعام» الآية رذ‎ 


المنزْلٌ الثالتٌ: مجالاتٌ العدل 


لفوا حي - 78 وَإذَا فكوا فنصم الوا وهدا علتبا عابنا وآه أدرنا 0 إِبَ الله لا يام 
ع لمالا شكثوت 04 

ونقرأ أيضاً قولّ اللّهِ تعالى - مبيّناً القاعدةً التي بني على أساسها دين الإسلام 
8 إِنَآ 1 يلتك يلق بن ير عد ل وهر هك نم الإنقزالة “انون . 
فشريعةٌ اللّهِ كلّها تنطلقٌ من العدلء وإليه» وخلاله. 

وعلى مستوى العقوبة والجزاءِ نقرأ قولّهُ تعالى 8 ما تيرّلُ المتيكة إِلّا يلي وَمَا 
كَانو ًا مُظَرِينَ 74". وذلك تعقيباً على قولٍ جماعة من الكفار تهكموا على النبيٌ ملو 
وساق مقولتهم في الآيتين السابقتين في قولِه تعالى 7 وَمَالُا الى وَكَالوأ مها أل مُرْلَ 
عي هِاَلذَّكْرُ إِنّكَ لَمَجَيُون (2) لَوَ ما تأيسَا بالْمَليَكوٍ إن كنت مِنَّ لصّددِوِنَ 94. 

وإن لم نستبعد أن تكونٌ آيةٌ تنزيلٍ الملائكة تناو قانوناً عاماء وهو أن الله لا يِل 
الملائكة برحمةٍ ولا بعذاب إلا بالحقٌّ» وإن كان المقامُ - هنا - هو مقامً الحديثٍ عن 
تنزيله الملائكة بالعذاب دون الرحمة. 

وفي هذا السياقٍ أيضاً جاء قولَهُ تعالى - آمراً نبيّه الكريم أن يخاطب قومَهُ - # قل 
جمع بيسن ونا شم بطح بسنا لحي وهو ألْمَنَاحٌ الْعلِيمٌ 4. 

ونخلصٌ من كلّ ما مرّ - في هذه الروضة - إلى: 

أن اللّهَ عزَّ اسمّهُ خلق الخلقٌ بالحقٌّء وأمّرهم بالحقٌ والعدل؛ وأنه لم يأمز ‏ ولا 
يمكنٌ أن يأمرٌ - بالباطلٍ والظلم؛ كثيره وقليلهِ سواءً بسواء. 

والصعالة جارف - طويلةٌ الذي متشعبةٌ الأطرافي» وهي أيضاً لا نرتبط بشكلٍ مباشر 


بحديثنا؛ الذي يدور في المقام الأول ل عدل الخلق في .ما بينهم» وليس 07 الخالق 
سبحانّة مع خلقه . وما تناولناه منه كان في حدود ما يوضّح مبداً العدلٍ في المشروع الإسلامي. 


وعليه» فليرجع الراغبٌ في التوسع إلى الكتب المطولةٍ والمفصلة. 


.78 سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
.7 5 (؟) سورة فاطرء الآية‎ 

(؟) سورة الحجر الآية 8. 

(14) سورة الحجرء الآيتان 5 - لا. 
(4) سورة سبأء الآية 71. 


- العدل فى الم الإسلا 
2 ا 

الروضة الثانية: العدل الإنسانيّ 

نتوقفٌ - في هذه الروضة - للتعرّفٍ على أن الله تعالى أمر الناسٌ بالعدلٍ والقسطء 
وأنه نهى عن الظل . وإن من المفيد» »بل المهمٌ أن نضعٌ نصب أعيننا عدداً من المقدماتء 
تعينا على السير بثباتٍ في هذه الروضة. 

الجقنامة الأولى أن آللة تخا هو عالق هذا الإثيانة وانه عر وجل المعيط يدقائن 
هذا المخلوق. 

ريدن لاطا ا مشترا كار يها 

5 قولّه تعالى ويروا ولك أو أَجَهَ 2 م عَلِيم بدَاتِ ألصدُور (5) ألا يَعَلمُ من حَلق وهو 

لليف لبد 204. 
3 00 تعالى سء 0 01 يَعْلَمالْجَهَرَ مس الْقَولٍ وَيَعَلم ما يمور لج برو ري 24 


سج رم 


« وقوله تعالى #... إِنَّه يع كَهْرَ وما يحض 24. 

المقدمةٌ الثانيةٌ: أن الله عزّ وجلّ جعل هذا الإنسانّ أكرمَ خلقِهِ 

وقد تجلى تكريمٌ الله تعالى لهذا المخلوقٍ بوجوه كثيرة» منها: 

١‏ أنه خلّقٌ الأرضّ وما فيها له» فقال سبحائة «هْوَ الى حَلقَ لَكم 
حسما ...04 

: أنه تعالى أكرمَ الإنسانَ بما هو أزيدُ من ذلك؛ فقال عزِّ وجل «وَسَتَْ‎ - ١ 
.00# ... لسَمواتِ وما فى الْأَرّضِ جِيعا منْهُ‎ 

* - قال تعالى (وتداكيت مَنَا بت عَادم وَتلتَمْ فى لبر وَالْحَرٍ وردفتلهم م مر الطيّباتِ 


50 ا 024 


عن حكر حكير مْمَنْ َلقَنَا تَفَضِيلًا 0 


.1١5 217 سورة الملكء الآيتان‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الأنبياى الآية‎ 
سورة الأعلىء الآية /ا.‎ )'7( 

(5) سورة البقرة, الآية 4 7. 

(0) سورة الجاثية. الآية .١7‏ 

(1) سورة الإسراءء الآية 1١‏ 


المنزل ل الثالتُ: مجالاتُ العدل 
00 ام 20 


المقدمةٌ الثالث: أن الله تعالى جعل هذا الإنسانَ - من بين جميع المخلوقاتٍ - حرّاً 
مختارأء يمكنة السيرٌ على طريق الطاعة» ويمكنة - أيضاً - السيرٌ على طريقٍ المعصية. 


- 


وا اه 2 الحم > م2 ا 7 
١‏ - فقال تعالى لإإِنَا حَلَقَنَا آلإِننَ مِن نطْفَةٍ أَمْمَاج بَتلِيِهِ مَبَعَلْتَهُ سَمِيعا بَصِيرًا (0) إِنَا 
هَدسَهُ أَلييِلَّ إِمَا سَاكْرًا وما كَفُويا 00#. 
؟ - قال تعالى 'وَهَدَيسَهُ آلتَجَريْنٍ 044 
المقدمةٌ الرابعةٌ: أن هذا الإنسانَ هو فى ذاتِه شديدٌ القصور. 


ومن وجوه قصوره - كما جاء بِيانٌ ذلك في القرآنٍ الكريم - أنه: 


َ 5 و 02 عو جره 
ويدل عليه قولهٌ تعالى 7 إِنَا عرض الْدمَائةَ عل اموت وَالْارْضٍ وال لجمال فَأبِيَ أن حملا 
وَأَسْفَفَنَ مها وحَلَهَا لاضن إِنَدكَانَ ظَلْومًا جَهُولا 204. 


وت ور هع مره 


ويدلٌ عليه قوثُهُ تعالى 9وَيدم الإنكخٌ حُعَهَمُوَيمْ لمن الشّرٌ 4465 يلمر دكن لاضن 
ع 204 

جسسطلوم 

نول غلنه قر له نال وََاتَكم ون شك با اك إن دو ات لا 


ع لخ وو 


ا ى الْإضَن لَظَلومٌ كناد 04. 
0-0 
ويدلٌ عليه قولهُ تعالى إن إن لطي :(2) أن يَّاهُ أنتذي 004. 


." 37 سورة الإنسان. الآيتان‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة البلد الآية‎ 

(*) سورة الأحزابء الآية ا/. 
(4) سورة الإسراءء الآية .١١‏ 
(6) سورة إبراهيم الآية 4 7. 
(1) سورة العلقء الآيتانى لا. 


العدل في المشروع الإسلامي : 


د عليه الآيهُ السابقةً. 
وهذه السماتثٌ السب - وما شاكلهاء أو تسبّب فيهاء أو نتّجّ عنها- تجعل الإنسانٌ؛ 
- ع6 ع8 و 0 ع 
مضافا إلى حاجتهِ الوجودية الأصلية» أحوج ما يكون إلى هدايةٍ من الله تعالى؛ تأخذ به 
علميّاً وعمليًاً نحو ما يرجوه لنفسِهِ من الخير؛ عبرٌ إعانته - أولاً - على معرفة الصراط 
المستقيم الذي لا عوج فيه ولايشل وماك وعبرٌ إعانته - ثانياً - على السير فيه 
وعدم الانحرافٍ عنه. 


0ه 


أولهم حتى آخرهم وخاتومهم محمد بن عبدٍ الله ل الذي أرسله بكتاب عزيز « لَا 
جأو لام لع سدح دي لس بج صط ار دار سا 5 آ [ ص أ 
أنه ليلل مِن بَبْنِ يدَيْهِ وا مِنْ سَلْفِء َزِيلٌُ مَنْ حك حير #<") ووصمَهُ بقوله (وهدًا كتبٌ 
5س غك بل س فى م2 رعس مل 

أنزلئه مبارك مك33 لذِى بين يديه 2 


-2222- 


وهذا ما تفضّل اللّهُ به على العبادِ؛ فبعث اللَّهُ تعالى الأنبياء هخ من أجل تحقيقه؛ من 


ثم إنه سبحاتة نصّ - بوضوح شديدٍ - على مهمة الأنبياءِ الربانية» وأنها تتمثل في 


دفع الناس نحو إقامةٍ القسط؛ أي العدلء فقال تعالى طلَمَدَ أرْسَلْمَا رُسلَمَا يانينَسْت وَأَلنَا 


مع م م 


مَعَهّمُ الككب وَالْمرات يتوم لاس يالْقَسَطِ 96. 
2 5 ان ّ- 
والملاحظ أن التعبيرٌ القرآنىّ ذكر #القسط* مطلقاًء دون تخصيصه بموردٍ دون 


آخيّ ولا بزمانٍ دون آخر ولا بمكانٍ دون آخرٌء الأمرٌ الذي يعني - بالضرورة - أن 
المطلوب هو إقامةٌ القسطٍ دائماً وفي مختلف الظروفيء ومع جميع أفرادٍ البشر©. 


.8 سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت. الآية 17. 

(7) سورة الأنعام» الآية 97. 

(4) سورة الحديد. الآية 60؟. 

(5) تقدم منا حديثٌ عن الآبة الكريمةٍ وما تضمنته» فراجعه في الدوحةٍ الرابعةٍ من المنزلٍ الثاني من هذه المرحلة. 


3 المنزْلٌ الثالتٌ: مجالاثٌ العدل 


- لوه سهع بر 


ويفهدٌ لهذا بل يدل علي 'قول الله تعاق ٠‏ جام اريت مدا توا ربوك لل 
شبد بايا لا يج رمتس كتكانُ عَم عل مكلا مَددا قرزا ادر لتنا 


م2 دمر 22 > ء. ها سغر 
2 ىك أده عابنا 0 رتح 204, 


وفي الآيةِ الكريمةٍ دلالةٌ على أمور, منها 

أولاً: إيجابٌ القيام لله 

ثانياً: إيجابٌ الشهادة بالقسط. 

ثالثاً: النهيُ عن التخلفٍ عن الشهادة بالقسطٍ والحقٌ إذا كان المستفيدٌ منها خصماً 


للشاهد. 

رابعاً: أن الترابط بين العدلٍ والتقرى عضويٌء فلا تقرى بدونٍ عدلء ولا عدل بدونٍ 
م زفق 
تقوى0". 


ومن هنا نرى الفق الإسلاميّ ينص على وجوب مراعاة العدلٍ بالمطلق» ودون تمييز 
بين فردٍ وآخرٌ. ولنورِذ شاهدّين فقهيَّين من مدرستَينٍ تنتميانٍ إلى مذهبّين مختلفين. 

الشاهدٌ الأولُ: قال الإمامٌ الشافعييٌ (ت 4 ١7ه)‏ - من السنةٍ - «والذي أحفظٌ عن 
كلّ من سمعتُ منه من أهل العلم في هذه الآياتٍ أنه في الشاهد» وقد لزمته الشهادةٌ وأن 
فرضاً عليه أن يقوم بها على والدّيه وولدِهء والقريب والبعيدء وللبغيض القريب والبعيدء 
ولا يكتمَ عن أحدٍء ولا يحابيّ بهاء ولا يمنعها أحدأ»0". 

0 00 (ت 15١١اه)‏ 0 
والكافر» أو رض 50 أو غيرهم. 0 
وصريح الكتاب يُرشد إليه. . 
درق سورة الماتدة» الآية 4. 

قال الشيخح الأردبيلي (رت 49ه) « ... أمرّ المؤمنين بكونهم قوّامين للّوِ شهداءَ بالعدل ل فأوجب عليهم ذلك؛ 

ونهاهم عن أن يحملهم البغضُ على العدولٍ والخروج عن الشرع زبدة البيان في أحكام القرآن» ص 4]. 


0( نذكّر بما تقد حول الآية الكريمة من فوائد» فراجِعْهٌ في الدوحة السادسة من المنزل الثاني من هذه المرحلة. 
زفق الإمام الشافعي (ت:١٠ه)ء‏ كتاب الأمج لاء ص /7ا9. 


قال اللَّهُ سبحائة إن أله يَأمْدَي أن مُوَمُوأْ الأمتت إلج أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمَمّم بين لئاس 
كمَكْموأ الْعَدَلٍ . اا 


و 2 ا 2/1 مولي" 


شتعان قرع عق آلا كرا عل 
وقال جلّ شأئهُ ١‏ يََدَاوُدُ نا جَمَلَكَ حَلِمَهٌ في الْارْضٍ 5 ين ناس يا ولا َع 
لْهُوئ 2 0 إلى غير ذلك. 


04 1 
والأخبار فيه مستفيضة )(1). 


ل أضات المع النراقي لدعي بريه ذا وهي 1 اروكذ 
العدل»”» وذلك فى سياقٍ حديثهِ عن التصدي للقضاءٍ وإمكانية القضاء بالعدل وعدمه. 


.08 سورة النساى الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدق الآية 8. 

زفق سورة صء الآية 75. 

0( النراقي» الشيخ أحمد (ت ١755‏ ه). مستند الشيعة؛ ج 717 ص ١١١ - 1١٠‏ كتاب القضاءء المطلب ” - في 


كيفية القضاء والحكم؛ الفصل ١‏ المسألة ؟. 
ونحوه قال السيد الكلبايكانى (ت 4ه ). في كتابه القضاء؛ ج ١ءصس .190١‏ 


)ره( المصدر السابقء ص 1١1١‏ 


المنزل الرابعٌ 


تطبيقات للعدل 


بعد أن تبيّنَ لنا أهميةً العدل» ومكانئة في المشروع الإسلاميّ» فقد حانت ساعةٌ 
التعرّفٍ على التطبيقاتٍ التي تُعد مجالاً :: درك ديم العدل لايعو را تعر يه 
وفقاً لمنظومة المعارف والرؤى والمبادئ في المشروع الإسلامي. ذلك أن افيح 
إلى العدالةٍ عام لازم في كل طائفةٍ من كلّ فرقةٍ من سكان البرٌّ والبحرٍ؛ حفظاً لنظام 
الشرع)"”". 

وحسناً فعل الراغبٌ الإصفهانيٌ فى بيانِهِ لتطبيقاتٍ العدل؛ حيث قال: 


-ه 


لاوالذئ تتحت أن نتيا الأسان مين الال خم أشياء: 
ع ير 0 4 سََ ع 

الآول: بينه وبين رب العزة عز وجل؛ بمعرفةٍ توحيدٍه وأحكامه 

والثانى: بين فوى نفسيه ) وذلك بأن يجعلّ هواه منتسلما لعقله. فد قيل: أغدل 
الناس من أنصّفَ عقلَهُ من هواه. 

والثالثُ: بينه وبين أسلافِه الماضين في إيثار وصاياهمء والدعاءٍ لهم. 

والرابع: بينه وبين معامليه في أداءِ الحقوق» والإنصافٍ في المعاملات؛ من البيع 
والشراء والكرامات وجميع المعاوضات والإجارات. 


.7” الأنصاري؛ الشيخ مرتضى (ت ١17١ه)» رسالة في العدالة» ضمن رسائل فقهية» ص‎ )١( 


٠ 2‏ العدل في المشروع التدييم 


والخامسٌ: بث التصّفةٍ بين الناسٍ على سبيلٍ الحكم» وذلك إلى الولاةٍ وخلفائهم»”". 

كما أحسن - أيضاً - الشيخ النراقيٌ؛ فى حديثه عن العدالة؛ حيث أكَد أنها «متعلقة 
بالأخلاق والأفعال» أو بالكراماتٍ وقسمة الأموالٍ» أو بالمعاملاتٍ والمعاوضاتء أو 
بالأحكام والسياسات)”". 


وعليهء فسيكون لنا جولاتٌ في عددٍ من الرياضء بعد التوقفب - قليلاً - في واحدٍ 
تمهيدية؛ نستذكر فيها بعضّ حديثِ مضى عن الترابطٍ العضويٌ بين العدلٍ والحقوقء 
فنقول: 


تمهيدٌ - العدل والحقوق 

لا معنى للحديث عن العدلٍ؛ الذي عُرّف - كما مرّ - بأنه (إعطاءٌ كل ذي حقٌّ حقَةُ)» 
ما لم نسلّم بمنظومةٍ من الحقوق؛ يُحكم - على ضوثهاء وفي ظلّها - بلزوم العدلٍ 
وعديو اضلة وتقصياة: أودتو سو دووعدفة؛ كليا أوتف: زئياً. 

ومن هناء اختلفت الرؤى بين التياراتٍ المتعددةء أو بين أفرادٍ مختلفين» في القولٍ 
بأن هذا من العدل؛ عند تيار أو فردء وأنه ليس كذلك عند تيار أو فردٍ آخر. وما أكثرٌ 
القضايا التي يتنازع الناسٌ حولهاء ويشتجرون فيهاء ويدّعي هذا الطرفٌ أو ذاك بأن ظلماً 
لحق به؛ بدعوى أنه له حقاً سُلِبٍ أو أن عدواناً وقع عليه. 

وسبق أن قلنا: إن من غير الميسورٍ - أبداً - أن ندرسٌ العدلّ علميّاًء ونجاهد من 
أجل تحقيقه في عالم الواقع عملي دون أن يسبئّ ذلك التعرفُ على منظومة الحقوق 
والتعريف يها ف وسرت العدل ل فرع ثبوت الحقٌّ»””. كما أن المطالبة بالحقٌّ ١تتوققف‏ 
على ثبوتٍ الحقٌ)0". 

ولّما كان منطلقٌ المشروع الإسلاميّ هو (الدليل الشرعي)» فإن العدلّ ستحدّد 
ملامحُة وتطبيقاثّة» وآليانّة» ومنافياثة بناءة على ثبوتٍ هذا الحقٌّ أو ذاك في (الدليل 
)١(‏ الراغب الإصفهانيء الحسين بن محمد (ت 7٠5ه»).‏ الذريعة الى مكارم الشريعة» ص ١‏ 50. 
فم النراقي؛ الشيخ محمد مهدي (ت 5١١١ه)؛‏ جامع السعادات». ج الوص ؟15. 


فرق الخوانساريء السيد أحمد (ت 14065١ه).‏ جامع المدارك ج 4؛» ص 4377. 
2 الحلي» العلامة الحسن بن المطهر (ت 7ه )؛ مختلف الشيعة» ج لاص ١ ١7”‏ 


المنزل الرابعٌ: تطبيقاتٌ للعدل 
جه 1 


الشرعي). ويتولّى العلماء #الأكفاء "- فقهاء 'ومفكريق - مهمة تفسيرٍ الدليل وتفكيكه؛ 
ضمِنّ قواعدٌ تؤطّر عملّهم في المسارٍ الصحيح. 

وقد أخذ العدلٌ مساحةً واسعةً في الفقهِ الإسلاميٌ» تبعاً للمساحةٍ الواسعةٍ التي 
احتلتها منظومة الحقوق. فعٌُقد لذلكَ الفوائدٌ وقعّدت القواعدٌ. ومنها ما عرف بين 
الفقهاءٍ ب(قاعدة العدل والإنصاف)؛ وهى القاعدةٌ الثابتةة لدى العقلاءٍء أو التى جرت 
عليها السيرةٌ العقلائية اك : 1 

وموردٌ هذه القاعدة - كما قرره بعضٌ الفقهاء - ما إذا علِم بشوتٍ حقٌّ معلوم العينٍ 
والمقدار» واشتّبه مَن له الحقّ بين اثنين فصاعداًء واستوى نسبةٌ كلّ واحدٍ إليه؛ وتطرق 
الإشاعةٌ فيه» فقالوا بأنه ١‏ يشترك الكل فيه طى تسيئه إلبده ويكون اسعواة السب ايداف 
مرحلة الظاهر كاستواءٍ النسبة إليه واقعاً في الآثارٍ. غايةٌ الأمر أن الأول حكمٌ ظاهري» 
والثاني واقعيٌ. وهذه القاعدةٌ -أي قاعدةٍ ترتيب الأثرٍ على كلّ واحدٍ من الأطرافٍ 
المشتبهة؛ لاستواء النسبة بعد العلم بثبوتٍ الحقٌّ لواحي منها- تُسمى بقاعدةٍ العدلٍ 
والإنصافيء وقد ورد به النص في مواضع كثيرة»”". 

لهذاء ومن أجل الاستضاءةٍ بالنصٌ الشرعيٌ لمعرفة منظومة الحقوق» سنتجول 
بين عددٍ من الروضات النصية من الكتابٍ الكريم والسنةٍ المطهرةٍ؛ للإلمام الإجماليٌ 
بالدوائر الحقوقية التي على أساسها يتبين لها عوالَمٌ التطبيقاتٍ العدلية. 


. ١55 الخوئيء السيد أبو القاسم (ت 517 ١ه المستند في شرح العروة» كتاب الخمس» ص‎ )١( 

زفق البهبهاني» السيد علي (ت 6اه) الفوائد العلية د العواقة العليف عضن 28ج الفاندقا + 
قلت: هناك تبايناتٌ بينٍ الفقهاءٍ ء في عمومية القاعدة» وتطبيقاتها يستطيع الراغبٌ في التعرفٍ عليها أن يراجم 
الكتبّ الفقهية الموسعة . لكن هذا الاختلاف لا يعني الخدشٌ في أصل الفكرةٍ. 


5 


ممم لظ لهت 


الروضة الأولى 
و 
منظومة الحقوق القرآنية 


يسوعٌ لنا أن نصفت القرآنَ الكريمَ بأنه من أولِه إلى آخره ليس سوى خارطة طريق 
حقوقية. ولما كان الوقوف عليهًا كلها هنا - متعذّراً فسنقتصرٌ على نموذج من 
الآياتِ؛ يصلح أن يوصف بأنه معرّفٌ بآفاق المنظومة الحقوقِية في القرآنِء وكاشفٌ عن 
طبيعةٍ العدلٍ في المشروع الإسلامي. 
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0 الله اا 0 ل أل 


أ ع آم ندم شتا ع هي ات ل م 
بي 


كنا ولا َاسَآوْسَا ولا حَرصًا من تيو 


014 2 َ< ل7 4 4 

عو ب إِلأأطنَ ون ا د و () فل مين 

7 500 سوم مم 0200 دس وخ مر أ 
ل متبدوت أن أله حر 2 4 0 


لذ كَدَبوا كا وَل لا يُؤِمِنُونَ يألا َو وهم بيهم َم لوت (2) هن تصالوا أل ماحد 
2 037 000 0 ِو ل رط ل م د خرن م 0 55 
رَبُحكُمْ عَِحكُم ألا نتروا بو سَيكا ودين خسنا ولا ديا ولد كم ين ملق خَنُ 


شك وكا م لا قدا اتنس الت حي 
دح وت © رامل الت للق نسو حل 
ا كيل ل لي 0 2 ١‏ مشتقاوة فل فَعْرَلوا ركان 
0 4 بت 0 )أن هذا صر ا 
ََتسَعوة ولا تَنَِعُوأ سل فَتعَرّقَ بكم عن سَببِلِوءٌ 507 ع به لعل عَلَكُم تَنَفُونَ 004 


. 157 ١44 سورة الأنعام» الآيات‎ )١( 


5 الروضةٌ الأولى: منظومةٌ الحقوق القرآنية 


وهذا المقطعٌ القرآنيٌ الكريجُ هو في الحقيقة روضة غنَاء زيّها عددٌ من الدوحاتٍ» 
فلنستروح تحت ظللال دوحاتها إذن: 

الدوحة الأولى: حقّ التوحيد لله تعالى 

من الحقوق الأساسية في القرآنٍ الكريم؛ والتي يصرٌٌ رٌ المشروعٌ الإسلاميٌ عليها 

إصراراً أكيداًء هو الحقٌّ الأول والأكبرٌ لله تعالى؛ وهو (التوحيد الشامل) وما يتفرعٌ عنه 
من حقٌ التشريع. 

ومن يتملّص من هذا الحقٌّ من الناس؛ تحت أيٍّ ذريعةٍ ومبررء سيكون قد وقمَ في 
ظلم عظيم؛ كما وصفه القرآن الكريم لوعفم 

ويد ل عرق تعد اللاونعة أغضان كرا منيا: 

8 و 

الغصِنٌ الأول: الشرك ظلمُ غيرٌ مبرر 

وإلى هذا الخصن يشير قولٌ الله تعالى لاسَمَِقُولُ لين روا ل سَآء دما 
عَايََآونَا ... 4. 

فهؤلاء الناسٌ وقعوا في آفةِ الشركِ وعلقوا بين حباله؛ بأن جعلوا بعضّ ما لله من 
حقوق حصرية - من: دعاءء وتشريع - لغيره» فصاروا بذلك مشركين. وهذا ظلمٌ - لله 
تعالى ولأنفسهم - عظيمٌ» لأن مَن يدعو [. .مم أنه لها ءاحَرَ لا برهن لَه بو فَإِنَما حسابه, 
عند ريد مه لايفيع الْكيفرونَ 20# 

ثم إن جهلٌ هؤلاء باللهِ تعالى هو ما حدا بهم إلى ادعاءِ باطلٍ بأن الله جل وعلا راض 

عما يقترفونه! وذلك من أجل تبرير فعلهم. بأن قالوا 9 ...لو سَاءَ مه ... 4. 

الغصِنٌ الثاني : الجهل عدر واه 

فز كرو الااوى موقت طيون الكنا تمن لمن ا ون ب 
بجهلهم وجهالتهم» بل صاروا بصدد تبرير هذا الخطأ. وتلك الخطيئة» بأعذار واهيةٍ؛ لا 


» جاء على لسان لقمانَ الحكيم لللاء في عِظيّه لوليى قوله «... يَِيَ ل رذ يأََهِ رت التركَ للد عد‎ )١( 
.]١7 [لقمان/‎ 


(؟) سورة المؤمنونء الآية .١1١1/‏ 


العدل في المتروع الإسلامي 2 


ضع الأحج والاسذازهاءفكالرا «. ا م 
0 

وإنما وصفنا هذا العذر بأنه واو وأنه لا يصح الاحتجاجٌ به؛ لأن الخطأ لا يخرج عن 
كونه خطأ ولا يتحول إلى صواب. بعذر أو بغير عذرٍ. فح التوحيدء وكذلك التشريمٌ 
في أصلِهء حّ حصريٌ» لا يقبل التحويل والتبديلٌ2". 

ولو أردنا أن نقرّب ذلك بمثالٍ لقلنا: إن الواحدّ العدديّ لا يتحول إلى اثنين» ولا 
العكسٌء بل سيظل الواحدٌ واحداًء والاثنان اثنين» مهما اجتمع الناسٌ على التلاعب 
بوصفهما على ما هما عليه. 

لعزا عوء أ ا عير كرا تعالى 3 ..حَدَكَ كدب ايت 
أمام الحقه وتنك له. . وهم < نابت عدون ورف ل للع ال 

من المكذّيين الذي استحقوا العذابٌ» ويستحق من فعل وثلّ فعلهم أن ينال مثل جزائهم 
الغصنٌ الثالثُ: الاعتقادٌ بعلم 

الله عرّ اسمُة 2ب المشركين - في الآياتٍ المبحوث عنها - إلى مقتضى العدلٍ في 
الاعتقاد. وهو أن يُبى على أساسس العلم. 


- ٠ه‏ ملرء 


فقا سبحائة - ملقناً رسولة بثو الحجة 08 .هل هَل عِندَحكُم ين عِلرِ كَنوْجوهُ 
لنآ... 4. وهو سؤالٌ يستبطنٌ الاستهجانَ للمقولة» والتعجيرٌ للقائل. فكأنه يقول له: 
أخرج لنا علمّك الذي يُفترّض بك أن تبني عليه معتقدّك. 

ولّما لم يكن عندهم حجةٌ علمية فليس عندهم إلا خلافة؛ وهو الجهل والباطل؛ 
لأن المقام لا يحتمل غيرٌ الشيء و 
لهم - ما لقّنه ربّه تعالى - ا.. .إن تَتََمُوت إِلَاألطنَ وَإِنَ آَم إلا صوق 204 


١ 


)١(‏ سيكون لنا وقفةٌ خاصةٌ بالسلطة التشريعية» وطبيعتهاء ودور الناس فيهاء في المنزل السادس من المرحلة الثانية 
موعت الإراسة لاسر 

0( الظنٌ - هنا - بمعنى ما يضادٌ العلمَ ويناقضّةٌ؛ أي عدم العلم» سواء سميناه ه جهلا محضا أو احتمالاء أو ظناً. وأما 
لعَرْصُونَ 4 فمن التخريص بمعنى الكذب والاختلاق. 


2 الروضةٌ الأولى: منظومةٌ الحقوق القرآنية 


الغصنٌ الرابعٌ: للّهِ الحجة البالغة 

اتحطتة التناق افد :ذللءةت إلن التاكين فك أن الفدق إتما ايكون عبن :الله تفال 
والدليلٌ عليه لا يكون إلا له ومنه» وأن دليلّه سبحاتة دامغ» وبرهائه بيّن. فقال تعالى - 
ملقناً رسول الله 8و أيضاً - لاقل هينه كَلمُمَدُ لبية. .. 4. 

الغصنٌ الخامس: لا إكراه في الدين 

لم يُغفِل المقطعٌ القرآننُ - محلّ البحثٍ - بيانَ حقيقة مهمةٍ الدين» ومن منظور 
المشروع الإسلاميّ خاصة. وهي أن اللَّهَ تعالى لم يشأ أن يتديّن الناسٌ بالإكراو» بل 
تعلقت مشيئئةٌ في أن يكونّ ذلك بالاختيار الواعي» والرضا المبنيٌ على الاقتناع. 

وفي هذا السياق جاء قولّهُ تعالى «.. .فلو سه لَهَدَسكْْ أَبمَعنَ 4 

ولا يخلو الخطابٌ الوحيانيٌ للإنسانٍ عن الدينٍ بهذه الطريقة من أعلى مراتب 
التكريم» كما لا يخفى. 

الغصِنٌ السادسٌ: لا شهادة دون علم 

انتقل المقطعٌ - بعد الحديثٍ عن التوحيدٍ - إلى الحديثٍ عن ما يكل الوليدَ 

م 28 

الشرعيّ له؛ وهو التشريع. فقد تطاول المشركون - بغيرٍ حى - على مقام التوحيد؛ 
بالتحليل والتحريم؛ حيث نسبوا إلى اللّهِ تعالى ما لم يصدر عنه. 

لذلك» عاب الحقٌّ سبحائةٌ عليهم هذا التطاول. ونفى صدور شيءٍ من هذا القبيلٍ 
عنة وظالهم بالدليل على ساير موده ولن يأنوا به! لأنه غيرٌ موجودٍ أصلاً . فقال تعالى 
«قل هَلمٌ بدا الس تَدُوت أن لله حرم هنذا هّن عدوأ ملا مهد مَمَهُمَ وَلَاتَييَ 
أَهْوآه اليرت كبوأ بِكَايتَا وال لا مُؤِمِبُونَ بلآَخْرَةَ وهم رَيْهِمْ يَعَدِلوت 4. 


والآيةٌ الكريمة تأمر النبىّ مَل بأن يطالبهم بالشهداء على ما نسبوه إلى اللَّهِ تعالى من 
0 . وبالطبع فإنهم لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء؛ لأ الشهادة قرح العلعة:والم 
فرع م التحقق! فإذا لم , يكن الشيء موجوداً فكيف يحصل العلمٌ به فضلاً عن الشهادة 
عليه. 


فإذا زعم أحدٌّ أنه شاهدٌء فإنه يفعل ذلك اتباعاً للهوى والباطلء ولا يجوزرٌ مجاراثة 
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ثم تنهى الآية الكريمة النبيّ يلوه ومن خلالها يتوجه النهيٌ إلى المسلمين» عن 
متابعة أهواء المكذّبين لآياتٍ اللّهء والمكذَّبين بالمعاد» والعادلين بربّهم ممن يساوون 
به غيرّه في شيءٍ مما هو منحصر به. 

الغصنٌ السابعٌ: حقوقٌ الخلق من حقوقٍ الخالق 

اتنعطف المقطع القرآني - بعدئل - إلى شيءِ من التفصيلٍ لأحكام مهمةٌ؛ يمكن 
اعتبارُها تعداداً لحقوقٍ الخلقٍ المنبثقة من حقٌّ الخالق كال . وغلب عليها المنع/ 
التحريم. 

وفنا (قل) اق مهل أنتحقها ينات ولس لحرا 

وقد يكون السرٌّ في تغليبٍ التحريم؛ ا 
هو أن ما زعمه المشركون أن الله (حرّم) أشياء» فكان بيان ما صدرٌ عن الله تعالى من 
بحرت وغيرة :كما جين * في العرض. دون أن يكونّ المقطعٌ القرآنيٌ دامفتحل البحقاب 
في مقام الحصرٍ للمحرماتٍ ولا للمباحاتٍ والواجباتٍ وغيرها . فقال تعالى لقُن تصَالرَأ 
َكَل مَاحَرّم رَبُحض عَلْحَكُعْ ... 4. 

وأما عناوينٌ هذه المحرماتٍ فهى على النحو التالى: 

أولاً: الشرك 

إن اللة معان الواسة الكعد الا شيزيك: لذبو يعرم عاق :ذلك اتتحفافات 'فرعية 
أخرئ: 

ولا ريب في أن الاعتقاد بخلافي هذه الحقيقة سيترتبٌ عليه الإخلالُ بها أولًء وضمٌ 
بواطل أخرى إليها ثانيأء وسينبع من هذه وتلك سلوكياتٌ محظورةٌ ومضرةٌ؛ لسببينٍ 
على الأقلّ» هما: 

3 أن التفكيك بين المعتقد والسلوك لا يكاة يحضل. 

+ أناطائي على اع فورباطل: 


م 


لذلكَ كلَّهء قال اللّهُ تعالى #... آلا مُتْرَوا بو كَسَيكًا ...4. 
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ثانياً: الإساءةٌ إلى الوالدَينٍ 

ا عم ا اس توق در 
وا لذلك» يدرك الناسٌ جميعاً أن الإحسانَ إلى الوالدينِ - يمعناه الواسع» وتطبيقاته 
الكثيرة ددهو آم لازم؛ بكم العقلٍ وإدراكه» فإذا ضممنا | إلى ذلك حكمٌ الشرع 
فستكون بين يدّي حكم يليقٌ أن يرفى إلى مرتية عالية يأتي فيها - في الذكر - بعد الأمر 
بأولٍ حكم يلزم ذكرٌةُ؛ أعني توحيد اللّهِ تعالى» والنهيّ عن الشرك به. 
تللق كال تقال 1 وا كلد يخستا )وهو يان لتعرسة الاسشافة إلى الوالدَينٍ 
من خلال الإلزام بالإحسانٍ إليهما. 

ثالثاً: قتلّ الأولاد 

حقٌ الحياةٍ مقدسٌ لدى أهلٍ الفطرة السوية وفي جميع الدياناتٍ السماوية والأرضية 
ل ا ل تس 

وإن من العدلي أن يُحق هذا الح لأصحايه. متسعدسنيه ولا يزال» 
طوف من الظلم والعدوان على هذا الحو بهذا الداعي أو ذاك. 

لحاراه انه ايان المع للا مالي ع كر 0 


الحياة؛ وبالنهي عن العدوان عليه. لذلكَ» قال تعالى #... ولا تَعْدُنُوَا أولندَكُم ين 
إنلو عن 5 آذ 7 062 
ووذ لد انط لز مل لحك زذلمرقن نا فاناققائن با ار ويا 
من وجوه التخلف الفكريٌ» وتبعاً له السلوكيٌ» حتى أنهم كانوا يتدون بناتهم؛ وهن 
فلذاتٌ أكبادهم؛ خشيةً الفقر والإملاق وغير ذلك. وفي ذلك جاءت هذه الآيةٌ الكريمة» 


ع ا ملاشوع عاف الى 7 


وقول تعالى انرصع آخر م9 وَإِدَاوَ إذا الموء,دة سيلت بأي أي ذَْبٍ فيلت 204, 
وليس ذلك خاصًاً بالعربء فقد شاركهم في ذلك غيرهم, ف«لم ينفرد العربٌ بقتل 
)١(‏ سورة التكويرء الآيتان 28 8. 


وللاستزادة في تفصيل هذه النقطةٍ راجع كتابٌ المفصل في تاريخ خ العرب قبل الإسلام؛ ج 4. الفصل 0١‏ - فقر 
وغنى وأفراح وأتراح» فقرة (الوأد)ء ص 88 وما بعدها. 
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الأولادٍ وبوأدٍ البناتٍِء بل نجد ذلك عند غيرهم من الشعوب كذلكء مثل المصريين 
واليونان والرومان وشعوب أسترالية»2". 

رابعاً: الآدابٌ العامةٌ 

يتميزٌ المشروعٌ الإسلامي بالتكاملٍ في ما يأمر الناسّ به أو ينهاهم عنه. وقبل ذلك في 

مايوه الناس نحوه» أو يصرثهم عنه. لاما سي ع ورومار انير عزني 
جرع اه م دق ونشو جيا ني بأهله البن و 
ومن هذا المنطلق. نهت الآيةٌ الكريمةٌ د ةا - عن فعل الفواحش» وهي 
«ما عظَّم قبِحُهُ من الأفعالٍ والأقوالٍ»”"» بل عن مجردٍ الاقتراب منها؛ كنايةٌ عن شناعةٍ 
قبجها وشدة التحذير منها. 

فقال تعالى 7...لا تَصَرَبُوا ألْمَوحِس مَاعظَهَرَ منْهسَا وما بطر... 4. 

السؤالٌ الأول: أن الآية الكريمةً ذكرت الفواحسّ بصيغةٍ الجمع؛ وفي الوقتٍ نفسِهٍ 
لم تبيّن معناها من حيث المصاديق» فهل لذلكٌَ من سبب؟ 

الجوابٌ: أن المشروعً الإسلاميّ ينطلق من مبادئ؛ تتمثل في أن الحسَّنّ يندب إليه» 
والقبيح ينهى عنه ولا "قرفي ذلك بين تسن وحسر» ولا نين فيج وميح» . نعم» قل 
تتفاوث شدةٌ الأمر بين حسنٍ وآخرّء وشدةٌ النهي بين قبيح وآخرّ. 


وعليه» فإن استعمالٌ مادةٍ الفاحشةٍ بصيغة الجمع سيكون أوضمّ في بيان أن جميعَ 
مصاديقٌ الفاحشة منهىّ عنها فى الإسلام دون استثناء. 


ف 


3 5 َ 5 6 ام 51 2 ف 35-5 .- 74 5 5 ٠‏ 
والعربٌ يصفون كل شيءٍ جاوز قدرّه بأنه فاحش””"» وقد يقال بأنهم يصفونه بذلك 
إذا «جاوز حد الاعتدال مجاوزةً شديدةً)2). 


.18 عليء د جواد (ت 508١ه)ء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج 9ص‎ )١( 

(؟) الراغب الإصفهانى؛ الحسين بن محمد ( ت ٠7‏ 4ه». مفردات غريب ألفاظ القرآن» مادة (فحش). 
(*) ابن فارس» عند ات 6ه ). مقاييس اللغة. ج 4» ص 47/8» مادة (فحش). 

(5) العسكريء أبو هلال (ت 756ه). الفروق اللغوية» ص 7737. 
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وأما عدمٌ بيانِ مصداقٍ الفاحشةٍء أو مصاديقهاء فقد يكون لواحيب من سببين» بل 
ثلاثة: 

١‏ - أن يُقال بأنها واضحةٌ لدى العرفٍ؛ وتوضيحٌ الواضحاتٍ مستهجنٌُ ما لم يكن 
لذلك سببٌ وجية. 

- أن يقال بأن السبب في ذلك هو أن المقطع القرآنيّ جاء لمعالجة المبد! والفكرقء 

وأما التفاصيلٌ فيُترك بيان المصاديق فيها للسنةٍ المطهرة على لسانٍ الرسولٍ بو 
والأئمة لليخ. 

© أن يقال بأن السببّ في هذا الإطلاتي والإجمالٍ؛ دون تفصيل» » هو أن عنوان 
الفاحشةٍ متحرلدٌ نسبياً. فقد يُختلف في بعض مصاديقِه بين مكانٍ وآخرًء وزمانٍ وآخر 
فيوصف فعلٌ ما بأنه فاحشةٌ في مكانٍ دون آخرّء أو في زمانٍ دون آخرٌ 0 

وبالطبع» فإن هذا التوجية الثالتٌ - إن صم - لا يشمل ما جاء النصٌ والبيانُ الشرعيانٍ 
على كونه فاحشة؛ مثلٍ: الزناء وفعل قوم لوط. 

وفي استنباط لطيفية رواه اشيج الكلينئٌ؛ بإسناده» عن محمدٍ بِنِ منصورء أنه سأل 
أحد الأئمة تخ عن الآية» فقاله له: 

«فقال: هل رأيتَ أحداً زعم أن الله أمَر بالزنا وشرب الخمرء أو شيءٍ من هذه 
المحارم؟! 

فقلت [والقائل هو الراوي]: لا. 

فقال [أي الإمام]: ما هذه الفاحشةٌ التي يدَّعون أن الله أمرهم بها؟ 

قلث: اللَهُ أعلمُ ووليّه.. 

قال: فإن هذا في أئمةٍ الجورء ادَّعوا أن اللّهَ أ مَرَهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم الله 
5-7 فردً الله ذلك عليهم. فأخبّر أنهم قد قالوا عليه الكذبّ وسمّى ذلك منهم 


)2000 جاء في كتاب الألفاظ لابن السكيت» الباب 4٠ ٠‏ ص ١178‏ «يقال : قد مَحَش عليه يفحشٌ فحشاًء وهو فاحشٌ. إذا 
كان سي الكلام ؛ ومعلومٌ أنسوء الكلام وصفٌ نسب يُنفق عليه تارة ويُختلّف فيه أخرى . ويؤيده قولُ الخليل 
في العين» ج ”7 ص 047 «وكل أمر لم يُوافق الحَقّ فهو فاحِشْةٌ». 
000( أصول الكاني؛ ج اص #الالى كتاب الحجة» باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل .... الحديث 8 
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السؤالٌ الثاني: أن الفواحسّ قُسّمت - في الآية - إلى ما ظهّر وما بطنء فما هو الفرقٌ 
نينا لاه ؟ 

الجواتٌ: لاريبَ في أن الفواحسٌ لا تتساوى في وصفها بذلك» فإن فيها ما هو بالغ 

في الفحش مثل الزنا؛ الذي قال اللَهُ تعالى عنه « وَلا تَفرَوأ لزه نه كن ا 
م0006 وفيها باهز أن من ذلك مثل البخل وبذاءة اللسان”". 


ومن وجوه الفرقٌ بين الفواحش: 


أ- أن بعضّها يكون ظاهراً؛ يدركه الناس بحواسّهم أو ببعضها . وهذه هي الفاحشةٌ 
الظاهرة. 


ب - أن بعضّها الآخرّ لا يكون كذلك. بل يكون خفياً. إما لأن طبيعتّه لا تُدرك 
بالحواسٌ؛ كالحسد. فهو أمرٌ قلبىّ باطنيٌ» أو لأن ممارستّه تكون فى الخفاء؛ كالسرقةٍ 
التي ُمارس خفية وقد تبقى كذلك؛ إذا لم يُكتشفء أو لم تكد السارق: أو 
كلاهما. وهذه هي الفاحشة الباطنة. 
وعلى 5 حالٍء فإن موقف الشرر وساف النايذ ل للظلم في جميع الاتجاهات» 
ومع جميع الأطرافيء هو الرفضٌ المطلقٌ لهذه الفواحش بأجمعهاء والدعوةٌ إلى عدم 
فعلٍ أيّ منهاء بل عدم الاقتراب منها ولو بفعلٍ ما يؤدي إليها جزماء أو عادة؛ وإن كان 
هو مباحاً في نفسِه. 

خامساً: إزهاقٌ النفوس 

علعات فى ال التائف > اوتسل التحياة سقود تكر افا ل يجول العيوان عليه 
بإزهاق الأرواج البقرية. غيرٌ أن ما جاء ذكرّهُ - في ما مضى - كان عن خصوصٍ 
حٌّ الحياةٍ للأولاده وأما هنا فقد وسّع المقطمٌ القرآنيٌ دائرة الحذيثِ عن هذا الح 
ليستوعب حقٌّ الحياةٍ لجميع النفوس. 

لذلكٌء قال اللَهُ تعالى؛ في بيان ذلك» «... وَلَانَْملُوا نفس الى حَيَمَ َه إلَّا يألْحيّ ... 4. 
(1) سورة الإسراءء الآية 87 


)١(‏ انظر: وسائل الشيعة؛ ج 77 ص 75١‏ وما بعدهاء باب جواز إخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة 
وتفسيرها. 
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والملاحظ في هذا المقطع هو أن الله تعالى قيّد هذا النهيّ بقوله [. .إلا بلحي ... 4. 
وهذا يعني عااضرو رو دا ع لوقييط نامر قاهرا مداو ذا أسقَطّه 


- 


صاحبّه إذا كان هو السب في إزهانٍ روحهء وذلك إذا قل -عمدا من لايستحق القتل. 


ولّما لم تكن الآيةٌ الكريمةٌ في مقام التفصيلٍ من جميع الجهاتء بل في مقام ذكر 
المبدأ أفي أصله؛ فإنها اقتصرت على ذكر الإطارٍ العام؛ ؛ وهو النهيّ عن ارتكاب لقتل 
مع وضع استئناءٍ هو أن يكونّ فعلهُ - أي القتل ا لحن 

وأما ما هو هذا الحقّ فهذا ما يجبُ أن يُطلّب في مواضعٌ أخرة©. 

سادساً: أموال اليتيم 

الِيتمْ عند العرب بمعنى: التوحده والانفراد. يقال لعزم كسة) بر دوق لا أخيتة لها: 
فاليتيعٌ عندهم هو «المفرّدُ من كلّ شيء»”"» وقد حُكي الإجماعٌ من اللغويين على أن 
اليتيمَ هو الفرذ”". 


ليت م مصطلحٌ عرفيٌّ يُطلق على من فقّد - قبل بلوغِهِ - كافلّه ومدبره. وهو أبوه؛ أو 
عِِ 03 #2 ع 4 5 و 4 
أبواه» أو فقد أحدهما. وقد يتوسّع إطلاقه - لدى العرفٍ - على من تجاورٌ ذلك بقليل”". 
وقد يطلق الينيم؟ إفراداً وجمعاًء على مطلتٍ المحتاج للغيرٍ. فيقال «أيتامُ آل محمدكاء» 


ويراد به شيعثهم”. وقد اشبّهت الحكماء م الغريبَ باليتيم اللُطيم الذي ثكل أبويه» فلا فلا 
م ترأمه. ولاأبت يحدب عليه)2"©. 


)١(‏ : نصّ القرآنٌ الكريمُ 8 نفسْهُ على جواز القت دفاعاً عن النفس؛ كما في قوله تعالى [. .إن كوك كَأفْلُوهُمْ ...© [البقرة 
/ 141 وقوله تعالى « وَل السايم ةين و وى الأب لَلَكُمْ تَتُوتَ 4 [البقرة/ ]. 
وقد يثبت جوارٌ القتلٍ بالسنةٍ المطهرة؛ في ما صحّ منها من أن الحكمٌ في موردٍ من المواردٍ هو القتل. وتفصيل 
ذلك يُطلب في مظاله. 

زفق الأزهريء محمد بن أحمد (ت ٠لالاه)ء‏ تهذيب اللغقء ج ١5‏ ص ”2717 مادة (يتم). وانظر غيره من معاجم 
اللغة. 

فرق انق الميخصص ابن يده ع من "٠‏ باب مايقال بالهمز والياء. 

)ع2 كل السمعاتي | في بلسير تفسسيره» ج 1 » ص "] «واليتيم هو الذي لا والد له . ويقال : هو الذي ليس له أبوان. 

قال قيس بن الملوح: 

إلى الله أشكو فقدّ ليلي كَمَا شَكَا إلى الله فقدّالوالِدَين تيم 

(5) فقد رُوي عن الإمام موسى بن جعفر لِلكا أنه قال - في حديثٍ - «فقيةٌ واحدّ ينقد يتيماً من أيتاينا المنقطعين عن 
وعن مشاهدتنا؛ بتعليم ما هو محتاجٌ إليه أشدٌ على [بليسٌ من ألفٍ عاب . ..» [الاحتجاج للطبرسي؛ ج ١‏ ص .]١7‏ 

(5) الجاحظء أب عثمان آت 105ه)» رسالة في الجد والهزل» ضمن مجموعة الرسائل للجاحظ؛ ج7١ء‏ ص 9". 
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د أبي طالب لأنه رباه؛ 001111101 
طعا 


وأما المرأة فقالوا إنه يلزمها «اسمٌ اليتيم ما لم تتزوجء فإذا تزرّجت ذهب اسمٌ اليتيع 
عنها»0". ومن هذا الباب إطلاقٌ وصفي اليتيمة في الحديث المرويٌ عن النبيّ اله 
«انُستأمر اليتيمةٌ في نفيهاء فإن سكتت فهو إذنها» 29 أراد باليتيمة ة «البكرّ البالغة التي 
مات أبوها قبل بلوغهاء فلزمها اسم اليتم» فذعيت به وهى بالق حاار 

وأما في الاصطلاح الشرعيٌ الفقهىّ: فيمكن القولٌ بأن اليتيم - بلحاظٍ ما يترتب 
عليه من الآثار الشرعية عموماً بما يشمل الفقهياتِ والأخلاقياتٍ - له دائرتان: 

الدائرةٌ الأولى: إطلاقهُ على «الطفل الذي لا أب له»"). وهذا هو المصطلحٌ في علم 
١ 2‏ 1 


الدائرةٌ الثانيةٌ: إطلاقةُ على مَن فقد أبويه؛ أو أحدّهماء وهو دون سن البلوغ. 

ودائرةٌ الحقوق لا تُستثني صغيراً ولا كبيراًء بل إنها في بعض المجالاتٍ تكون آكدّ 

في الصغير والضعيفي منها ف في الكبير والقوي. واليتيم - بسبب فقده أباه؛ الذي يتولّى 
رعايته عادةً - هو بحاجة إلى من يقوم مقام أبيه» وهو من يُسمّى بالوصيٌ حينأ والولي 

ون أجل ليد على حتوق ال جا قتع ايا مَالَّ لبتي إِلَا الى ء 
كَمْسَن عق يبلَأسُدّم.. .. 4. لينظّم عملي الولاية والوصابة . فإنها يجب أن تكونٌ بالتي هي 
أحسن» إلى 2ك حالة اليتم ويشتدٌ؛ فيتولى شؤونٌ نفسه. 
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دلق الأزهري, محمد بن أحمد (ت ١/اه)»‏ تهذيب اللغة»ج ١4‏ ص 57 7. مادة (يتم). 

() انظر: روضة الكافي؛ ج 4 ص 155١؛‏ حديث الذي أضاف رسول الله يليو بالطائف؛ إمتاع الأسماع للمقريزي؛ 
ج 14 /الالاء فصل في ذكر من سب رسول الله َو أو آذاهء أو تنقصهء أو وقع فيه. 

إفرف الزمخشري» جار اللّه (ت8لث8هدم). الفائق في غريب الحديث» ج »ص ١56‏ مادة (يتم). 

دق أخر جه المتقي الهندي في كنز العمال. كنز العمال ج؟١.‏ ص 6 برقم )”6861١(‏ عن ابن عساكر» وفي 
ج317 ص ١١‏ يرقم (147014) عن «د نك - عن أبي هريرة». 

)2 ابن الأثيرء مجد الدين (ت ٠5‏ تكه)ء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج 0 ص 97 78 مادة (يتم). 


)03 النجفيء الشيخ محمد حسن (ت 15757١ه).؛‏ جواهر الكلام في شرح الإسلام» ج 11 ص .١١5‏ 
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وهذه الفقرةٌ - كسابقتهاء وللأسباب آنفةٍ الذكر - لم تدخل في تفاصيل عنوانٍ (التي 
هي أحسن)؛ لأنها - واللَهُ العالمُ - بصدد بيانٍ القاعدةٍ العامة. 

وفي حرمة مال اليتيم هذهء وما سبقها من حرمة النفوس» جاءت نصوص شرعية 

كثيرةٌ تؤكدٌ على ذلكٌ. منها ما رُوي عن الإمام الصادقٍ هل أنه قال «ممن أصبح لا ينوي 
ظلم أحدٍ غفر اللَهُ له ما أذنب ذلك اليوم؛ مالم يسفِك دما أو يأكُلْ مال يتيم حراماً»”". 

سابعاً: الأمانةٌ التجاريةٌ 

المعاملاتٌ الجعازية؛ سواء كانت بيعاً أو غيرّهء يجب أن يراعى» ويتعامّل معهال 
على قاعداة الفدلء اعد فيها كل من المتعاملين حدة عامل ولا يجورٌ فيها الظلمُ ولا 
الجورٌ. ومن هذا المنطلق, قال اللَهُ تعالى #... وَآرْهُوَاْ آألْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْطٍ ...4. 

ثامناً: القولٌ السديدٌ 


الكلامٌ - مطلقاً - هو واحدٌ من الدوائر التي تنظّمها سلسلةٌ من الحقوق. فليس 
للإنسان؛ وخصوصاً المسلمء وأخصّ منهما المؤمبُ أن يتفوّه بما شاء» في حقٌّ مَن 
شاء» متى شاء . بل يجبٌ أن يكون كلام الإنسانٍ موه - محكوماً بالعدل؛ فلا يتفوه 
بالباطلٍ» ولا يقولٌ الحقّ لغرض باطل» أو بنحو باطل. 

ولافرقٌ في لزوم العدلٍ في القولٍ بين حالٍ وحال بل هو لازمٌ في كل من مقام الوثام 
والخصامء وهو لازم في حال النفع والضررء بل يجبٌ أن يكونَ العدلُ هو الحاكمَ في 
جميع تلكم الأحوال. وعلى هذا الأساس» جاء قولَّهُ تعالى #...وَإدَا قُلَسْرَ كأعَدِلوأ وَلوْ 
معان 1 4 

فليشت الآية خاضة بالشهادة كما قال كنة من المفسرين» بل يعمها وغيدهاء 
لإطلاق الآية دون مقيْد. 

قال الرازيٌ - في تفسيره للآية - «واعلم أن هذا أيضاً من الأمور الخفية» التي أوجب 
اللَّهُ تعالى فيها أداءً الامانة. والمفسرون حملوه على أداء الشهادةٍ فقطء والأمر والنهي 


لق أصول الكافي» ج ”ص 751١‏ --7737, كتاب الإيمان والكفرء باب الظلمء الحديث ل. وعنه: : وسائل الشيعة» 
اج 1اءص 44 -45ء برقم (451 ). 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


فقط)00". ثم ساق كلاماً لتأكيد عموم الآية» وناسباً إياه للقاضي” مزهو كول وولينن 
الأمكذلك وول يدخل :فيدكل ما يتم بالقول» فتكدلاك: 


ما يقول المرءٌ في الدعوة إلى الدين. 

وتقريرٌ الدلائل عليه؛ بأن يذكرٌ الدليل ملخّصاً عن الحشو والزيادقء بألفاظٍ 
مفهومةٍ معتادةٍ ة قريب من الأفهام. 

ويدخل فيه أن يكونّ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر واقعاً على وجه العدلٍ؛ 
من غير زيادةٍ في الإيذاء والإيحاش ونقصانٍ عن القدر الواجب. 


ويدخل فيه الحكاياثٌ التي يذكرها الرجل؛ حتى لا يزيدَ فيها ولا ينقصٌ عنها. 
ومن جملتها تبليغ الرسالاتٍ عن الناس فإنه يجب أن يؤديّها من غير زيادةٍ ولا 
نقصانٍ. 

ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول. ثم إنه تعالى بين أنه يجب أن يسوي فيه بين 
القريب والبعيد؛ لأنه لما كان المقصودٌ منه طلبَ رضوانّ اللّهِ تعالى لم يختلف 
ذلك بالقريب والبعيد»”". 


إن قلتَ: تي ريه نري بالذكرء مع أن الحكمَ يشمل ما كان في 
حقو وحقٌّ غيرهم؟! 

قلتٌ: تخصيصٌ القربى بالذكر قد يكون الداعي فيه هو أن الإنسان يقع تحت تأثير 
القرابة النسّبية غالباً. ولا يستطيع تجاورٌ هذا التأثير إلا من غلب سلطان الله تعالى 
ون أقلّ مَن يفعلٌ ذلك. 

تاسعاً: الوفاءٌ بالعهد 

لا يقوم البناءٌ الاجتماعيٌ؛ في أيّ مجتمعء دون توافقاتٍ واتفاقات؛ بين طرفين 
وأزيدء ينظم المتعاملون فيها شؤون حياتهم المادية والمعنوية. 


(7) الظاهر أن الرازيٌّ يقصد ب(القاضي) - هنا - الباقلانيّ. 
(9) المصدر السابق. 


00 الروضةٌ الأولى: منظومةٌ الحقوق القرآنية 


والإطارٌ الذي ينظَّم ذلك هو ما يسميه الناطقون بالعربية (العهود أو العقود). 

وفى هذه العهودٍ والعقودٍ يكون فيها التزاماتٌ متبادلة. يفترض بالأطرافٍ أن يَفُوا 
بها. غيرٌ أن ما يحصل هو أن بعضّ المتعاهدين والمتعاقدين لا يَقُون بتلكم الالتزامات» 
وهذا ما يُسمّى بالخيانة أو عدم الوفاء. 

وقد جاءت الأدلة الشرعية لتؤكدّ أن من بنودٍ المشروع الإسلاميٌ الأساسية (الوفاء 
بالعهل). فقال تعالى #... وَسَعّ مَبَدَائهَ آزذأ ةلحك . 4 

عنقا على اننا سين الا الاو كو لي ا 
إنه جاء في آياتٍ كثيرةٍ توزّع فيها الحديثٌ عن العهدٍ من جوانبَ عدةّء مدحاً لالتزامو» 

فمنها ‏ في ذم النقض للعهوه -: 

© قَولهُ تعالى ادن بفُصُونَ عَهْدَالَّه مِنْ سد كفو وَيمْطعُونَ مآ أمَرَ اه يوه أن ير 

وَيُْفَسِدُوَ ف الْأرض أُوْكقِك هُمْ الْكيرُوت 0# 

0 قولّه هُ تعالى #أَوَكُلَمَا عَلهَدُوا عَهَدَا بد ين يَنْهُم بل أكرمْ ا لا موسسُورسى‎ ٠. 

ومنها - في الإشادة بالتزام العهود.ء والوفاء بها -: 

© قوَلَهُ تعالى «اعن أرق يمدو انق وو أله َك مكلى سكي 0 

0 قولّهُ تعالى لذن هر دمي وَعَهُدِم رعون 0# 

فالعهدٌ - إذن - ينتظم في دائرة الحقوقٍ؛ التي لا يجورٌ العدوان عليهاء وسيكون حدّاً 
لا يجورٌ لمن ينشد العدلّ؛ فعلاً وانصافاء أن يتجاورّه. 

ويب اعدو ينا المقل القرانى الحقوقي نَّ بالوقوفي عند ملاحظات؟ صياغية 
وتربوية» تضمِّنها هذا النصٌ الكريمٌ» وهي 7 
)١(‏ سورة البقرةء الآية /71. 
(؟) سورة البقرق الآية .٠١١‏ 


[فرف سورة آل عمران» الآية كالول 
)2 سورة المعارجء الآية ضة 
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١‏ - لسانُ التعطفف الإلهيّ في مخاطبةٍ الناس بتكرارٍ مفردة « ... وَصَككْمْ ...4 وذلك 
في الآياتٍ (151» 0157 1978) من هذا المقطع القرآنيٌ محلّ البحث. وهذه المفردةٌ 
تحمل في ثناياها؛ كما يتضحٌ ذلك جليًا لمن راجع قواميسٌ اللغةٍء الدلالة على العطفي 
وز نكيةه وغان اللأمقو اود البقا وعد ديه اخرى: وهذانها كرض عليه الاثسان طح 
وتكوينه. 

١‏ - التأكيدٌ على أن مما يجب على الإنسانٍ أن يجعلّه ضمنّ همومه واهتماماته 
الأساسيةء وغاياته الكبرى». هو 5 من السماتٍ التالية (التعقل» والتذكرء والتقوى). 
ولا يخفى أن بين هذه السماتٍ ومراعاةٍ الحقوقء والتزام العدلٍ؛ علاقةً تبادلية وتكاملية. 

ويجب التنبية - هنا - إلى أن هذه السمات الثلاث تُشير إلى الأبعادٍ المؤثرة في 
الإنسان؛ فإنه ل ل 1 ماده تتمثل في 
جوارحه؛ من اليدِ والرجل ونحوها. ومع يتن في جوانة امن عقل وروج: 

ل ل ا و 0 
والتأثير في بُعديه الظاهريّ والباطنيٌ» أو الجوارح والجوانح 

- أن الكو لقوق وغراعاة العا ههاء شعن بدا غلن الكل العف 
بالسماتٍ المشار إليها. ويرشد إلى ذلك أن المقطعَ القرآني الكريمٌ اختار فعل المضارعة 
#تعقلون» تذكرون, تتقون#؛ الدالّ على الثباتٍ والاستمرار. 

؛ - أن جميعٌ تكاليفٍ اللّهِ تعالى الحقوقية لا تخرج عن قدرةٍ الإنسانٍ؛ مهما بدا 
له - لهذا السبب أو ذاك - خلافه. وهذا ما بيّنه اللَّهُ تعالى بقوله «... لا كُكَنُْ تنما ِلًا 
وُسَمَهًا ...204 

- أن خلاصٌ الإنسانٍ متوقفٌ على أن يسيرٌ في جادةٍ الحقوقٍ للخالقٍ والخلت» 
الت هي جاذ؟واعدة لا ناك لها فنذلك وده يكوا على النهح لصحي و دو لاسي 
في تيه وضياع . وهذا ما كشّفه اللَّهُ تعالى بقوله - الجازمء والحاسم - «وَأنَّ مدا صر 
مُسَيَقِبمَا دَأيَخُوةٌ وكا َييَمُوا الشجل فَنمرَقَ يَكُم عن سيلو ...04 . 


000( سور الأنعام؛ الآية 167. 
(1) سورة الأنعام, الآية 1817. 
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الدوحة الثانية ؛ العدالة في التقييم 

تستوعب قيمةٌ العدل في المشروع الإسلاميّ لتستوعب تقبيمٌ الناس. فلا يجوزٌ ظلمْ 
اناس بوضعهم دون ما يستحقون» بل إن العدلّ يفرض أن يوضَعَ كل صاحب مكانةٍ في 
مكانته المستحقة. وأن يقَدر لأهلٍ الفضلٍ فضلّهم. 

وقد جاء في نصوص الشريعةٍ ما يشهد على ذلك بوضوح تام وعدلٍ ظاهره منها: 

الشاهدٌ الأول قو انال 3659 ل ليو يلأ يا ل دل لْقِيكمَةٍ 
نَن صل تن تاكبت هه 8 يلوت © في أن يض ةا كن به سملن 
اذ وتاوة عي اب ل : ردك عند أن ةباين يترص 114 

فهذه الآياتٌ ا عدداً من الأحكامء منها: 

ابحرم العلر لفق هنا - الخيانة في الغنائم. من وون فرق في ذلك بين النبي؛ 
أي نبي وبين عموم المؤمنين. وأن مَن يقدم على ذُلكَ فقد ظلم نفسَة وعليه تحمّل 

وقد أخرج البخاريٌ» وغيرٌه. أن مولى لرسولٍ الله مَل يقال له (كركره) غل شملةً 


فمات فأخبر عنه أنه في النار”"“. 

فإذا كان غلولُ شملةٍ ونحوهاء مما خففٌ وزنهُ وقلّ ثمنُه يُدخل الغا في النارٍ فما 
بالك من غلّ ما هو أغلى وأعلى؟! 

١‏ - أن مطيع اللو تعالى ليس كمّن يُسخْطه؛ فإن الناسّ درجاتٌ ومراتبُ؛ وفقاً 
لأعمالهم. 

الشاهدٌ الثاني: قولٌ الله تعالى لإوَمَا لك ألا توا لي ض 
0 دعن أبن يل التق ول أو أغط) مي دين لين هومن بد وَكنسو ولا 
وعد أله لتقأ وما ون يرك 14 


.177- 171١ سورة آل عمران. الآيات‎ )١( 

إفف ضحم البشاري ع اكيس 4لا لاويايث القليل من الغلول. 
قلت: روت عراس عر مايا مجارة كال لم رمدع ان وق طووت سن ف الاق كن 
الحديث التي تناولت (الغلول)» فراجعها. 

(*) سورة الحديد, الآية .٠١‏ 


6 0 العدل في المشر لاسي 
وهذه الآيةٌ الكريمةٌ تحضٌ المؤمنين على الإنفات في سبيل اللَّهِ تعالى؛ من خلال 
استنكار التقاعسٍ عن الإنفاق. ثم تبيّن أن هناك فرقا فارقا بين مَن يبادر إلى الإنفاقٍ في 
الشدق وقبل تحقق الفتح والنصرء وبين مَن ينفق بعد ذلك؛ فضلاً عن مَن لم ينفق ! 
لتشير؛ بعد ذلكء إلى أن منطقٌ العدلٍ يفرض أن يكونّ المبادر من المحسنين فى 
نكا هي اسعى عت :الله تعالن من #كانة الميحمتيو مو دعي المبادري اعم الماع 
هؤلاء وأولئك في عنوانٍ الإحسانء ومبداً الثواب والفضل. 

وفي ذلك دلالةٌ لا تخفى على أن العدلٌ يراعي التفاضلٌ بين أهلٍ الفضل. 

الشاهدٌ الثالثُ: قولٌ اللَّهِ تعالى ل أَمَّنْهُوَ قدت ءانه اليل سَاِدا وَفَيمَا يحَدَّرُ الْآدرَةَ 
دريو ل كل وى دلوت وَل ا ونإ يَدَكُ لوا البتب 204 

هذه الآيةٌ الكريمة تتبّهُ إلى أن من غير المستساغ؛ أي من الظلمء التسوية بين فريقين 
من الناسٍ: 

أ- فريق يجتهد في طاعة ربِّهِ تعالى» والتقرب منه بالتهجدٍ بين يديه؛ بالقنوتٍ والركوع 
والسجود؛ رهبةً مما أوعد به من عقاب. ورغبة في ما وعد به من ثواب. يدعوهم إلى 
ذلك علمُهُم الذين اختزنوه في صدورهم وعقولهمء وعرفائُهُم بربّهم الذي عمرت به 
ار 

ب - فريق لا يحمل علم أولتك. ولا يشيّد بنياته بما يصنعه ذاك الفريق. 

وهذا يعني أن معاملةً الفريقين بميزانٍ واحدٍ مخالفٌ لأصولٍ العدلٍ وقوانينه. 


0-7 
> سه ع م لسك 2 كد سج ساعو 


الشاهدٌ الرابعٌ: قولٌ اللّهِ تعالى صرب ألَهُمَتَلَاعَبَدا مَمْلُوكا لَابِقَدِرُ عَلَ َىْو وَمن رَرَهْنَهُ 


2 «يىح س له ك4 لاس رهظ ررح ساح اس ع معلءم جع رد ج03 ع وزيم ب سد 

ما رزها حسما فهو ينققٌ منه يرا وجَهَرًا هل ستورت الحمد يله بل أكارهم لا يمَلمونَ 

ده هو مدي مدو دم خزرب مسمس دع كء عو عم هج أذ وه 

0 وضرب الله مثلا رَجَلَينٍ أحدهما أبجكم لا يدر عل ثى, وهو كل عل موا 
عد 


له 020 2 رء مدو مع عع ام كرو صدرء الام ور مه 7 2 
نويه لا بحر هِلْ يسَنوى هو ومن يَأْمْرَ ياَلْمَدَلٍ وَهْوٌ عَلَ رط مُسَتَقِيِوٍ 0#" 


اللآيتان الكريمتان تسلّطان الضوءً على قانونٍ عدليٌ؛ من خلال مَكّلِين: 


.9 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
7/5 2/6 (؟) سورة النحلء الآيتان‎ 


8 سد سر م 00 
١‏ 
- 


ينما 


الروضةٌ الأولى: منظومة الحقوق القرآنية : 
2 لروضة الآولى: منظومة الحقوق القرآنية 37 
- في المثلٍ الأولٍ: وجوبٌ التمييز؛ بحن وعدلء بين: 


أ- مَن لا يتحلّى بقابليات؛ تتيح له العمل بما يجب وينبغي. وهو المشاز إليه بقوله 
تعالى «7... لا يَيَدِرُ عل سَْءٍ ا 

ب - من يفعّل ما آناه اللَهُ من قدراتٍ ليكونّ فاعلاً على مستوى تقديم العونٍ 
للآخرين. وهو المشارٌ إليه بقوله تعالى #... وَمَن 0 هِنهُ 


سا حم عم 


يِرَا وَجَهُرًا ... 

ل 7 

أ - من يكبله الكسل والخمول» وفوق ذلك هو لا يُحسن حتى التحدتٌ بما يجب 
رعق وهو لكان إلبه يفول تذالى (. التحكة لاجتدة عل نوتيز وخر سكل عل 


م ل 


مَوَلَهُ وله أََمَا يوجَهةٌ لا يَأنِ جر ...4. 


ب - من يعمل بالعدل» ويؤمن بالحقٌء ويهدي إلى الأمرّين. وهو المشارٌ إليه بقوله 
تعالى #... وَمَن يَأْصْرُ ْمَل وَهُوٌ عَلَ رط مُسْيَقِيِوٍ 4. 
9 شظ 
بين الفريقين؛ فإن العلمَ له استحقاقةُ» والعملّ له لوازمٌةُ 


وآيات التمييز العادل؛ بعد كثيرة لا تخفى على المتدبر فو في القرآنٍ الكريم. 


الدوحة الثالثة ؛ 0 


0000 فلا يجو الاحياً لي من الطرفن بغير وجو مشروع. ولا بتحرة مراضاة 
اقرع عاديا ومعترياء على القعني فيقاه بزل يحت العكم بالغل ةدو الإصلدك 
شيل 
0 الله تعالى “لإ إن لبقا نَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَهْسََنُوأ تاملشرا ينا انيت 


وو لو 


ِحْدَهمَا عَلَ الى موا ل تيى حك يَف له أثر هه إن مدت َأصَلِحُوا ْم مدل وَأقَطُوا 


©- | 0 العدل في المشر انتب يي 


هه 


إن أله جحت المفيليت ©) إن المؤو يخ ميحراي تيك اتا له ملك يمون 014 
فالآية تة 007 حقائقٌ وميادئّ» نذكر منها: 
أولاً: أن الخلافٌ وتباينَ وجهات النظر بين المؤمنين غيرٌ مستبعد وأنه قد يتفاقمٌ إلى 
درجة الاقتتال. وهواما أشير إليه نقوله تعالى . .أفمَلُوا .... 4. 


ثانياً: أن على المؤمنين الآخرين؛ #تعيع وى سعاةًٌ خير» 
ودعاةً صلح وسلام وما أ شير إليه بقوله تعالى #... فَآَصَلِحُوا ... »©. 

ثالثاً: أن يكونَ سعيّ المصلحين محكوماً بمبدأ العدلٍ والقسط؛ إلى الدرجةٍ الذي 
يتاح معه قتالُ الباغي؛ إن هو أصرّ على بغيه ولم يرضح لمنطقٍ العدلٍ. وين | رَ إليه 
بقوله تعالى [... يلوا أَلَى تََهَى... 


رابعاً: أن الإصلاح بعدلٍ هو ما تقتضيه ري سواه ا 0 
قي إلية بكر له الى اتير د أنه ف الميطية بن بين مويك وَأمَهُواأ 
022 


خامما: أن المؤمنين ين إخوةٌ؛ فلا يجوز التظالمٌ بينهم» ولا عدمٌ المبالاةٍ بما يسوؤهمء 
لنت ل ا لعا مك ا اوور وإن كان 
ذلك باسم الصلح . وهو ما أُشيرٌ إليه بقوله تعالى « .. افوا إن أنه هت الْمُفْسيلِيت (5) 


الس سي قح ساعر سا 


ِنَمَا لمن يحو دأصَلِحُوا بين لويف وَأنَُوأ أنه تلَج يعو 4. 


سادساً: السك ل ل ا و 
العدلٍ والقسط. هو ِرَ إليه بقوله تعالى [.. . وأقيطوا إن مهيب المفصيليت (05) 
نما الْمَوَمِمُونَ حو َأصلحوأ بين موي وَنَعُوا أهَه لملَكو مْحَوْنَ 4. 


الدوحة الرابعة؛ العدل في ردُ العدوان 


ينسم المشروعٌ الإسلامي بالعدلٍ. والواقعية معاً. ومن هذا المنطلق» فقد أجاز؛ بل 
ا أحيانً؛ على متَبِعِيه أن يردوا العدوانَ بما يردع المعتدي» ويستر جع المعتدى 
عليفارة تعن 


دلق سورة الحجرات. الآيتان 9» 306 


ا الأولى: منظومةٌ الحاتوق القرادة 7 


وقد ألزم المشروعٌ الإسلاميٌ المعتدّى عليهم بأن يوْطروا دفاعهم عن أنفسهمء ورد 
العدوانٍ عنهم, بالعدلٍ» فحرّم عليهم الظلمَ والإسرافٌ في الانتصارٍ للنفس. 

ومن الطبيعيٌ أن تكونَ الوصيةٌ بالعدلٍ ‏ هنا بارزة ومؤكّدة؛ لأن المقامَ مقامُ 
غضب ومشاعرٌ متأججة: فمن المحتمل جدَأء بل الغالب» أن لا تُراعى العدالةٌ؛ كما 
يشهِدٌ عليه الواقعٌ الإنسانيُ قديماً وحديثاً. 

وعلى التأكيدٍ بمراعاة العدلٍ فى ردٌّ العدوانٍ شواهدٌ عديدةٌ» نورد منها: 


الشاهدٌ الأول: قولُ الله تعالى «التَهكفمْ 0 رم وَلَتُ يِصَاضٌ مم أغتّدَئ 
َلك عدوأ عليه بمِمْلٍ مَا أغتّدَئ عَلدَهُْ وأ عقا عَلْمُوأ أن أله مَمَ ألْمَيقِينَ 004. 


ا ا 7 
لو أقدم أحدٌ على العدوانٍ فيها جاز ردٌ عدوانهِ مباشرةٌ ولا يلزم تأخيرٌ الردٌ إلى ما بعد 
الشهر الحرام”". 

ثم بيذت الاآية أن بعضّ العدوانٍ هو تجاورٌ على حرماتٍ اللَّهِ والناس» وأنه قد 
يستوجبٌ القصاصٌء. وألحقت بذلك بيانَ الإطارٍ العام لنظام العقوباتٍ في الإسلام؛ 
ونوا :لحر اذ لتر ران زلاقعر يتاي لقره رمي لافيت لالكري 00 
تعالى مع المتقين العدولء وهذا يعني - بالضرورة - أنه ليس مع الظالمين. 


معنى التماثل في رد العدوان 
من الضروريٌ أن ننه - هنا - إلى شبهةٍ يمكن أن تفتحمَّ بعضّ الأذهانٍ, بل إنها 


.1١89 4 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

زفق قال الفقيةٌ السيدٌ الخوئيٌٌ (ات 541 ١ه)‏ «يحرمٌ القتال في الأشهر الحرم؛ ؛ وهي رجبٌ وذو القعدة وذو الحجة 
ومحرمٌ بالكتاب والسنةٍ . نعم إذا بدأ الكفارٌ في القتالٍ في تلك الأشهرٍ جاز قتالهُم فيها على أساس أنه دفاعٌ في 
الحقيقة . ولاشبهة في جوازه فيها . وكذا يجوز قتانّهم في تلك الأشهر قصاصاًء وذلك كما إذا كان الكفارٌ بادئين 
في القتال في شهر من تلك الأشهر جاز للمسلمين أن يبدؤوا فيه في شهر آخرّ من هذه الأشهر في هذه السنقٍ أو 
فى الس العاضية ويدل على ذلك قولَهُ هُ تعالى لآَلتَموْلَاء لكب كرام لومت يِسَاصٌ هم أختّدئ عَلَدَك عدوأ عله بِثْل 
مَاأعَتَدَئ عَلِيكحْ 4» [منهاج الصالحين, كتاب الجهاد, المسألة 4]. 
ويجب التنية إلى أن القهاء والمفسرين اختلفوا : في أن الآيةَ منسوخة بمثل قوله تعالى 7 وَدَا حلم اتير ليم 
كئلوا ا لْمترِكِيَ حَيْتُ وَجَدشوطر وَُدُوهز وأخشروم وأقطد كان مكل مسر . ..© [التوبة/ 5]» والتفصيل في محله. 
غير أن هذا -أنضاً - لا يضر بأصلٍ ما نحن بصددهء فتدبر. 


العدل في المشروع الإسلامى 
لكا عت ع ممحد يتك ل هبي 


وقعت بالفعل7"». وهي أن التمائل في رد العدوانٍ يبيح ارتكاب فعلٍ مشاب تماما لبا 
فعله المعتديء فلو أنه قتل أولانا جاز لنا قت أولادو؛ ولو أنه هتك أعراضًنا جاز لنا 
هتكُ عرضوهء وهكذا!! 

ولا ريب في أن هذا خطأ بي وأن فاعلّهُ مرتكبٌ لخطيئة. فالآية ليس لها عمومٌ 
ولا إطلاق يُستَفادُ منه أن لنا أن نفعل بالمعتدِي مثلّ ما فعل بنا تماماء وإنما هي - والله 
العالم - بصدد بيانٍ حرمة أصل العدوان» وجواز رده بما لا يتجاوزة. وأما تقضيا 
مصاديق ال(مثل) فهو يكبلفٌ باختلافي الموارد. 

ولا نستغني عن مراجعةٍ النصوص الأخرى لمعرفةٍ ما يحل منه وما يحرمٌ. 

الشاهدٌ الثاني: قولٌ الله تعالى لوَإِنْ عَامَسُرْ مَعَاقوأ يِمِئْلٍ مَا عونت بي وَلين صَبرمٌ 


تعس سا 


لهو يريت 74 

الآيةٌ الكريمةٌ تكشف عن مبدأ العدلٍ في مقام رد العدوانٍ والمعاقبةٍ عليه. فللمعتدى 
عليه أن يعاقِبَ من اعتدى عليه بقدر عدوانةة كما وكيفاء لسن 'لذ أن يجاوز ذلك ولا 
كان معتدياً مثلةُ. 


ثم إن الآية نبّهت إلى أن الصبرٌ أولى من المعاقبة؛ ولا بد أن هذا في المواردٍ التي 
تسح فيها الضدل وإ فإن القران لكريم يية بره الحتوان إذا كان تمستوي البو 
فقال تعالى ل وَألينَ ذا يهم اق م يترون (5) وروا سيَكَوَ سَيّه مِتَلهاً هَمَنْ ها 
وَأصَلَحَ جره عَكَ كك ل ميث لقي 04 


00( هناك تسجيلٌ شهيرٌ لشيخ معروف. ولا حاجة إلى ذكرٍ اسوِدء وهو ينتمي - بالطبع - إلى غير مذهب أهلٍ 
البيتٍ هئ وقد سئل عن ذلك» فأجاب بجواز قتلٍ نساءِ المعتدي وصبيانه» وعلّل ذلك بقوله «لِما فى ذلك من 
كسر قلوب الأعداءء وإهانتهم؛ ولعموم قولِه تعالئ #. .. سن أْتّدى عَلك دأغتدُوأ عليه يفل مَا أَعتّدَى عَلِتَكْ . 0 
ثم تساءل «فإن قال قائل: : لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟» 
واجاب بقوله «لا؛ هذا لا نفعله. لماذا؟ 
لأن هذا محرمٌ بنوع ولا يمكن أن نفعلة؛ لأنه ليس محرماً لاحترام حقٌ الغير» ولكنه محرمٌ م بالنوع؛ فلا يجوز أن 
نهتكٌ أعراض نسائّهم .. لو لم نفعل ب بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلا أمامّهم .. هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم, هذا 
هو اعد ليس العدل أن تقول إذا لوا نساءناما تقل نساكم لأن هذا يؤثر علهم تأثير عظيماة؛ 
والتهافثُ والاضطرابٌ لا يخفيان بين صدر كلايه وذيله» فهو أصاب في المنع من هتكِ العرض» وأخطأ في 
تجويز قتلٍ الأولاد؛ لأن الآية لا تجيز هذا ولاذاك. وقد كفانا مؤونة الردٌ عليه مَن يتتمون إلى نفس مذهيو؛ فراجع 
كلامَةٌ بصوتهء والردودَ عليه على الشبكة العنكبوتية. 

(؟) سورة النحلء الآية .١75‏ 

(*) سورة الشورىء الآيتان 4" .1٠‏ 


-- الروضة الأولى: منظومةٌ الحقوق القرآنية 0 


وهاتان الآيتان تصلّحان شاهداً إضافيّاً على ما نحن فيه؛ من حيث جواز رد العدوانٍ؛ 
بل مطلوبيته أحياناء مع تقبيدِِ بالعدلٍ وعدم تجاوز الحدّ فيه والتببينٍ بأن ذلك ظلمٌ 
وأن فاعلّهُ غيرٌ محبوب عند اللّهِ تعالى. 

الشاهدٌ الثالتُ: قولٌ اللّهِ تعالى « ولا توا النَفْس الى حَيَمْ أمّهُ لا يألْحيّ ومن مل 


نه عار سمو ره 


مَظَلُومًا فد جَمَلْنًا لول سُأَطَنمًا قلا مُسَرف في الْمَتلٍ تمرك وا 04 


الآ الكريمةٌ نص في تحريم القتل للنفس المحترمة» مع استثناء موارة يجورٌ فيها 
إزهاقها (بالحنٌّ) . كما أنها - أي الآيدَ - واضحةٌ الدلالةٍ في جواز اقتصاصي وليّ المقتولٍ 
من القاتل؛ مع مراعاةٍ العدل؛ فلا يقل غيرٌ القاتل. 


ومقتضى العدلٍ أن يُنتصّر للمظلوم؛ بتأمين حقٌّ الاقتصاصء والمعاقبة على الإسرافٍ فيه. 
الدوحة الثالثة: العدل في التعامل التجاريي 


لا غنى للناس عن مراعاةٍ العدلٍ حتى في التعاملٍ التجاريٌء بل هو من أهمٌ موارده؛ 
بسبب النفوس الضعيفة» المحبةٍ للدنياء وما أكثرها. 

ومن هناء جاءت الأدلةٌ الشرعيةٌ للتأكيدٍ على وجوب العدلٍ في التعامل التجاريٌ؛ 
بمختلفي عناوينه. ولنقفْ على بعض الشواهدٍ في ذلك. ْ 

الشاهدٌ الأول: قولٌ الله لي 0 وا ألْحكَيَالَ وَآلِيرات يلْقِمْط وَل 


مَبْحسْوا ألنّاسّ أَغْبَآءَهُمٌْ ولا تعثوأ أأف الْنَضٍ مَعْسِرِنَ (5م) م 7 بِقِيَتٌ أله جر خَيرَ لم إن 
و ا َعم ينيط 54 

وقذ قدمنا سكن :ها يتما بالأشرنة ورقل ما فح تددو خناء :قا نين 

الشاهدٌ الثاني: آيةٌ الدّينِء وهي أطولٌ آي في القرآن. وسيأتي الحديثٌ عنها في موانع 
العدل؛ فانتظ 9 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية 7. 
زهة سورة هود. الآيتان ىل كم 


(9؟) راجعه في الدوحة الثامنة - العدل الاقتصادي. 
(4) سيأتي الحديثٌُ عنها في المنزل الخامس - موانع العدلء فانتظر. 


العدل في المشروع الإسلا 
2 باتو يي 


الدوحةٌ الرابعةٌ: العدلُ في الحرب 

لا تستثني مسيرةٌ العدلٍ التطبيقية أوقاتَ الحروبء بل إن العدلٌ فيها يكشف عن 
مدى التزام الناس بهء بأشدٌ مما تكشفه أوقاثُ السلم . كما أن الحروب هي مظنةٌ مخالفة 
منطق العدل. وعليه» فلا غرابة أن يُسْدَّدَ على مراعاته هنا. 

وعلى ذلكٌ عددٌ من الشواهدٍ. نوردٌ منها التالى:: 

ا الور قولُ اللّهِ تعالى ل وَقيَُوأ فى سب ل الله الَذْنَ يعَتَوئَوُ وََا َْمَدوأ إركت 
أَشَّهَ تايحت 0# تررح 00# 

والآيةٌ الكريمةٌ ظاهرةٌ الدلالة في أمرين 


أولهما: أن القتالٌ إنما يجوز إذا كان في سبيلٍ الل تعالى؛ فلو كان في غيرٍ سبيله لما 


كان قتالاً مشروعاً. 
ثانيهما: أن الاعتداءَ غيرٌ جائز. 
وللاعتداء شكلان: 
أ- أن يبادرٌ شخصٌء أو جماعة؛ إلى مقاتلةٍ شخصيء أو جماعة, ابتداءً» ودون وجهٍ 
وا 
- أن يبالغ المقاتل الشرعيٌ في ردٌّ العدوانٍ بما يُخرجه من دائرة المعتدّى عليه 
إلى دائرة المعتدي. 


ويمكن تلخيصٌ قواعدٍ الإسلام في الحرب في عبارةٍ موجزةٍ تؤكدٌ على البعدٍ 
الأخلاقيٌ في الإسلام؛ بالخصوص في ما يتعلّقٌ بالحرب؛ فهو يدعو المسلمَ» ويربيه 
عن .ةلا يقال غبطة واتعخياراء ورتمايتخريه الأعداء فيلسجوع إليه اضطرارا: ولا ياخد 
منه إلا بالوسائلٍ الشريفة»2". 

كما أن دين الوسلام لا تمع بالخروج عن جادة و الإصلاح إلى الإفسادء ولا باعتماد 
الظلم بديلاً عن العدل. على انلأسا سافان هذا اللي حزم - في كلّ من الحرب 
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والسلم - «التخريبَ» والإحراقٌء والسمّء وقطعَ الماءَ عن الأعداء. كما يحرّم قتلّ النساءِ 
والأطفالء وقتل الأسرى. ويوصي بالرفق بهم والإحسان إليهم مهما كانوا من العداء 
والبغضاء للمسلمين» ويحرّم الاغتيال ذ في الحرب والسلم . ويحرّم قتل الشيوخ والعجزةٍ 
ومن لم يبدأ بالحرب :ودع المجوة على العد ليرز "تاذ تور عَلَ سوك 4. . ويحرّم 
القتلّ على الظنةٍ والتهمة والعقاب قبل ارتكاب الجريمة؛ إلى أمثالٍ ذلك من الأعمالٍ 
التي يأباها الشرفٌ والمروءةٌ» والتي تنبعث من الخسةٍ والقسوةٍ والدناءة والوحشية)0". 

وهذه العناوينٌ العامة وأمثانّهاء يمكن استنباطّها من وصايا النبيّ ملو وعترته 0» 
مثل: 


03 


مارواه الشيخ الكليني انها بإسنادوه عن مسعدةً بن صدقةً عن أبي عبدٍ الله للا 
قال «إن النبيّ بَِييوْ كان إذا بعث أميراً له على سريةٍ أمره بتقوى الله عزّ وجل في خاصة 
نفو ثم في أصحابه عامة. ثم يقول: اغرٌ بسم الوه وفي سبيل الله. قاتلوا مَن كفَرٌَ باللى 
ولا تغدّرواء ولا تغْلوا وتمثُلُوا(", ولا تقبْلُوا وليداً ولا متبئّلاً في شاهق. ولا تحرقوا 
النخلّ ولا تغرقوه بالماءِء ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً ولا تحرقوا زرعاً؛ الأنكم لاتدرون 
لعلّكم تحتاجون إليه ولاتعقروا من البهائم مما يؤكل لحمُّةُ إلا ما لا بد لكم من أكله. 


وإذا لقيتم عدوًا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث؛ فإن هم أجابوكم إليها 
ذاقبلوا منهم, وكُفُوا عنهم. ادعوهم إلى الإسلام؛ فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم, وكُقُوا 
عنهم. وادعوهم إلى الهجرة بعد الإصلام؛ فإن فعلوا فاقبلوا منهم. وكفوا عنهم؛ وإن 
أبوا أن يهاجرواء واختاروا ديارّهمء وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلةٍ أعراب 
المؤمنين» يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنينء ولا يُجرَّى لهم في الفيءٍ ولا 
في القسمةٍ شيءٌ؛ إلا أن يهاجروا في سبيلٍ اللّو. 

فإن أبوا عاين فادعوهم إلى إعطاء الجزبة عن يد وهم صاغرون؛ فإن أعطوا الجز 
فاقبّل منهم. وكُف عنهم. وإن أبوا فاستعن اللَّهِ عر وجل عليهم. وجاهِدهم في الله حقٌّ 
جهاده. 


ال الحا 


(؟) في الوسائل "ولا تمثلوا». 
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وإذا حاصرت أهلّ حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الل عر وجل فلا تنزل 
لهم'"؛ ولكن أنزلهم على حكوكم» لع اقفن كيهم بعلا ما شتتم فإنكم إن تركتموهي!"' 
على حكم اللَهِ لم تدروا تصيبوا حكمٌ اللو فيهم أم لا. 

وإذا حاصرتم أهلّ حصن فإن آذنوك على أن تُنزْلّهم على ذمة الله وذمةٍ رسوله فلا 
تُنزْلهِمٍه ولكن أنزِلهم على ذموكم وذمم آبائيكم وإخوايكم. فإنكم إن تخفروا ذمَمَكم 
وذمم آباقكم وإخوانكم كان أيسرٌ عليكم - يوم القيامة - من أن تخفروا ذمة اللّه وذمة 
رسوله علللو)2". 


ومن مضامين هذه الوصيةء وأمثالهاء يسهل التعرف على كثير مما رصده المؤرخون 
في حركة ما يُعرف بالفتوحاتء وما أفتى به بعضٌ من صنّف نفسّة؛ أو صنفته السلطاتٌ 
المحفلية أو الجهلةٌ من الناس» ضمن «الفقها )2 وكذا ها بعارسة من يسكون أنفسَهم 
ب(المجاهدين)؛ وليسوا سوى مجرمين» وكم هي أبعدن تكون عن حِكم الإسلام 
ا و ا ل 

الشاهدٌ الثاني: قولٌ اللّهِ تعالى 77 
وَلَايَجْرِمَسَسكُمْ سَككَانُ َرَم ع أَلَامَددٍ 5 5 
اتا ا ا 


وهذة الآية الكريية ظافر الذلالة علن امور مدها: 
١‏ - لزومٌ مراعاةٍ العدلٍ والقسط من أجل اللّه تعالى. 
١‏ - أن مراعاةً ذلك واجبٌ حتى مع العدرٌء وأن عدواته الظالمة لا تبيح ظلمَه. 

د أن الطريق إلى الله تعالئن إنمااهو التقوئق فحس» وأنالتقوئ لا يتاسبها سو 
العدل» وأن الإنسانَ كلما كانت قدمّة أشدّ رسوخاً فى العدلٍ فهو كذلك في التقوى, 
وبالتالي فهو أقربٌ إلى اللّهِ تعالى» وأكرمٌ عنده. 

)١(‏ في الوسائل «قلا تنزل بهم؟ د ش إلى نسخة جاء فيها الهم». 


() في الوسائل «فإنكم إن أنزلتموهم .. 


(") فروع الكافي» ج 4» ص 79 - لاق ا ا 
الحديث/ . وعته : وسائل الشيعة» ج ١6‏ ص 09 - ل الحديث .)١199485(‏ 


(4) سورة المائدة الآية 8. 
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- أن العدلّ في ما هو متعلّقٌ بالجوارح فيظهرء وفيه ما هو متعلقٌ بالجوانح فيخفى» 
وأن كليهما معلومٌ للّهِ تعالى؛ إذ لا تخفى عليه خافية. 

الدوحة الخامسة ؛ العدل في البيان 

مبدأ العدلٍ في المشروع الإسلاميّ يتسع ليشملٌ حتى الكلام. فلا يجودٌ للمتحدثِ 
أن يظلم الناس فعلاً ولا قولاً. وهذا يفرض عليه أن ينتقي من الكلام ما لا يضرّهمء ولا 
بضلَلّهِم» ولا يعدل بهم عن الصراطٍ المستقيم. 

وعلى ذلك عددٌ من الشواهد. منها منها 

الشاهدٌ الأولٌ: قو اللّهِ تعالى (إيكأيها الَذبنَ >امنوأ افوا مه ووأ رالا سي )”" 

هذه اليه الكريمة تؤكدُ على أن من مقتضّيات الأماق أن يقصة المؤمة كلدمه 
على القولٍ السديدء وهوما لا يشتملٌ على باطل في المضمونء ولا على قصورٍ في 
الدلالة. 

وهذا يعنى أن أيّ مقولةٍ ظالمة؛ فى شكلها أو مضمونهاء ليست قولاً سديداًء ولا 
مناسبة لمنطقٍ العدلٍ اللازم مراعاثةٌ» والتقوى التي هي عنوانٌ المؤمن. 

الشاهدٌ الثاني: قولٌ اللّهِ تعالى #. .. وَإِذَا قُلَشْرٌ كَأَعَدِلُوا وَلَوَ كان ذا فرق ... 24, 

وهذه الآية الكريمةٌ حنى إذا حولت على مقام الشهادة» فإن مضموئها يكشفٌ عن 
مبدئية العدل في المشروع الإسلاميٌ» وأن من تطبيقاته البيانَ والقولٌ؛ حيث لا يجورٌ أن 
موا الا اضرم 


نغصاراً للقريب» لأنه حان عزيزاء قالمفروشى أن ألحيٌ أعرٌ منه. 


الدوحة السادسة: العدل في الشهادة 
نحتاج في مواردَ عديدةٍ إلى شهود لإثباتٍ ما نعرفه لآخرين لا يعرفون ما نعرف. أو 


./٠ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.165 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


إثباتِ صحته» أو إلى معرفة ما لا نعرفه» أو إلى الانتصار لمظلوم يسعى لاستعادة حقو 
ونحو ذلك. 

غيرٌ أن الأمج كلَّها؛ بما فيها الأمةٌ الإسلاميةٌ لا تقبل شهادة كلّ مَن هب ودبّ. بل إن 
ثمة شروطً إذا لم تتوفر في الشاهدٍ لم يُعتدَّ بشهادتهء ومن تلك الشروط أن يكونّ عادلاً. 

وذلك من أجل الاطمئنانٍ بأنه سيّدلِي بما يعرف؛ دون تلاعب بالزيادة أو النقيصة. 

ونلفت النظرٌ إلى خلافٍ فقهيٌّ معروفي بين العلماء في ما هو الأصلّ في المسلِم؛ من 
حيث الحكم بعدالتِهِ وعدمها. 

وهنا اتجاهان: 

الاتجاءٌ الأولٌ: القولُ بأن العدالة هي الأصلٌ في كلّ مسلم. 

وعليه تل شهادنهُ ما لم يظهر منه ما يخل بهاء ليكونّ مؤداه أن كلّ مَن «لم يُعرف 
بشيءٍ من أسباب الفسقٍ يَحكّم بثبوت العدالةٍ عنده حتى يثبتَ العدم0". 

ومنشأ ذلك» وأساسه. هو «أصالةٌ الصحةٍ في أفعالٍ المسلمين وأقوالهم, المستلزمة 
للحكم بأنه لم يقعْ منه ما يوجبٌُ الفسقّ» فيكون عدلاً؛ لعدم الواسطةٍ بينهماء وقد فُرض 
نفيٌ الشارع أحدّهماء فتعيّن الثاني» وإجماعٌ الفرقة وأخبارهم المنقولان عن الخلافٍء 
بل عنه أن البحتٌ عن عدالةٍ الشاهدٍ شيءٌ لم يعرفه الصحابةٌ ولا التابعون»”. 

الاتجاه الثاني: أنه لا وجودّ لهذا الأصل! 

وعليه» فلا بد من تزكية الشهودء وتحرّي حالهم من العدولٍ العارفين بهم؛ فإن غاية 
ما تفيدّهُ أصالةٌ الصحة المشارٌ إليها هو "حمل ما يقع من المسلم من ذي الوجوه قولاً 
أو فعلاً على الوجه الصحيح منهاء وأنه لا يجورٌ التفتيشٌ عن ما يقتضي فساد فعلهء بل 
يعض السمعٌ والبصرٌء ويُحمل على الحسن؛ ما لم يكن الفعلٌ والقولُ نضّاً في الفساده 


أو ظاهرا فيه»0؟. 


لق النجفي» الشيخ محمد حسن (ت177١ه»).؛‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامء ج١١‏ ص 141. 
(؟) المصدر السابق. 
قرف المصدر السابقء ص 784. 
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و 

وبين المسلكين والاتجاهين فوارق» منها وجوبٌ الفحص عن حال الشاهد على 
الثاني دون الأول. 

ولا ينبغي التوهمٌ أن الفسقّ ما دام هو المقابلٌ للعدالةٍ» ولا قائل بآن الأصلّ في 
المسلم هو الفسقٌء فلا بدَّ أن ضدَّهُ - أي العدلُ - هو المعتمَدٌ لأن ذلك يختلف 
بالقدلدق فسن الخنالق وفد بحت تخصصي علوي وفيت 

نعم الالتزامٌ بالأحكام الشرعية» وهو ما يُعرف ب(حسن الظاهر) يُعد كاشفاً عن 

ع سا 

العدالة» - كما تفيده الأدلةٌ الشرعيةٌ -؛ بشرط عدم العلم بما ينافيها منه» فتكون نتيجةٌ 
حسن الظاهر هذا مساويةً» أو مقاربة» للقولٍ بأصالةٍ العدالة؛ من حيث ترتيب الآثار. 

وفي المقام تفصيلٌ يُطلب في محلّه. 

فلنقِفْ على بعض الشواهدٍ على لزوم العدالةٍ في الشاهدٍ؛ مضافاً إلى أن ما قدّمناه في 
الدوحة السابقة يفيد في ما نحن بصدده هنا. 

1 - 0 لالس مي ع سر سر و سس ع مله اح اس سس سس كرس مومه 

الشاهدٌ الأول: قولٌ الله تعالى 7 يَكأما ألَذِينَ “اموأ مَبدَه بِتِيَك ذا حص ادكه امَو 
حِنّ الوْصضِيِّةٍ أَنَْانِ دوا عَدْلٍ مَك أو َاحَرَانٍ من عَيْرِحُْ إن أَسْمْ صَرَيْمٌ في ألايْضٍ دَاصبسَكم 
مُصِيبَةٌ ألْمَوْتِ َحِسُوتَهُمَا ينأ بعد الصَلْرو مبُفْسِمَانِ يمه إن أربَثْرٌ لا تَشَمرَى بو تنا وَلوكَانَ 
ا ون ولا مَكْمْرٌ سَبَدَةَ أله نآ إذا لَِنَالْدشمِنَ 04. 

الآية الكويية تضمنت الكثيرَ من الاحكام والعناوين؛ مما يستحقى الوقوفٌ عنذهة» 
لكننا سنقتصرٌ على بعضه. ضمي ما يلى: 

١‏ - الدعوةٌ إلى الوصيةء وتوثيقها بشهادة الشهود. 

١‏ - أن يستشْهَّدَ عليها اثنان عادلان. 

- حرمةٌ اللاعب بمضمون الوصية من قبل الشهودٍ لحساب القريب فضلاً عن 
البعيد. 


؛ - أن كتمانَ الشهادة إثمٌ يستوجب سخطً الله تعالى. 


.٠١١ 5 سورة المائدة» الآية‎ )١( 


22 العدل في المشروع الإسلامي 2 


الشاهدٌ الثاني: آةٌ الدّينِ الواردة في سورة البقرة برقم (785). 

وسيأتي الحديتٌ عنها في المنزلٍ الخامسء الذي خصصنه لبيانٍ الموانع من العدل؛ 
فانتظر. 

الدوحة السابعة: العدلٌ مع الزوجة 

من ضمن ما تغطيه مظلةٌ العدلٍ في المشروع الإسلاميٌ هو بيت الزوجية. فلا يجورٌ 
أن يَدارَ هذا البيتِ بطريقة يقةِ ظالمة» بل يجبُ أن يدم ذلك بالعدلٍ والقسط. 

والأدلةً العامة على لزوم العدلٍ تشمل هذا المورد» غيرٌ أن هناك من الأدلة والشواهدٍ 
ال ارد الوه راض زد جوارواة بترتي اللاي كرد رايد ادابية. 

ولنقف على , بعض الشواهد: 

الشاهدٌ الأولٌ: ما رواء الشيحٌ الكلينيٌ؛ باسنادو عن محملٍ بن مسلمه عن أبي عبد 
اللو ياه قال «قال رسولٌ الله جلت : أوصاني جبرئيلٌ 2 بالمرأة؛ حتى ظننتٌ أنه لا 
ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينةِ)0". 

فهذا الحديثٌ يوكّدٌ على لزوم المبالغة في الإحسانء ومطلوبيته» بالنسبة للزوجة. 
وهذا يستلزم العدلٌ ضمناء لأن الإحسانَ هو العدلٌ وزيادةٌ. 

الشاهدٌ الثاني: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإناري عر حون ملام قال «قال رجلٌ 
لأبي جعفر ادا إن لي ضيعة بالجبل» أستغلها' '" في كل سنةٍ ثلا ث0" آلافٍ درهم فأنفقُ 
على عيالي منها ألفي درهم؛ وأتصدقٌ منها بألفٍ درهم في كلَّ سنٍ. 

فقال أبو جعفر 2إ«: إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد 
نظرتٌ لنفيكٌ» ووفقتٌ لرشيكَ وأجريتَ نفِسَكٌ في حياتِكٌ بمنزلةٍ ما يوصي به الحيٌ 
عند موته)2). 


000 فروع الكافي» ج ه» ص 2517 كتب التكاح؛ باب حق المرأة على الزوج» الحديث ه . وعنه: : وسائل الشيعة؛ ج 
)ص الحد و0 0 


زفق في الوسائل (ثللانة). 

() في الوسائل (أشتغلها). 

زطق فروع الكافي» ج 4»ء ص »١ ١‏ كتاب الزكاة» أبواب الصدقة؛ باب كفاية العيال والتوسع عليهم» الحديث ؟. وعنه: 
وسائل الشيعة؛ ج ١‏ لص 65 الحديث .)١198175(‏ 


- 


الروضة الأولى: منظومة الحقوق القرآنية 2 
2 لروضة الآولى: منظومة الحقوق القرانية 2 


ففي هذا الحديث يوجه الإمامٌ هليل السائل إلى أولوية الإنفاق على العيالِ؛ والزوجة 
منهم» على التصدقٍ في وجوه البرّ الأخرى, وأن فعلّ ذلك هو النظرٌ للنفسء والتوفيق 

للرشيء والتقدمٌ بالخير في الحياةٍ قبل الموت. 
وهذا يعني - بالضرورة - مرتبة من الإنفاقٍ تفوق العدلٌ» فهذا الأخيرٌ مطلوبٌ 

بالأولوية. 
الشاهدٌ الثالثُ: ما أخرجه البخاريٌ ومسلدٌء واللفظً للأولِء عن طريت أم المؤمنين 

عائشة نشة» أن هندّ بنتَ عتبة؛ أمَّ معاوية» جاءت إلى رسول الله ملو شاكية زوجهاء قائلةً 

«إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ! فهل علي جناح أن آخدّ من ماله سرّاً؟ قال: خذي أنت 

وبنوك ما يكفيك بالمعروني)0"'. 
وهذه الشواهدٌ الثلائهُ تُلِزِم بالإنفاق العادلٍء وتوجهٌ بالإحسانيٌ منه على العيالٍ 

توما سشواء كانيت الزوجة واحدةٌ أو أزيد. 
الشاهدٌ الرابعٌ: قولُ اللّهِ تعالى ل وَإِنْ حِفمَ ألا نُقَسِطوا في الى مكنأ مَاطاب 
م ين ليسا ممق وَمُلتَ وديم كَنْ ضف لا روأ َدَةَ أو ما مَلَكتْ أيَمدَكُمْ دك أده آل 

فا 4 
وهذا الشاهدٌ يُستَفادُ منه وجوبُ العدلٍ بتقريب أن الآية فيها «دلالةٌ على أن إباحةً 

عالتبا إنما هو مع العدلٍ بينهن وعدم الجور في القسمة. ويُستفاد من ذلك 

المبالغة في العدلٍء ووجوبُ التحرزٍ عما يوجب عدم العدل؛ حيث حنم الواحدةً بمجردٍ 

خوفيٍ عدم العدلٍ)””". 

)١(‏ صحيح البخاريء ج لاء ص 4لاء باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم . ..» ورواه - باختلااف 
يسير - في باب إذا لم ينفق الرجل ...» وباب لأوَعَلَ ألْوَارثِ يِثْلُ ذَّلِكَ . ..> [البقرة/ 9 77], وباب القضاء عن 
الغائب» صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند؛ عوالي اللثالئ» ج حايص 14037. 
وف ترص سحي التشارق ومساخ ررد لقظ اسيك بال اشسع؟ في يعض الروايات ال مطاف وا 
إلا أن الثانيّ قد يقال بأنه أبلغ في الدلالةٍ على الامتناع عن الإنفاقي. وعلى كل حألء الم يكن أبو سفيان من 
رجالٍ قريش المشهورين بالجودٍ والكرم؛ إنما كان يغلب على طبيعيِه الشحٌ) [مكة والمدينة في الجاهلية وعهد 


الرسول بتو ص .]١١١‏ 
زهة سورة 5 النساءء الآية 33 


(") الفاضل الكاظميء الشيخ جواد, مسالك الأفهام إلى آيات الأحكامء ج؟» ص 187 . 


4 عست فكت 1 


فالزواٌ بأكثرٌ من زوجة لا يُستبعد أن يقال فيه أنه «إنما يجوز إذا أمكن مراعاةٌ 
العدالةٍ الكاملة بينهن, أما إذا خفتم أن لا تعدلوا بينهن, فاكتفوا بالزوجةٍ الواحدةٍ لكي 
لا تجوروا على أحد)2©. 

الشاهدٌ الخامسٌ: ما رواه الشيخ الصدوق؛ بإسنادوء عن ابن عباسء أن رسولٌ 
الله نو قال - في خطبةٍ له - «ومّن كانت له امرأتان فلم يعدِل بينهما القسمة" من 
نفسِهِ ومالِهِ جاء يوم القيامةٍ مغل ولا مائلاً شفتهُ حتى يدخلٌ النارّ»”". 


الدوحة الثامنة ؛ العدلٌ في الوصية 
3 5 الى 2 اتير 5 


تفق المسلمون على مطلوبية أصلٍ الوصية» واختلفوا بين قائلٍ بالاستحبابٍ 
ا ل 
ذا ذا كان فى الكمة حمق [لعين متجب» وفاإذا لى يكن تفع . وتفصيلٌ ذلك يُطلّب 
في كتب الفقهِ الموسعة. 


لكنهم اتفقو ابخميها - على أنه لا يجوز للموصي أن يكونّ ظالماً في وصيته. بل 
إن عليه مراعاة العدل. 


ومن الآياتٍ التي استندوا إليها؛ في تقرير ما ذهبوا إليهء قولّه تعالى و كب عَليدِم 
ذا حَصَرَ أَحَدَكٌُ َلْمَوْتُ إن ترك حا الوصِيّةٌ لون وَالَْْيينَ ِالْمَعَروِ حَفً عل الْمَيقِنَ 


مه 000 د مد 5 ٍ 
من بد بد ما عه ويا هم عل البو نَ أله يع عَم (2)مَمنْ حَافَ من مُوصٍ 


ا ل ليب لت 


جنا أو ِكالح ينهم هَل إهْمَ عَلَندٌ إن لَه حَمُورٌ تحير 04. 
والآيةٌ الكريمةٌ تقرر عدداً من الأحكام, منها: 


)١(‏ الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم (معاصر)» الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل؛ ج “» ص »4٠‏ ذيل الآية الشاهد. 

(؟) في الوسائل «في القسم من نفسه». 

(*) الصدوقء محمد بن علي دمت ١ثلاه)ء‏ واب الأعمال وعقاب الأعمال» ص 25287 عقاب مجمع عقوبات 
الأعمال. وعنه: وسائل الشيعة» ج 7١‏ ص 47 7؛ الحديث (71771448). 


6 سورة البقرة» الآيات ١85-١48٠‏ . 


2 الروضة الأولى: : منظومةٌ الحقوق القرآنية 


لضن 


جِ ءِ 2 
١‏ - مبداً الوصية» وأنه مندوبٌ إليه كما قاله الجمهورٌ, إن لم يكن واجباء كما ذهب 
إليه فريقٌ0". 


- أن الأقربين ن أولى بالمعروف؛ لما نقل أنهم «كانوا يوصون في الجاهلية للأبعدين؛ 
اك 


" - عدمٌ جواز تغيير مضمونٍ الوصية 


5 - أن يكونَ الموصِي بصددٍ الحيفي؛ وهو معنى الجتّففء فيجوز الحيلولةٌ بينه وبينه. 
أو أن الحيف وقع منه؛ بأن أوصى بأزيدَ مما يجورٌ له الوصيةٌ به» فلا يلزم الوصيّ تنفيذٌ 
وصيته. بل يقتصرٌ على ما وافق الحقٌ والعدلٌ منها©. 


فالآيةٌ الكريمةٌ دالةٌ على ما نحن بصدده من مبدثية العدلٍ في المشروع 
الأسلامي: 


الدوحة التاسعة : العدلٌ هي الولاية 


إذا ابتلي الإنسانُ بأن يكون مسؤولاً عن قاصر؛ لصغرٍ أو جنولٍ وسفد ونحوهاء 
فالعنوانٌ الشرعيٌ له هو (الولي). ووظيفتة حينئلٍ هي: إدارةٌ شؤونٍ الوا عليه ينا 
يحقق مصلحته وغبطته. 


ص 3"8]. . نعم» 5 مس 0 [انظر: 0 "اص 
.]١4‏ 
قال العلامة الحلي (ت 7١/اه)‏ «وتجب الوصيةٌ على كلّ مَن عليه حنٌه ويُستحب لغيره» [تذكرة الفقهاء» ج »١‏ 
ص 7796]. 
وما يظهر من دلالةٍ كثير من النصوص المعتبرة على الوجوب «حُملت على تأكّد الفضيلة» أو الوصية بالأمور 
الواجبقء كالحجٌ والخمس والزكاةٍ المفروضة» [رياض المسأئل؛ ج ٠يءض/1900].‏ 
وأما أهل السنةِ فقد قال ابن القطان (ت5578ه) - في حكاية أقوالهم في ذلك - ما لفظه #وأجمع الجمهورٌ على 
أن الوصية غيرٌ واجبةٍ إلا على مَن عليه دينٌءِ أو عنده وديعة؛ فيوصي بذلك. وشذ أهل الظاهر فأوجبوا1[. .ا إذا 
ترك مالا كثيرأء أو ل يو قتوا في وجوبها شيتأه [الإقناع في مسبائل الإجماع؛ ج أ صن 7ع 

فق الكاظمي الفاضل ((ت 10 :“عا ءميالك الأنهاء إلى آدات اللعكاماع عنمن + ٠‏ والناقل هو الأصم على 
مافي مفاتيح الغيب للرازي» ج جح ة. ص ؟73737. 

إفية اختّلف في تفسير فقرة #... نا َأَصَكَمَ بَيبُم...» من الآية» فقيل بنسخها وبعدمه» كما قيل إن التغييرٌ قبل الموتِ» 
وقيل بعده؛ اح كر ع ا 


2 العدل في المشروع الإسلامي 4 


وهذا - بطبيعة الحالٍ - يستلزم مراعاةً العدلٍ في ممارسة الولاية. وهذا ما جاءت 
الوصيةٌ الأكيدةٌ به لهذا الوليّ وأمثاله. 


فلتروة قفن العو اسل القر انيه ار وما تقول 


عع نااك عا عم قر عت عر مسر و عر و زر ا ل 5 
الشاهدٌ الأولّ: قولٌ الله تعالى #وَيَحَنُوتَكَ عَنٍ الْبَتَئ قُلْ إِصَلام للَمْ حي وإن مخ لطوهُمَ 


ع مز 2 مع 


واكك ونه يلم الْمُنْيسد مِنَّ ألْمُصَلِحٌ وو كَكه امه لتك إن مه عبر حكيظ 204. 

الآيةُ الشاهدٌ تبيّن ما يبدو أنه شَغَلٌ المسلمين؛ في ما يتعلّقُ بالتعامل مع اليتامى؛ من 
حيث التصرفٍ في أموالهم. ومخالطتهم, بعد أن تحوّلت مفاهيمُهم وقيمُهم إلى قيم 
ومفاهيمَ لا تحتمل ما كان شائعاً عندهم - قبل الإسلام - من ظلم كان يلحق بالضعفاءِ» 
واليتامى منهم خاصة. 

فقررت الآية أن المشروع يجب أن لا يعدو (الإصلاح)؛ وهو بمعناه العام يتناغم 
وَالْعْدل 

ثم إن الآية الكريمة أكدت على أن المراقب للحالٍ إنما هو اللَّهُ تعالى. وعليه؛ فإن 
على الوليٌ أن يكونّ عادلاً؛ بملاحظةٍ أنه تحت مراقبة اللَّهِ تعالى ولا يهم كثيراً أن يُقنع 
الناس بأنه عادلٌ» فقناعتُهم وعدمٌ قناعتهم ليس هو الملاكَ في تحققٍ العدلٍ وعدمِه. 

الشاهدٌ الثانى: قولُ الله تعالى #وءَاتوا التكي أموكب ولا مَبدَوا يبت بلطيب ول تأكوا 


- 
4 


أو إل أَمَولك إِنَدُ كن حوبا ييا 204. 


على حرمة تبديل مالٍ اليتامى الطيب بالخبيث؛ فإن ذلك مخالفٌ للعدل» كما أنها تؤكدٌ 
أن أكلّ أموالٍ اليتامى بالباطل؛ أي التصرف فيه بغير حلٌ» يحقق الظلمٌ والجورٌ المحرم. 
الشاهدٌ الثالثُ: قولٌ الله تعالى [ولا مُوَوٌأ الشكهاه موك الى جَعَلَأنَه لك وما وأردفوهمْ 

وى #8 لدع م مما 


فِبَا وَأحُْوه وفولوا رعولا مَمْوًا 04. 


.77٠ سورة البقرق الآية‎ )١( 
3 زهة سورة التساءء الآية‎ 
.0 سورة النساءء الآآية‎ )*( 


الروضةً الأولى: منظومةٌ الحقوق القرآنية 
م 3 3 - تفن 
هذه الآيةٌ الشاهدٌ تنهى عن تمكين السفهاء من التصرفٍ في أموالهم» وتكشف عن 
أن جماعة المؤمنين لهم ولايةٌ على السفيه تخوّلهم الحجرٌ عليه؛ بمنعه من التصرف فيه 
إلا بعد إحراز وجه الصلاح والفائدة. 


و 


غيرَ أن الآيةَ الكريمة تبين أن هذا الحجرٌ يجب أن لا يُتعسّفَ فيه» وإنما يجب إعمالة 
بعدلٍ تامٌ؛ بحيث لا يُحرّم صاحبٌ المال من الاعتياش من مالِهِ تحت ولايةٍ العادلٍ. 


الروضة الثانية 


الدوائر الحقوقية في وثيقة المدينة 


بعد معاناته الشديدة مع مشركي مكة هاجر النبيّ يلكو إلى يثربَ؛ والتي عُرفت لاحقاً 
ب(المدينة المنورة)» وكان يقطنها قبيلتا الأوسٍ والخزرجء وقد يكون معهما قبائل عربية 
أخرى صغيرةٌ. وشاركهم في سكنى المدينةٍ - داخلّهاء وفي أطرافها - قبائل يهودية"". 
ا ا ل ا ا 
نرت فالاوس:والخروع + مثلاً - «كانت بينهم حروبٌ»)”"): بقيت جراحاثها - في 
بعض أبنائهم - إلى أمدٍ بعيدٍ امتدّ إلى ما بعد وفاةٍ النبيّ لفو ©. 
وكيف كانء فلما كانت رؤى سكانٍ يثرب متباينة في أمورٍ كثيرة وكان الرسول م 
بصددٍ تكوين مجتمع جديد» يحمل خصائصٌ (أمة) لها سيرثها ومسيرئهاء ولها وسائلها 
وأهدافهاء كان لا بد أن تُنظمَ العلاقةٌ بين أهلٍ هذه المدينة» المتنوعين في انتماءاتهم 
الدينية والفكرية» بما يُراعى فيه واقعها الجديد. 

من أجل ذلك. درّن النبي بل بين أهلٍ المدينة وثيقة حقوقية؛ أو كتاب موادعق 
كن تسيا ب(وققة العدية )دار (الصعيي 13 


00( انظر تفصيلٌ ذلك فى كتاب (خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى) للسمهودي - الباب الثالث في أخبار سكناها 
إلى أن حل النبي يَلنِ وسلم بها وسكنهاء ج .١‏ ص 5١5‏ وما بعدها. 

(1) السيرة النبوية لابن هشامء ج ١‏ ص 418318 267١‏ 006؟ج ل ص 4 700. 

(*) انظر: خبر السقيفة في تاريخ الطبري» ج 1 ص ١8‏ 7؛ وتاريخ ابن خلدون» ج 3 ص 488. 

0 سنعتمد نصّ الوثيقةٍ كما أوردها ابن هشام في سيرته؛ مأخوذةٌ من سيرة ابن إسحاق. وقد أوردناها كاملة في 
الملحق )١(‏ في آخر الكتاب. لذلك» لن نخرّج الفقرات؛ اعتماداً على الملحقٍ. 


الروضةٌ الثانيٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ فى وثيقة المدينة ١‏ 

2 -_- 3 

0 4 مه 

وقد كانت هذه الوثيقة أولّ تعاقدٍ مكتوب بين النبيّ بَلإتو والمسلمين من جهةء وبين 
المسلمين والمسلمين من جهةٍ ثانية» وبين جماعات المسلمين ويهود المدينة من جهة ثالثة. 

وتحظن«هذه الضححة “بأهمية غاسة: الأنها حددت شكل الدولة الاسلدفة 
وكذلك هى ل لفهم الحوادث التى نشأت بعدها)0 . 

ومن عناء فإن الوقوف - .ولو إجمالاً - غلى فضامين هذه الوقيقة الحقو قبة ينين 
لنا أن المشروعً الإسلاميّ أقيم وجودٌه الاجتماعيٌ والسياسيٌ على أساس العدلٍ منذ 
بداياته ه الأولى؛ ليكون ذلك كاشفاً عن طبيعة ة أصلٍ المشروع. الذي هو من عند الله 
تعالى» وهوالذي اسن شرعَةُ المطهرٌ على أحسن الطرائق» وأحكم القواعد 0 
بالتقوى والعدل وجلبٍ المصالح ودرء المفاسد)”". 


فلنقف ‏ إذن - على بعضٍ محطات الوثيقة قَِ؛ في ما يتعلقُ منها بموضوع بحثنا حصراً. 
المحطةٌ الأولى؛ تشكيل أمة 
مما يُلاحَظ في وثيقةٍ المدينة هو تأكيدٌ النبىّ بلوء وحرصّة الشديدٌء على بيانٍ أنه 
بصدد بناءٍ (أمةِ جديدة)؛ لها من الخصائص ما يميزها عن التكوين القَبَلِيّ والمناطقىٌ 
المعتادّين آنذاك. 
١‏ - قولّه بل «هذا كتابٌ من محمد النبي بيك بيين المؤمنين والمسلمين من قريشس 
ويثربّء ومّن تبعهم. فلحق بهم. وجاهّد معهم). 
و طلز عع فيه د 
١‏ - قولة بتو «إنهم أمة واحدة من دون الناس». 
4و 
© - قوله ملو «. .. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا”" بين بينهم أن يعطوه بالمعروفٍ في 
فداء أو عقل. وأن لا يُحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه». 


.5"١١ الشريف. أحمد إبراهيم؛ مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول مَل ص‎ )١( 
.١ ص١ اليعمري, برهان الدين (ت 44 لاه)؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ج‎ )7( 
قال ابن هشام: المفرح: المنقل بالدين والكثير العيال. قال الشاعر:‎ )( 
إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع‎ 
ويروى «مفرجاً»؛ وهو يمعنى المفرح بالحاء المهملة.‎ 


1 العدل فى المث الإسلا 
مسمسسسيي سي 

4 - قَولَهُ مي «... وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهمء أو ابتغى دسيعة"© 
م أو ! إثمء أو عدوانء أو فساد بين المؤمتين: وإن أيديّهم عليه جميعا. ولو كان ولد 
أحدهم, ولا يتَقتل مؤمنٌ مؤمناً في كافر. ولا ينصر كافراً على مؤمن». 

- قولَّهُ يليو «وإن ذمة اللّه واحدةٌ يُجير عليهم أدناهم». 
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- قوله لكلو «وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناسٍ». 

١‏ - قوله ليه «وإن سلم المؤمنين واحدةٌء لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في 

المحطة الثانية : العدل قوامٌ المجتمع المسلم 

هما تللاحظ فى وثيقة المدينة - أيضاً تخرص الدي مقو وهو المنظة والقائد على 
بِيانِ خصائص هذا المجتمع الجديد» وأن العدلٌ هو أبررٌ تلك الخصائص. 

يدل علق ذلك عددٌ مخ المؤاف متها 

١‏ - قولَه يلو «وإن المؤمنين بن المتقين على أحسن هدى وأقوّمِها. 

١‏ - قولهُ ينو «وإنه لا يحل لمؤمن أ قرّ بما في هذه الصحيفة وآمنّ باللّهِ واليوم 
الآخرء أن ينصرٌ محدثاً ولا يؤويَةٌ وأنه مَن نصره أو آواه. فإن عليه لعنةً اللّه وغضبه يوم 
لحر و امرك وو 

5 - قولّهُ +3 َو «وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيءء فإن مردّه إلى اللَّهِ عزّ وجل وإلى 
محمد ج980). 

؛ - قوله يله «وإن على اليهود نفقتّتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصرٌ 
على مَن حارب أهلّ هذه الصحيفة ؛ وإن بينهم النصحّ والنصيحةً» والبرّ دون الإثم» وإنه 
لم يأثم امرؤٌ بحليفه. وإن اللصر للمظلوة 4 


)١(‏ الدسيعة: العظيمة» وهي في الأصل: ما يخرج من حلق البعير إذا رغا. وأراد بها هاهنا: ما ينال عنهم من ظلم. 


5 الروضة الثانيةٌ: الدوائدُ الحقوقيةٌ في وثيقة المدينة 


المحطة الثالثة: التعايش مع الآخَرَ 

مما يُلاحَظ في وثيقة المدينةٍ - أيضاً - روحٌ التسامح مع المختلفيء والتعايشُ مع 
الآَحَرَ والمجتمعٌ البشريّ لا يخلو - عادة ‏ من الآخرّ. 

ونلمس ذلك من خلال عددٍ من البنود. منها: 

١‏ - قوله مَل «وإنه مَن تبعنا من يهود فإن له النصرّ والأسوةً غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم». 

١‏ - قولة لو «و| إن البهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهوة بني 
عوف أمةٌ مع المؤمنينء لليهودٍ دينّهُم؛ وللمسلمين دنهم مواليهم وأنفييهم إلا من 
ظلم وأَْم فإنه لا يوتغ"" إلا نفسَهُ وأهل بيتها. 

7 - قله يليو «. .. وإن بطانة'" يهود كأنفيهم . يعني في ما يتعلّقٌ بما أثبت لهم 
من حقوقء وألزْموا به من واجباتٍ في هذه الوثيقة. 

وعلى أيّ حال فإن هذه الوئيقة عد شاهدٌ عدلٍ على طبيعةٍ المشروع الإسلاميّ» وأن 
العدلٌ من أبرز خصائصهء وأن المسلمَ لا يكتمل إسلامٌة مُهُ بغير لزوم العدلٍ مع القريب 
والغريب؛ والصديقٍ والعدرٌء والسلم والحرب معاً. 


)01( يوتغ: يهلك. 
(5) بطانة الرجل: خاصته وأهل بيته. 


الروضة الثالثة 


الدوائرٌ الحقوقية في عهد الامام علي 


إذا تقدّمنا في الزمنٍ قليلآ ووصلنا إلى المحطة التنظيرية والتأصيلية الثانية؛ أعني 
إيان تصدّي الؤمام علي بن أبي طالب كن للخلافة الظاهرة. فسئلجد أنفسّنا أمام مادة 
يه أخرى. تعزر 00 العدل ل في المشروع الإسلامي. 


وي 75570 
ذلك» فسنقتصر على بعضه. 


وقد اخترنا ‏ مثالا على ذلكٌ - عهد الإمام علي الذي أملاه ليكون أشبة بالدستور 
لعامله مالك الأ: عد ( ران الله غليه) لكاولاه ضيه 


فلنتجول فى هذه الروضة الغناءِ بين دوحات هذا العهد"". 


زلف هو مالك بن الحارث النخعي. من أجلاء أصحاب أمير المؤمنين علي للبلا وساعداً أيمنَ له. 
ذكر ابن حجر العسقلاني؛ في ترجمته في كتاب الإصابة» أن له إدراكاً؛ أي صحبة. 
ولاه الإمامٌ علي اليل مصرّ فاغتيل بالسمّ وهو في طريقه إليها . وقد حزن عليه الإمامٌ ليللا حزناً شديداً . فعن علقمة 
بن قيس قال «دخلتٌ على علي في نفر من النخع حين هلك الأشترٌء فلما رآنا قال للّو مالكُ! لو كان من جبلٍ 
كان قيداء ولو كان من حجر كان صلداًء على مثل مالكِ فلتبكِ البواكي» وهل موجودٌ كمالكِ؟ 
فواللّهِ ما زال متلهّفاً عليه» ومتأسّفاً؛ حتى رأينا أنه المصابٌ به دوننا» [إكمال تهذيب الكمال؛ ج ١١‏ ص 70- 
ترجمة مالك بن الحارث]. 
ا ا و جليلٌ القدرء عظيمٌ المنزلة . كان اختصاصة 
بعلي فلا أظهرَ من أن يَخفى. وتأسّفت أ مير المؤمنين لل بموته» وقال: لقد كان لي؛ كما كنت لرسولٍ 
الله بلإة“[رجال العلامة الحلي؛ ص 18 ترحجمة مالك الأشدر]. 


(1) سيكون تجوالّنا بين فقراتٍ العهدٍ - هنا - موضوعية» بمعنى أننا لن نلتزم ترتيبَ الفقراتٍ كما جاءت في العهدء 


00 الروضة الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام على 


غيرٌ أننا نقدم القول بأن عهد. الإمام عليّ للا لمالكٍِ الأشتر تر (رضوان اللّه عليه) 
ليس هو دراسةً شاملةً للعدلٍ من جميع زواياهء وفي جميع ما يتعلّقُ بحياة الإنسانء 
فلم يُملِهِ الإمامٌ ل لهذا الغرضي؛ وإنما أملاه ليغطي المساحةً التي يجب على الوالي 
خاصة أن يعمل فيها؛ وهي الحكم والسياسة وفي حدود ما يناسب ظروف الولاية 
انذاك. 

وما الحكم والسياسة - بمعناها العام - هي الأبرزٌ والأهمٌ بين الساحاث التي 
يرجو الناسٌ فيها العدلّ. ويفتقدونه فيها. غير أن القواعدٌ التي ذكرها الإمامٌ العادلُ هلي 
في هذا العهدٍ خاصةً تصلح لأن تكونٌ نبراساً يهتدي به كلّ متصد لشأنٍ عامٌ؛ وإن لم 
يكن شأنا سياسياً. 


وعليهء فإننا ننبّه إلى ملاحظتين مهمُتين 
١‏ - أننا سنلتقط من عهدٍ الإمام علي ا للأشتر (رحمه اللّه) خصوصٌ ما يناسب 
؟ - لن يكون تجوالّنا في العهدٍ شاملا ولا شرحاً كاملاً له. 


الدوحة الأولى: لزومُ العدل 

الأمام علي بن أبي طالب هليإ؛ باعتباره ناطقاً شرعيّاً باسم المشروع الإسلامئٌ”20 
ورائداً في تطبيقه» ولعاها اانه سنا جيرف حي ف تشويه الدينٍ نظرية وتطبيقا”©: 
وضمّ في عهِدِهٍ لمالكِ الأشترٌ (رضوان الله عليه) مهماتٍ قواعدٍ العدلٍء من حيث 
لزومهء وآلياته» وموانعه؛ وثمراته. 

وفي هذه الدوحة أغصانٌ مثمرةٌ فلننظر فيها: 


)١(‏ راجع المقدمة الرابعة - خطة البحث. 


زفق أخر- أحمد في مسنده» عن طريق أبي سعيد قال: قال رسول الله َك «إن منكم من يقاتل على تأويله كما 
قاتلتٌ على تنزيله». قال : فقام أبو بكرء وعمرء فقال [أي النبي بإ9] «لاء ولكنه خاصف النعلٍ»؛ وعلي يخصف 
نعله» [مسند أحمد ج 17١ص‏ 79517]. 


العدل فى الم الإبلا 
2 | | في المشروع الو" يه 


الغصنٌ الأول: في ما يتعلق بالإلزام بالعدلٍ ذكرنا سابقاً أنه مرتبطً عضوياً بالحنٌ» 
فحيثما ثبت الحقٌ لزم العدلٌ0©. 

وفي هذا السياقٍ يأتي قولُ الإمام علي هل «. .. ولكلّ على الوالي حقٌ؛ بقدرٍ ما 
ضلفة"" و ؤللك ريمن أن منت جموةة الأمة في مصرّ - وهذا التصنيفٌ نجده في أيّ 
مجتمع - إلى فئاتٍ وشرائح؛ وصفها بالطبقات. 

وأثبت الإمامٌ ليء بقولهِ هذاء أن لكلّ شريحةٍ منها حقَاً؛ والمقصودُ جنسٌُ الحنٌء 
فيكون معناها الحقوقٌ» في عنق الوالي؛ أو قل المسؤول. 

الغصنْ الثاني: يربط الإمامٌ علي ليا بين حقوق الناس وح الله و تعالى؛ فمَّن قصّر 
فيها فقد قصّر في حقٌّ اللَهِ تعالى. وعليهء فإن ما يلزم المسؤول فعلّه هو (الاهتمام) 
بحقوق الناس» ومعه (الاستعانة باللّه) فى أدائها؛ فهى ثقيلةٌ وكذلك يلزمه (توطين 
النقسن )4 أ ترويمتها على أذاء اللختوق» ويلكعه أخبيرا (الضور )على قاديو اعجليلة فى 
سيل ذلك. ْ 

وفي بان هذه الخطةٍ المحكمةٍ يقول الإمامٌ هليل «وليس يخرج الوالي من حقيقةٍ 
ما ألزمه اللَهُ من ذلك إلا بالاهتمامء والاستعانةٍ بالل وتوطين نفسِهِ على لزوم الح 
والصبر عليه في ما خففٌ عليه أو ثقُل»0". 

الغصِنٌ الثالثُ: العدلٌ ليس نبتةً يتيمةٌ في صحراء قاحلة» وإنما هو شتلةٌ في روضة 
كثيفة الأشجارٍ والنباتات. ومن لم يهبئ في نفسِهِ أسباب العدلٍ فلن يعدل؛ سواء في ما 
يتعلّقُ بالأفعال» أو بالتعامل مع الناس. 


ََ 5 5 ٠. ٠. 
وفي خصوصس العدلٍ في الأفعالٍ والتصرفاتٍ يقول الإمامٌ علي هله «وإياك والعجلة‎ 
بالأمور قبل أواتِهاء أو التسقط”' فيها عند إمكانهاء أو اللجاجة فيها إذا تذكّرت» أو الوهنّ‎ 
5 َه‎ 
عنها إذا استوضححت. فضع كلّ أمر موضعة وأوقِع كلّ عمل موقعَةُ»”.‎ 
انظر: المنزل الثالث - مجالات العدلء» المحطة الثالثة.‎ )١( 
.)73114( (؟) نهج البلاغة. ص 577 . وعنه: وسائل الشيعة؛ ج /الاء ص 15 77» الحديث‎ 
.)19:18( ص 155ء الحديث‎ .١7 [(فرف المصدر السابق. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج‎ 
في المستدرك «التساقطة.‎ )5( 
.)١15١018( ص ١/7١ء الحديث‎ .١1 نهج البلاغة»؛ ص 5 4 4. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج‎ )5( 


الروضة الثالئة: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 
جاتمكه - اط رك ا 1 : 3 


فالإمامٌ هلا ينهى عن بعض موانع العدلٍ؛ وهي - هنا - العجلةٌ والتسقط؛ أءٍ 
التراخي والتهاون» واللجاجة» والوهرٌ؛ أي الضعفٌ. 

ثم يؤكد الإلزامَ بالعدل؛ بأن يوضع كل شيء موضعة. 

وفي السياق نفسه يقول الإمامٌ لله؛ مكرّساً مبدأ العدلٍ في التعامل مع الناسٍ عموماء 
ائم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلىء ولا تَضمَّنَ بلاء امرئ إلى غيرهء ولا تُقصّرنٌ به دون 
غاية بلائه. ولا يلاعو تلق شرف أنرلية إلى أن تُعظم من بلائه ما كان صغيرا» ولا ضعة 
امرئ إلى أن تستصغر من بلائِهِ ما كان عظيماً)". 

فلا يجورٌ - في منطقٍ العدلٍ - الحيفُ مع الناس» وظلمُهم؛ بأن يُتدكّر لمحامسنَ 
فعلوهاء أو بأن يُنسب فعلّهم المحمودٌ إلى غيرهم: أو بأن يُقصَّر معه في نيله استحقاقه. 

كما لا يجورٌ - في منطق العدلٍ أد يضاً - التفضيلٌ بين الناس على أساس مكانتهم 
الاجتماعية؛ فيُبِالَْ في تقدير فعل الغنيّ وإن كان ما أحسن فيه صغيراً» ويُقصَّر في تقدير 
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فعلٍ الفقيرٍ وإن كان بالعَّ الأهمية؛ فإن في ذلك ظلماً قبيح» ووقوعاً في المحظورٍ. 

الغصِنُ الرابعٌ: قد لا تكون الحقوقٌ؛ في أصلها وتفاصيلهاء واضحة الثبوتٍ ولا بين 
المعالم. فماذا يجب» أو ينبغيء فعله في هذه الحالٍ؟ 

يجيب الإمامٌ علي هل على ذلك بقولِه «واردد إلى اللَّهِ ورسوله ما يُضلِعك من 
الخطوب. ويشتبهُ عليك من الأمورء فقد قال الله : تعالى لقوم أحَبّ إرشادهم يام 
38 عراس ووز 711 00-0 كوه 2 2 سه مايه 
لذن !اممو ليشا اله وَأيلِيهُوأ سول 58 لأس مَك هن لتَرَع2ٌ في يو دوه ِل 3 
وَأَرسُولٍ 4”". فالردٌ إلى اللِّ: الأخد بمحكم كتابه» والردٌ إلى الرسول: الأخدٌ بسني 
الجامعة غير المفرّقةِ»”". 

فهو يبين منهجاً علمياً في التعاملٍ مع الحوادث المعقّدةِه والأمورٍ المشكلة» وهي 
جميعاً كثيرةٌ؛ انطلاقاً من ضرورة الرجوع في ذلك كله إلى الل تعالى؛ بالرجوع إلى وحيه 


.)١6٠ ١8( الحديث‎ »١55 ص‎ »١17 المصدر السابق» ص 5 57. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج‎ (0١) 

(؟) سورة النساى الآية 09. 

زرف نهج البلاغة؛ ص 475 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة: ج .١1'‏ ص 2159 (18 ؛ وسائل الشيعة. ج 270 
ص ١7١-١١٠١‏ الحديث (7””7*”1/1). وفيه #فالراد ... الآخذ ... والراد ... الآخذ ... المتفرقة». 


9 العدل فى المشروع الإسلا 
40 وي 
الخالد؛ وهو القرآن الكريمٌ» ووحيه إلى نبيّه الأمين والخاتم؛ وهو رسولٌ الله يللع . 
وخلال ذلك بِّن الإمامٌ يل الملامح العامة لهذا المنهج» ومن أبرزها تقدمٌ القرآنٍ 
على السنة» ثم تقدمٌ المحكّم على غيره. 
الغصنٌ الخامسٌ: لم يقتصرٌ الإمامٌ علي ليلا - في بيانٍ العدلٍ ولزومه» والظلم ونبذِهِ 
- على بيانٍ وقوعِهِ في الحقوق المادية الدنيوية» بل إنه بيّن أنه قد يقع في الحقوقٍ 
المعدوية أيضا: 
فالصلاة التى هى عماد الدين وعموده”"»؛ قد لا يحسن المصلى أداءَها ورعاية عدي 
وذلك إذا لم يدرك جوهرٌ الصلاةٍ وحقيقة المشروع الإسلاميٌ؛ أو أدرّكَ وتكاسّل. 
وفي ذلك يقول الإمامٌ لله «وإذا قمتّ في صلاتك؛ للناسس”". فلا تكونن - ولا 
فا فإن في الناس من به العلةٌ وله الحاجة. وقد سألثُ رسول الله إل - 
وجّهني إلى اليمنٍ - كيف أصلي بهم؟ فقال «صلَّ بهم كصلاة"" أضعفِهم 0 
بالمؤمنين وح 
وأهميةٌ هذا التوجيه تكمنٌ في أن الظلمَ قد يختبئ في بطن ما يُظن أنه من العدلٍ. فمّن 
يطيلٌ الصلاةً بذريعة الوقوف بين يدي اللَّهِ تعالى مدةٌ زمنيةٌ طويلةٌ كإمام جماعةٍ مثلاًء 
و ع اير 9 و 5 5س 
وهو المقصود الأول في محل الشاهد من العهد. ويغفل عن أن المأمومين قد يكون 
لديهم عذرٌ شرعيٌ يفرض عليه الاختصارٌ فيها. إن مَن يفعل ذلك يكون قد أساءًَ إلى 
الصلاة» وإلى المصلّينء وإلى نفيسه أيضاً. 
للق عن رسول اللّه بِإؤء أنه قال «الصلاةٌ عمادٌ الدين فمّن نرك صلائّه متعمٌّداً فقد هدّمَ ديت ومن ترد أوقاتها يدخل 
الوبل» والويل وا في جهنم كما ذال الله تعالى ْوَسََ ست (9) َع ص سكام سامون [الماعون/ + 
1 ال [جامع الأخبار» وعنه. :“مستدك وسائل الشيعة» ج ؟. ص 2.34 كتاب الصلاة. أبواب المواقيت» الباب 
١‏ - وجوب محافظة الصلوات في أوقاتهاء الحديث ١‏ ]. 
وعن أبي جعفر الباقر ل أنه قال #الصلاةٌ عمودٌ الدينٍء مثلُها كمثلٍ عمود الفسطاطء إذا ثبت العمودٌ ثبت الأوتاةٌ 


والأطنابٌ, وإذا مال العمودٌ وانكسرء لم يثبت وتدٌ ولا طنبٌ» [محاسن البرقيء وعنه: وسائل الشيعة؛ ج 4» 
ص/57”, كتاب الصلاة» 5 - باب تحريم الاستخقاف بالصلاة والتهاون بهاء الحديث 707]. 
وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال؛ ج لا. ص 5 27 أثرين في ذلك عن الإمام علي وابن عمر. 

() في الوسائل «بالناس». 

فرق في الوسائل «صلاة». 

(5) نهج البلاغة» ص ٠‏ 5 5. وعنه: وسائل الشيعة» ج 8» ص »57١‏ الحديث .)1١١59(‏ 


0 الروضة الثالثة: الدوائرٌالحقوقيةٌ في عهد الإمام علي يه 


فهذا التوجيهٌ العلويٌ الدقيقٌ» المتلقّى من توجيه نبويٌ ربانيٌ؛ يعني شمولية العدلٍء 
وانبساطةٌ على مساحاتٍ واسعةء كما أن الظلمَ - الذي هو ضدَّهُ - يتسمٌ وينبسط. 

وعلى الراغب في العدلٍ أن يكونَّ واسمٌ المعرفة» دقيقٌ الفطنة» شديدّ النزاهة. 

الغصنٌ السادسٌ:.من المسائل الشائكةٍ؛ في ما يتعلّقُ بالعدل. هو أن كثيراً من الناس 
ا ل ا ل 
وكذلك الأباعدٌ لا يُراد بهم خصوصٌ من بعٌد بهم النسبٌء بل من عد بعيداً لأيّ سبب. 

وفي الإشادة من يتحلى بالعدلٍ مطلقاء وينأى بنفسِه عن الظلم مطلقاً يقول الإمام 
علي لي «وألزم الحقّ مَن لرِمَه؛ من القريب والبعيد»”". 

وهذا أمرٌ يتنفيذٍ الشرع والقانونٍ على - جميع الناسٍ بالسواسية» دون محاباة ولا 
مجاملة. 

وفي الوقت نفسِه فإن الإمام لله لا يغفل عن بيانٍ الصعوبة في ذلك. وأنه بحاجة إلى 
مؤونةٍ ومعونة» من اللّهِ تعالى قبل : خلقه؛ فيقول «وكن في ذلك صابراء محتسباًء واقعاً 
ذلك من قرابتك وخاصتّك”" حيث وقع. وابتغ عاقبتهُ بما يقل عليك منه؛ فإن مغبةً ذلك 
محمودةٌ)20. 

والتاريخ الغابرٌ والحاضرٌء مشحونٌ بمّن حاد عن العدل» وتلبسّ بالظلم» بسبب 
محاباته لأقاربه وخاصته. حيث يستأثرٌ هؤلاء وأولئك بالخيراتٍ والثروات» ويحتكرون 
الحقوقٌ المادية والمعنوية لأنفيهم على حساب العامة من الناس» فينأون عن العدلٍء 
وينهون عنه! 

ومن هذه النماذج بنو العاص الأمويون. 
)١(‏ نهج البلاغة» ص 5١‏ 5. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج .١7‏ ص 217١‏ الحديث .)١16١18(‏ 


() في المستدرك #«خواصك». 
(5) نهج البلاغة» ص 54١‏ -547. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج 17 ص »17١‏ الحديث .)١16١014(‏ 


فقد أخرج الحاكمء عن طريق حلام بن جذلٍ الغفاريٌ» قال «سمعتٌ أبا ذرٌّ جندب 
بن جنادة الغفاريّ يقول : سمعثٌ رسول الل لو يقول : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
جا لختواي. عادخو ردي لماو 


8 


0 ما أظلت الخضراء» ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجةٍ 
أصدقٌ من أبى ذرٌ»؛. وأشهد أن رسول اللّه مهنو قاله)0". 

الغصنٌ السابعٌ: سبق منا القولُ أن المظالم ليست في مرتبة واحدةء بل إن بعضّها 
يفوق بعضاً. فالدماءٌ قبل الفروج» والفروحٌ قبل الأبدانٍ» والأبدانٌ قبل الأموالٍ. 

وفي جميع ذلك لا يجوز الظلمٌ؛ ومّن فعلّ شيئاً منه خرج عن جادةٍ العدلٍ وهذا ما 

لا يقرُهُ المشروعٌ الإسلاميٌ. 

وفي هذا يقول الإمامٌ علي 22 «إياك والدماء وسفكها بغير حلّها؛ فإنه ليبس شي 
أدنى”" لنقمق ولا أعظمّ لتبعة» ولا أحرى بزوال نعمة. وانقطاع مدةء من سفك الدماء 
بغير حقها. واللَّهُ سبحائَهُ مبتدئٌ بالحكم ب قباد ليما لكر ور اتلد ررم الكنافة 
فلا د تقوينٌ سلطاّك بسفكِ دم حرام؛ فإن ذلك مما يُضعفُهُ ويُوهئُُ» بل يزيلُهُ وينقلة. ولا 
عذرٌ لك عند اللَّهِ؛ِ ولا عندي؛ في قل العمدِ؛ لأن”" فيه قود البدن. 


ع 


- 01 و 01 1 
وإن ابتْلِيتَ بخطأ. وأفرط عليك سوطك. أو سيفُك. أو يدّكء بعقوبة؛ فإن فى الوكزة 
فما فوقها مقتلةً فلا تطمحنّ بك نخوةٌ سلطانك عن أن تؤدّيَ إلى أولياء المقتول 
ى2202, 
وقد تسأل: ما هو الداعي لهذا التحذير الشديدٍ من الدماء وسفكها بغير حقٌء مع 

وضوح ذلك عند هذا الوالي وغيره؟ 

)000( النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم (رت مدم٠غئعه)ء‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ ج غ» ص 2077 كتاب 
الفتن والملاحم ا ا وشاهده حديث أبي 
سعيد الخدري» . وقال الذهبي عنه #اعلى شرط مسلم». 

(؟) في الوسائل «أدعى». 


(9) في الوسائل «فإن». 
دق نهج البلاغة» ص ”517. وعنه: وسائل الشيعة» ج 9 ؟. ص 56» الحديث (070178). 


د الدوائرٌ الحقوقية في عهد الإمام علي 55 
والجوابٌ: أسبابٌ كثيرةٌ قد تدعو الإمامَ هل إلى ذلك. منها: 
أولاً: شيوعٌ ثقافة سفكِ الدم بغير حقٌّ عند العرب» فلم يتخلّصوا بعدُ من هذا السلوكِ 
الشائع . 
ثانياً: شدةٌ الاختلافاتٍ بين أطرافٍ الصراع في الأمة. 
وقد كان سفكُ الدم؛ بمعناه العام الشاملٍ لكل 1 


ع 1 2 0 

|- القتل في الحرب بغير حق. 

ب - الغيلة والغدر 

كان هذا القتل وذاك واحداً من أهمٌ أدواتها! فقد تسبب طلّاب الملكِ والسلطةٍ 
والبغاةٍ المبطلون في إزهاقٍ أرواح «سبعين ألف قتيل» من المسلمين”©؛ بدعوى كاذبة 
هى الاقتصاصٌ من قتلةٍ عثمان! 

وغُدِر بمالكِ الأشتر» ومن بعدِهِ بمحمدٍ بن أبي بكر وقبلهما وبعدهما بالكثير» وفي 
مقدمهم الإمامٌ الحسنٌ بِنْ على وذلك على يدي أزلام معاوية وأعوانة. 

ثالثاً: شدةٌ المخاطر التي واجهها الإمامٌ هيإ, ومّن شايعه» وخشيثّة 2 من غلبة 
الرغبة في الانتصار على مراعاة العدل. 

رابعاً: أن الصلاحياتٍ التي توكّل للمسؤولٍ السياسيّ واسعةٌ ويخفق في حسن 
ممارستها كثيرٌ ممن توكل إليه 

حنامنا : أن من الضروريٌّ التأكيد على ما بي يستحق التأكيد عليه لعظمتِهِ وحرمته. ولا 
يرتاب أحد فى أن حرمة سففك الدماءِ هى من هذا القبيل. 


)١(‏ البصريء. خليفة بن ع خياط (ت +٠‏ ؟اه) تاريخ خليفة بن خياطء ص 0195 117١؛‏ المختصر في تاريخ البشر 
لأبي الفدامعج ١‏ ص 10! العبر في تاريخ من غبروج ١‏ ص .١‏ 

0( قال 00 أبي أصيبعة (ت 1748ه).ء في ترجمة ابن أثال «كان طبيباً متقدماًء من الأطباء المنميزين في دمشق» 

نى المذهب. 

د 4 اذ دمشقّ اصطفاه لنفيب. وأحسنّ إليه. وكان كثيرٌ الافتقاد له والاعتقاد فيه 
والمحادئة معه ليلا ونهاراً. 
وكان ابن أثال خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة وقواهاء وما منها سمومٌ قواتل. وكان معاويةٌ يقرّبه لذلك كثيراً. 
ومات في أيام معاوية جماعةٌ كثيرةٌ من أكابر الناسٍ والأمراءٍ من المسلمين بالسمٌ» [عيون الأنباء في طبقات 
الأطباءء ص .]١/١‏ 


العدل فى الم الإسلا 

0 في المشروع الم م 

سادساً: أن الإمام عليَاً هل« لم يكن بصددٍ تدوين عهدٍ يخاطب به والياً على قطر 
في زمنه فحسبٌء بل كان بصدد تدوينٍ عهدٍ يُعرّف من خلاله ملامحٌ المشروع 
الإسلاميٌ في إدارة الحكم وشؤونٍ السياسة؛ 1ه للعقلاءِ والمنصفين أن ما 
سيكون بعده - من إدارةٍ للحكم - إلى أن يشاء اللَهُ أمراً كان مفعولا لا يجورٌ الحكمٌ 
على المشروع الإسلاميٌ بناءً عليه؛ لأنه ليس تعبيراً صادقاً عن هذا المشروع؛ فقد 
كان - بإخبار النبيّ الصادقٍ 8/27 - ملكاً عضوضاً لا تُرآعى فيه حرماتٌ الله ولا 
حقوق عباده. 

الغصِنٌ الثامرٌ: قولَّهُ هللا «وإياك والاستتثارٌ بما الناسٌ فيه أسوةٌ والتغابى عما تُعنّى 
به؛ مما قد وضّح للعيون؛ فإنه مأخودٌ منك لغيرك. وعما قليل تنكشف عنك أغطيةٌ 
الأمور, ويُنتصّف منك للمظلوم)”". 

وفي هذا الغصن يكشف الإمامٌ ليللا عن آفتين من آفاتٍ الحكم؛ وهما: 

لامها تين موعل لعقرم الام 

ب - التغابي؛ وهو التقصيرٌ غيرٌ المبرّرِء عن أداء الواجب. 

ولسنا بحاجةٍ إلى ضرب الأمثلة لهاتين ن الآفتين» فهما شائعتا الوقوع» كثيرتا الأمثلةٍ. 
وإنما د تضح الشعوبٌ والأمم على حكامها؛ تانق ولأاسقاء يسبب ب هاتين الآفتين 
ا 

وقد تصل الأمم - بنقمتهاء وثوراتهاء وهياجها - إلى حقوقِهاء وقد لا تصلء فيترتبٌ 
على ذلك مخاطر كثيرة. وكما قال للا «وإنما يؤتّى خراتث الأرض من إعوازٍ أهلهاء 
وإنما يعوز أهلّها لإشرافي أنفس الولاةٍ على على الجمع وسوء ظنّهِم بالبقاءء وقلةٍ انتفاعهم 


بالعبر)0". 
والتاريخُ الماضي؛ والمعاصرء شاهدا عدلٍ على ما نقول؛ مما يغنينا عن ذكر الأمثلةٍ 


قلتُ: ليت شعري! أين هذا النهجٌ من نهج أمثالٍ عبد الملكِ المروانيٌ؛ الذي خطب 


)000( المصدر السابق. ص 5 4 5. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج .١7‏ ص 17١‏ » الحديث 6٠ ١84(‏ [ل). 
شف المصدر السابق. ص 275 -/4777. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج 2١17‏ ص 21517 الحديث .)١16١١4(‏ 


لل سف 1 لق ' 


الناس ذاتَ مرةٍ فقال «أما بعدٌ فإنه كان مَنَ قبلى؛ من الخلفاءء يأكلون من هذا المال» 
ويؤكلون» وإنى - واللةات لا أداري أدواء هذه الأمة إلا بالسيفب. 

ولست بالخليفة المستضعي؛ يغنى عثمان» ولا الخليفة المداهن؛ يعتى معاوية ولا 
الخليفة المأبونٍ [أو المأفون]؛ يعنى يزيد بن معاوية ...20©. 


الدوحة الثانية: العدل مرضاةٌ لله تعالى 

ينطلق الإمامٌ عل هللا - بعد التأكيد على لزوم العدلٍ؛ لحسنه في ذاتِه - من أن في 
العدلٍ؛ وإقامته» رضا اللَّهِ تعالى؛ وأن في ظلم الناس حرباً له. 

ويعدلى لثاعئن هذه الذوحة الشارعة عذءٌ أغضان حمر كليا نه الحفعة منيا: 

000 4 5 أ 

الغصِنْ الأول: قوله للا «ولا ننصبن نفسّك لحرب الله؛ فإنه لا يد لك بنقمته. ولا 
غنى بك عن عفوهٍ ورحمته)”". 

فهو - بتعبيرِه هذا - يكشف عن أن ظلمٌ الناسٍ هو إعلانُ حرب للَهِ تعالى» وأن أحداً 
من الناس لا قبل له بنقمة الله ولا استغناءً له عن عفوو ورحمته. 

ع د 0 ل 0 ع عه 0 

وقد تم الكشف عن هذه الحقيقة من الإمام علي 42 بعد أن أكد على أمور منها: 

١‏ - لزومٌ الرحمةء والمحبة؛ واللطفيء والإحسانء إلى الرعية. وهى معان يجمعها 
الغدل باختلاف مراتبه؛ وذلك بقوله للا «وأشعر قلبّك الرحمة للرعية» والمحبة لهم. 
واللطفف بالإحسان إليهم»”". 

١‏ - النهيُ عن ظلم الناس. وذلك بقولِه «ولا تكوننَّ عليهم سبُعاً ضارياً؛ تغتنم 


أكآ اذى 


00( أخرج ذلك خليفة بن خياط في تاريخه. ص 777؛ عن طريق أبي عاصمء عن بن جريج» عن أبيه. ولم يرد فيه 
الجملة الأخيرة. 
وأخرج ذلك - أيضاً - الطبري في البداية والنهاية؛ ج ١7‏ ص 887؟ والذهبي في تاريخ الإسلام؛ ج 4. ص 
606”, حوادث سنة 5/؛ والسيوطي في تاريخ الخلفاءء ص 150 !؛ تاريخ ابن عساكر ج 2717 ص 1786 . 

زفق نهج البلاغة.» ص 78 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ).١7‏ ص 051١‏ الحديث .)16١١4(‏ 

(*) المصدر السابق؛ ص 97؟. 

(5) المصدران السايقان. 


٠ | 0 4‏ العدل في المشروع الإسلامي 4 


ٍ - بيانُ أن الناسّ في العدلٍ سواءٌ؛ المسلمَ وغيرٌ المسلم؛ بمبرر واضح ومشروع 
«فإنهم صنفان: إما أخّ لك في الدين» وإما نظيرٌ لك في الخلق)0". 

النانااة الات عر فقوي ري 6 0 انعسي لالظ مهو ارت 
وعليه» فقد (يقرّط من منهم الزلل» وتعرض لهم العلل» ويؤتى على أيديهم في العمدٍ 
والخطأ»”". 

- بيانُ أن العفو مقدمٌ على العقوبة ما أمكن العفرٌء وإن لم يمكن فليكن العقابُ 
بالعدلٍ. لذلكَء قال «فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيّك الله 
من عفوه وصفحه؛ فإنك فوقهم, ووالي الأمر عليك فوقك, واللّهُ فوق تن ولاك وقد 
استكفاك أمرّهم. وابتلاك بهم10". 

بعد كلّ هذا قال «ولا تنصبنَّ نفسَك لحرب الله ...» 

الغصن الثاني: قولّهُ لقت «أنصف اللّىَ وأنصف الناس من نفسِكء. ومن خاصة 
أهلِك؛ ومّن لك فيه هوى من رعبتك؛ فإنك إلا تفعل تظلم» ومن ظلم عباة اللِّ كان 
اللَهُ خصمّه دون عبادو. ومّن خاصمَه اللَهُ أدحض حجتَهُ وكان للّهِ حرباً؛ حنى ينزعَ أو 
يتونت06. 

والفقرةٌ لا تحتاج إلى تعليق؛ لوضوح دلالتها على أن الظالمَ للناس سيكون في 
مواجهةٍ مع اللّهِ تعالى دون عباده. وفي ذلك دعوةٌ لتجنبٍ الظلم ولزوم العدلٍ بما لا 
مزيد عليه. 

الغصِنٌ الثالث: قوله هل «وليس شىء أدعى إلى تغيير نعم اللّهِ وتعجيل نقمته من 
إقامةٍ على ظلم؛ فإن اللّهَ سميعٌ دعوةً المظلومين؛ وهو للظالمين بمرصاد”». 

وغل الفمرة انها رايد الدلالةٍ على أن الله تعالى لا يرضى بظلم عبادهء وأنه 
)١(‏ المصدران السابقان. 
زم المصدر السابى» ص 577 -878. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص 211١‏ الحديث .)١165018(‏ 
(؟) المصدر السابقء ص 578. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١17‏ ص 151» الحديث .)١15018(‏ 
(5) المصدر السابق. 


)ره( المصدر السابق» ص 5475. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج »١١7‏ ص 48» الحديث (1750575). 
زيد في التحف بعد هذه الجملة «ومّن يكن كذلك فهو رهينٌ هلاكِ في الدنيا والآخرة». 


2 الروضة الثالثهٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 2 


منتصرٌ لا محالة للمظلومين. وأن انتصارّهٌ لهم قد يكون بما لا يريد الظالمٌ حصولَةُ؛ وهو 
زوالُ النعمةٍ عنه» بينما يكون داعيه إلى الظلم هو الحصول على هذه النعمة. 
الدوحة الثالثة : أهمية رأي الأمة 
مما يلاحظ - بوضوح شديدٍ - في هذا العهدٍ الشرينف إيلاءٌ الإمام علي ه: رأ 
الأمة الأهمية اللائقةٌ في خصوص أداء ء الحاكم مهامّة. مع التأكيدٍ على أن رأيّ الناس 
ليس هو الملاك التامّ والمطلقّ في تحديدٍ ما يكون عدلاً وما يكون ظلماً. 

ل ار 
الغصنٌ الأول: قوله ل (5 ثم اعلم - يا مالك - أني قد وجَهِنُك إلى بلادٍ قد جَرَ 
لها حدل فلكا ‏ عل وجرا وان لاض ريد م أسور قي مسر ما كين عر 
فيه من أمور الولاة قبلك» ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم وإنما يُستدل على الصالحين 

بما يُجري اللَهُ لهم على ألسن عباده»0". 

فالإمامٌ عل 2 ينبّه عاملّه - في هذه الفقرة - إلى حقيقةٍ تاريخية واجتماعية؛ 
وهي أنه سيتولى شؤ ا و اد صيطيمة 
1 

والعادةٌ أن الناسّ لا يكتمون قناعاتهم واعتقاداتهم دائماً. وما جرى على العمال 
السابقين سيجري على العمالٍ اللاحقين؛ من الرضا والسخط. 

وقد تسأل» وتقول: وما هى أهميةٌ رأي الأمةٍ فى ما يتعلّقُ بإقامة العدل؟ 

العواتة إن الغدل لآ يقيمة العاملٌ/ الوالي وجلدة 1 ]ناا سم عل لات معاونوه؛ 
وود والافة. فإذا سخطت الأمهُ سقط ركنٌ مهم من أركانٍ الفحاداةء وسيؤثر 
مقوطيا سلا عل مدر العاملٍ ومعاونيه على إقامة العدل. وقد يلند هذا التأثيرٌ 
السلبيٌّ إلى نيّاتهم في إقامته ما داموا غير معصومين. 


ل 


121110 المصد رالسابق» ص 477 . وعنه: معدزة وسائل ابعشو الك كن 101 كشوي‎ )١( 
زيد في التحف بعد هذه الجملة «ومّن يكن كذلك فهو رهينٌ هلاكِ في الدنيا والآخرة».‎ 


4 [ْ العدل في المشروع الي 


الغصنٌ الثاني: قولّهُ هل «وإنما عِمادٌ الدين» وجُماع المسلمين, والعُدةٌ للأعداي 
العامة من الأمء فليكن صِغوّك لهم. وميلّك لهم)0". 

والإمامُ علي هللا يعزّرُ ‏ في هذه الفقرة - ما ذكرناه ذ فى الفقرة السابقةٍ من أهمية 
رأي الأمةة لسبب بسيطٍ يتمثل في أنه يرى فيها العماد للدين» والجماعَ للمسلمين. 
وحينئذٍ فإن من المنطقيّ لزومَ الإصغاءِ لرأيهم» والميلٌ إليهم؛ خلافٌ ما يفعله الطَغاةٌ 
والمستبدون من استضعاف الناس وإقصائهم عن الشأنٍ العامٌ. 

الغصنٌ الثالثُ: قوله هللا «وإن أفضلٌ قرة عين الولاة استقامةٌ العدلٍ في البلاده وظهورٌ 
مودة الرعية. 

وإنه لا تظهر مودثُهم إلا بسلامةٍ صدورهم., ولا تصحّ نصيحتُهم إلا بحيطتهم على 
ولاةٍ أمورهم, وقلةٍ استثقالٍ دولهم؛ وتركٍ استبطاء انقطاع مدتهم. 

فافسح في آمالهم. وواصِل في حسن الثناء عليهم: وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم؛ 
فإن كثرةً الذكر لحسنٍ أفمالهم نهر الشجاع؛ وت طن الناكل إن شاء اللّهُ)20". 

وقد سلّط الإمامٌ لل الضوءَ - في هذه الفقرة - على ما يرجوه الوالي العاقل 
والصادقٌ من تولّيه. وكيف يجب عليه أن يقرأ نفسياتٍ أبناء الأمق» بالخصوص من 
يعمل في مؤسساتٍ الدولة» وكيف يترجم معرفته هذه من أجل دوام حالةٍ الرضا بدوام 
العدل. 

الغصنٌ الرابعٌ: قولّهُ هل «وأما بعد فلا تطوّلنٌ احتجابّك عن رعيتك؛ فإن احتجابٌ 
الولاةٍ عن الرعية شعبةٌ من الضيقء وقلةٌ علمٍ بالأمور. والاحتجابٌ منهم يقطع عنهم 
علم ما احتجبوا دونه؛ فبصثْر عندهم الكبير؛ وبعظم الصغيرٌء ويقيح الحسن» ويحسن 
القبيح» ويُشاب الحقٌّ بالباطل» وإنما الوالي ب؛ شد لا يعرف'ما توارى عنه الناسٌ ننه :من 
الأمورء وليست على الحقٌّ سماتٌ تُعرف بها ضروبٌ الصدقٍ من الكذب. 

وإنما أنت أحدٌ رجلين: 


بلق المصدر السابق. ص 179. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١‏ . ص »١11١‏ الحديث (19014). 
() المصدر السابق» ص “3غ 5735. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ا ص ١54‏ 2,156 الحديث 
.)١٠ 6١14‏ 


الروضةٌ الثالٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 
جك . كايا نكيل ع 
© إما امرؤٌ سخت نفسُك بالبذلٍ في الحقٌ؛ ففيم احتجابك؛ من واجب حقٌّ تعطيه. 
أو فعلٍ كريم تسديه؟! 
© أو مبتلى بالمنع؛ فما أسرع كففٌ الناس عن مسألتِك إذا أيسوا من بَذْلِك. 
مع أن أكثرٌ حاجاتٍ الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك؛ من شكاةٍ مظلمةِ. أو طلب 
إنصاف في معاملةٍ)"". 


الجووالظمأر تكن مي تح لظم الجر 0 (الاحتجاب). 
تا الت أذ بعل إلى حت ولا المطراة م أن يرفمَ ظلاميةه أو يتعمد عليه ذلك؟ بما 
يجعل الراعيّ بمثابة المحتجب عن رعيته 

ثم إن الإمامٌ علياً هيلا بين سببَ الاحتجابء أو أسبابُّ» ومخاطرٌة» وتداعياته الفادحة. 
وذلك فى سياق التحذير منه» والنهى عنه. 

الغصنٌ الخامسٌ: قوله هلك «وإن ظنت الرعيةٌ بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك؛ واعيل 
عنك ظنونهم بإصحارك؛ فإن في ذلك رياضة منك لنفيك. ورفقاً برعيك؛ وإعذاراً تبلغ 
به حاجتك من تقويومهم على الحقٌّ)2". 

قد لا يتيسر للواليء أو المسؤولء أن يقوعَ بواجباتِهِ كاملة تجاه الأمء وهذا أمرٌ لا 
ينبغي استبعاده؛ فإن العالّم عانم تزاحم وتصادم. غير أن عدم قدرة المسؤول على ذلك 
لا يسوعٌ أن يكونَ بسبب تقصير من الوالي, وإلا كان من الواجب محاسبئةُ وتحملّة. »أو 
تخمرلة: كذاغيات التقصير. 

أما إذا كان عدم وفاءٍ الوالي» أو المسؤولء بالتزاماته» أموراً خارجة عن إرادته فإن 
عليه أن يضع الأمةً في الصورة؛ لأن لرأيها أهميةً» فإن هو لم يفعل ساءت العلاقةٌ بينهما 
فانتقص ركنٌ من أركانٍ إقامة العدلٍ. 


)6 180 الحديث‎ »١154 ص‎ . ١7 وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج‎ .١ المصدر السابق.» ص‎ )١( 
.)١16١١8( ثيدحلاءاا٠ ص‎ 2١ زفق المصدر السابق» ص ؟15. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج‎ 


العدل فى المشروع الإسلا 
2 و 


وهذا ما عالجه الإمامٌ هل في هذا الغصن بالتأكيدٍ على مكاشفة الأمةٍ بما يواجهه من 
عقباتٍ وأزمات. وذلك تحقيقاً لثلائةٍ أهدافٍ لا غنى عنهاء وهى: 
أ- رياضة الوالى نفسّة. 
- الرفقٌ بالرعية. 
ج - توفيرٌ المبرراتٍ المشروعة للإجراءات اللازم كاد هناد 
الغصنٌ السادس: في سياقٍ وصية الإمام له لواليه بعددٍ من الوصايا؛ في ما ينبغي 
اختيارٌة والاهتمامٌ به؛ مما يكون أفضلء وأحسنّ» وأقربَ إلى العدلٍ» يقول - في تبرير ذلك 
- «فإن سخط العامة يبجحف برضا الخاصةء وإن سخطٌ الخاصة يُغتفر مع رضا العامة»". 
الغصنٌ السابع: لنختم هذه الأغصانٌ المثمرةً بالوقوفٍ على قولٍ للإمام علي «ل؛ 
في هذا العهدٍ. يؤكد فيه على مكانةٍ الأمة» وأهمية رأيها الإيجابيّ في المسؤول؛ حيث 
يقول في الدعاء لنفسِه ولعامله «وأنا أسأل الله بسعةٍ سعة رحيق وعظيم قدوته على إعطاء 
كلارشة أن يوفقّني وإياك لما فيه رضاه؛ من الإقامة على العذر الواضح إليه. وإلى 
حلقه, وم خسن الثناء ء في العباد. وجميلٍ الأثر في البلاد»”". 


الدوحة 0 العدل مع الف هو عدا 


لد اموس لك مواك يشخ بغياك عا لايل لد فنا 
محر خلفية هذه الوصية القيمة يجب أن نعرف: 
١‏ - أن الله تعالى لم يخلقٌ الناسّ في هذه الدنيا عبثاً؛ فذلك لا يليق به سبحانّة. وإنما 
لغرض حكيم؛ أبانه اللّهُ تعالى بقوله وما حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنس إلا يدون 00#. 
)١(‏ المصدر السابق» ص 4759. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج »١7‏ ص 155» الحديث .)١16١18(‏ 
زفة المصدر السابقء ص 555 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج .١‏ ص 177» الحديث .)١85١14(‏ 


زفق المصدر السابق» ص 477 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج .١‏ ص 05 الحديث .)١16١1١8(‏ 
(6) سورة الذاريات. الآية 67. 


الروضة الثالثٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 2 
5 دامر 


؟ - أن عالمَ الدنيا ليست هي نهاية المشوارٍ بل بدايُ» أو وسطهُ. فهي عالمٌ العملٍ 
لا الجزاء. 
- أن عالمَ الآخرة هو ما نُجازى فيه على ما قدَّمنا. 
؛ - أن الجزاء من جنس العملء إن خيراً فخيرٌء وإن شرّاً فشرٌ. 
- أن الموانعٌ للخير متنوعةٌ منها ما هو داخليٌ يتملُ في النفس؛ ومنها ما هو خارجي. 
- أن النفسّ هي أعدى الأعداء؛ إن لم يُتحكّم فيها بالعدل» وقد رُوي عن النبيّ مللالة 
أنه قال «أعدى عدوّك نفسّك التي بين جنبّيك00". 
والنتيجةٌ: أن الإنسانَ لا بدَّ له من ذخيرةٍ يقدمها لتأمين سعادةٍ منشودة وأن العمل 
الصالحَ - بمعناه الواسع - هو أفضلٌ الذخائرء وأن نهيّ النفس عن الهوى هو أهمٌ 
الأعمالٍ. 


تاخز عي ع ع بتي 


وهذا مايضدقه القرآان الكريم وتلاكذه :ينول الله تغالى “(وآما من عاق مَقاء وت ونه 
الننَس عن افو (22) ون لَه هى المأوى 74". 

النونجة التتامة لهذ ل ماق 

العدلُ مفهومٌ عريضٌء ومصاديقة كثيرةٌ وله امتداداثٌ أفقيةٌ وعموديةٌ. ويسهل 


استيعاتث ذلك إذا وضعنا بعينٍ الاعتبارٍ أن الحقوقٌ متفاوتة مك1 في طبيعتّهاء 
0 5 0 2 - 
ومتعلقاتّهاء ومجالاتهاء وأصحابها؛ فالعدل - إذن - مراتبٌ؛ تتفاوت شدةًٌ وضعفا". 


وانطلاقاً من هذه الحقيقة» سنقف على فقرة جاءت في عهد الإمام علي ليل في بين 
ذلك» وهي قولهُ للا «وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحنٌ» وأعمٌّها في العدل. 
وأجمعها للرعية؛ فإن سخط العامة يبححف برضا الخاصة. وإن سخطٌ الخاصة يُغتفر مع 
رضا العامة. 
)١(‏ عدة الداعي لابن فهد الحليء وعنه: بحار الأنوان ج 717 ص 4 أبواب الإسلام» والإيمان .... الباب 40» 
الحديث .١‏ 


(؟) سورة النازعات. الآيتان 214 .5١‏ 
() الحلي. فخر المحققين (ت ١‏ لالاه)؛ إيضاح الفوائد» ج 4» ص .5١5‏ 


وهل سد سمي سد يج 


وليس أحدٌ من الرعية أنقلّ على الوالي مؤونةٌ في الرخاء. وأقلّ له معونةً في البلاء» 
وأكرة للإنصافي. وأسأل بالإلحافي. فل شكراً عند الإعطاءء وأبطاً عذراً عند المنع» 
وأضعفٌ تَ صبراً عند ملماتٍ الأمور من الخاصة)". 


ومن أجل زيادةٍ البصيرة - بما تضمّنه هذا المقطع من معان وفوائد - ستقتطف 
الثمانّ التاليةً: 


الثمرةٌ الأولى: أن الناسّ؛ بما فيهم المتصدّي للمسؤولية السياسية» قد يكونون أمام 
ارات معيدى ولا ستطدرة أن وندوها با حيعها ؛ لآن بعضّها يزاحمٌ بعضاً. 

الثمرةٌ الثانية: أن هذه الخياراتٍ قد لا تتساوى في الأهمية . وعليه» فإن من اللازم أن 
يُقدَّم بعضّها وتّهمّل الأخرى. 

الشمرةٌ الثالثة: أن تقديمَ بعض الخيارات على بعض لا يصحٌ أن يكونّ اعتباطياً ودون 
مبرر وجيهء وأن هذا المبررٌ يجب أن يكونّ معقولاً ومقبولاً. 

الثمرةٌ الرابعةٌ: أن في كلّ مجتمع شريحتين: 

1<[ القانة د الع »)نوك مير اقات ليه 

ب - (الخاصة - الخواص)؛ وهم نخبتة التي تحظى بالتقدم فيه لسبب أو لآخرٌ. 

ومصالحٌ الشريحتين قد تتضادٌ والخياراتٌ المناسبةٌ لكل منهما قد تتعارضٌ؛ فإن 
من عادةٍ العامة - مثلاً - «استثقال ما عزب عنهم؛ واستنكارٌ ما بعد مأخدّه عليهم»". 

لذلك. فإن ما يجب على المسؤولٍ العادلٍ أن يراعية - في تقديم هذا الخيارٍ على 
اله هو الى والعدل سوا 

النمرة الخامسة: أن الكيازات:إذا تعددت» وكانت حَميثها عادلة ومحقة؛ وهذا 
متصوَّرٌ فإن الواليَ والمسؤولٌ يجب عليه - في المشروع الإسلامي - أن يُقدّم الخيارٌ 
الأولى بالتقديم؛ ؛ وهو ما كان أقرب إلى الحقٌّء وأعمّ في العدلٍء وأجممٌ للأمة؛ وهو ما 
كان أقربٌ إلى جمهور الأمةِ وليس خصوصٌ النخبةٍ منهم. 


)01( نهج البلاغة» ص 174. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج .١‏ ص ؟157» الحديث (15018). 
() الفارابي» أبو نصر(ت 778ه»). المنطقيات» ج »١‏ ص 2787 كتاب الجدل. 


2 الروضةٌ الغالثة: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي “4 


ولذلكٌ أسبابٌ كثيرة؛ يجمعها اثنان: 
01 8 2 دم 
١‏ - أن سخط العامة أشدٌ ضررا من سخط الخاصة. 
أن العامة أوفى للمصالح العامة من الخاصةء وهى أولى بالإرضاء. 


الدوحة السادسة: أعداء العدل وأولياؤه 


بن الخ سول قو ف العدل تإضرسن اللارم تروت البيكة المتاضية» التي ترتفع قيها الوا 
واد المقنضيات. . ومن مظاهر هذه البيئة معرفة أعداء العدل وتجنبهم» 000 
أولياء العدلٍ والاقترابٌ منهم. 
فهنا فرعان: 
الفرع الأول: الرذائليون 
0 ا - من منظورٍ المشروع 
لذلك؛ نجد الإما علي للا يحدّر وا د ليخ 00 حضّه على إقامةٍ العدلء والوفاء 
بالحقوقٍ - من الرذائل وأهلها؛ باعتبارها ومّن ابتلي بها موانع دون العدل. 
وقد ورد في كلام الإمام هللا شواهدٌ عديدةٌ على ذلك منها: 
الشاهدٌ الأول: قولُ هيا «أطليق عن الناس عقدةً كلّ حقد, واقطّع عنك سب كل 
وترء وتغابَ عن كل ما لا يضّح لكء ولا تعجلنَ إلى تصديقٍ ساع؛ فإن الساعيّ غاش 
وإن تشبّه بالناصحين)2". 
والإمامٌ على هليلا - في توجيهه هذا - يبِّن لعامله» ولنا أيضاً: 
أ- أن اللازمَ على المتصدّي لإقامةٍ العدلٍ أن يحررٌ نفِسَهُ من عَمّد الأحقادٍ والثارات 
ويسدٌ الثغراتٍ التي يمكن أن يتسلل إليه شيءٌ من ذلك. 
ب - أن لا يبنيَ مواققه على ما لا يكون واضحاً عنده صحتٌة ولا يقطمّ الصلةً بما لا 
فسا اللا 


)00 نهج البلاغة» ص 9 ”87 - 57٠‏ . وعنه: مستدرك وساتل الشيعة» ج ١"‏ ص 157., الحديث .)١19:14(‏ 


العدل ني المشروع الإسلامي 
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- أن لا يسارع إلى الأخَذٍ بما يُلقَى إليه من مقولاتٍ؛ قد تصيبٌ وقد تخطىئٌ» وأن 

لذ كون ادها وين الظنّ في الوشاةٍ ويصدقهم؛ بل إن عليه التشبتَ والتبينَ من 

الشاهدٌ الثاني: قله دإ «ولا تُدخلنَّ في مشورتك بخيلاً يعدلُ بك عن الفضل» 
يعد افق ولا جب بيلك عن الأور. ولا حريصاً يز لك الشرة جور ف 
البخلّ والجورٌ والحرص غرائد * شتى يجمعها سوءٌ الظنّ باللّو»"©. 

لما كان الإنسانٌ - غيرٌ المعصوم والمسددٍ من اللِّ تعالى بشكل كامل - غيرٌ محيط 
بكل شيء علماًء فهو لا يستغني عد الحقورة؛ ال فى الك الرأى نيه الا خيس ليما 
لانعظ بواعلها. 

والإمامٌ هله ينهى واليّه - وإيانا بالتيع د عن يشورة هات من النامو» وهم البخلاع 
بالحياةة وأهل الحرص . وهذه الفئات ابتليت بآفات تحول بين الإنسان والسير في 

وذلك» أن البخيل - بسبب شدة حيّهِ للمال؛ إلى الحدّ الذي يوقعه في أَسْرِه - لا 
يستطيع التخلصّ من إساره. ومن هناء فإنه لا يحب الفضلٌء ولا يكون ناصحاً بالبذل؛ 
ولا غنى هاتين الفضيلتين في مسيرة العدلٍ الفاضلة. 

وازاهل لعافم إل الجبان؟؛ فإنه - بسبب جيبنه - لا ينصح عادة بالإقدام؛ 


حيث يلزم فعله ُ. ولاغنى عن الإقدام في كثير من موارد إقامةٍ العدل؛ كما لا يخفى على 
مَن جرّب الأمورٌ واختبر الحياة. 


وأما الحريص؛ وهو ديد القرب من البخيل في الوصفي والطبيعةء بفارق أن 
الغالبَ على البخيل هو الحرصٌ على إبقاء ما كسّبء والغالبَ على الحريص هو الرغبةٌ 
الشديدة فى محف نا بوح وصعي. 


.)١6٠ المصدر السابق» ص 2 . وعنه: امتدرك وول رع ارس ضيه ا‎ )١( 

(5) ينبغي أن لا يفوت القارئ الكريم م أن (الحرص) عرّف في اللغة - كما في المحكم لابن سيده؛ ولسان العرب 
لابن منظورء وغيرهما .أنه اشن الإراد والشره إلى المطلر تي . وهو - بهذا التفسير - معنى حياديٌ؛ يمكن 
تطبيقه: 
أُ - في الأمور الحسنة؛ مثل قوله تعالى 9 إِنْعَحَرسَ عَكَ هُدَنهم. ..» [النحل/77]» وقوله تعالى #الَفَد كم 
رولك من أنشْرِصكُحْ عر عله مَا شر حر عَلِتِصكُم بالمؤمنيت ركُوف يح 4 [التوبة/78١].‏ 


2 الروضةٌ الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 


إن الحريصٌ هو أيضاً - كالبخيلٍ - لا يتورعٌ عن تحقيق رغباتِه؛ المشروع منها وغيرٍ 
المشروع؛ بما حل أو حرّم من الوسائل؛ وإن كانت الجورٌ وظلم العباد. 

ثم يختم الإمام على 9 ؛ وهو المربى العالم» ببيانٍ أصل هذه الرذائل وجذرها 
الخبيث» ويقول إنه (سوءٌ الظرنٌّ باللِّ). ولريب في أن مَن لم يعرف اللّهَ تعالى» أو عرفه 
وانحرف عنه» سيفتقد الركونٌ إليه تعالى والاطمئنانٌ بوعدوء وهذا معنى سوءٍ الظرٌ باللّه 

الشاهدٌ الثالث: قولُ الإمام علي ها «إن شر وزرائك تن كان للأشرار قبلك وزيراء 
ومن شركهم في الآثام؛ فلا يكونن لك بطانةٌ؛ فإنهم أعوانٌ التق وإخوانٌ الظلمة200". 

فك كان المسؤول السياسيٌ؛ وأمثالة؛ حينما ران المسؤولة بأن الفريقٌ الذي 
يُفترض به أن يكونّ عوناً له على أداء مهامّه بإحسانٍ لإقامةٍ العدلٍ أنهم كانوا مشاركين 
- بشكلء أو بآخرٌ - في بناء الوضع الفاسدٍ السابق. 

فهل يُتوقع من مثلٍ هذا الفريقٍ أن يقدّمَ العونَ لإقامةٍ العدلٍ؟ 

الجوات: إن الإمام 9 ينفي ذلك؛ أو يشككُ فيه على الأقل. ويعلله بان من كان 
عوناً على الشرٌء ومشاركاً في الإثم؛ حتى بلغ مرتبةٌ يصح وصفَةُ فيها بأنه من أعوان 
ا ورعر و اكرام إن الواحدّ من هؤلاء لا يمكن أن يكونّ معيناً على عدل, ولا 

لذلك» لا يجورٌ أن يتخذ المسؤولٌ هذه الشريحة بطانةً له؛ بأن يجعلّهم من الدائرة 
القريبة والمشاركة فى اتخاذ القرار. 

ثم إن الإمامٌ 2 يخفف الوطأةَ على واليه» وعلينا أيضاًء بالتأكيدٍ على أن اللَّهَ تعالى 
جعل للخير طرقاً لا تخلو منها الأرضء وأن أعوانَ الظلمةٍ والفاسدين إذا استغنينا عنهم 

ب - في الأمور القبيحة؛ مثل قوله تعالى # وَلْنَحِدَتَّهُمْ أخرص آلتّاس عل ح: حيو وَ...» [البقرة/ 945]. 

غير أن الغالبٌ على استعماله د دون فيد في سا اموي فل فلا ريش» يمعنى نديد الرغبة والطلب 

(حريص على طلب العلم؛ » أو الفضيلة) مثلة. 


ومرادٌ الإمام للا الثاني دون الأول. 
دلق نهج البلاغةه ص اللا . وعنه : مستدرك وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص 2.1575 الحديث .)١16١18(‏ 
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فإن الله تعالى معوّضنا عنهم مَن هو خيرٌ منهم؛ ممن لا يقل عنهم كفاءةً ويفوقهم 
فقال فك «وأنت واجدٌّ منهم خيرٌ الخلف؛ ا ارد لص 

مثل آصارهم وأوزارهم وآثايهم؛ ممن لم يعاون ظالماً على ظلجوء ولا آثماً على إثمه 

أولتك أخفّ عليك مؤونةٌ. وأحسيٌ لك معونة» وأحنى عليك عطفاًء وأقلّ لغيرك إلفاً. 
فاتخذ أولئك [أي الخيرين] خاصة لخلواتك وحفلاتك)2". 


ومما يُروَّى في خطر تأثير بطانةٍ السوءء وحرصها على الاستئثار بالتواصل المباشر 

مع الحاكم دون العامة أن عبد الرحمنٍ الداخل؛ مؤسس الدولة الأموية في الأندلس 
«كان يحضر الجنائرٌ ويصلي عليهاء ويصلي بالناس إذا كان حاضراً الجمع الات 
ويخطب على المنبر» ويغرة النرضيي: ويكار اشر الناس والمشيّ بينهم؛ إلى أن حضر 
في يوم جنازةٌ فتصدى له - في منصرّفِه عنها - رجلٌ متظلّمٌ عاميّ وقامٌّ ذو عارضة» فقال 
له: أصلح اللَهُ الأمير إن قاضيّك ظلمني» وأنا أستجيرك من الظلم! 

فقال له: تنصّف إن صدقت. 

فم 0 ده إلى :عتانة»وقالة أيهنا الأمير 1 أستاللة الله جاتير سيك مد :مكانك 
حتى تأمرٌ قاضيّك بإنصافي؛ فإنه معك. فوجم الأميرٌء والتفتَ إلى مَن حوله من حشهد 
فرآهم 3 5 بالقاضي وأمر بإنصافه. 


فلما عاد إلى قصره كلّمه بعضُ رجاله؛ ممن كان يكره خروجَهُ وابتذاله في ما جرى» 
فقال له: إن هذا الخروج الكثيرٌ - أبقى اللّهُ تعالى الأمير - لا يجمُلٌ بالسلطانٍ العزيز 
وإن عيونَ العامةٍ تخلّقٌ تجِلَّته ولا تومن بوادرُهم عليه» فليس الناسٌُ كما عُهدوا! 


فترك من يومئذ شهوة الجنائز وحضورٌ المحافل...”". 


وكان من نتائج هذه النصيحة القبيحة» والاستجابة الأشدٌ قبحاً أن هذا الأميرٌ الأمويّ 
والعلوات جح خلوة زرالا هنا - : المجالس الخاصة؛ لتدارس الأمورٍ والتشاور حولها. 


وأما الحفلاتٌ فجمعٌ حفلةٍ بمعنى: الممجلس العام» أو ساحات العمل والتنفيذ. 
)١(‏ ذكر بلاد الأندلس» ص .4١‏ نقله عنه المقري التلمساني في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ؛ ص /ا. 


الروضةٌ الثالثة: الدوائب الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 
١ 5-5 8‏ 3 


وضع الكل مَن أتى بعده. من أمراءً وخلفاء بني أمية رسماً تمسّكوا به» وهو عدمٌ الظهور 
للعامةٍ إلا في مناسباتٍ معينة. 
فإذا خرج أحدّهم. لا يكون ذلك إلاافي موكب مهيب يصعب الاقترابُ منه البته)0©. 
ولِيتَ هذا وقف عند حدودٍ مّن غبر من سلطاتٍ الجورء لكنه تعدّاهم إلى مَن جاء 
بعدهم؛ ممن سار بسيرتهم» واعتمد طريقتهم ونهجهم! 
فهذه النصيحةٌ القبيحةٌ لم تصبّ في مصلحةٍ عموم الناس» وهي لا تندرجٌ إلا في 
إِطارٍ التملقء ولا أثرٌ لها سوى إبعادٍ الناسٍ عن الوالي» مع مسيس حاجتهم إلى ذلك. 
ومن ل ا الإبقاءً على مثل هذه الطبقة الفاسدة. وإذا أريد 
لي تحقيق العدلٍ وإقامتّةُ فإنما يُتاح ذلك بقدر ما ينجزه الساعون للإصلاح من قطيعةٌ مع 
الواقع الظالم ومّن ساهم فيه؛ ممن لا يُرجى صلاحُة» أو فرض العمل بالعدلٍ عليه. 
ولا يحتاج الأمرٌ مزيدٌ تأكيدٍ في أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ فإن الظالم» ومّن عاش يرتع 
في الظلم ويعتاش عليه. لا يُرجى أن ينقلبَ بين عشية وضحاها إلى داعية عدلٍ» ومعين 
على إقامته" 
وعلى هذا الأسائت» إن يق اللو إبراهيع وورلما ياه الله تعالى بالإماعة» وهتي ها 
0 ل لي 
عر اكه ل َل يالك لكاي مام كَل وه من درو “يل 
ا ينال عَهَدى الظَالِمينَ ©7. 
)١(‏ الخلف, سالم بن عبد الله (معاصر). نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» ج ١ص‏ 576. 
زفق لعل هذا هو السرّ في قولٍ الإمام علي لللاعن نفسِه «. .. وقد علمثُم موضعي من رسول الله بن بالقرابة القربيقه 
والمنزلة الخضضة. وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره. ويكنفني إلى فراضّةٌ ويمسني جسده» 


ويشمني عرقة. . وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه . وما وجد لي كذبة في قولٍ. ولا خطلة في فعللٍ . [نهج البلاغة 
ص ,”"٠ ٠‏ الخطبة .]١957‏ 
وآخرٌ قوله ب بين الغرضٌ من أوله؛ إذ إن الإماَ هليه أجل من أن يتباهّى على غيره بمجرد القرب المعيشيّ من 
رسول اللَه بف وإنما كان بصدد بيات أن هذا القربٌ انتهى به إلى هذه المكائقء وما على الأمةِ من فرضي الاتحياز 
إليه وليس إلى غيرهم؛ ممن ناوه وعادّوه. 

ضرف سورة البقرة, الآية 5 .١7‏ 


العدل فى المشروع الإسلا 

0 ش في المشروع الإسلامي ب 

الفرعٌ الثاني: الفضائليون 

كما يشكّل الرذائليون مانعاً عن العدلء فإن الفضائليين يشكّلون مقتضياً من 
مقتضياته» وعاملاً من عوامله. فلنُورِذ بعص الشواهدٍ على ذلكَ من كلماتٍ الإمام هل« 
في عهله للأ* شتر (رضوان اللّه عليه). 

الشاهدٌ الأو قولهُ لإ «ثم ليكن آثرهم عندك أقولّهُم بمرٌ الحنٌّ لك. وأقلهُم 
مساعدةً في ما يكون منك مما كره اللَّهُ لأوليائه» واقعاً ذلك من هواك حيث وقَعٌ)2"0. 

هذه الفقرةٌ هُ من العهدٍ العلوي تؤكدٌ على علرٌ مكانةٍ العدلٍ في المشروع الإسلاميّ؛ 
من جهة» وأن مراعاةً الحقوقٍ تعتبر أولويةً مطلقةٌ وأن أهلّ الفضل والعدلٍ يشكلون 
البيئة الصالحة لإقامة العدل. 

فليو 01 لا يشو العام - خصوصاً من يتبوأ مسؤولية عامة - أن يجمعٌ حوله 
المشلقين والمتسلّقين؛ ممن لا يهنهم سوق البقاء حول المسؤول» والنزول عند 
رغباته؛ لضمانٍ اعتبار ماديٌّ أو معنوي. 

إن الواجبَ على الساعي في إقامةٍ العدلٍ - سياسيّاً كان أو اجتماعياً - أن يجممٌ 

حوله أهلّ النزاهة؛ ولهؤلاء علامات يُعرّفون بها. 

فمن علاماتٍ أهل النزاهة أنهم حريصون - في جميع الظروفٍ - على قولٍ الحق 
وفعله. بعيدون عن قول الباطل وفعله. 

الشاهدٌ لي ا الإمام جلا «والصّقُ باه لوب العو 

من أهلٍ 56 فحسبٌ» 0 | الأمد الوق دك وعد يعني أن يكون الاتصالٌ 
ذاكها ويفا بل لأ يخلى لعي مو إشارة إلى الاحفاد عق قن لذ حل بهل الصلفة؛ 
للتنافر الطبيعيٌ بين الفريقين» فمّن لصق بأولئك قرب منهم وبعد عن هؤلاء. 

الشاهدٌ الثالث: 17 الإمام 22 «ثم الصق بذوي المروءات والأحساب» وأهلٍ 
(1) نهج البلاغة» ص .47١‏ وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج ١17‏ ص 177» الحديث .)١9018(‏ وفيه اختلافٌ 


0 الروضة الثالثهٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام على 2 
البيوتات الصالحة. والسوابق الحبول ام لصا والشحاعة. والسخاء. والسماحة؛ 
فإنهم جماع من الكرمء و من العرفي)0". 

ولنا - مع هذه الفقرةٍ - وقفات: 

الوقفةٌ الأولى: يأمر الإمامُ ليا في هذه الفقرة عاملّهُ - كما في الشاهدٍ السابق - 
بالالتصاق؛ أو توثيق العلاقة وتأكيدها بفئاتٍ من الناسٍ. غير أنه فلا أضاف ‏ هنا - 
نوعاً آخرٌ من الفئات؛ وهم أهلّ النجدةٍ والشجاعة والسماحة. 

وهذا يعني أن هذه الفئاتٍِ ت تفاط ها عجدلى 0ك لقاع كنت هافن الاهيدة فى ا 
تعلق بعسبير الشؤون العامة. 

الوقفةٌ الثانية: أن الإمامٌ يليل أشار - في صدر الفقرةٍ - إلى أن من المهم في بعض 
الفئات ليس كونّهم تحلوق بالفضائلٍ فحسبء كما استفدناه من الشاهد السابق» بل 
كونّهم يمتازون - مع ذلك - بامتدادٍ نسي وحسبيّ فاضل ممائلٍ. 

إن قلتّ: أليس في ذلك تمييرٌ لهؤلاء على مَن عداهم؛ ممن لم يحظّ بهذه الحظوة؛ 
وهي غير اختيارية كما نعرف؟! 

قلث: ليس في ذلك تمييزٌ؛ وإنما يجب أن نلاحظ أننا نعالجح مسألتين: 

المسألةٌ الأولى: المكانةٌ عند الله تعالى 

يجب المسارعة إلى القولٍ إن القاعدةً الشرعيةً هي أن المكانة عند اللّهِ تعالى إنما 
َال بالتقوى الشخصية والذاتية» ولا دخل لصلاح الأهل بدونٍ صادجح الشخص . قال 
اللّهُ تعالى ا... إِنَّ رمك عند أطه سكم ...04 . 
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المسألةٌ الثانيةٌ: المسؤولية الاجتماعية 

لا مانم من القولٍ بأن بعص الاحترازاتٍ يجدر اتخاذها؛ احتياطاً للمهمة وأغراضها. 
وهذا أمرٌ غيرٌ مستهجَنٌ بل إنه متعارفٌ في المشروع الإسلاميٌّ وغيره© 
)2000 المصدر السابق» ص ”4777 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص 155., الحديث .26١26018(‏ 
(؟) سورة الحجرات» الآية .١7‏ 


(*) دساتيرٌ العالم - في الدولٍ الدستورية - تنص على أن المواطنين سواسيةٌ و ذلك فهي - بأجمعها - تضع 
شروطاً للرئيس» أو الحاكم الأعلى؛ الذي يتولّى زعام الأمِء كأن لا يقل عمرّه عن سن محددةٍ؛ وأن لا يكون - 
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ولا يخفى أن مَن ولد في بيئةٍ صالحةء ومن أسرةٍ نجيبة» يكون الصلاحٌ - عادةً - 
أيسرٌ له ممن لم يكن كذلك. 

الوقفةٌ العالشة: أن الإماءَ للا ذكر - في آخر الفقرة - سرّاً آخرٌ وراءً الأمر بالالتصاقٍ 
بمَن يحمل هذه الصفات؛ وهو أن الفضائل لها مفاتيحٌ ومساراتٌ» كما أن الرذائل 
كذلك. وقد تعارف الباحثون في علم الأخلاق على تصني الفضائل إلى أصولٍ 
وفروع» والرذائلٍ إلى أصولٍ وفروع أيض”". َ 

والإمامٌ علي هلا يؤكد أن الفريقٌ الأخيرّء أو الفريقين معاً وهو الأقربٌء قد توفرا 
على ما يجعلهما يتحليان بفضائلٌ أخرى. بلحاظٍ أن تلكم الفضائلٌ لا تأتي وحدّها 
عادةٌ. ولعل هذا هو ما أراده الإمامٌ ليك بقوله في إحدى حِكَمِو؛ حيث يقول 'إذا كان في 
رجلٍ خلةٌ رائقةٌ فانتظروا أخواتها»". 

الشاهدٌ الرابعٌ: قو الإمام علي هلا «ثم رُضْهم على ألا يُطروك ولا يبجحوك بباطلٍ 
لم تفعله؛ فإن كثرةً الإطراء تُحدث الزهوّء وتدني من العزة»”". 

والإمامٌ علي ليللا - في هذه الفقرةٍ - لا يغفل عن التأكيدٍ على المسؤولٍ - السياسيٌ» 
ومئلّه الاجتماعيٌ» والديننٌ - أن عليه مهمّتّين: 


الأولى: حسنْ اختيار المعاونين والموظفين» وهم مَن سماهم (الوزراء). 


القانية:“الحَرصٌ على أن يتولى تزبية خا يف ومن يغملوة تحت إدازيدء غلى الغذل 
والتزام الحق. 


مداناً في مسأل تتعلّقٌ بالشرفيه وغير ذلك من شروطٍ تسهلُ على الزعيم أداء مهام وتوفرٌ له فرصة احترام 
ضرورية. 

(1) كنموذج على ذلك قال الغزاليٌ: 
«الفضايل وإن كانت كثيرة فتجمعها أربعة تشمل شعبها وأنواعها. ٠‏ وهي: اللشكمة: والشجاعةٌ والعففٌ 
العدالةٌ 
فالحكمةٌ فضيلةٌ القوة العقلية. والشجاعةٌ فضيلةٌ القوة الخضبية. والعفدٌ فضيلةٌ القوة الشهوانية. والعدالةٌ عبارةٌ عن 
وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب فيها تتم جميمٌ الأمور. ولذلك قيل: بالعدلٍ قامت السمواتٌ والأرض؛ 
[ميزآن العمل. ص 55 0]. 

(5) نهج البلاغة. ص 5 200 الحكمة 519. 

زفرة المصدر السابق» ص 57١‏ . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج .١‏ ص ١157‏ » الحديث .)١96٠0١18(‏ 
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فالتملقٌ والمبالغةٌ في المدح؛ خن لكان بالضل فقياة عنا لو كان ثناءً بالباطل 
كل ذلك مدعاة لسخط الخال على المادح والممدوح عا مضافاً إلى أنه يشكل أريدة 
0 لأن يبِذْرَ الشيطانُ خمائ لث بذره بالعجب والعزة الباطلة9". 


ثم إن الإمامَ هلك أمَر واليِه بأن يروّض من معه على عدم الإطراء والتبجح . والترويض 
هو تكرارٌ فعل الأمرٍ مراتٍ ومراتٍ حتى ينتقلّ المررّض من عادةٍ إلى عادةٍ» ومن سجية 
إلى سجية. وهو لا يُقال في الأمورٍ البسيطة. فهل الأمرٌ صعبٌ حتى يحتاجٌ إلى'ترويض؟ 

العراث؟ لأ قاف ى ان لل قت ١‏ فللسلطاق هيك »وللقاكن كانه الى تلق 
بظلالها على نفوس من معه. لذلكَ؛ نجد الناصِحِين وأهلٍ الجرأةٍ بالجهر بالحقٌ قله بين 
من يحيطون بأصحاب القرارٍ. 

ولعل هذا هو الحكمة؛ أو وجهٌ من وجوههاء في ما رُوي عن النبيّ مو من قوله 
0 و 0 
«أفضل د جائر 1 


ال ا ار كاد 
8 و إلى التق ذا عرف ولا تشرّف نفسّه على طمعء ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاهء 

فى الشبهات. وآخدّهم بالحجج؛ وأقلّهم را بمراجعةٍ الخصمء وأصبرّهم 
حل حل الأب وار بهو قا الدع لاع ارح إطراء» ولا يستميله 
إغراءً» وأولئك قليل. 


ثم أكثر تعاهدٌ قضائّهِ. وافسّح له في البذلٍ ما يزيل علته. وتقل معه حاجتة إلى الناسٍ» 


000 وعلى المبالغةِء أو المدح بالباطلٍ» أو مدح غير المستجقٌء يُحمل ما جاء من نهي عن المدح؛ كما رُوي عن 
النبيّ مَل أنه قال «احثوا في وجوه المدذاحين الترابَ» [من لا يحضره الفقيه» ج 4. ص 5١‏ . وعنه: وسائل 
الشيعة» ج 11 ص 2187 الحديث (77705)]. 

(؟) الأحسائيء ابن أبي جمهور (ت ١90ه)؛‏ غوالي اللثالئ؛ ج ١‏ ص 477. وفي مجموعة ورام؛ ج 7. ص ١١ء‏ 
رويت «أفضل الجهادٍ كلمةٌ عدلٍ عند سلطانٍ جائر». 
والمتقي الهندي - في كنز العمال» ج 7 ص 714 - أورد صيغاً ثلاثاً: 

. الأولى «أحبٌ الجهاد إلى اللَّهِعِرَ وجل كلمة حقٌ تقال لإمام جائر». 

5 والثانية «أفضل الجهادٍ كلمةٌ حل عند سلطانٍ جائر».‎ ٠. 

« والثالئة «أفضل الجهادٍ كلمةٌ عدلٍ عند سلطانٍ جائرٍ وأمير جائر». 

نض إلى هنا رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة» ج /1”. ص ٠ - ١909‏ الحديث .)599581١(‏ 


صر 
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وأعطه من المنزلةٍ لديك ما لا يطمع فيه غيرّهُ من خاصك؛ ليأمنَ بذلك اغتيالٌ الرجالٍ 
له عندك)2"0. 

وفي هذه الفقرات ينبّهُ الإمامٌ علي هلي إلى أهمية اختيارٍ القضاة العدول؛ ممن تتوفر 
فيهم أسبابٌ الحكم العادل؛ من العلم والفطنةٍ والعدالة والشجاعةٍ والنزاهة والنجابة 
وغيرهاء وإلى ضرورة مراقيتهم حتى لا يجوروا في الحكمء ولزوم توفير مستلرّماتٍ 
استقامة القضاةٍ على نهج العدلٍ. 

ولا يخفى أن القضاءً يُعد ركنا أساسيّاً من أركانٍ إقامةٍ العدل. فإذا فسد القضاءٌ 
والققياة فلا ترج عدل وله تحفظ حى. 

ثم يضيف الإمامٌ ديلا - في ذيلٍ هذه الفقرةٍ - مقولة جديرةً بالوقوفٍ عندها طويلاً» 
حيث قال «فانظر في ذلك نظراً بليغاً؛ فإن هذا الدينَ قد كان أسيراً في أيدي الأشرار 
يُعمل فيه بالهوى, وتُطلبٌ به الدنيا»””. 


فالإمامٌ هل يكشف معاناةً الحنّ والعدلٍ وأهلهما قبل تصدّيهِ الرسميّ للخلافق 
وكيك حول الدين والكافه - على أيلاى الانها رييخ - إلق الغونة مؤكدا أن الفاين 


عن وعيى 


إنما يُقِيمُهُ - بحقٌّء وعدلٍ - المتدينون الصادقون, وأما غيرٌهم فإنهم يحؤّلون الدينَ - 
الذي هو مادةٌ العدلٍ ومنهاجٌةٌ - إلى أداةٍ غليظة لتحصيل الدنياء وتسييج ما جنوه منها”. 

الشاهدٌ السادسٌُ: قولّهُ دإ «فولٌ من جنودك أنصحّهم في نفيك لله ولرسوله 
ولإمامك؛ وأنقاهم جيبأء وأفضلّهم حلماً؛ ممن يبطئ عن الغضب. ويستريح إلى العذرء 
ويرأف بالضعفاءء وينبو على الأقوياء . وممن لا يثيره العنفٌ» ولا يقعد به الضعففٌ)7). 


يؤكد الإمامٌ علي ليلا - في هذه الفقرة - على دور القوى الأمنية؛ من جنودٍ وشرطةٍ 
وغيرهم» فإن هؤلاء لا غنى عنهم في إقامةٍ العدلٍ وإيصالٍ الحقوقٍ إلى أهلها. 
لكن الإماءَ ليلا - في الوقتٍ نفْسِهِ - لم يغفل التنبية إلى أن من يتتسبون إلى أجهزة 


)2غ( نهج البلاغة» ص 4714 - 470 . وانظر: وسائل الشيعة. ج /ا1؟» ص 7177 - 5 2717 الحديث (551144). 

(1) المصدر السابق»ء ص 470. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج 17 ص 176 الحديث .)1١9018(‏ 

(©) الفقرةٌ الشاهدٌ تحمل من المعاني ما يطول بنا المقامٌ لو توقَّنا عندها جميعاًء لذلك اقتصرنا على ما يتعلّق بمحلّ 
البحثٍ هنا خاصة؛ فاقتضى التنوية. 

(4) نهج البلاغة. ص 477 -775. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج 17» ص 175 الحديث (19:014). 


ا الثالثة: الدوائرُ الحقوقيةٌ م رن 


الأمن ليسوا سواسية؛ فإن فيهم القويّ والأقوى. والناصحَ والأنصحّء والتقيّ والأتقى. 
والمحبّ - بصدقٍ - للإمام وللناس والأشدّ محبة كذلك؛ وهكذا. 

وإذا كان الحالّ كذلك فإن على المسؤول أن يقدّمَ الأفضلّ من هؤلاء؛ فإن ذاك أرجى 
لإحقاق العدلٍ وإقامةٍ العدلٍ والقسط. 

وتأتي أهميةٌ الوصية بما صدرٌ عن الإمام هلا قطعاً لدابر ظلم جهاتٍ الأمنٍ باسم 
الأمن! | وحتى لا لجح الثامن 1 5 لتخول الجهات الأمنية ة على حساب ب حقوفقهم 
والعادل قتهسه: 

وهذا للأسفي الشديد دما شاعد نوجي الدول الى اتشكوفين تصدع سيره 
العدل فيها؟ حيثث تصناذة ريات الناس وحقوقُهم بذريعة توفير الأمنٍ ومكاقية 
الجريمة أو الإرهاب وغير ذلك من عناوين. 


الدوحة السابعة : المكافأة على العدل 
من الوسائلٍ المعينة على إقامةٍ العدلٍ مكافأةٌ الساعين فيه» والقائمين به؛ فإن 
الإنسانَ - بطبعه ديعن الخ ويح لحر على ساس أنها ا متشوقةٌ على الأبدٍ إلى 
الكمالٍ»”©, والموجوداتٌ «كلها وي نحو الكمال)”". 


فإذا عرف 00 بالعدل. أد الساعون في إقامته» أن 0 0 هذا سيقابّل 

وفي الضفةٍ الأخرى لايليق بالمسؤول؛ أي 0 أن د 
ويفعل العدلٌء ومّن لا يحسنة؛ بأن يقترف الظلم. لأن التسوية بينهما ترسل إشارةً خاطئةً 
في اتجاهين؛ فهي توحي للمسيء بأن إساءئّك لن تضرّكء وللمحسنٍ بأن إحساتك لن 

وعلى هذا المبدأ التربويّ عددٌ من الشواهدٍ في كلمات أمير المؤمنين علي هل 
فلنقف على شاهدين اثنين منها ورّدَا في العهدٍ العلويٌ: 


)١١‏ ابن سيناء الحسين (ت 47/8ه)ء رسائل ابن سيناء ص 774» القول في أحوال النفس عند مفارقتها. 
(؟) الشيرازيء الملا صدرا (ت ١6١٠١ه).‏ زاد المسافر» ص 77» تحقيق القول في مسألة المعاد الجسماني. 


53 العدل فى المشر وع الإسلامى 
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الشاهدٌ الأولٌ: يقول أميرٌ المؤمنين علي هله - مخاطباً الأشترٌ (رضوان اللّه عليه) - 
«ولا يكوننَ المحسنٌ والمسيءٌ عندك بمنزلةٍ سواء؛ فإن في ذلك تزهيداً لأهلٍ الإحسانٍ 
في الإحسانء وتدريباً لأهلٍ الإساءة على الإساءةٍ! وألزم كلاً منهم ما ألرّمَ نفسَة)”". 

والمحسنٌ - كما هو واضحٌ - عنوان عريض يستوعبف العادلٌ من الناسٍ» وكل 
من يفعل فعلاً معروفاً ومرضياًء ويقابله المسيء الذي هو الظالم منهم؛ لغيره ولنفسِهِ 
ولخالقه» وهو أيضاً عنوانٌ عريضٌ يننظم فيه مصادينٌ كثيرةٌ. 

الشاهدٌ الثاني: قولَّهُ هللا عن الجنودٍ ومكافأتهم على حسن عملهم «فافسّح في 
آمالهم؛ وواصل في حسن الثناء عليهم» وتعديدٍ ما أبلى ذو البلاء منهم؛ فإن كثرة الذكرٍ 
لحسن ن أفعالهم تهز ز الشجاعء وتحرّض التاكل إن شاء اللّهُ))2. 

الدوحة الثامنة: الخبرةٌ: والتراكمية 

العدلٌ - كما تقدّم منًا - هو قيمةٌ أخلاقيةٌ يؤمن بها الإنسانٌ إلى أيّ دين انتمى”". 

لذلكَ. سنجد أن هذه القيمة حاضرة ذ في الوعي والممارسة سابقاً ولاحقآء وستكون 
حاضرةً ذ في المستقبلٍ أيضاً . وعلى هذا الأساسء لا تخلو أمةٌ من المع - ممن عرف - 
من اعد عن العدالة؛ يدا وتنظيراً وطلباً وادعاء'. 

والأممّ - على اختلافي انتماءاتها الدينية والمذهبية والفكرية - تتفق في ذينِك 
الأمرّين حيناء وتختلف أخرى. كما أنها تصيبٌ فيهما تارةٌ» وتخطيئٌ أخرى. وما نجنيه 
من هذا الاختلاني وذاك الاتفاق هو الخبرةٌ والتراكميةٌ على مستوى المعرفة والممارسة. 

والمشروعٌ الإسلاميٌ لا يفرض القطيعة التامةَ مع ما وصل إلينا من الأمم السابقةٍ على 
الإسلام» ولا يرفض ما تتوصل إليه الأمحٌ المعاصرةٌ والآتيةٌ؛ ما لم تتعارض مع معارفه 
)١(‏ نهج البلاغة» ص .471١- 47٠‏ وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص 1757 الحديث .)١16١18(‏ 
زقف ا ا ا ع ل ا و اد 


لع يمكن اوقو على نماذج من ذلك بالرجوع إلى كتب اقانوي. وكتب الأخلاق» وكذلك كتبٍ الأدب الحاكية 
لتراث الأمم ة في الحكم وا لأمثالٍ. 


0 الروضةٌ الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 


وأحكامهء والحكمة ‏ بعدٌ - هى (١ضالةٌ‏ المؤمن» يأخذها «ولو من أهل النفاق)2©. 


لذ يعدن أن العدل ١‏ كقيمة و الباك د روه الك : والفرافيية 
وفي هذا السياقٍ نقرأ مقولتّين للإمام على هلا وردتا في عهِدِهٍ هذا إلى عامله الأشترٌ؛ 
كتاهدين على ها تقول: 1 
الشاهدٌ الأولُ: قولُ الإمام على د «ولا تنقض سنةٌ صالحةٌ عمل بها صدورٌ هذه 
الأميِء واجتمعت بها الألفةٌ وصلحت عليها الرعيةٌ. ولا تُحَدِئْنَ سنةٌ قضر بشيءٍ مما 
مضى من تلك السئنء فيكون الأجرٌ لمن سنّهاء والوزرٌ عليك بما نقضتٌ منها»”". 
فالإمامٌ ليلا نهى - في هذه الفقرة - عن نقض سنةء وإحداث أخرى. 
فما هي الأولى؟ وما هي الثانية؟ 
الجواب: 
أ- أما السنة التي نهى عن نقضها فهي (السنة الصالحة). وهي - هنا - بمعنى 
الممارسةٍ والسلوك المفيدين؛ سواء كانا شرعيّينء أو عقلائيين. 
ولكنه وضع لهذا النهي؟ بعدم النقض. شروطاً ثلاثة؛ هي: 
١‏ - أن تكونَ السنة الصالحة سبباً لاجتماع الناس وألفتهم. 
١‏ - أن تكون سبباً لصلاح حال الناس. 
* - أن تكون قد حظيت بقبولٍ الصالحين من السلفي الماضين. 
ب - أما السنةٌ التي نهى عن إحداثها فهي ما كانت على الضدّ من السنةٍ الصالحةء 


ومضرة بها. 
ثم إنه هي ختم كلامّهُ عن ذلك بأن لِمَن سنَّ السنةً الصالحةً أجراً» وعلى مَن نقضها 
وزراً. 


ولاريب فى أن ما يُعِينَ على تحقيق العدل» ويعززه» سيكون مصداقاً للسنةٍ الصالحة؛ 


000( نهج البلاغة؛ ص 68٠‏ . الحكمة .48١‏ 
زفق المصدر السابق» ص .5"١‏ وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج '7١؛‏ ص 177» الحديث .)١60 ١8(‏ 
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التي يتاب فاعلّها؛ تأسيساً واستمراراً» ويأثم ناقضها. 
الشاهدٌ الثاني: قولٌ الإمام علي ليلا «وأكثر مدارسةً العلماء؛ ومناقشةٍ الحكماء؛ في 
تثبيتٍ ما صلح عليه أهل بلادِكَ وإقامة ما استقام به الناسٌ قبلّكَ»0". 
وهذا الشاهدٌ يؤكَدُ على أن الإمامَ عليّاً هيلا يرى أن لدى الناس؛ والعلماءٍ والحكماء 
2 و ع و ع 
منهم خاصة. شيئا من المعرفةٍ التي تصلح وتستقيمٌ به أحوال الناس. وبالتأكيدٍ فإنه من 
العدلء أو لا يضاده في الحدّ الأدنى؛ لأن كلاً من الصلاح والاستقامةٍ لا يحصلان بضدٌ 
العدل؛ وهو الجورٌء ولا بما يتناغم معه. 
وانطلاقاً من هذاء أمرّ الإمامٌ ليلا باستثمار ما توفّر لدى هؤلاء وأولتك من خبرة 
متراكمة؛ عبرٌ الإكثار من مدارستهم ومناقشتّهم؛ أي مشاورتهم ومراجعتّهم. 
الدوحة التاسعة؛ التكامليةٌ بين شرائح الأمة 
العلل بعد عامة لذ مستعفيا فحص :دوق اح اكه دن النادى درن اعرد :كنا 
أن إقامة العدلٍ بين الناس لا يتيسر إنجارَه على يد شخص أو فئةٍ دون مشاركة بقية 
الأفراد والفئات. 
ولنورذ شاهدّين على هذا المضمون مما جاء في العهدٍ العلوي. 
الشاهدٌ الأولٌ: قولُ الإمام العادلٍ علي بن أبي طالب (ِلد «واعلم أن الرعيةٌ طبقاتٌ لا 
5 1 6 
يصلح بعضها إلا ببعضء ولا غنى ببعضها عن بعض. 
فمنها: جنودُ اللّه. 
ومنها: كُتّابٍ العامة والخاصة. 
ومنها: قضاةً العدلٍ. 
و 
ومنها: عمال الإنصافي والرفق. 
عع بي 5 1 0 : 
ومنها: اهل الجزية والخراج من أهلٍ الذمةٍ ومسلمةٍ الناس. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ومنها: التحان وأهلٌ الصناعات. 

ومنها: الطبقةٌ السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة)0". 

ومن مجمو هذه الطبقات #والخراتج يتكون المجتمع الإنسنانئ في مختلف البلدان؛ 
الف نهار اكيو اح ست و بد مر التي 

وإذا 0 شريحةٌ» منهاء أو قصّرتء في القيام بقسطها من العدلٍ فلن يتحققّ 
الصلاح؛ بقدر ذاك القصور أو التقصير. ١‏ 

كما أن أيَاً من هذه الشرائح إذا لم تل استحقاقّها من العدلٍ فلن يتحقق الصلاح 
الاجتماعيٌ أيضا: 


الشاهدٌ الثانى: قولهُ هلله «وكل قد سمّى اللَّهُ سهمَة ووضع على حدَّه فريضة؛ في 
كتابه أو سنة نبيّه اللو عهداً عندنا محفوظاً)"". 

وهذا الشاهدٌ يعزز أن لكلّ فردٍ وشريحة من الناس استحقاقاً في العدلٍ. مضافاً إلى 
تأكيدِه ليللا - تصريحاًء وتلميحاً - على مسائلٌ ثلاث: 

المسألة الأولى: أن العدلٌ - ضمن مجموعة حقوقٍ - مفروضٌ من اللَّهِ تعالى. 

المسألةٌ الثانية: أن تلك الحقوقٌ والسهامَ مثبتةٌ في الكتاب أو السنةء ومعلومة عند 
أهلٍ العلم من أهلٍ البيتٍ ليغ خاصة. 

المسألةٌ الثالثةٌ: أن التأصيل للعدل في المشروع الإسلاميّ شامل وكامل» علمه عمومٌ 
النان ومن عرق ييتهع بالعلم أوام يعلموه ه. ولاغرابةً في ذلك فقد قال رسولٌ الل الالو 
«أنا مدينةٌ العلم. وعليٌّ بانها 2 . وكا سبعيد بن السبيت «لم يكن أحدٌ من أصحاب 
التي لينو يقول: سلوني إلا علي)9. 
يق المصدر السابقء ص 47١‏ 1م 
() المصدر السابق» ص 177 . 
(5) السيوطيء جلال الدين (ت ١91ه):‏ تاريخ الخلفاء. ص .١77‏ وعقب عليه بقوله لهذا حديث حسن». 


(5) المصدر السابق. وأخرجه أيضاً البغوي في معجم الصحابة» ج 4ص ,"5١‏ ترجمة علي بن أبي طالب لل#» 
وابن عبد البر في الاستيعاب؛ ج ””. ص 17 2٠١‏ وغيرهم. 
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الدوحة العاشرة؛ التفتيش الاداري 

لا يستغني الساعون في إقامةٍ العدلٍ عن أمرّين: 

الأمرٌ الأول: مراجعةُ خطواتهم وخطواتٍ من يعملون معهم بين الفين والأخرى؛ 
للتثبتِ من صواب ما بنّوا عليه أو ردُوهء فلعلهم أخطأوا في قبولٍ فكرةء أو رفضهاء أو 
في كليهما. أو لعل ما كان صالحاً لم يعُد كذلك؛ أو ما كان غيرٌ صالح صار صالحاً. أو 
لعل:ننا اختاروه:صار بحاجة إلى الزيادة فيه أو النقضة مت وخير ذلك مها يطرا علق 
المقبول أو المرفوضص» أو على مَن قبل أو رقض. 

الأمرٌ الثاني: مراجعةً خطواتهم التنفيذية؛ لما يمكن أن تتعرضّ له من العراقيل 
ا ا 
علي 0 فى عهده هذا لعامله الأشتر ل ل واس 
ولنقِفْ على بعضها 

ا قولُ الإمام يلد «: ثم انظر في أمور عمّالِك» فاستعولهم اختبارا"". ولا 
تولّهم محاباةً وأثرة؛ فإنهما مجماعٌ من شُعبٍ الجور والخيانة. وتوخ منهم أهلّ التجربة 
والحياء؛ من أهلٍ البيوتاتٍ الصالحة ذوالقدم في الإسلام المتقدمة؛ فإنهم أكرمٌ أخلاقاًء 
وأصحٌ أعراضاً. وأقلٌ في المطامع إشراقاً”2 وأبلغ في عواقب الأمور نظراً»2. 

وفي هذه الفقرةٍ يؤكد الإمامٌ علي هليلا - بنحو الأمرٍ الملزم - على سلوكّين؛ هما 

السلوك الأول: :أن يَكونَ استحمال الدوظفين والمعاونين علق اشاس "الاحقباره 
المباشر أو غير المباشر. وينهى عن استعمالهم وتوليتهم على قاعدة المجاملة 
والعلاقاتٍِ الشخصية؛ وهو ما يعرف في تعبيرايّنا المعاصرة - ب(المحسوبية» 
والشللية» والواسطة). 

ثم يعلّل الإمامٌ ليللا سببّ رفضِه هذا بأن هاتين القاعدتّين الفاسدتين تُعدَّان ملتقى 
)١(‏ في المستدرك «اختياراً». 


(7) فى المستدرك «إسرافاً». 
(؟) نهج البلاغة. ص 570. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج 17ء ص 2177 الحديث .)١19018(‏ 
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وبيئة للجور والخيانة» وكلاهما مخالفانٍ للعدل؛ فلا يمكن أن يكوا سبباً في إنتاجه. 


الدررة اكات في يكام الحقافلاة برع مستعكل وا جره ورين بيولاف واخرة يجت أن 
يدي الأفض هنما والمقامُ يفرص أن يكونّ الأفضلُ هو من كانت تجربته أثرىء ومن 
عن الساة عدكر اليه لذ 


ثم أضاف الإمامٌ هلا امتيازاً إضافياً ينبغي أن يُجعل نقطة تُسجّل تُسجّل لصالح العود با 


والحيي؛ وتو ان يكو م اهل اليوناك المنالعة وشوج هلالد بق ار 
وبعضّة الآخرٌ مكتسّبٌ. 


عي 


وقد أورد الإمامُ (للاإ وجة الحكمةٍ في تقديم هذه الف ذاتِ التميز الإضافيٌ» بأنهم 
يتحلّون بخصائصّ أربع: 

الأولى: أخلاقياتّهم النبيلة. 

الثانية: أعراضُهم النقية. 

الثالثهُ: تنزهُهُم عن المطامع الرخيصة. 

الرابعة: فطنئهُم وحنكتهم. 

الشاهدٌ الثاني: قولٌ الإمام على دا اثم تفقّد أعمالهم» وابعّث العيونَ - من أهلٍ 


الصدق والوفاء ‏ عليهم؛ فإِنَّ تعاهدذك في السرّ لأمورهم لو لهم على استعمالٍ 
الأمانة» والرفق بالرعية»". 


حينما يُكلّف المسؤولٌ السياسيٌ - ومثلَهُ الدينيّ والاجتماعيٌ؛ وغيرُهُما - معاونيه 
بمهمة فإن المكلّف قد يُخفقٌ أو يقصّرٌء في أداء مهميه. فلا يصلّ إلى ذي الحقٌّ حفّة. 
لذلك. فإن العدلٌ يفرض أن يُصارٌ إلى تفتيشٍ إداريٌ راكب من بخلالة آداء المكلفين 
والمعاونين؛ حتى لا يقعٌ المسؤولٌ في الظلم؛ بسبب تقصيرو في المتابعة. 

وفي هذا الشاهدٍ أمرٌّ الإمامٌ على للا عاملّه: 

أولاً: بتفقدٍ العمال؛ أي المسؤولين والموظفين؛ وأعمالهم. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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© دعاصتت يي 

ثانياً: أن يتولّى هذا التفقد عيونٌ من أهل الصدق والوفاء. لأن اتصاقّهم بذلك يبعث 
على الاطمئنانٍ بأنهم سيمارسون مراقبتَهُ وتفقدّهم على قاعدةٍ العدلٍ. وليس نزولاً عن 
الرغبة في تصفية حساب ظالم. 

اننا أن يكو العرقد شرناء ولش التتقصوة هيز أن يكوة اصل التق بسر انيل أن 
يكونَ وصفُ السرّية في المباشرين؛ أي من خلالٍ تخفّي الأشخاص. وهذا هو السببَ 
في وصفي المراقبين ب(العيون). 

ثم إن الإمامَ هللا كسّف عن وجه الحكمة في هذا الأمر؛ بأنه «حدوةٌ لهم على استعمالٍ 
الأمانةٍ والرفق بالرعية»؛ أي إنه مدعاةٌ لهم للاتصافي بالأمانة والرفق في التعامل مع 
الناس . 

الشاهدٌ الثالتُ: قولّهُ 2 «وتحمّظ من الأعوان. فإن أحدٌ منهم تطايكة إن حيانة 
اجتمعث بها عليه عندك أخبارٌ عيونك» اكتفيت بذلك شاهداً» فبسطتٌ عليه العقوبةً في 
بدنه. وأخذته بما أصاب من عمله. ثم نصبته بمقام المذلة. ووسمته بالخيانة. وقَلَّدنّه 
عاد رَ التهمة)0". 

ا ا لي ل 0 
يل العاملة كان إنزال لمترة كيل +. بتحقيق العدلٍ أولآ» ورفع الظلامةٍ ا وقطع دابرٍ 

لذلكء أمرّ الإمامٌُ هللا بخطواتٍ: 

أولّها: التثبثٌ والتبينٌ المؤكّدان. فلا يجورٌ المعاقبةٌ قبل ذلك. 

وهذا ما أشار إليه بقوله «وتحفّظ من الأعوان» فإن أحد نهم نط يذه ؛ إلى خيانة 
اجتمعثٌ بها عليه عندك أخبارٌ عيونِكَ: اكتفيتَ بذلك شاهداً». 

ثانبها: معاقبة الحاكن بالعقوية المتاسية؛ وإن كان نستوئ الجلت وف الأمانة 
الثالة عضوفيا بمصادرة الال الماعرة بعد سق: 

وهذا ما أشار إليه بقوله «فبسطتٌ عليه العقوبة فى بدنهء وأخذته بما أصاب من عمله». 


)1غ( المصدر السابق؛ ص 670 -577. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١17‏ ص 1757ء الحديث .)15١١14(‏ 


0 الروضة الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقية في عهد الإمام على 


الثها: التشهير بالخائن؛ ولا يُستبعد أن يُستّفاد من كلام الإمام 9 أنه يُمتّع من تقلّد 
وظيفةِ عامة؛ كما يشير إليه قولَهُ اوسمتّهُ بالخيانق وقلّدتَهُ عارَ التهمة». 


الدوحة الثالثة عشرة؛ الاصلاحُ الإداري 


مأعليد 7 ل لس ام م 
ل ل الإداري الجمد ): 


ولا خلاف بين عاقِلين من الناسٍ أن الإنسانَ لا يستغني عن إدارةٍ جيدةٍ في مسائلٍ 
دينه ودنياه. وأنه بقدر إجادته لذلكٌ سيكون أقرب إلى تحقيق فيو تصالهة والوصتر ل إلى 


أهدافه. 


والإمامٌ علي هللا له صولاثٌ وجولاتٌ في التأكيدٍ على أهمية الإدارة؛ مثل قوله دا 
- مخاطباً ولدَيّه الإمامين الحسنين هه - «وأوصيكما - وجميعٌ ولدي, ومن بلغه كتابي 
- بتقوى اللو ونظم أمركم»". ومثلٍ قولِه الآخر في يان أهمية الفجى على العسلمين 
-١ومكانٌ‏ القيّم بالأمر مكانٌ النظام من الخر زه يجمعٌةُ ويضمُّةُ. فإن انقطع النظامٌ تفرق 
وذهب. ثم لم يجتمع بحذافيره أبد) 7 . 

ومما يلحظ دافي المقام أن ما صدر من الإمام قيار من لطائف في تلم الإذارة: 
قد صدر منه في وقتٍ وُصفت فيه الوظائف الإداريةٌ في القبيلة العربية بأنها قد «اقتصرت 
على خدمة القبيلة» وتحقيق حاجتّها الداخلية» والمحافظة على وحدتهاء ولم تتطور 
لتصبيح هذه الوظائفٌ منهجاً إدارياً واضحٌ المعالم مرسومَ الخطواتٍ»”". 

بل إن هذه الخال لم تكن متصورة على القبائل التدويقء وإنما مدتهم أيضاً لم يكن 
فيها «موظفون نيطت بهم أعمال معينةٌ وواجباثٌ محددةٌ عليهم القيامٌ بهاء في مقابلٍ 
أجورٍ تُدفع لهم. ولم يكن فيها مؤسساتٌ ثابتةٌ؛ مثلٍ المحاكم والشرطةٍ لضبطٍ الأمنٍ 
والضرب على أيدي من يُخلون بالأمنٍ ويخرجون على أوامرٍ المجتمع وقوانينه» ولم 
(1) المصدر السابق» ص 45١‏ الكتاب /4. وعنه: مستدرك وسائل الشيعةج 17 ص 4١‏ 5» الحديث (19840). 


زفق المصدر السايق» ص ٠”‏ ”" الخطية .١55‏ 
زفق الكرمي» د. حافظ أحمد عجاج (معاصر)» الإدارة في عصر الرسول بِايْتُو ص 75. 


العدل فى المشروع الإسلا 
م ف دست نك »> 


يكن فيها ما يشبه أعمالٌ الحكومة المعروفة عندناء لأن مجتمعٌ ذلك العهدَ يختلف عن 
مجتمعنا الحديث)2". 

وإذا عدنا إلى عهدٍ الإمام علي ليلا لعاملِهِ الأشتر (رضوان اللّه عليه) فسنجدٌ شواهد 
كثيرة على النقلةِ النوعية في الاهتمام بتطوير الإدارة؛ بغرض تحقيقٍ العدالة. 

ومن تلك الشواهد: 

الشاهدٌ الأول وله هلي انم لايكن اختيارك إياهم على فراستك؛ واستنامتك» وحسنٍ 


الظنٌ منك؛ فإن الرجال بتعرّضون لفراسات الولاة؛ بتصنِهم: وحسنٍ خدميهم. وليس 
وراء ذلك من النصيحة والأمانةٍ شيم . ولكن اختبرهم بما وُلُوا للصالحين قبلك» ؛ فاعمل 


لأحسنهم كان في العامة أثرأًء وأعرفِهم بالأمانةٍ وجهاً؛ فإن ذلك دليلٌ على نصيحيك لله 
ولمن ولت أمدَة©. 

هذا الشاهدٌ يُرسْد الإمامٌ عليٌ للا فيه إلى آلية دقيقةٍ» وعلمية» لاختيار فريقٍ العمل 
ولزوم ارتكازه على قواعة. 1 

ولنستعرضها في ما يلي: 

القاعدةٌ الأولى: الاختبارٌ 

وهذا ما يُفيدهُ قولهُ ١ولكن‏ اختبرهم بما ونوا للصالحين قبلك». 

ثم التفضيل بينهم على أساس قاعدةٍ أخرى؛ هي: 

القاعدةٌ الثانيةٌ: الإنجارٌ 

وهذا ما يُفيدُهُ قله يلا «فاعمّد لأحسنهم كان في العامة أثراً». 

القاعدةٌ الثالثةٌ: المعرفة 

وهو ما يُفِيدُهُ قله هل «... وأعرفهم بالأمانة وجهاً». 

منبّهاً هلله - في صدرٍ كلامهٍ وذيلِه - إلى أمرّين مهمّين: 


.7147 جوادء دعلي (ت 1408١م)» المفصل في تاربخ العرب قبل الإسلام؛ ج 9 ص‎ )١( 
.)١15018( ص 1717, الحديث‎ ١17 (؟) نهج البلاغة» ص 477. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج‎ 
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١‏ - عدمٌ الاعتمادٍ على المظاهرٍ الإيجابية التي قد يتصنّعها المتعرّضون لتوظيفهم 
والاعتمادٍ عليهم؛ لاحتمالٍ تصتيهم» وتظاهرهم بالحسن» مع أنهم ليسوا من أهله. 

اح أكون الله عر ول افير اة في الوجدان دائماًء فهو الخصمٌ للمقصّرين في 
إيصالٍ الحقوقٍ إلى أهلها. 

الشاهدٌ الثاني: قولّهُ هلاثم انظر في حالٍ كتّابك؛ فول على أمورك خيرّهم. واخصض 
رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجميهم لوجودٍ صالح الأخلاقٍ؛ ممّن لا 
تبطره الكرامةٌ فيجترئ بها عليك ني خلانٍ لك بحضرة ملأء ولا تقصرٌ به الغفلةٌ عن 
إيرادٍ مكاتباتِ عمالك عليك. وإصدارٍ جواباتها على الصوابٍ عنك؛ وفي ما يأخذ لك 
ويعطي منك: ولا يضعف عقداً اعتقده لك. ولا يعجر عن إطلاق ما عُقد عليك؛ ولا 
يجهلٌ مبلعٌ قدر نفسِهٍ في الأمور؛ فإن الجاهلّ بقدر نفسِهِ يكون بقدر غيره أجهلٌ)20". 

وهذا الشاهدٌ يتناول الدائرةً الضيقة التي تحيط بصاحب القرارٍ الأولٍ. 


فإن موقمَ هذه الدائرة من الحاكم يسمحٌ لها بالاطلاع على معلوماتٍ وأسرار لا تناح 
عادةٌ لغيرهم. كما أنهم - بسبب قربهم هذا - يطّلعون على ما يُخطّط للمستقبلٍ. 

لذلك» لا يصحٌ أن يكونَ اختيارٌهم عشوائياً ولا مزاجيّا بل لا بدَّ أن يكونّ مبباً 
على أسسٍ صحيحة ومنطقية. اي ‏ كويت 
الأخلاق». ولعل هذا التعبيرٌ يشير إلى نوعي الأخلاق؛ من الطبعيّ والمكتسب. . وفي 
كذَّهما ما يعلُقٌ بذواتهم» وما يتعلٌ بكفاءاتهم» أو بظروفِهم أو غير ذلك مما يؤثر على 
سير الأمور. 

ودون مراعاة كلّ ذلك من قبل المسؤولٍ السياسيّ الأولِء ومن يماثله في المواقع 
الأخرى» سيكون العدلٌ بين الناس في خطرء ولن تصلّ الحقوقٌ إلى ذويها. 

الشاهدٌ الثالثُ: قولهُ لاه «واجعل لرأس كلّ أمر من أمورك رأساً منهم. لا يقهره 
كبيرّهاء ولا ينشتت عليه كثيرّها0)". 


وفي هذه الفقرة يرشد الإمامٌ ل عاملّه إلى قاعدةٍ مهمةٍ في علم الإدارةء وهي توزيع 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١١‏ المصدر السايق. 
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المهامٌ؛ حتى لا يثقل كاهل الواحدٍ عن أداء المهمة» فيعجرٌ عنهاء أو يقصّرّ فيها» وحتى 
لا تتداخل الصلاحياتٌ فيفشلّ العملٌ» ويتخاصمٌ العاملون. 

ثم إن الإمام لاك في هذه الفقرة يوجه بتوزيع المهامٌ وأن توكل كل مهمة إلى معاون 
أو مسؤولء ويذكر لذلك مبرّرَين: 

الأول: أن الأمورٌ تتفاضل في ما بينهاء والعقلاءٌ يقدّمون - بفطرتهم» وطبيعتهم - 
الأكة ماديا أ معتويا على 'الآصفة فهما ومن هناء ققد ينحهن المسنؤول إذا تقلت 
المهامٌ: أو تزاحمت» إلى تقاريع الكبير على حساب الصغير. 

ال ا ا م 
000 

الثاني: أن الأمورٌ يزاجم بعضّها بعضاًء وإذا كثرت قُدَّم الأهمّ على المهمٌ؛ كسابقه. 
وأما إذا وُرَّعت المهامٌ فسيسهل على من أوكلت إليهم أن ينجزوها ويؤدُوها. 

الشاهدٌ الرابعٌ: قولّهُ 2 «ثم أمورٌ من أمورك لا بدّ لك من مباشرتها: 

© منها: إجابةٌ عمالك بما يعتى عنه كتّابّك. 

٠.‏ ومنها: إصدارٌ حاجات الناس يوم ورودها عليك؛ مما تحرج به صدورٌ أعوانك)”". 

وفي هذا الشاهدٍ يكشف الإمامٌ لفلا أن على المسؤولٍ الأول أن لا يكون اتكاليا؛ 
حتى مع وجودٍ فريقٌ يتحلى بالكفاءق. بل إن عليه أن يشارك هو في إنجاز الأمور؛ 
بالسيكرة عر العديو فإن هناك من المهامٌ ما لا بد للمسؤولٍ الأول أن يباشرّهُ 


وذكر لذلك سببين اثنين: 

ع 86م اعم 7 5 57 
الأول: أن بعضها يعجز عن إنجازه المعاونون؛ لسبب أو لاخر. 
وهذا ما نبّه إليه بقوله هل «بما يعى عنه كتّابِك». 


)غ0( المصدر السابقء ص ١‏ .. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج 7١ء‏ ص 2١155‏ الحديث .)١16:014(‏ 
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الثاني: أن بعضّها بحاجة إلى سرعة البتٍ فيها بينما يرى المعاونون أنه يحتمل 
التأخيرٌ. 

وهذا ما أشار إليه بقوله لليكا لإصدارٌ حاجاتٍ الناس يوم ورودها عليك؛ مما تحرج 
به صدورٌ أعوانك». 

الشاهد الخامس: قولهُ يلا اوأمض لكلّ يوم عمله؛ فإن لكلّ يوم ما فيه. واجعل 
لنفسك في ما بينك وبين اللَّهِ أفضلّ تلك المواقيتءوأجِرّلٌ تلك الأقسامء وإن كانت 
كلها للَّهِ إذا صلحت فيها النية» وسلمت منها الرعيةٌ)". 

في هذا الشاهد الأخير ينبّهُ الإمامٌ هله إلى أهمية ةِ (الوقت) في تسيير الأمور. وأن 
العدل يففضن أن يتصرف فى كل ومن ينها يباسنه ويخصص لكل ائريها معيعفة من 

00 

قفةٌ الأولى: لكل يوم عمل ولا بد من تنفيٍ ذه فيه؛ فإن تراكم المهامٌ على المكلّفِين 

ال 

الوقفة قفة الثانية: لا غنى للنفس من وقتٍ تفرغ فيه» وتفزعء إلى عبادةٍ اللو تعالى فيه 
ول لد أفضلٌ الأوقات, ففيها تصل أفضلٌ الأعطيات الإلهية. 

الوقفةٌ الثالثٌ: جميعٌ الأعمالٍ الصالحة تُعد للّهِ تعالى بشرطّين: 

١‏ - أن تُستثمّر في خدمة الخلق؛ ولو بعدم الإساءة إليهم. 

اي أن كرون اله دها خض الكل نانفا 


الدوحة ا 0 ل إقامة العدل 


بالمكااية الي تخرجه عن ملاس الواقعالإنسائٌ ف الدنيا بواقعيذه بل إن الاقعية مي 
السمة الواضحةٌ لمن تأمّل في أصولِهِ وتدبّر في تفاصيله. 


() المصدر السابق. 
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ولهذه الحقيقة أدلتّها وبراهيئها؛ التي يعدها: ابايث في مجملٍ القرآنٍ الكريم 
ونصوص السنة المطهرة. 

ومن ملاع الواقعية في المشروع الإسلامي عي تلك الإفاضة في معالجة المعاملاتٍ 
المالية بين الناس في القرآنٍ الكريم خاصة؛ بأكثرٌ مما عالجت المسائل العبادية. 

فالحديتٌ عن الدَّينِ - مثلاً - استوعب صفحةً كاملةً من القرآنٍ الكريم؛ وهي أطولٌ 
آياتٍ القرآنٍ على الإطلاق. 

وقل مثلّ ذلك عن الإرث الذي تناول القرآنُ فيه تفصيلاتٍ كثيرةٌ؛ بينما لا نجده 
فعَلّ ذلك في ما يتعلّق بمسائل عبادية هي أهمٌ منها بكثير بل لا تّقاس بها؛ كالصلاة التي 
وصفت بأنها عماد الدين وعموده0© 

وقد كشال ماهونالسة ورا ذلك؟ 

الجواتث: أن ذلك قد يكون بسبب أن القرآنَ حريصٌ على الوثام بين الناس» ورفع 
ل ل 

وعلى أيّ حال فإن للاقسيادة ونا اتفال يمه دور ميقا كن إقانة العدل: إذا. أدير 

يقَةٍ حكيمةٍ وعادلة» وخلافٌ ذلك سيعمٌ الظلمٌ والجورٌ. 

ولنقف على شاهتين من كلام الإمام علي ونان في العهز العلوي. 

الشاهد الأول: قولَهُ لد «وتفقّد أمرّ الخراج بما يُصلِح أهلّه؛ فإن في صلا 
وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولاصلاح لمن سواهم إلا بهم؛ ا 1 
على الخراج وأهلو)'". 
)١(‏ عن رسول الله يل أنه قال «الصلاةٌ عمادُ الدين فمَن ترك صلاتَةُ متعمّداً نقد هدم ديه ومن ترك أوقاتها يدخل 


الويلٌ» والوبلُ وادفي جهنم كما قال الله تعالى #عَوَيِلٌ ميت © الذي هُم عن صَلَائهمَ سَاهُونَ * [الماعون/ 4 
- ]1 [جامع الاأخبار» وعنه: متتدرك وببائل الشعية يح لاضن 4 الحديت 01153187 
وعن أبي جعفر الباقر 2« أنه قال «الصلاةٌ عمودٌ الدين مها كمثل عمودٍ الفسطاطء إذا ثبت العمودٌ نبت الأوناُ 
والأطنابٌ, وإذا مال العمودٌ وانكسر لم يثبّت وتدٌ ولآطنبٌ» [محآسن البرقي؛ وعنه: وسائل الشيعة» ج 4»ء ص 
/ا” الحديث (5 57 5)]. 
وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال؛ ج لاء ص 4 7 أثرين في ذلك عن الإمام علي وابن عمر. 

فق نهج البلاغة» ص 470 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج »١7‏ ص 155» الحديث .)١6١18(‏ 
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في هذه الفقرة الشاهدٍ يبين الإمامٌ لإ أهميةً العدلٍ الاقتصاديّ في إقامةٍ العدلٍ :وما 
كان القائمون على الخراج؛ أي المسؤولون الاقتصاديون؛ هم مَن بييهم ضح المالٍ إلى 
خزينةٍ الدولق» فإن اللازمٌ أن يكوئوا صالحين مصلحين. فإذا صلّح هؤلاء» وصلّحت 
إدارُهم لبيتٍ مال الأمة وخزينةٍ الدولة» صلّح حال الأمةِ جمعاك وأما إذا فسدوا ‏ 
بالخروج عن مقتضّيات العدلٍ - فسيفسد حال الأمة. 

ثم يبرر الإمامٌ لل تأكيده على هذا الأمر بأن الخراج - أي الاقتصادٍ - يتوقف عليه 
وعلى القائمين عليه صلامحٌ حال الناس؛ فإنهم «عيالٌ» على هذا وذاك. 

ومن ثم ندرك كم وقع المنظرون للعدلٍ - شرقآء وغرباً - في القصور والتقصير 
00 2 الم د والمال و إقامةِ العدلٍ؛ وهو 0 00 وفي الدعوة! إليه. 
ل فإن ذلك ادال عل نيمات لني ده 
أيديهم» وحيحة ة عليهم إن خالفوا أمرّك. أو لَموا أمانتك)00 , 

في هذا الشاهدٍ الأخيرٌ تأكيدٌ على ضرورة أن يسعى الحاكمٌ العادلٌ في تأمين العيش 
الكريم - بأفضلٍ صوره - لموظفي الدولةٍ على اختلافٍ رتبهم. 

وذكر لذلكَ مبررات ثلاثة» هى: 

أولا: أن ذلك سيكون سبباً لعف نفوسهم وصلاح قلوبهم. 

انا أن السسن الك يم يشكل داعياً لهم لالتزام الأمانة» ورعاية الذمة. 

ثالثاً: أن موقفَ المسؤولٍ الأعلى سيكون أقوى في مقام الأمر والنهي. وأفضل عند 
اليحاتكة انواوضة عند التعاقية: 1 

الدوحة الخامسة عشرةً؛ الاقتصادُ القوي معينُ على العدل 

أشرنا - فى الدوحةٍ السابقةٍ - إلى أن العلاقةً بين العدلٍ والاقتصاد وثيقةٌ. وعلي 
فإن من غير الميسورٍ أن نسعى في تحقيق العدلٍ دون أن يكونّ قد سبّق ذلك؛ أو صاحبه. 
حديثٌ عن الاقتصاد. 
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ومن هذا المنطلق» نجد أن الإمامَ علا هل قد أولى الجانب الاقتصاديّ مساحة 
واسعةً من عهدِهٍ لعاملهِ على مصرّ. 

وام الور ل تيار فيه لكر وهو عنوانٌ يُطلٌ على كل 
مَن يكسب معيشتَة» ويجني أرباحة» من بيع البضائع على الآخرّين وشرائها منهم؛ 
بالمقايضة سابقاء لد لاحقاً. 

ولا يستقيمٌ اقتصادٌ أمةِ من الأمم دون التجارء كما لا يمكن أن يزدهرٌ اقتصادٌ مجتمع 
من المجتمعاتٍ دون هذه الشريحة من الناس. 

فهم؛ باعتبارٍ معين» يمثُلون حلقة وصلٍ أساسية بين الناس. ولو أن هذه الحلقة 
انقطعت»؛ أو تضررت» فسينعكس ذلك سلبأ على إقامةٍ العدلٍ والقسط. 

وانطلاقاً من هذه المسلَّمَةٍ خصّص الإمامٌ هللا مقاطمَ متعددةً لما يتعلّقٌ بالتجار. 
فلتقف على شاهدّين من تلك المقاطع. 

الشاهدٌ الأول: قولّهُ جل «: م استوص بالتجارء وذوي الصناعات» وأوص بهم خبراً؛ 
المقيم منهم. والمضطرب بماله. والمترفق ببدنه؛ فإنهم وذ المنافع؛ وأسباتٌ المرافق» 
وجُلابها من المباعد والمطارح؛ في برك وبحرك. وسهلك وجبلك» وحيث لايلتثم الناسٌُ 
لمواضعهاء ولا يجترئون عليها؛ فإنهم سلمٌ لا تُخخاف بائقنُ وصلحٌ لا تُخشَى غائلتة)". 

في هذا الشاهدٍ يوقِف الإمامٌ لل عامله الأشترء ومن يقرأ عهدَهُ إليه» على دور 
بالغ الأهمية على شريحتين لا يكاد يخلو منهما مجتمعٌ مدنيٌ. وذلك في عبارةٍ بلبغةٍ 
موجزةٍ. 

وهاتان الشربحتان هما: التجارٌء والصنَّاع. 

أ- أما التجار فهم: من يتولّون الوساطة بين الناس في تبادلٍ السلع. فيشترون بضائع 

فق أظزاقة :و فواتنيا غلن اأخرين )نقدا أومقايضة: 

ب - أما الصّنَّاع فهم 5-7 من خلال استعمالٍ الموادٍ الأولية وغيرها. 
والشريحتان معاً على ثلا 


)0( المصدر السابق؛ ص 578 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ,١7‏ ص 2177 الحديث .)١6 ١8(‏ 
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١‏ - من ينّجِرء أو يصنّع» في بلدوء ولا يقوم بذلك خارججها. 

؟ - من يتّجرء أو يصنّع. في بِلدِهِ وغيرها. 

والجميع إما يتّجرء أو يصع ببديْهِ دون مالهء أو بمالِهِ وبدنه. 

وهذا ما بيّنه الإمامُ ميد بقوله .. التجارِء وذوي الصناعات ... المقيم منهم 
والمضطرب بمالهء والمترفق ببدنه». 

وأمر الإمامٌ ليك بشدةٍ الرعاية؛ المباشرةٍ وغيرٍ المباشرةء لهؤلاء جميعا تعاء ؤذلك يقوله 
لاستوص بالتجار. وذوي الصناعاتٍ. وأوص بهم خيراً». 

وعطف بذلك بيانَ المكانة السامية للتجارٍ وذوي الصناعاتٍ بقولِه «فإنهم مواد 
المناقع: وأسبابٌ المرافق» وججلابُها من المباعدٍ والمطارحء في برك وبحرك وسهلك 
وجبلك» . فمصالحٌ الناس المعاقية تزتط يباين الشريستن ازتياظاً سار اء لآن الناش 
يبحثون عن هذه المصالح؛ إرفاقاً بأنفسهم. وهذه المصالح لا توجد في مكانٍ واحدء 
ولا على نحو فاردء بل إنها متوزعةٌ على الأرض جغرافيء وبين الناس منافعيًاً. 

ثم إن هؤلاء وأولئك لا يستغنون عن الأمن الذي يسهل في ظلَّه الحركةٌ هنا وهناك» 
فلا تجارةً ولا صناعةً من دون ذلك. وعلى هذا الأساس» صار الإمامٌ ليليله بصدد بيانٍ 
ضرورة الأمن العام والاقتصاديٌ خاصة. مضافاً إلى أن هاتين الشريحتين لا يدعوان 
السلطة السياسية إلى القلق منهماء فليسا - في طبيعتهما الأصلية - عدوا محتملاً. فقال 
اوحيث لا يلتثم الناسٌ لمواضيهاء ولا يجترئون عليها؛ فإنهم سلمٌ لا تُخاف بائقثه 
وصلحٌ لا نُخشّى غائلتة». 

الشاهدٌ الثاني: وله ياه «وتفقّد أمورّهم بحضرتِك, وفي حواشي بلادك. وا 
مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشكاً قييحاء واحتكاراً للمتائع؛ و 
في البياعاتٍ. وذلك باب مضرةٍ للعامة, وعيبٌ على الولاة. فامئّع من الاحتكار؛ فإن 
رسولٌ الله بده متع منه. وليكن البيعٌ بيع سمحاء بموازينٍ عدلٍء وأسمارٍ لا تُجحف 
بالفريقين من الباتع 'والمبتاع : فمن قارف حُكرةً - بعد نهيك إياه - فنكّل به. وعاقبٌُ في 
غير إسرافي)0". 


دق المصدر السابى» ص 478. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج »١‏ ص 2177 الحديث ١8(‏ )0 


العدل فى المشروع الإسلا 
فض ف هه . ويه 


وفي هذا الشاهدٍ ينب الإمامٌ هللا على وقائعَ وحقائقٌء لا ينبغي أن تغيبٌ عن بال كلّ 
من الراغب والساعي في إقامةٍ العدلٍ. ولئجمل هذه الوقائعّ في ثلاث بنود: 

البندٌ الأول: أن هنا ملاحظات: 

الملاحظةٌ الأولى: أن الإمامَّ للد أمَر واليّه - أي السلطة السياسية - بتفقدٍ التجارٍء 
وهذا يعني أهميةً هذه الشريحة. والتفقدٌ يعني - بالضرورة - دراسة أحوالهم؛ من أجل 
التعرفٍ على احتياجاتهم؛ وتسهيلٍ أمورهم. وحمايتهم» وغير ذلك مما يجعل كاريب 
سبباً في الخير الخاصٌ والعامٌ. 

الملانتظة الغائنة: أن التفقد تحمل مضمونا إيجاياء ليس :ما ايمازهة الميتعدوة 
الظالمون؛ من مراقبةٍ التجار بمعناه السلبيّ؛ أي التجسس عليهم؛ بغرض التضييق» أو 
سرقةٍ جهودهم, أو التعدّي على حقوقهمء ونحو ذلك. 

وهاتان الملاحظتان هو ما نقرأه في قولِهِ 22 «وتفقّد أمورهم بحضرتك: وفي 
حواشي بلادك). 

وهنا ملاحظةٌ أخرى وأخيرةٌ وهي: 

الملاحظةٌ الثالثةُ: أن التجارٌ ليسوا شريحة الكبار منهم فقطء ولا المتواجدين 
في العاصمةٍ والمدنٍ الكبرى فقطء بل هم هؤلاء ومعهم صغارٌ التجار. ومّن يوجد 
منهم في أطراف البلادٍ والمناطقٍ النائية. فإنهم يشاركونهم في حفظٍ مصالح الناس 
الاقتصادية» والمساهمة ‏ من خلالٍ ذلك - في إقامةٍ العدل؛ بإيصالٍ الحقوقٍ إلى 
ويه 

وهذا ما نبّه إليه الإمام 22 بقولِهِ «وتفقّد أمورهم بحضرتكء وفي حواشي بلادك». 

وهذا ما يفرض توازناً فى التخطيطٍ الاقتصاديٌ؛ وما يسبقه ويلحقه من خطوات» 
لبناء اقتصادٍ قويّ يكون عامل فيقاعدا على العدل والقسط. 

البندٌ الثاني: أن شريحة التجار شريحةٌ بشريةٌ. وهذا يعني أن التجارٌ يصيبهم ما يصيب 
الناسّ؛ من نواقصٌ وقصور أخلاقيين» تنعكس سلباً على الأمن والعدل الاقتصاديين 
والاجتماعيين. 


الروضةٌ الثالئة: الدوائر الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 0ه 


وهذا ما أشار إليه الإمامٌ هي بقوله «أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشْحَاً قبيحاً. 
واحتكاراً للمتافع: وتحكّماً في البياعات». 


ويجب إلفاتٌ النظر إلى أن الإمامَ العادلٌ عليّاً يه لم يعممْ هذه الصفاتٍ السلبية على 
جميع من ينتسب إلى فئةٍ التجار؛ فإنه لو فعل ذلك سيجافي العدلٌ والإنصاف» وهذا 
ما لا يقع فيه أميرٌ المؤمنين علي يه وهو القائلُ «واللو! لو أعطِيت الأقاليمَ السبعة؛ بما 
تحت أفلاكهاء على أن أعصيّ الله في نملةٍ؛ أسلبها جلبَ شعيرة ما فعلتُ)2". 


لذلك. مارس ما يدعونا إليه؛ وهو العدل» فقال «في كثير منهم). وفى ذلك درس 
عمليٌ لشيعته ومحبِيه أن يكوئّوا عدولاً في الوصفي. وعدولاً في التشخيص. 
ثم ذكر الإمامٌ ليللا وجوه القصور فيهم. وهي: 
١‏ الضيق الفاحش 
؟ك الح الشديد 
*“- الاحتكارٌ للمنافع 
- التحكم في البيع. 
وهذه الآفاثٌ تحول بين الناس وبين حقوقهم المشروعة» ويترتب على ذلكٌ الكثير 
من الأضرار المباشرة وغير المباشرة. وذلك كلّه ظلمٌ منافٍ للعدلٍ. 
البندٌ الثالثُ: أن ممارسةً التجارٍ لتلك الآفاتِ دون منع من الوالي؛ ويّراد به السلطة 
السياسية» يُلحق الضررٌ الذي ذكرناه» ويتكشفُ عن ضعفي في السلطة. 
وهذا ما أشار إليه الإمامٌ ل بقوله «وذلك باب مضرة للعامة» وعيبٌ على الولاة). 


وبعد هذا الوصفي الدقيق» والمكثفيء لواقع التجارٍ أمر الإمامٌ هلل بما يجب على 
الؤالى» وهو رم السلطة الشياشة» أن تقحل وهى تكليفاكة: 


التكليفٌ الأولٌ: المنعٌ من الاحتكار 
وهذا ما يُفِيدُهُ قولّهُ هلل «فامئع من الاحتكار؛ فإن رسول الله :89 منَعَ منه». 
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العدل في المشروع الإسلامي : ؛ 


وهنا مسائل ثلاثٌ: 

المسألةٌ الأولى: تعريفٌ الاحتكار 

لم يتفق الفقهاءً على تعريفي واحدٍ للاحتكار. 

(فقد عرّفه الحنفيةٌ أنه ؛ اشتراء طعام وتحوق وحبسه إلى الغلاء. 


وعرّفه المالكيةٌ بأنه: رصدٌ الأسواقٍ انتظاراً لارتفاع الأثمانٍ. 

وعرّفه الشافعيةٌ بأنه اشتراءٌ القوتِ وقتٌّ الغلاءء وإمساكة وبيعُهُ بأكثرٌ من ثمنه 

وَعَقه التضابلة بآنه: أشتراة القوحة وحن انتظارا للعلا 20. 

وناقش بعص الفقهاء الإمامية في ما ذُكر - في كلماتٍ العلماء عموماًء والإمامية 
منهم خاصةً - من تعريفاتٍ للاحتكارء وانتهى إلى «أن الفقهاءً لم يكونوا بصددٍ 
تعريف اللفظٍ بحسب وضعهٍ ومفهومهء بل بصددٍ تعريف ما ثبت عندهم حرمت أو 
كراهتهُ)0". 

وذلك بعد قال «أن المفهومَ من كلماتٍ أهل اللغة» أن مفاد الكلمة - بحسب أصلها 
ووضعها ‏ هو: جمع الشيءٍ الذي يحتاج إليه الناسش» والاستبدادٌ به» وحبسّة» ومنعهم 
منه ... ثم استعمل في حبس ما يحتاج إليه الناس)”". 

المسألةٌ الثانية: الاحتكارٌ محرمٌ أو مكروةٌ؟ 

هنا مدرستات: 

أ بهدرسة الأناسة 

توزع فقهاءً هذه المدرسة في ما يتعلّق بحكم الاحتكارٍ على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

١ الحرمة؛ في موارد خاصة.‎ - ١ 

١‏ - الكراهة مطلقاً. 
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية؛ ج ؟» ص 4١‏ مادة (احتكار)» الفقرة ١‏ - (التعريف). 


زفق المنتظريء الشيخ حسين (ت ١1475١ه).‏ دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية؛ ج”ء ص 116. 


0 الروضةٌ الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام على 2 
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الاح وك يجاه نال جرد بر ماود 
قال العلامةً الحليُ - في حكابة أقوالٍ فقهاءٍ الإمامية في حكم الاحتكار - «اختلف 
علماؤنا في الاحتكار هل هو محرمٌ أو مكروة؟ 
« قال الصدوق - في مقنعِه - إنه حرامٌ. وبه قال ابن البرّاج. والظاهرٌ من كلام ابن 
إدريس. 
« وقال الشيخ - في المبسوطٍ -» والمفيد إنه مكروةٌ. وبه قال أبو الصلاح؛ في 
المكاسب من كتابٍ الكافي. وقال - في فصل البيع - إنه حرامٌ. 
» والأقربٌُ الكراهة...)20. 
غيرٌ أن في فقهائنا المعاصرين من وسّع دائرةً الاحتكار» وانتهى إلى القولٍ أن «الظاهر 
أن حرمة الاحتكار» أو كراهتة» ليس حكماً تعبدياً بلا ملاكِء أو بملاكِ غيب لا يعرفه 
أبناءٌ نوع الإنسانٍ . بل الملاك له ل كوا 
الناس إِلَى المتاع وورودٍ الضيقٍ والضررٍ عليهم من فقدٍ 
ال ال ل 000000000 
يسعٌ الناس فإنه يكره أن يُحتكر الطعامُ» ويُترك الناسٌ ليس لهم طعامٌ»”". 
يظهر من هذه الصحيحة عله الحكم وملاكُة وأذانظز الشارع الحكيم في صريده 
إلى كونٍ الناس في سعد وأن لا يُتركوا بلا طعام يتوقف عليه حيانّهم ... 
وقد أوضح أميرُ المؤمنين للك في كتابه إلى مالكِ ما هو الملاكُ في المنع من 
الاحتكار» فقال في شأنٍ التجار وإ فلم- مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً 
وشحَاً قبيحأ. واحتكاراً للمنافع ونحكماً في البياعات. وذلك باب مضرَّةٍ للعامة وعيبٌ 
على الولاة؛ فامتعغ من الاحتكار). 
ولم يذكر للك الأشياءً الخاصة؛ ولا الأقوات مع كونه في مقام البيان»2©. 
(1) العادقة لحي الحدو ب شور اتا مكلك ادق اشام الريطة معن 1 


(') الوسائل ,”١ /١7‏ الباب /!؟ من أيواب آداب التجارة» الحديث 7. 


زفق المتطاديءالحت جين 290353 العا در اتاج فى ولايه الفقية وققة الدولة الإسلامية لج 31 من 154 -5 16 
قلتٌ: بسط هذا الفقيهُ الحديتٌ عن الاحتكارٍ والتسعير في كتابه القيم هذاء وقد اسل البحثان» وطبعا مستقلاً بعنوان 
(رسالة في الاحتكار والتسعير)» وانتشرافي حياةٍ المؤلف. وقد أجاد في ما أفاد (رحمه الله)» فلا يفوتنّك مراجعتة. 


46 العدل في المشروع التطيم 


وهو رأي - في ما نقدر - سديدٌ بملاحظة مجموع الأدلةٍ الشرعية» والتعاملٍ معها 
بشمولية ومقاصدية. بعيداً عن التعاملٍ الحرفيٌ والتجزيتيٌ» وبملاحظة تبدل طبيعة 
الاقتصادٍ في المجتمعاتٍ البشرية» ومقدار تأثيره على تقدم الأمم وتخلفهاء و 
العدل وفقدانه. 


ومن هناء نقول إن دائرة الاحتكار الممنوع قد تتسعٌ» وقد تضيق» وذلك وفقاً للظروفب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» فدائرتُهُ في حالٍ الحرب أوسع منها في حالٍ السلمء 
وهو كذلك في حالٍ الشدة والرخاءء ونحو ذلك. 


تت ندوسة آهل السة 

أما أهلٌ السنةٍ فتوزعوا فى مسألةٍ الاحتكار على قولّين» بل ثلاثة: 

اجذالفرلالتحوة ف تعوارة عام 

١‏ - القولٌ بالكراهة التحريمية. 

* - القولٌ بالكراهة©. 

المسألةٌ الثالثةٌ: سعةٌ دائرة الاحتكار 

سواءٌ قيل بحرمة الاحتكار أو كراهتِه فقد وقع الاختلافٌ في شمولٍ الاحتكارٍ لجميع 

وهنا مدرستان: 

أ- المشهورٌ بين فقهاء الإمامية تضبيقٌ دائرتِهِ في القوتٍ اللازم للناس. 

وقد استقرب العلامة الحليٌ تحديدّه بقولِه «أجودُ ما وصل إلينا - فى هذا الباب ما 
رواه غياثٌ بن إبراهيم في المونّق» عن الصادقٍ هل قال «ليس الحكرةٌ إلا في الحنطةق 
والشعير. والتمرء والزييب» والسمن). وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل»)”". 

<آما المدوسة السدة قفيها ثلاثة اتتجاهات: 
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دلق الموسوعة الفقهية الكويتية» ج 5ءص ١‏ مادة (احتكار). الفقرتان ”7 4 (صفة الاحتكار). 
(؟) العلامة الحلي» الحسن بن منصور (ت 78/اه)ء مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» ج5: ص .4٠‏ 


ورا الل الثالثٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام عل ا 


الأول : حصرٌ الاحتكار ذ في القوتٍ خاصة. 

الثاني: أن الاحتكارٌ يجري في القوتٍ والثياب لا غيرٌ. 

الثالث: أن الاحتكارٌ يجري في كل ما يحتاجه الناسٌ» ويتضررون من حبسهء 
من قوت وإدام ولباس وغير ذلك2, 

التكليفٌ الثاني: فرضٌ الأسعار العادلةٍ 

وهذا ما أفاده الإمامٌ على - في عهده لمالكِ - بقولِه هلا «وليكن البيعٌ بيعاً سمحاًء 
بموازين عدلٍ» وأسعار لا تُجحف بالفريقين من البائع والمبتاع». 

ولا يخفى أن السعير مرتبطً ارتباطاً وثيقاً بمسألة الاحتكار. 

وعلى أي حالٍء فهذان تكليفان أريد بهما فرص العدلٍ لأطرافٍ التجارةٍ معاً؛ من 
بائعين ومشترين؛ حتى لا ينمو طرفٌ على حساب طرفيء فتنولد أسبابٌ الجورٍ والخرابٍ. 

وتأكيداً على فرض العدلٍ نب الإمامٌ هلإ إلى معاقبة المخالفين للقانرن؛ على أن 
تكونَ العقوبةٌ عادلةً» فقال «فمن قارف حُكرةٌ - بعد نهيك إياه - فنكّل به وعاقبٌ في 
غير إسرافيٍ». ا ْ 

ومن نافلةٍ القولٍ التأكيدٌ على أن التنكيل بالمحتكر, بعد نهيه عنه» يشعر بحرميه في 
نفسوء أو بعد صدور النهي السلطانيٌّ الشرعيٌّ عنه على الأقل. 


الدوحة السادسة عشرةٌ؛ تجلياتٌ عدالة الاقتصاد 


من أجلٍ أن نعرف أننا نسيرٌ في الاتجاء الصحيح فإن إحدى وسائلٍ التعرفٍ على 
ذلك هو أن نرى أ رَهُ العاجلّ؛ وهي ما قصدناه وعنيناه من ال(تجليات). 


وفي ما يتعلّقٌُ بقوةٍ الاقتصادٍ؛ الذي يشجمٌ عليه المشروعٌ لإسلاميٌ بقوة؛ كما رأينا 
في الدوحة السابقةٍ؛ فإن هذه الققوة والتشجيعٌَ عليها ليس لأن الاقتصادً مطلوبٌ لذاتِ 
بل لأن ثمة مقاصد عليا لا ت: تتحققٌ في عالم الدنيا بدونه. 


ومن تلك المقاصدٍ العليا إقامة العدل؛ الذي يفرضٌ أن يقف القويٌ اقتصاديًاً إلى 


000( الموسوعة الفقهية الكويتية» ج ؟ءص مادة (احتكار)» الفقرة /ا - (ما يجري فيه الاحتكار). 


5 العدل فى المث الإسلا 
6 نين 
جانب الضعيفي كذلك. ولنقِفٌ على بعضي الشواهدٍ المتعلقةٍ بالمقام» كما جاءت في 
العهدٍ العلوي. 

الشاهدٌ الأول: قولَهُ جل «ثم اللّهَ اللّه في الطبقةٍ السفلى؛ من الذين لا حيلةً لهم. 
والمساكين. والمحتاجينٌ. وأهلٍ البؤسى» والزمنى؛ فإن في هذه الطبقة قانعاًء ومعترًا. 

واحفظ للَّهِ ما اس ستحفظك من حقَهِ فيهم؛ واجعل لهم قسماً من بيت مالك» وقسماً 
ل ال ال مرك ا عا وكل قد 
المه. فلا 4 تشخص ُشخيص هدنك عنهم؛ ول تصمر خدّك لهم وتفد مود من ل يصلٌ إلبك 
منهم؛ ممن تقتحمه العيون. وتحقره الرعال: ففرغ لأولئك ثقتك؛ من أهل الخشية 
والتواضع. فليرفعٌ إليك أمورّهم. 

ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله بو م تلقاء؛ فإن هؤلاء - من بين الرعية - أحوج إلى 
الإنصافي من غيرهم, وكل فأعذر إلى اللّه 4 في تأدية كه إليه»0". 

في هذا المقطع الشاهدٍ - الطويلٍ نسبيّاً - نلمسٌ اهتماماً واضحاً من الإمام هللا بعد 
من المسائل: 

المسألة الأولى - الترغيبٌ في رعاية شرائح اجتماعيةٍ لا يكادٌ يخلو منها تجمعٌ 
إنسانيٌَ» وهي الشرائحٌ الضعيفةٌ؛ بسبب الشيخوخةٍء أو الحاجةء أو المرض. 

وقد 597 فى هذا الاهتمام بقوله «اللّى اللّه»؛ الذي هو تخيدر متعم للحم 
والحث. 

وقد وصف الإمامٌ ليل هذه الفئاتِ من الناس ب«الطبقةٍ السفلى؛ الذين لا حيلة لهم». 

وقد برّر الإمامٌ العادل للا حضَّهُ على رعايتهم بأن فيهم «قانعاًء ومعترّاً»؛ كنايةٌ عن 
حاجتِه الماسة؛ التي يكشف عنها بالسؤالء أو بالتعرّضٍ للعطية دون سؤالٍ”". 
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المسألةٌ الثانية - أن الإمام عليَاً هل نبّهِ إلى أن الدعوةً إلى رعاية هذه الشرائح ليس 
لأن لهم حقاً فقطء بل لأن للَّهِ تعالى فيهم حقاً. وعليهء فإن التقصيرٌ في رعايتهم سيكون 
تقصيراً في أداءء حقوقٍ الله تعالى. 

وهذا ما أفاده الإمامٌ يل بقوله «واحفظ للّهِ ما استحمّظّك من حقَّهِ فيهم). 

المسألة الثالثة - ضرورةٌ التخطيط لأداء حقوق هذه الطبقة ضمن الاهتمامات 
الرئيسية للدولة» وليس ضمنّ الاهتماماتٍ الهامشية أو الطارئة» فإن حقوقهم تمائل في 

كما أن من المنهيّ عنه - في المشروع الإسلاميّ - تركيرٌ الخدمات. وتحقيقٌ العدلٍ» 
لِمَن هم قريبون من مركز الدولةٍ (العاصمة)» بحيث يُهمّشُ - مَن هم بعيدون عنها. 

وهذا وذاك ما يده قولهُ ليل "واجعل لهم قسماً من بيتِ مالك وقسماً من غلاتٍ 
صوافي الإسلام في كلّ بلدِ؛ فإنَ للأقصى منهم مثلّ الذي للأدنى . وكلّ قد استّرعيت حقة). 

المسألة الرابعةٌ - أن على الوالي أن يعدلٌ في اهتمامِه بما هو موكلٌ إليه من مهماتٍ؛ 
فليس له أن يتشاغلّ بالمهمٌ بذريعة التشاغلٍ بالأهمٌ فضلاً عن أن يكونَ الشاغل عنه 
شأناً دنيونا متنا أو تافهاء أو أن يكونَ الشاغل عن الاهتمام بهم هو الترفمَ عنهم؛ 
والتكبر عليهم. 

داك رس ار لايم ور ايل عاك عو كناك « بان تيفك 
التافة لإحكايك الكثيرٌ المهم. فلا تشخص تشخص همَّك عنهم, ولا تصعّر خدّك لهم». 

المسألةٌ الخامسة ‏ أن الضعفاءً والمساكين؛ وأهلّ الحاجة عموماء ليسوا بمستوى 
واحد؛ من حيث قدرتهم على التعبير عن حاجتهم؛ أو السعي في تأمينها. وعليه» فإن 
من حقٌ الأشدٌ عجزاً منهم أن يُصارَ إلى تفقده وتحسّّسٍ حالته؛ سواء تم ذلك بمباشرة 
الوالي نفسِه إن استطاعء أو تخصيص أفرادٍ أكفاءً أمناة» أو مؤسساتٍ مؤهلة. 

وهذا ما يده قولَهُ يل «وتفقّد أمور مَن لا يصلٌ إليك ك منهم؛ ؛ ممن تفتحمّة العيونٌ 
: وتحوةة الرجال . ففرّغ لأولئك ثقتك؛ من أهلٍ الخشية والتواضع. فليرفغ إليك أمورّهم». 

السَألة البادسة - أن التقضي فو وقاة شزون الفعفاء مو النانن لين مسمويفا نه 
للوالي العادلء ولا للمجتمع المتبئي للمشروع الإسلاميٌ» فإن ذلك خروجاً عن جادة العدلي. 


كما أن العمل على ذلكَ يجب أن يكونَ بالمستوى الذي يُرضي اللَّهَ تعالى» ويصلح 
أن يُعتدّر به بين يديه يوم الحساب. 

وهذا وذاك ما يفيدهما قولَّهُ 22 «: ثم اعمّل فيهم بالإعذارٍ إلى اللَّهِ يو م تلقاه؛ فإنَّ 
هؤلاء - من بين الرعية - أحوجٍ اج إلى الإنصافٍ من غيرهم, وكل فأعذر | 0 
حقّهِ إليه». 

الشاهدٌ الثاني: قولّهُ ييا اوتعهّد أهل اليتمء وذوي الرقة في السرٌ؛ ممن لا حيلة لهء 
ولا ينصب للمسألة نفسَة نفسَهُ» وذلك على الولاة ثقيلٌء والحقٌّ كله ثقيل. وقد يخففه اللَهُ 
على أقوام طلبوا العاقبةَ فصبروا أنفسَهم» ووثقوا بصدق موعود الله لهم»0". 

سبق منا حديثٌ عن اليتامى'"» وعرّفنا فيه اليتيم. وما نريد الوقوفٌ عنده - في هذا 
الشاهدٍ ‏ هو أن لليتامى ولكبار اسن نصيا في الاقتصاد د واهتمام الدولة العادلة» فإذا 
عليه قل تكون تحن برقت القدلة 

وفى هذا الشاهيٍ مسائل: 

المسألةٌ الأولى - أمَر الإمامٌ هلاه بتعهّدٍ أهل اليتم؛ ممن فقدوا من يعي لأيّ سبب» 
وكبار السنْ من الناسٍ» وبتفقدٍ احتياجاتهم. فقال «وتعهّد أهل اليتم» وذوي الرقة في 


السنٌ». 
المسألةٌ الثانيةٌ - خصّص الإمامُ لل فيد داخل هذه الشريحة؛ وهم من ١لا‏ حيلة له 
ولا ينصبٌ للمسألة نفسَة). 


والسببٌ هو أن بعضّ هؤلاء قد لا يستطيع أن يبين حاجتّة» أو يمنعه من ذلك مانع» 
لكن هذا وذاك لا يفترض أن يكون مانعا دون وصول حقه إليه. 

وهذا ما يجعل المهمةً غير خالية من الصعوبة والعسر. لذلكَ» سارع الإمامٌ يل إلى 
القولٍ بأن ذلك «على الولاةٍ تقيلٌ) . ولعلّ بعضّ أسبابٍ الثقلٍ هو اضطرارٌ الوالي أن 
يخرج عن أعرافٍ يضعْها الولاةٌ لأنفهم؛ بح أو بغير حقء أو توضّع لهم ممن يحيطٌ 
بهم؛ بحقٌ أو بباطل. 
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الروضةٌ الثالثةٌ: الدوائ الحقوقية ذ الإمام عل 

المت وائر الحقوقية في عهد الإمام علي 0 

غيرٌ أن الومام فل باعتباره أستاذاً في المشروع الإسلاميٌ» وحارساً لَى يبادر 2 
بيانٍ أن شيئاً من تلك الأعرافيء أو الأوضاعء لا تتيخٌ ليمن عليه الح أن يتملصّ عن 
أدائه» لسبب بسيطٍ وواضح؛ هو أن الحن ب عونا - مبنيٌ على حقيقةٍ ضقة حقيقةٍ مفادها «الحقٌ 
كله ثقيلٌ». 

غير أن يقل الحقٌّ لا تجعله خارجَ نطاقٍ القدرة؛ وإلا فسيخرج عن نطاقٍ التكلفي. بل 
إنائمة أسباباً دعل التقيل قينا ومو أهكيا:الانضانة باللاجالى» والعدي والتصديق 
بوعد اللَّهِ سبحاتة؛ فإنه لا يُخَلِف الميعاد. 

ولبيانٍ هذا كلّه قال الإمامٌ ليا «وقد يخف اللُ على أقوام طلبوا العاقبةً فصبروا 
أنفسَهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم». 


الدوحة السابعة عشرةً: العدل والمستضعفون 

العدلٌ -كما قدّمنا - هو حقٌ مكفولٌ لجميع الناس؛ فليس هو للأقوياء دون الضعفاءء 
ولا للضعفاءٍ دون الأغنياء. لكن في الوقت نفس ليس مستغرّباً أن تكونَ هناك عناية 
خاصةٌ بالضعفاء في خطاب الدعاةٍ إلى العدل؛ أفراداً ومشاريعَ. 

والسببٌ في ذلك أن الأقوياء قد يكون من السهلٍ عليهم غالبا - أن يحققوا العدل 
لأنفسهم؛ بما يتوفر لديهم من وسائلٍ القوة المادية والمعنوية . أما الضعفاءٌ والمستضعفون 
فإنهم؟ يسبب ب ضعفهم الاختياريٌ وغير الاختياري» تضيع حقوقهم» أو د تضيّع . 

وقد أولى الإمامُ العادل علي هه الضعفاءَ والمستضعفين عنايةً خاصةً في هذا 
المجالٍء ونجد في عهدٍهٍ لمالكِ الأشتر (رضوان الله عليه) شواهدٌ على ذلك منها 

الشاهدٌ الأول قولهُ ديلا «واجمّل لذوي الحاجاتٍ منك قسماً تفرّعْ لهم فيه شخصّكء 
وتجلس لهم مجلساً عانً؛ فتتواضع فيه لو الذي خلقكء وتقعدٌ عنهم جندك وأعواتك 
من أحراسك وشرطكء. حتى يكلمّك تكلنهم لت فإني سمعثُ رسولٌ 
الله َل يقول - في غير موطن - ؛لن تُقدس أمةٌ لا يؤخذ للضعيف فيها حقهُ من القويّ 
غيرٌ متتعقع ”". 
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2 العدل في المشروع المي 


وهنا مسائل: 

المسألةٌ الأولى - وجوبٌ أن يخصصّ الوالي لذوي الحاجاتٍ وقتاً خاصّاء يستمع 
فيه لهم ويتعرف فيه على وجوه الحاجة عندهم. 

وهذا ما يُمِيدُهُ قله هيل «واجعل لذوي الحاجاتٍ منك قسماً تفرّعْ لهم فيه شخصَّك)». 

المسألةٌ الثانية - أن لا نُقضى حوائجٌ ذوي الحاجة من هؤلاء الضعفاء بشكل سريّ ! فإن 
لهؤلاء حقّاً مشروعاًء والوالي لا يهبّهم شيئاً من جيبه الخاصٌ ليكونٌ في مقام صدقة السرّ! 

لذلكَ فإن المطلوبّ هو أن يكونّ الوقثُ المخصصٌ لهم عامّاً وعلنياً. 

وفي ذلك يقول الإمامٌ هل «وتجلسٌ لهم مجلساً عامًاً». 

ثم إن الإمامَ هه ذكر لهذا التخصيصي بعضّ المبرراتٍ على النحو التالي: 

أ- «فتنواضع فيه للّهِ الذي خلقّك». 

ب - «وتقعدٌ عنهم جندّك وأعوائتك من أحراسك وشرطك». 

ج - احتى يكلمّك متكلمُهم غير متتعتع؛ فإني سمعثٌ رسول الله يقول - في 

غير موطن - «لن تُقدس أمةٌ لايؤخذ للضعيف فيها حقَهُ من القويّ غيرٌ متتعتع'”". 

وهذه المبرراثُ - بأجمعها - تصب في مصلحة الوالي والمولّى عليهم؛ من 
المحتاجين وغير المحتاجين» حنى يضعٌ كل واحدٍ منهم نفسٌَ في مكانه اللاتق به؛ فلا 
يتغوّل الحاكمٌ حتى لا يتمكنَ أحدٌ - من هؤلاء خاصةً - من الوصولٍ إليه» وإن هو 
وصل جيل بينه وبين عرض حاجته» وإن هو عرّض حاجتّه لم تُقض له! 

فافتقادٌ الوالي لفضيلةٍ التواضع؛ وهي المبررٌ الأول المشارٌ إليه في كلام الإمام هللاه 
يعني أنه دحل في أتونٍ التكبر! ولهذا الدخولٍ شظاياه التي تصيب الداخل ومن يقتربُ 
بع اعسيويا السعفاء الذي لاخول ليوبولا طول: 

فيا تُرى هل يتمكن الضعفاءٌ من مخاطبة الوالي المتعجرفٍ ذي البطش مطاليين إياه 
بحقوقهم؟! 


)١(‏ التعتعةٌ هي التبِلّدُ في الكلام. ويُراد به عدمٌ الإفصاح الجيدٍ عن المعنى؛ بسبب القلقٍ, أو الخوفيء أو آفةٍ مرضية. 
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ثم إن الإمام هل ينبّهِ إلى أن التواضعٌ - المطلوب هنا - هو ما كان لله تعالى؛ فإن 
ذلك أدعى إلى الصدقء؛ وأبعتٌ إلى الاستجابة لمر الحٌّ. 

وأما المبررٌ الثاني» وهي إقعادٌ الجندٍ والأعوان؛ وهم الحرسٌُ والشرطة فإن 
ذلك يعني إبعادتهم عن الضعيفٍ المطالِبٍ بحقَّه؛ لأن اقترات هؤلاء منه» وإحاطتّهم 
به خصوصاً إذا كانوا على شاكلةٍ ما هو متعارفٌ عليه منهم بين العرب والمسلمين» 
إن اقترابت هؤلاء يبعث في نفسِهٍ الخوفٌ والرعبّ» فيكون ذلك سببا للعجز عن بث 
شكواه» والمطالبة بما جاء من أجله. 

وأما المبررٌ الثالثُ؛ وهو إتاحةٌ الفرصة كاملةً للضعفاءِ أن يتكلَّموا بما عندهم, بعيداً 
عن السدود والموانيء فهذا ما ركز عليه الإمامٌ ف؛ وعرّزه بما رواء عن الرسول مَك 

من قوله - في غير موطنٍ - «لن تُقدس أمةٌ لا يؤخذ للضعيف فبها حقَّهُ من القويّ غيرٌ 

حمتي وهر أن اللي متاك تيرش فردلة ديفي لدان تدرا جر قور إن لير 
لحقٌّ الضعيف ينعكس سلبيَاً على عموم الأمة. 

وفي سيرة النبي يل ما يعزّْ تقديسٌ | لحقٌّء ولزوم مراعاةٍ العدلٍ لأصحابه؛ فإن لهم 
سلطاناًء والحقٌ #. ..أحَنَّ أ يِنَب 00 

فقد روي عن أبي سعيدٍ الخدريٌء أنه قال: 

«جاء أعرابيٌ إلى النبنّ 27و يتقاضاه ديناً كان عليه» فاشتدٌ عليه! حتى قال له: أحرّج 
عليك إلا قضيتني! فانتهره أصحابة وقالوا: ويحَك! تدري من تكلّم؟! 

قال: إني أطلبٌ حقي؛ فقال النبي يلكنة: هلا مع صاحب الحقٌّ كنتم؟! ثم أرسل إلى 
خولة بنت فيسء فقال لها: إن كان عندك تمرٌ فأقرضينا حتى يأتيّنا تمرّنا فنقضيّك. 

فقالت: نعم؛ بأبي أنت يا رسول اللّو! 

قال: فأقرضته فقضى الأعرابيً» وأطعمَه. 

فقال: أوفيتَء أوفى اللَّهَ لك. 
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العدل في المشروع الإسلامي 
م شرن اسه ييه 


فقال: أولئك خيارٌ الناس إنه لا قرست أمةٌ لا يأخذ الضعيفُ فيها حقَهُ غير متعتع :20 
وبسببٍ أهمية هذا المبدأء وأولويته» فقد استمر التأكيدٌ على لسانٍ عترِه الطاهرق فها 
ل ل ري افاي قويُها 


بحقَهِ غير متعتع 
اماه كد لق د و ا 1 
الآفةٌ الأولى: الخرقٌ 


التقرق؟ يعاو الحفافة > والمقمة فاته هو أن يدو وى اولك المقاء 
20 ع 5 5 لوا.ءم 

المطالبين بحقوقهم, أو من بعضهم. ما لا ينبغي من القولٍ» مما قد يصح وصفه بالخرق 
والحمقٍ. وقد أمر الإمامَ هل الواليّ بتحمل ذلك؛ بقوله لل «ثم احتمل الخرقٌ منهم». 

فإن هذا الخرقٌ الذي يبدو منهم قد يكون من مبرراته شدةٌ الحاجة؛ التي تُخرج كثيراً 
من الناس عن جادة الصواب في القولٍ أو الفعلء أو فى كليهما. 

وفي مثل هذه الحالة لا يليقٌ بالوالي أن يسارع إلى المؤاخذق فإن ذلك منهيّ عنه. 
وقد أبان الإمامٌ هللا النهيّ عنه بقولِه «ونحّ عنك الضيقٌ والأنف». فالمطلوبٌ في مثل 
هذه الحالٍ أن يعذرٌ» ويتعالى» ويصلح» ويقضيّ الحاجة مع لمسةٍ حنانٍ وأبوة. 
ثم بين الإمامٌ كه أن لحسنٍ التصرفي من الوالي حيتئلٍ مثوبة وعطاءً» وذلك بقولِه #يبسط 
الله عليك بذلك أكنافَ رحمته. ويوجب لك ثوابَ طاعته. وأعطٍ ما أعطيتٌ هنيكا»7" . 

وقد تسأل. وتقولٌ: ألا يُتصوّر أن يستغلٌ المحتاجون حالةً التعاط معهمء ويتقدّموا 


مامه 


بمطالبَ غير مشروعة» أو غير مستحَقة؟ 
الجواث: نعم» قد يحصلٌ منهم ذلك. 
ولكن على الوالى أن يُعمل - دائماً - فطنته وعدلّه فى الوقتٍ نفسِه. فإذا وجد أن 


لق سنن ابن ماجه» كتاب الصدقات. باب لصاحب الحق سلطان. 

إفة فروع الكافي» ج ج هء ص 03. كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء الحديث ؟ . وعنه: وسائل 
الشيعة» »ج1١ءصضص‏ 9 الحديث (51110)) وليس فيه #بحقّه؛. 
وفي هامش الوسائل (وفي نسخة امتضع») وأخرى امتصنع». 

إفوفق نهج البلاغة» ص 1١‏ 4. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة ج ١7‏ ص 159. الحديث .)١12١18(‏ 


الروضة الثالثة: الدوائرٌ الحقوقية في عهد الإمام على 
00 ل ممم 


مطالبّهم غيرٌ مشروعةء أو غيرٌ مستحّقة» أو غير مستحقةٍ وغيرٌ مشروعة أيضاًء فإن 
عليه أن لا يستجيبَ لهاء لكن عليه أن يحذرٌ من الردّ بغلظة وجفاءء بل إن عليه الردٌّ 
بلطت 


وهذا ما د وك ل «وامتع في إجمال وإعذار)”". 
وهذا ما ينسجمٌ تماماً والثقافة الإسلامية الأصلية» فإن اللّهَ تعالى يؤدّب نيه ليلو 
على حسنٍ التعاملٍ مع الفقراء والمحتاجين حتى 1 1 القدرة على مساعدتهم» 


0 ا ل رو ثرا 004 


ويقول مين تعرضن عَنهم اغآ يَحمَةٍ وَيََ دَيْكَ رَرَهَا مكل لهم فول سوبا 
ويقول ع اعد 4 ترد ار ل 
التعامل مع المؤمن والمسلم؛ إذا صدر منه شيءٌ مماثل. 

الآفة الثانية: العم 


العِيٌّ هو: العجزٌ عن البيانٍ أصلاً أو القصور فيه. 

قال الشاع 9) 
خير الكلام قليل مانس جر ديل 
والعي مشى قصير يحويه لفظ طوبل 
وفي الكلام فضول وقيبنة فتتال زفيل 


وهذا ما قد يبتلى به كثيرٌ من الناس» عزون عن الإفصاح عن مقاضدهم»؛ وقد 
يترتب عليه فواثُ شيءٍ من حقوقهم؛ وهذا ما لا يرضاه الشرعٌ المقدسٌ. والعَيي قاصر 
حتى وصف بأنه «لا يحسن شيئاء ولا يُحكم عملاً»©. 


دق المصدر السابق. 

(؟) سورة الإسراء الآية 78. 

(*) سورة المزملء الآية .٠١١‏ 

زفق هو أحمد بن إسماعيل الكاتب» على مافي أدب الكاتب للصولي» ص ارفك 
)2 بلاغة النساء» ص 4 


4*0 العدل في المشر وع الإسلامي 4 


وهنا يحذّر الإمامٌ ليه الوالي أن يجعلّ من العيّ سبباً للتململٍ عن الإنصاتٍ لذوي 
الحاجةء أو لعدم قضاء حواتجهم» ؛بل إن عليه أن يتحلى بالفظنة؛ ليلا يكورة هو السب 
في فواتٍ حقٌ ذي الحقٌ؛ فيأثم. 

وهذا ما أراده بقولِه «واحتمل ... العىّ». 

المسألةٌ الرابعةٌ - من العوائق أمامّ مسيرةٍ العدلٍ أن يلتففَ حول الوالي - ومّن هو 
في مثل مكانته؛ من الزعاماتٍ الدينية والاجتماعية - جماعة من الناس قد لا يتحلّون 
بالتزاهةٍ المطلوبة» فيستغلون قربّهم؛ الوظيفيّ والنسبيّ» في تحقيق مصالجهم على 
حساب الآخَرين» ويزيّنون للوالي ما لا يُحمّد من القولٍ والفعل. 

وفي ذلك يقول الإمامٌ هلا انم إن للوالي خاصةً وبطانةٌ؛ فيهم استتئارٌ وتطاولٌ» وله 
إنصافٍ في معاملة)2". 

فوجودٌُ الخاصة والبطانة للوالي» ولمن كان حالَهُ مثل حالهء أمرٌ طبيعيٌ» ولاعيب فيه 
بل كو اد لكابت تدده لكن الحعيت مر آن وكرتر اع سالغية» أو أذ كرك الي المجال 
ليقوموا بأعمالٍ غير صالحة؛ بسبب ما هو فيهم من رغبة في الاستتثارٍ بالمقدراتء 
وشعور بالتطاول على الناسٍ» وبما يقعون فيه - غالبا - من قلةٍ إنصافٍ في التعامل مع 
الناس. 

او بعري اماصاسع و لج ا 100 

شيته وأعوانه في زمانٍ السلم وأوقاتٍ السكون؛ لأن القدرة أشن والمكيدة 5 أمدٌ؛ قن 


الله الحواشي والأعوانٍ آفهَ أمقْسَدَة كل اد تجعل الصلاحَ بهم فساداً 
والميلٌ منهم عناداً»(". 
فهذه الآفاتٌ المذكورةٌ آفاتٌ خطيرةٌ» ومضادةٌ للعدلٍ» ولعلها تشكّل السبب الأشدّ 
إضراراً بمسيرة العدلٍ عبرٌ التاريخ. يتضحٌ ذلك جليّاً لمن قرأ التاريجَ القديمَ والحديتٌ 
وقد قال مَن قال عن أرضي العراقٍ المفتوح عنوة» والمملوكِ لعموم المسلمين» «إنما 


00( نهج البلاغة» ص 4١‏ 4 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج 17١ء‏ ص 159» الحديث .)١16518(‏ 
(؟) الماورديء أبو الحسن (ت 4٠‏ 5ه)ء تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك. ص 7784. 


الروضة الثالث: الدوائرٌ الحقوقية في عهد الإمام على 62 
جاتقك. 2 امم 


هذا السوادٌ بستانٌ لقريش"”". ثم انتهى أصحابٌ هذه المقولة «إلى شريحةٍ اختصت 
بالثروة والقرارء مستقلة بنفسِهاء متمايزةً في وجودها الماديٌ» وبنائها المتعالي عن 
جمهور القبائل» وعامة لوي 

فماذا على الوالي أن يفعل مع مثلٍ هؤلاء؟ 

الجوابٌ: يسارع الإمامٌ لي إلى بيان ما يجب فعلّه مع هؤلاء بالقولٍ «فاحيسم ماد 
أولئك بقطع أسباب تلك ااه ولّما كان هذا جواباً عامّاًء وعلاجاً إجماليّاًء كان 

بن النطاى اقل بد بعضٌ التفصيل» ويبّسط بعضّ البسط؛ فإن المقام يتطلّب ذلك» 

لذلك ذكر الإما ل إجراءين 00-0 ضروريّين؛ وهما: 

00 

الإجراءٌ الأول: أن لا يخصّص لهم ما ليس لغيرهم دون حقٌّ 

وهذا ما أفاده الإمامٌ ل بقوله ١ولا‏ تُّقطِعنَّ لأحدٍ من حاشيتك. وحامتك. قطيعةٌ»9. 
٠.‏ فامة و .و ل 2 
فهو - في نفسِهِ - إجراءٌ غيرٌ عادل!؛ لأنه غيرٌ مستحق. 

وليس المقصودٌ من (القطيعة) - هنا - هو خصوص الإقطاعاتٍ الأرضية؛ كما قد 
يُستظهر من اللفظ» بل المقصودٌ - واللَّهُ العالمُ - أن يُخصصٌ لهم من ريع الدولة وبيتٍِ 
المالٍ؛ من المنقولٍ وغيروء ما لا يحظى به غيرهم 

فإن إقطاعهم بمثل هذا يؤدي بهم - عادةً - إلى الوقوع في أحابيل؛ نقتصرٌ على ثلاثِ 

الأحبولةٌ الأولى: أن يتوفرٌ لهم إمكاناثٌ اقتصاديةٌ تخ لهم يل حقوق؛ معنوية 
ومادية» غير مشروعة . وذلك أن الأقوياء تتاح لهم فرصٌ لا ناح للضعفاء والمستضعفين 
عادةً» فيجعل من صوتهم أعلى من أصوات الآخَرينء وذلك خلافٌ العدلٍ. 
ال 1ه تاريخ خ الطبريء 00 


أرضي أخذت عدوا الس وحن قتال». وعن تلكها قل هي «أرض للمسيمين اعد [النهاية في مجر الفقة 
والفتأوى. ص 418]. 


هق طقوش» د محمد سهيل» تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية» ص ١7‏ 5 
إفرة نهج البلاغة» ص 544١‏ . 
دق المصدر السابق. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج »2١‏ ص ٠ااء‏ الحديث .)١٠6١ ١8(‏ 


- العدل في المشروع التقريه 


الأحبولةٌ الثانية: أن يشعرٌ الضعفاءٌ بأن هذه البطانة أقوى منهم؛ فيتملقونهم على 
حساب الحقٌ» فيبدأ التصدعٌ في جدارٍ العدلٍ. وينشأ جيلٌ لا يعرف من الدين إلا رسمّه» 

الأحبولةٌ الثالثةٌ: أن يشعرٌ المستأئرٌ عليهم بالحنق» فيدفع بهم ذلك إلى النقمةٍ العارمة» 
فيثورون باختيارهم,» أو يُستدرّجون إلى ذلك من حيث لا يدركون ولا يختارون» فتحصل 
الفتنٌ» وتفلتثٌ الأمورٌ عن ا لسيطرة» ويقع ما لا ب يحمد عقياه. 

وقد أقرٌ بعضُ مَن أرّخ لدولٍ أريد وصفها بأنها إسلاميةٌ أن الرعية «لا تتمرد غالباً إلا 
بسبب جور العمالٍ)”". 

الإجراءً الثاني: أن لا يُمكَن هؤلاء من أيٌّ نفوذٍ في الدولةٍ بغير حقٌّ 

وهذا ما أفاده الإمامٌ هلا بقوله «ولا يطمعنٌ منك في اعتقادٍ عقدةٍ تضر بِمَن يليها من 
الناس؛ في شِربء أو عمل مشتركِ يحملون مؤونته على غيرهم؛ فيكون مهنأ ذلك لهم 
دونك» وعيية عليك في الدنيا والآخرة»". 

وهذا الإجراء يشبه سابقة؛ في الطبيعةٍ والنتائج المترتبة الفاسدة عليه. الأمرٌ الذي 
يؤدّي 0 م العمل به إلى تسل الفساد د في جسم الدولة والمجس فتتاكل المتقوق: 
ويتصدعٌ بنيان العدل. وهذا ما يرفضة المشروعٌ الإسلاميٌ بالمطلق»؛ فإنه يدعو بدء» 
وانتهاءً - إلى العدلٍ في جميع أوامره ونواهيه» اللازمةٍ وغير اللازمة. 

الدوحة الثامنة عشرةً: العدل غاية لا وسيلة 

رجن القرل أن العدل هذا واكم اكوك زذمب عفد وغابتة لمي وف 
ا ا 00 
ار 

الشاهدٌ الأولُ: قوله هه «وليكن نظرّك في عمارة الأرض أبلعٌ من نظرك في استجلاب 


زلف الخلف. سالم بن عبد الله (معاصر)؛ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلسء ج١2‏ ص 555. 
ه64 نهج البلاغة» ص .١‏ وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج .١‏ ص «لالء الحديث .)١6١1١48(‏ 


الروضةٌ الثالثةٌ: الدوائر الحقوقيةٌ في عهد الإمام علي 2 
4 جم 


الخراج؛ لأن ذلك لا يُدرَك إلا بالعمارة. ومن طلَّبٌ الخراجٌ بغير عمارةٍ أخرّبٌ البلا 
وأهلّكَ العبات ولم يستقم أمرّهُ إلا قليلاً. 

فإن شكوا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالةٌ أرض اغتمرها غرقٌ؛ أو 
أجحف بها عطشٌء. خففتٌ عنهم بما ترجو أن يَصِلّحَ به أمرّهُم)0". 

قدّمنا بعص الحديثٍ عن الاقتصادء ودوره في إقامةٍ العدلٍ» وإيصالٍ الحقوقٍ إلى 
أهلهاء فلا نعيد. وما يعنينا - في هذا الشاهدٍ - هو الوقوفٌ على ما جعلناه عنواناً لهذه 
الدوحةء وهو أن العدل غاية وليس وسيلة. 

ولنمهد لذلك بمقدمتين: 

الأولى: أن الأققصاة لسن مقتضودا نذالة:وآته لا يعدو كونه وسيلة معيية على تحفيق ميو 
مصالح العباد؛ عاخلة واجلة 

الثانيةٌ: أن من الضروريٌ التنبة» والتنبية» إلى أن الاقتصاد يمر بمرحلتين أساسيتّين: 
المقدمات؛ والنتائج. وليس من الصواب - عقلاًء وعقلائياً - توقمٌ أن تتحققّ تتحققٌّ الثانية قبل 


إنجاز الأولى. 
والإمامٌ علي هلي يوجّه واليَهُ إلى السيرٍ - بطريقةٍ صائبة - من أجل تحقيقٍ العدلٍ؛ 
باعتماد خطوتين: 


الخطوةٌ الأولى: المنطقية. والحكمةٌ 
0 بأن يولي إعمارَ ا 0 ال العناية للق ار 3 


الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة». 


فالخراح؛ هو ريع الدولة الذي تجنيه من المزارعين من أجلٍ أن يودع في ببتٍ 
المال". ثم يصرف لاحقاً في مصالح الأمة. هذا الخراجٌ ليس سوى الثمرةٍ للاقتصادٍ 


زفق المصدر السابق» ص 47”5. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج ١7‏ ص 157» الحديث .)١6٠ ١8(‏ 

0( عت ال اليطن الاح بقرليةا درا الأرض على عي متتقي اله لحية الاي بين الطرفين» [جواهر 
يعاه في المرسوعة للدي الحو توج بض ٠66‏ رجش ررقن انار مدزما وج عار رقا لاضن 
حقوق تؤدى عنها». 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


القويّ؛ بأسبابهِ الزراعية الإنتاجية. فالإجحافٌ بالمزارعين؛ وهم السببٌ» سيكون مؤداه 
إضعافٌ الاقتصاد؛ الذي هو النتيجة. 

ونبّهِ الإمامٌ هليلا عاملّه إلى ضرورة أن يتجنبَ - تماماً - الاهتمامَ بالنتائج قبل أن 
يكونَ قد اهتمّ قبل ذلك بالأسباب. 1 

فإن الواليّ ! إذا غلبه ع واتدي بالك وصار وهر راع قبل 
50008 الث لا حفن طلبالخراع بر معاد شرت ابا 
وأهلّكٌ العباد» ولم يستقم َم أمره إلا قليلاً». 

الخطوةٌ الثانية: الواقعيةٌ 

الاقتصادٌ - بجميع أشكالهِ - ليس من الأمور الثابتةء بل هو سيالٌ ومتحرلهٌ. والسببُ 
في ذلك أنه يرتبط بأمور كثيرة» إذا تغيّرت ينعكس التغيرٌ فيها على الاقتصادٍ. 

ومن هناء فإن ما كان مناسباً امن الخراج - في حالٍ ليس بالضرورة يكون مناسباً 
في حالٍ آخر. نقد اتحضل كارثة طبيعية مق سيول أوثلازله أو أغاضة وبعوادلاكه 
تضر بالزراعة» أو التجارة» أو الصناعة» ولا يتيّسر لمن يكسب رزقَهٌ منها أن يلتزم بسدادٍ 
الخراج. 

وعلف فزن جلن الوا ؟ إذا كان عه الغدل» أن كون مرا قن :ذلك وتسيب 
لشكاوى التجارٍ والمزارعين والصناع؛ إذا رحد أنه مسقة : 

وهذا ما وجّه الإمام لاه عاملَهُ إليه؛ بقولِه «فإن شكّوا ثقلآء أو عله أو انقطاع شرب» 
أو بال أو إحالة أرض اغتمرها غرقٌ» أو أجحَفَ بها عطشٌء خففتَ عنهم يما ترجو أن 
يَصلحَ به أمرهم). 

والخجلة الأخيرة ليما قوسن د #«تكقت عق القلية الى رضي بالزالي أن 
ينشدّها؛ وهي صلاحٌ أمرٍ الناس» وهذا - كما لا يخفى - لا يفعلّهُ سوى العدولٍ من 
الناهن: 


0 


مع أن عدلّ الإسلام يقوم على أساس الرفق مع الحيوانٍ فكيف بالإنسانٍ. 


الروضةٌ الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام عل ذ 
م اك | 1 


3 0 01 و 5< إئ 
ففي الخبر عن أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب و« «قال رسولٌ اللَهِ 8 لا يرتدفُ 
ثلاثةٌ على دابةٍ؛ فإن أحدّهم ملعونٌ206, 


وفي حديثٍ آخرٌ عنه ينو قال «... ولا يحملها فوق طاقتهاء ولا يكلفها من المشي 
إلاما تُطيقٌ)". 


وأما مَن لم يسر بسيرة العدلء ولم يتشبّع بثقافته فلا هم له إلا الخراجُ والمالّ» حتى 
قال «احلب الدرّ حتى ينقطع» واحلب الدمّ حتى ينصرم»” 5 


الشاهد الثانى: 1 د «ولا يثقلنٌ عليك شىءٌ خففت به المؤونة عنهم؛ فإنه ذخرٌ 
يعودون به عليك؛ في عمارة بلاوك؛ وتزيين ولايتك؛. مع استجلابك حسن ثنائهم. 
وتبجحك باستفاضة العدلٍ فيهم؛ معتوداً فضلّ قوتهم بما ذخرتَ عندهم؛ من إجمايك 


لهم والثقةٍ منهم؛ بما عودتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم»". 


في هذه الفقرة الشاهدٍ يؤكد الإمامٌ هلله على ضرورة أن يتحلّى الوالي؛ أي السلطةٌ 
السياسيةٌ بالروح الاستيعابية للأمة 


فإن الغرضٌ من الولاية والسلطةٍ - عموماً - ليس هو التحكمّ في رقاب الناس» وإنما 
هو تسييرٌ الشؤون التي لا بد فيها من سلطةٍ عامة. 
من أجل ذلك أصدر الإمامٌ هلا توجيهاً عاماً؛ مفادهُ إلزامٌ الوالي بالسعي الحثيثٍ 
من أجل تحصيلٍ رضا الأمقء وثنائها على السلطةٍ ببسطٍ العدلٍ فيهاء وذلك عبر تخفيفٍ 


المؤونةٍ عنهم. والثقة والرفق بهم؛ فإن من شأنٍ ذلك - كله - أن يحمّرالأمة على الإنتاج 
فى مختلفي القطاعات الاقتصادية. 


للك فروع الكافي؛ ج 3 ص »6 كتاب الدواجن. باب ارتباط الدابة والمركوب». الحديث حلت وعنه: وسائل 
الشيعة: ج ١١ء‏ ص 116 -595» الحديث (1685290). 

زفق من لا يحضره الفقيه» ج ")ص 185) الحديث (5576). وعنه: وسائل الشيعة» ج »١١‏ ص 578» الحديث 
(ه٠*7ه12).‏ 

(©) المقولة منسوبية لسليمان بن عبد الملك. نقلها محمد بن يوسف الكندي المصري (ت 7060ه).» في كتابه 
فضائل مصر المحروسة. ص 8. ونقلها عنه ابن تغري في النجوم الزاهرة» ج »١‏ ص ضيضة 
وفي كتاب (الوزراء والكتاب» ص737)) للجهشياري «احلب ادر فاذا انقطع فاحلِب الدمّ والنجا». 

(4) نهج البلاغة» ص 577 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج »١‏ ص 1575» الحديث .)١15١18(‏ 


العدل في المشروع الإسلامي < 


له قله «فربما حدث من الأمور ما إذا عولتَ فيه عليهم من بعد 
احتملوه طيبة أنة نفسُهُم به؛ فإن العمرانَ محتوول ما حمّلته ؛ وإنما يؤتى خرابٌ الأرض من 
0100 لإشراف أنفس الولاةٍ على الجمعء وسؤء ظبّهِم بالبقاى 
وقلةٍ انتفاعهم بالعِبّر)”". 

في هذا الشاهدٍ يبيّن الإمامٌ لا حقيقةٌ اجتماعيةٌ تتمثّل في مظاهرٌ رَ ثلاثة: 

المفلية" الأول أن الشرت إدا"طابت اقلت :إن الأمة إذا أحكث :اليا 
بسببٍ عملِه وعدلِهِ فيهاء وسعيه لإصلاح واقعها والارتقاء به. ستكون منشرحة 
الصدرء وستكون عوناً له على احتمالٍ الصعاب والطوارئ التي لا تخلو أمةٌ من 
الأمم منها. 

المظهر الثاني: أن الوالي إذا لم يُحسن التصرف مع الأمق ولو يعدل في تسيير 

شؤونهاء وساءت أحوالياء فلت عليه التو ود م الواليّ كل ما حل بها من 
أزماتٍ» سواء ما كان هو السببٌ فيه وما لم يكن. 

المظهرٌ الثالث: أن السبب الرئيسّ فى سوءٍ أحوالٍ الناس الاقتصادية؛ إذا 
استثنينا الكوارتٌ الطبيعية وأمثالّهاء إنما هو سوءٌ تدبير الولاة» أو خبثِ طويتهم» 
أو كلاهما. 


الدوحة التاسعة عشرة: العدلُ مع العدوٌ 
5 1 ِ 93 

فى آاخر دوحات هذه الروضة نتفي ظلال دوحة جميلة» تكشف عن ثمار طيبة. 
وأغصانُ هذه الدوحةٍ تتتج ثمراً يذيق آكليه حلاوةً العدلٍ حتى مع العدوٌ. 

ولنتعرّف على بعض أغصانها بشاهدّين من العهدٍ العلويّ النفيس. 

الشاهدٌ الأولٌ: قولٌ الإمام علي ليللا «وإن عقدت بينك وبين عدوّك عققدة» أو ألبسته 
منك ذمةٌ فحُط عهدّك بالوفاء» وارع ذمئّك بالأمانة» واجعل نفسّك جُنةٌ دون ما أعطيت؛ 
فإنه ليس من فرائض الله شيءٌ الناسٌ أشدّ عليه اجتماعاً؛ مع تفرقٍ أهوايئهم» ونشتتٍ 
آرائهم. من تعظبم الوفاء بالعهود. 


)١(‏ المصدر السابق. 


الروضة الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقية في عهد الإمام على 
جانيل. 2 . 6 


وقد لزم ذلك المشركون في ما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدرٍ. 

فلا تغيِرنَ بذمتك. ولا تخيسنّ بعهدك. ولا تخيلنَ عدرّك؛ فإنه لا يجترئ على الله 
إلا جاهل شقي. 

وقد جعل اللَّهُ عهدَهٌ وذمتهُ أمناً أفضاه بين العباد برحمته. وحريماً يسكنون إلى منعته؛ 
ويستفيضون إلى جواره. فلا إدغالٌ» ولا مدالسةً ولا خداع فيه". 

فى هذه الفقرةٍ الشاهدٍ عددٌ من المسائل: 

المسألةٌ الأولى: قداسةٌ العهود 

إن الإنسانَ الساعي في العدلٍ يروّض نفسَهُ على أن يِسلَّمَ بالحنٌّ» ويستسلمَ له. وهو 
يدرك أن الح كلَّهِ ثقيلٌ. كما أنه يدرك - مع ذلك - أن الحقّ مقدسٌء وأن نجائّه - في 
العاجل والآجل - تتوقف عليه. ومن أجل هذا فهو يقدّس العدل. 

والحقّ كما يثبت للصديقء فهو يثبت للخصم والعدرٌء فالعدلٌ مكفولٌ لهذا كما أنه 
مكفولٌ لذاك. 

وفي تقرير هذه الحقائق يقول ل(ِرللا «وإن عقدتَ بينك وبين عدوّك عقدة» أو ألبسته 
منك ذمةٌ فط عهدك بالوفا_ وارع ذمئّك بالأمانة. واجعل نفسّك جُنةَ دون ما أعطيتَ؛ 
فإنه ليس من فرائض الله شية الناسٌُ أشدٌ عليه اجتماعاً؛ مع تفرق أهوائهم» وتشتتٍ 
آرائهم» من تعظيم الوفاء بالعهود. 

وقد لزم ذلك المشركون في مابينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر)”". 

فالوفاءٌ بالعهدٍء ورعايةً الذمة؛ والتزامٌ مضامين العقود. هي أمورٌ لازمةٌ» وهي على 
درجةٍ عالية من الأهمية والقداسة في المشروع الإسلامٌ. وهذا ما تقر به الفِطرٌ الإنسانية 
)١(‏ المصدر السابق» ص 457 - 87 5. وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١‏ ص .07٠١‏ الحديث (150148). 


ونقل بعض هذه الفقرات في ج ١١‏ .ءص 217 10. 
زفق نهج البلاغة؛ ص 417. ؤعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 87» الحديث (/17741). 


1 العدل في المشروع الإسلامي 
0 ا يه 

ولا يستثنى المشركون الجاهليون من تقديس العقود””"؛ الذين ينظرٌ إليهم المسلمون 
اسارج مسكرمين الول والجواة؟ حتى وستس خض معزها وعافة لجيه ة). 
قال اللَهُ تعالى «أقَضَك لذهية يود معن أَحَمَنٌ يللو حَكُما لِقَوْ نوقِمُونَ 704 

المسألةٌ الثانيةٌ: لزومٌ العهودٍ 

العهود والفقرة ليليف ققلاسة تحتسية ابل إنها الآزمة الزغاية: تقول ذلك :فعا لما 
يمكن أن يتوهم بأن الأمرّ المقدس مطلوبٌ» ومحمودٌ وفواتدة جمد لكنه قد لا تلزم 
مراعاثة. كما هو الحالُ في المستحباتٍ الشرعية التي هي كذلك؛ ار م 
الحنيف عليها؛ حضّاً أكيداً في كثير من الأحيانٍء لكن مع ذلك يجوز تركها من قبل 
المكلفي. ولا يُعاقّب غلى ذلكٌ. 


أما العهودُ - عموماً - فهي مقدسةٌ لازمةٌ أولء ولا فرق في ذلك بين أن تكونٌ مع 
الصديق أو العدرٌ ثانياً. وفي ذلك يقول أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب (ل «فلا تغدرنٌَ 
بذمتك» ولا تخيسنٌ بعهدك. ولا تختلنَّ عدوّك)». 

ثم إن الإمامَّ هللا وضَعٌ العهود والعقود فى صدارة ما يجب على الناس مراعاتة 
وآنياء اومعضها على :الأقل »ديز بآن هق الفوس قن شيل التحافظة غليه: 

ولا ريبَ أن هذا التقديسٌ للعهودٍ والعقودٍ يبعث في نفوس الناسس؛ مؤالفين 
ومخالفين» الاطمئنانَ» ويشجعهم على التفاهم والتعاونء الأمرٌ الذي يوفر الفرصّ 
اللازمة للرخاءٍ والتنمية» ويقلل من فرص الاحتراب والخراب. 

وبالطبع» فالحديتٌ عن العقود وطبيعتهاء وأحكامهاء متشعبٌ» ولسنا بصددٍ تفصيله هنا. 
)١غ(‏ قال الدكتور جواد علي (ت / ه)«العقودٌ في نظر العرب تستوجبٌ البرّ بها والوفاء؛ ولهذا تُعمّد في ظروفٍ 

خاصة أمامّ الكهنة وني المعابد؛ [المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يج لا ص 73726]. 

ويشهد لتقديهم العقود عموما أنها قد تودّع في الأماكن المقدسةٍ ودور العبادةء وذلك في الأمور المهمةٍ 

مثل: الأحلانٍ وما يتعلق بالمجموع . وقد أودّعت قريشٌ الوثيقة التي كتّبتها بمقاطعةٍ «بني هاشم» في جوفٍ 

الكعبة كما ورد ذلك في كتب السير» [المصدر أعلاه» ج ١لءص‏ 586]. 

وقل مثل ذلك في بقية الأمم؛ فلا تكاد تجد أمةٌ من الأ ؟ الشرقية والغربية» الغابرة والحاضرةء إلا ولديها 

تقديس - بنحو ما- لعقودها الداخلية والخارجية. ولايضر بهذا التقديس النظريّ والوجدانيّ عدمٌ التزام كثير 


من الناس للعقودٍ والعهودٍ عمليا. 
(0) سورة ة المائدة الآية .6٠‏ 


0 الروضةٌ الثالثٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام على 


المسألةٌ الثالثٌ: لزومُ العهود عرفيٌ؛ وشرعيٌ 


قد يتصور بعض الناس أن ماذكرناه من لزوم العهودٍ إنما يدفعنا إليه ما قدّمناه من 
وجوب التزامه ومراعاته مع مَن عاهدناءء أو تعاقدتا معهء من الناس جؤهذا كلام صتحح): 
ولكنه لم يستوف الحقيقة من جميع جوانيها. وذلك أن الله تعالى يمثل طرفاً غير مَعلَنٍ 
في التعاقد؛ فالإخلال به - دون مسو شرعيّ - يكون خيانة للَّهِ تعالى» وجرأةً عليه 
كما أنه خيانةٌ لطرف العقدٍ من الناس! 


ولاش قال روما في تنلا بيرع على اللو لاجاول ٠‏ شقيٌ)207 مع أن الحديتٌ 


نهو كنع عن واعوالكيل و الشقارء بيجاو امي القداسة والبعرمة في العهودء 
فقال «وقد جعل اللَّهُ عهدهُ خم آنا أفضاه بين العباد برحمتهء وحريماً يسكنون إلى 
منعتّه» ويستفيضون إلى جواره»”". 


فالناسٌ فطَرّهم اللَّهُ تعالى على نشدانٍ الأمن في ما بينهم. ولن يتحققّ ذلك إذا شاع 
وعليه» فإن التلاعب بالعقودٍ ممنوعٌ «فلا إدغال» ولا مدالسةء ولا خداع فيه». 


ومن أجل قبح الخدرء وهو إخلالٌ بالعهودء عند الناس عموماً والعرب خاصةٌ فقد 
رصد المؤرخون الغادرين» وميّروا من بينهم الأشدّ غدراً. . فعفّد بعضُهم فصلاً ذكر فيه 
من وصف بذلك©. 


وكانت العربُ - في جاهليتها الأولى - «إذا غدر الرجلء أو جنى جناية عظيمةً 


)0غ( نهج البلاغة» ص 17 4 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة؛ ج .١١‏ ص 4 5» الحديث (/17781)) ج 17 ص ١7٠١‏ . 
(؟) المصدر السابق. 
(*) فعل ذلك أبو جعفر البغدادي (ت 1146ه)؛ في كتابه (المحبر) - ص 55 7 وما بعدها - ؛ إذ عقد فصلا تحت 
عنوان (أعرق العرب في الغدر). 
وكذلك النويري (ت 77/اه)؛ في كتابه (نهاية الإرب في فنون الأدب)؛ حيث عقد - في ج 7 ص 716 وما 
بعدها - فصلاً لهذا الغرض جعل عنوانه (ذكر أخبار أهل الغدر وغدراتهم المشهورة). 
وممن فعل ذلك من المعاصرين ن الدكتور جواد علي (ت 8 14م)» في كتابه (المفصل في تأرر يخ العرب قبل 
الإسلام) في ج لا ص 4 ٠١‏ وما بعدهاء حيث عقد فصلاً جعل عنوانه (أهل الغدر). 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


انطلق أحدٌهم حتى يرفع له رايةَ غدر بعكاظء فيقوم رجلٌ يخطب بذلك الغدرٍ فيقول: 
ألا إن فلانَ ابنَ فلانٍ غدّر فاعرفوا وجهّه. ولا تُصاهروه. ولا تُجالسوه. ولا تُسمعوا منه 
قولاً. فإن أعتب وإلا جعل له مثل مثاله في رمح؛ فتُصب بعكاظ فلن ورُجم00". 

كما كان لهم أسلوب اخعزي فصع الغادوين بوزهر أن يشظلرا نارا في من آيام التشخ : 
يمن غدّر بجاره خاصةًٌ ويثُولوا هذه غدرة ةفلانٍ)2". 

وقد حرص المسلمون؛ بما لديهم من مخزونٍ أخلاقيٌ فطري؛ وبما رسّخته تعالِيم 
الإسلام» 0 0 0 في نفوس من ن صلع منهم» على المحافظةً على الوفاء 

0050 الحقٌّ 

اح و سي ا له 

١ 5 5 2 0‏ ا 

لي ب ل 
وليس على أئمة الباطلٍ والضلالٍ والجور والعدوانٍء كما وقع في وهم من وهم. 

١‏ - العهدٌ مع المسلمين 

ففى الخبر عنه يلل أنه قال «ليس منًا مَنْ ماكرٌ مسلماً»©. 

و 5 

'" - العهد مع غير المسلمين 

فقدروى الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن عبدٍ اللَّهِ بن سليمان» قال «سمعتٌ أبا جعفر للا 
يقول: ما من رجل آمَنَ رجلاً على ذمة, ثم قتَلّ إلا جاء يومَ القيامةٍ يُحمل لواءَ الغدر». 
)١(‏ المرزوقي الإصفهاني» أحمد بن محمد (ت ١47ه».‏ الأزمنة والأمكنة. ص 2788 الباب .4٠‏ 
(7) الآبي؛ أبو سعيد (ت ١47ه).‏ نثر الدر في المحاضرات, ج ”» ص 55 1. 
[فرة أصول الكافي» ج ”ص 8ل كتاب الكفر والإيمانء باب المكر والغدر والخيانة. الحديث 6. وعنه: وسائل 

الشيعة؛ ج د ص ١لاء‏ الحديث .)50٠١5(‏ 
زفق المصدر نفسه. ص 2773737 الحديث '”. وعنه: وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص 57 27, الحديث .)117١٠(‏ 


)0( فروع الكافي» ج 6 ص "١‏ كتاب الجهاد. باب إعطاء الأمان» الحديث ". وعنه: وسائل الشيعة) ج 3 
ص ثاثلى الحديث .)١1984995(‏ 


2 الروضة الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام على 


وأخرج ابنُ أبي شيبة» وغيرٌةُ واللفظً للأولء عن سليم بنٍ عامرء قال «كان بين 
معاوية ومن ديه قن الروع عهدٌ فخرج معاويةٌ يسير في أرضهم كي ينفضُوا فيغيرٌ 
عليهم, » فإذا رجلّ ينادي في ناحية العسكر: وفاءٌ لا غدرٌّء وفاءٌ لا غدرٌ! فإذا هو عمرو بِنْ 
عنبسة» قال: سمعتٌ رسول الله مَل يقول: من كان بينه وبين قومِهِ عهدٌ فلا ينبذ عهده. 
ولا يحلّها حتى يمضيّ أمدّهاء أو بنبدٌ إليهم على سواء»”". 


؛ - العهدٌ مع جميع الناس 


فقد أخرج مسلمٌ. وغيرُه؛ واللفظٌ لمسلم» عن ابنٍ عمرّء قال: قال رسولٌ اللّه اللو 
«إذا جمع الل الأولين والآخرين يوم القيامةءيُرمَع لكلَّ غادر لواءٌ فقيل : هذه غدرةٌ فلانٍ 
بن فلان»!". 


وبالطبع؛ كان النامن - في كل زمانٍ ومكانٍ - متفاوتون في وفائهم بالعهرد. فإذا كان 
أقوامٌ هنا وهناك انهموا بأنهم أهلّ غدرٍ وخيانة: فإن من الناس؛ هنا وهناك» مَن لا يكاد 
يُتصور في حقَّهِ الإخلالٌ بهاء ولا الخيانة فيها. 

وفي المقابل فقد عرف بين الناس جماعاتٌ بذلك؛ - حتى قبل الإسلام - مما 
دعاهم إلى الاعتزاز بهذا التخلق؛ ولهم الحنٌّ كاملاً في الاعتزازٍ به. فقد افتخرت امرأةٌ 
رات هام وقالت5: 


فإن نهلك فلم نعرف عقوقاً 2 ولمتود ك ابالفدرنارٌ 


ونختم حديثنا - عن هذا الشاهدٍ - بالتنبيه إلى أن أهل الغدرٍ يحرصون عبر التاريخ 
على التبرير لغدرهم؛ بالاضطرار إلى ذلك ونحوه من أعذار أو بصرفِهِ أصلاً عن عنوانٍ 
الغدرِ؛ لأن أحداً منهم لا يرضى أن يوسّم بين الناس بأنه غادرٌ. 

فلا يغرنّك ظواهرٌ الأمور ولاتشدَّقٌ الجميع بالوفاءِ بما فيهم الغادرون 
العدانوق! 


)00( ابن أبي شيبة» أبو بكر (ت 775ه)ء المصنف في الحديث والآثار» ج 7. ص 017 . وأخرجه أحمد في المسند. 
وأبو داود. والترمذيء والبيهقي» والنسائي» وابن حبان» والطيالسي. وصححه الألباني. 


زفق صحيح مسلمء باب تحريم الغدر. 
(©) النويري؛ أحمد بن عبد الوهاب (ت ”7 الاه)» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج ١ء‏ ص 2١١١‏ ذكر نيران العرب. 


العدل فى الم؛؟ الإسلا 
2 0 5 في المشروع الو هه 


فمن الوجهة النظرية كان الأوربيون في زمن مضى يفرضون على الفارس 
أن يُقسمَ على «أن يكونَ صادقاً في القول؛ وأن يدافمَ عن الدين» ويحميّ الفقراء 
والمساكين ...00©. ولكن من الوجهة العملية والتطبيقية فقد «كان عددٌ قليل من 
الفرسان مسد م 
ا ار 
والافتراء» والتخويفي» والدس» ونكران الجميل؛ والحنث باليمين» ؛ والغدر. فإن تلك 
بضاعةٌ رج الدولةء ولا يحكم عليها الوعاظٌ بل الملوك»”". 

والمسلمون - جماعاتء وأفراداً - مبتلّون بهذه الازدواجية» حالّهم في ذلك حال 
ا 

اشام التي د لاد تدأتجو ذو الل ولا على لح قور 
الح 0 1 
تبعت وأن تحيطً بك من الله فيه طلبةٌ؛ فلا تستقيلٌ فيها دنياك ولا آخرئك»©. 

العتورذ كما أنه مقدية :و لازمة: فإنها تعره عن الشكمة: 

وقد تسأل: كينت يكوك ذلك؟ 

الجواب: إن التعاقد بين طرفين إنما يكون بداعي تحقيق مصلححة, أو مصالح, لطرفي 
التعاقد. ولا فرقٌ في ذلك بين أن تكونَ المصلحةً المنشودةٌ في التعاقدٍ هو جلب منفعق 
أو دفعَ مفسدةٍء أو الاثنين معاً. 

ولاريبَ في أن تحقيقٌ هذا الداعي - بشقوقِهِ الثلاثةٍ - بحاجةٍ إلى حكمة ني التعاقدٍ, 
لق ديورانت»ء ويل (ت 19/81١ه).‏ قصة الحضارة» ج 5 »١‏ ص 5٠‏ 5» فصل (الفروسية). 
(؟) المصدر السابى. ص .46١‏ 


زفرف المصدر السابق» ج 6 ص .١16‏ 
زفق نهج البلاغة» ص 13 5 . 


- الروضة الثالثهٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهد الإمام عل 6 


وليس مجردً التعاقل . وتوصلاً إلى مئل هذه الحكمة أمّر الإمامٌ 8 بأوامرء يرتبط بعضها 
بصياغة العقد. وبعضّها بالوضع م النفسي» وبعضها بأمور خارجية. فلنتعرف عليها: 

الأمرٌ الأولٌ: النيةٌ الحسنةٌ 

يرفض الإمامٌ على هللا؛ انطلاقاً من مشروع الإسلام الربانيّء رفضاً قاطعاً للإدغالٍ 
والمخادعة. لذلكٌ» فإنه ينهى عن التعاقدٍ والتعاهدٍ مع الخصوم مع قصدٍ خفيٌ للنقض 
والنكث. 

هذا إذا قرأنا مفردة (تُجوٌّز) بالفعلٍ الرباعي المبنيٌ للمعلوم» ومفردة (العللّ) مفعولاً. 
بمعنى أن يُعمَد في صياغته إلى عباراتٍ تتبح للمتعاقِدٍ المسلّم نقضّه يسبب هذه الثغرة 
أو ك» فيلزم أن تكونّ النيةٌ فيه سليمةً فلا إدغال ولا مخادعة. 

الأمرٌ الثاني: إحكامٌ العقود والفطنةٌ 

من الأخطاء الشائعة في إبرام العقودء التحريرية والشفوية» عدم إحكام 3 
فرتعا درفت عن ذلك خا في الفهم والتفسير بين الطرفين؛ أو يتعمّد أحدٌ 
الطرفيق من لال ذلك إلى التلا مث تمفهون العقل. 

وقد يتحول سوءٌ الفهمء أو التفاهمء إلى خصوماتء يترتّبٍ عليها - أحيانا - نزاعاتٌ 
انك : 

لذلكَ ينبغيء بل يلزمٌٍ أن تكونٌ العقوٌ؛ خصوصاً ما تعلّق منها بالحروب والاقتتال» 
واضحةً محكّمةً يعرف كل طرف ما له وما عليه فيها. 

وهذا ما أراده الإمامٌ يلكا بقولِه «ولا تعقِد عقداً تجُوّز فيه العلل». 

والمراد ب(العلل) ما يشمل الثنغراتء والأخطاءء والصياغة» ونحو ذلك. 

وهذا التفسيرٌ يتجه إذا قرأنا العبارةً بالفعل المبني للمجهولٍ ومفردةً (العلل) نائباً 
للفاعل. 

الأمك الثاني: الوضوحٌ الشديدٌ 

قد يُحسِن بعضٌ الناسٍ الظنّ في موارة لا ينبغي أن يُحسَن فيها ذلك؛ مثل التعاقدٍ 


مع العدوٌ والخصم. ففي هذا المورد سيكون من الحمقٍ والخرقٍ أن يُحسنّ الظن به 
ويُعتمّد على العباراتٍ الموهمة:؛ والأيمانٍ المغلّظةَء ونحو ذلك . بل لا بد أن يُصارٌَ إلى 


العدل في المشروع الإسلامي 0 


التدقيق الشديد تي صياغة الْعَقَد وإن طالت مدةٌّ التفاوضص؟ لعل يتعلل الخصم بهذه 
العيانة أى كلف ماضن فر سمو هذه العاذة أ وتاك 

ومن هناء قال الإمامٌ هللا «ولا تعوّلنَ على لحن قولٍ بعد التأكيدٍ والتوثقةً». 

والعبارةٌ تحتمل - أيضاً - أن يكونّ النهىٌ فيها متوجّها إلى عامله؛ أي إلى السلطة 
السياسة المسلمة. 0 7 التلاعب 0 اك ولا بتعمدٍ التللاعب 

5 الثالث: 7 

بعد أن يبرم العقدٌ؛ حتى مع العدرٌء فقد صار عهداً مع الخلقٍ ومع الخالقٍ تعالى؛ 
فلا يجوز نقضُه بل يجب الوفاءً بمضمونه؛ والالتزامٌ به؛ رعاية لحقوقٍ الخلقٍ والخالق 
معأء وإن تسبّب ذلك في ضيقٍ وشدةٍ. 

ومن لم يفي به فإن عليه أن يتحمل ما يترتبٌ على ذلكَ من خسرانٍ في الدنيا والآخرة. 

أجلء إذا توافق الطرفان على فسخ ما أبرماه بينهما من التعاقد» فبوكون نينا بق 

وفي سياق التشديد على الالترام بمضمون العقدٍ؛ حتى إذا كان 52 في تحمل 
الشدائد» يقول الإمامٌ يلا ١ولا‏ يدعونّك ضبقٌ أمر لزمك فيه عهدٌ الله إلى طلب انفساخه 


بغير الحقٌّ؛ فإن صبرّك على ضيق أمر ترجو انفراجَةُء وفضلٌ عاقبته» خيرٌ من غدر تخاف 
0 7 8 و 2 
تبعته» وأن تحيط بك من الله فيه طلبة؛ فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك)2". 


نكن 


بهذا نختم حديثنا موود ابواير وناتق المشروع الإسلاميّ العدلية» وهو عهدٌ 
الإمام علي للك لعامله على مصرٌ. وتعرَّ فنا فيه - بإيجاز 1100 
ايعان العذل . ورأينا وجوه التميز في هذا العهد والشمولية والعمىّ» وفي شخصية 
ادلو امت بعل عدو رست ال الس يت لسن اط عل د ا 
دراية كافية بطبيعة المشروع الإسلاميّ في ما يتعلّق بمبدأ العدلٍ؛ أصلاً وتفصيلاً. 


000( نهج البلاغة» ص ”57 4 . وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج 17 ص ١7١‏ ب آالا١ا.‏ 


الروضة الرابعة 


الدوائر الحقوقية في رسالة الحقوق 


من الوثائق الحقوقية ةِ المهمةٍ في التراث الإسلاميٌ ما رواه غيرٌ واحدٍ من محدثى 


الإمامية”"؛ عن واحدٍ من أثمة أهل البيتِ ©##؛ وهو زينُ العابدينَ الإمامُ السجادُ علي 
بن الحسين لياه من رسالةٍ قيمة؛ عرفت ب(رسالة الحقوقي)”". 


000 


(0 


: المحدث الشيخ محمد بن علي بن الحسين؛ الصدوق؛ المتوفى عام (١1/8ه).‏ في كتابيه : من لا يحضره 
الفقيه. والخصال. . ومنهم: : اين شعبة الحراني في كنابه تحف العقول في ما روي عن آل الرسول . ولاايخفى على 
المتتبع أن بين ما نقلاه فروقاء لعلنا نشير إليها. 
وقد يككون اختلافٌ النسخ ناشئاً من روايته لها بالمعنى فقد يكون رواها بلفظٍ في مجلسس» ورواها بلفظٍ مختافٍ 
قليلاً أوكثيرا في مجلس آخر. ومن ثم وقع شيءٌ من الاختلافٍ بين روايته هنا وهناك . وقد وجدتٌ هذا الاحتمال 
- لاحقاً - مذكوراً في كتاب أستاذنا السيد محمد رضا الجلالي (جهاد الإمام السجاد)ء ص 574. 
ا ل 
حول سندهاء واننهى إلى اعتبارها بلحاظٍ النكاتٍ الرجالية» والمضمون المتني» فراجع 
علماً أننا ستثبت الرسالة كاملة في الملحق (7) آخر الكتاب. 
قد ينسبها بعضٌ الباحثين إلى ثابت بن دينار» أبي حمزة الثمالي» في ترجمتهم إياه» كما فعل رضا كحالة في 
ا ا رت لتر ؛ط مؤسسة الرسالة). 
وفي الحقيقة لم يكن يكن أبو حمزة سوى راو لها؛ كما يظهر من عبارة النجاشيّ في ترجميه لثابتٍ بِنٍ دينار» أبي حمزة 
الثماليٌ؛ حيث قال #وله رسالةٌ الحقوق عن عليٌ بن الحسينٍ بن علي 882 [رجال النجاشي؛ ص 4١1١4‏ ترجمة 
ثابت بن أبي صفية» ط شركة الأعلمي للمطبوعات]. 
ا ا 
إذ لا يوجد من هذا المؤلف - إن كان - سوى عنوانه في التراجم 
وذكر محمد صبحي؛ مسحقق كتاب الفتح الرياني من فتاوى الإمأم الشوكاني» ج + ص /891 1+ في ذيل ترجمة 
زيد اهيدي الإمام على بن الحصين أن له #الرضالة الناصة والتعقوق الوا فحة ا وانه جلها إلى شيغيه ومحية 
الويذكر فيها أنواحَ من الحقوق الواجبة على المؤمنين»؛ ثم علق على ذلك بقوله «وتشبه أن تكون مختصراً من 
رسالة الحقوق المنسوبة إلى أبيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين». 


العدل في المشروع الإسلامي 
1١‏ : - : :. 4 


وقد تلقى علماءٌ الإمامية هذه الرسالةً بالقبولٍ والتقدير”"» حتى وُصفت - بحقٌّ -: 
أنها «جمعت آدابٌ الدين والدنيا»”". 

أنها من جلائلٍ الرسائلٍ في أنواع الحقوق»". 

أنها (إحدى أعظم الموسوعاتٍ الحقوقية المدوّنةٍ في القرنٍ الأولٍ»2. 

إلى غير ذلك من توصيف وإشاداتٍ, أوردنا بعضّها من أجل تبيين وجه الأهمية لهذه 


الرسالقء وهو ارتباطّها بالفكرة التي ارتكز عليها مشرومٌ العدل؛ وهي (الحق). وإلافإن 
ما تركناه - من إشادات - هو أضعافٌ ما أوردناه. 


وقد ذكر الإمامٌ السجادٌ علي بنُ الحسينٍ ل؛ في هذه الرسالةٍ» منظومة الحقوق تلك 
في دوائر ؛ تغطي كل واحدةٍ منها ساحةً من الساحاتٍ الحقوقية الواجبة أو المندوبة. 


ملاحظاتٌ أولية 


قل الدول في التعريفي بالحقوقٍ الواردة في رسالة الإمام السجاد فللا» نسجل 
عدداً من الملاحظاتٍ :: تتيح لنا التعرفَ على بعض الفوارقٍ الأساسية بين الرؤية الحقوقية 
في المشروع الإسلاميٌ وغيره من مشاريع. 


0غ( وعلى هذا الأساس أوردها الشيحٌُ الحرٌ العامليٌ (ت 4 ١٠١ه)‏ كاملةً في موسوعيه (وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة)» ج ١65‏ ؛ ص ١77”‏ - 174. في كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفسء الباب ٠‏ - جملة مما ينبغي 
القيام به من الحقوق الواجبة والمندوبة؛ الحديث .١‏ 
وأشار في ذيلهاء في ج 6 ص ٠‏ إلى أنها زويت مسندةً في المجالس للشيخ الطوسيّ» والخصالٍ للشيخ 
الصدوقٍء ومرسلة في تحف العقولٍ لابن شعبة» ومكارم الأخلاقي للطبرسيٌ. وأشار الحرٌ العامليٌ (رحمه اللّه) 
إلى فروق وزيادات في تحف العقول أثبتها في نقله. 
كما نقلها الشيحٌ النوريٌّ الطبرسيٌ (ت ١177ه)؛‏ في موسوعته (مستدرك وسائل الشيعة)؛ في أبواب جهاد 
النفس؟؛ منبّهاً إلى أن ما في الفقيه للصدوق قد لا يخلو من اختصارٍ من الأصلٍ لمذهيهِ الذي جرى عليه في 
اختصار الإخبار الطوال [انظر المستدرك. ج ١١ص‏ 119]. 
ولاحظ عليه السيدٌ الجلاليٌ أن الشيخح الصدوقٌ رواها في كتابيه الفقيه والخصال باختلافٍ» مع شدةٍ ضبطه 
وحفظه؛ وهذا يرجح أن الاختصارٌ من الرواةٍ ة قبله وليس منه. 
وكذلك أوردها أيضا السيد حسين البروجردي (ت ٠1١ه)‏ في موسوعته (جامع أحاديث الشيعة)؛ وفرقها 
على الأبواب المتاسبة. 

)١(‏ الأمين» السيد محسن (ت 17/١‏ ه)» أعيان الشيعة» ج 2١‏ ص 44. وقد نص (رحمه الله)؛ في 5178: على اعتبار 
سند الشبخ الصدوقّ في الخصال. 

فرق السحاني» الشيخ جعفر (معاصر)ء موسوعة طبقات الفقهاء» ج ب 

دق مقدمة مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 171 


0ن الروضةٌ الرابعة: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في رسالة الحقوق 05 

الملاحظةٌ الأولى: المشاريمٌ الحقوقيةٌ الوضعيةٌ تبدأ من الإنسان المخلوق» بينما 
رسالةٌ الحقوقٍ تبدأ من اللّهِ الخالق» وهذا هو الترتيبُ المنطقيٌ لمنظومة الحقوق. 
وذلك» أن الحديتٌ عن حقٌ الإنسانٍ في أيَّ حقلٍ من النتكول يعت 1ن سيق ديف 
عن مويكن هذا الح وفلمقفه واساية وتحدودو ولوازهة؟ الذاقة أن الطيمية 


وهذا مالا يجتمع عليه الناسٌ؛ إذا اختلفوا فكريّاء وتباينت أحوالَّهُم الدنيوية المادية 
كما هو الحاصلٌ فعلاً. وسيترتب على هذا الاختلافي النظريٌ اختلافٌ عملي في التطبيق 

ومن ثم نجد أن حل الإنسانٍ في الدولٍ القوية لا يساوي حقٌّ أخيه الإنسانٍ في 
الدولٍ الضعيفة» لأن القوةً تفر ض نفسّها على الواقع» وضعف الضعيفي يُخرجه عملياً 
من دائرة الحقوق» وإن تساويا نظرياً. والسرٌ في ذلك أن الحقٌّ عند الناس هو ما كان 
نحم بالقوق أما/الحن عند :الله فهو ما تتحميه الحقيقة والعدالة الحتيفية. 

وواة قعٌ العالم اليومّ لا يختلف في جوهره عما كان عليه الجاقليوه في السابق؛ 
حيث إن المشامَدٌ في الواقع الاجتماعيّ؛ سابقاً ولاحقاًء فى انإ عمال القدرة ب والقلة 
تحمل القوي لعزي مظانه الفنسيك» واد لال التالي للملوب» و اقم قل 
طريقٍ مقاضرو ومظاميوةا". ْ ْ ٠‏ 

الملاحظة الثاني تؤكدٌ رسالةُ الحقوقٍ على الشمولية في ما بيّته من حقوقي كشف 
الإمام د أنها محيطةٌ بك - أيها الإنسان - «في كلّ حركةٍ تح ركتّهاء أو سكنةٍ سكنتّها. 

أو حالٍ خلتها. أو منزلة نزلتهاء أو جارحة قلّبتَها. أو آلةِ تصرّفتَ فيها»”". 

وهذا الاستيعابُ والشمولٌ لانراه في الأطروحاتٍ الحقوقية الوضعية. 

الملاحظةٌ الثالئةٌ: رسالةٌ الحقوقٍ تبدأ بالتأكيدٍ - في صدرٍ الرسالة - على أن ما 
سيتلى عليكم من حقوقٍ؛ تتوزع على مساحاتٍ واسعةٍ من حياةٍ الإنسانٍ؛ بحيث لا تبقى 
واحدةٌ منها إلا وهي مشمولةٌ بواحدٍ أو أزيد من هذه الحقوقٍء التي هي بدورها منشعبةٌ 
من حقوق للَّهِ تعالى في أعناقكم. 
(5) الطباطاتي السيد طحم ستو لك 211 ا غنأة النؤاناقي تقس التراف تالا مل بحانا جا 
(؟) الصدوق, محمد بن علي (ت ١78ه)‏ الخصالء ج 7؛ ص 056. 
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وذلك ما ّنه الإمامُ السجادٌ 2 بقولهِ «اعلم أن للَّهِ عزَّ وجل عليك حقوقاً محيطةً 
بك ... فأكبرٌ حقوق اللّهِ تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسِه؛ من حقهٍ الذي هو 
أصلّ الحقوق)2. 

فالحقوقٍ - في المشروع الإسلامي د الست حجنا قربا ضرفا ولا اسعحفافا ذاتناء 
والعا عن بح الو وهذا ما يجعلها ألزمَ وأهمّ» والعقوبة على مخالفتها أشدّ وأنكى» 
والخصم فيها الخالقٌ قبل الخلق. 

وإذا كان المحرك والغايةٌ للإنسانٍ في أفعالِه وتروكه رضا اللّهِ ورضوانّة فسيكون 
بايا ف رَغَابَية لحفوق الخلق: ذلك أن الغاية المطلوبة للأنسان «هئ الت تشخصض 
أدبّه في أعماله. وترسمٌ لنفسِهِ خط لا يتعدّاه إذا أتى بعمل في مسير حياته» والتقرب من 
غايته)27 . ١‏ 

الملاحظةٌ الرابعةٌ: فى الحقوقٍ الإسلامية لا فرق - نظريّ ولا عمليًاً - بين القوي 
والضعيف؛ فإن الجميمَ أمام الله سواسيةٌ؛ إلا أن يتقرب أحدَهُم إلى ريّهِ بعمل صالح لا 
تومن للخل اقل وكرت بدرايا كاق عوة ايت قبها نوا ارط لاعد ريا رقف رون 
قال تعالى *#. 0 من أَفَنَ من فل امتح وفَكلٌ أُوليكَ طم دَرَيَةٌ ين الدب 
تفقوأ من بَتَدُ وَفَتَلُوا كلا ود 3 يك لي 10 اكارة ة 054 


وقال تعالى [. .إن أعسكر 1-7 يه لل اق 20# 


0 22 01 


وقال تعالى وَالسَِمُونَ البو (::) ولك الْمقربويَ 004. 

فالتقصيرٌ في أيّ من هذه الحقوق سيكون عدواناً على من له الحلّء وقبل ذلك هو 
عدوا على من جعل :هذا الحقء:وآصّل له وهر الله تغالي: 
(؟) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 4٠7‏ ١ه‏ الميزان في تفسير القرآن» ج 7 ص 707 . 


(9) سورة الحديد الآية .٠١‏ 


(4) سورة الحجرات» الآية .1١7‏ 
(0) سورة الواقعة» الآية .١١ 61٠١‏ 


الروضة الرابعة: الدوائدُ الحقوقيةٌ فى رسالة الحقوق 06 


الملاحطة الخاسة» لاوروت أن هذه الرورة الحقوقية ايععقها الفلسق هذا يجعله) 
في طليعةٍ المشاريع م الحقوقية» بل إن غيرها لا يُقاس بها. 

ا ويسيرٌ على ضوئها عملياً. سيكون أشدّ الناس رعاية لحقوق 
الآحَرين» وأعدلهم مع كلّ ذي حل بدء من الخالق تعالى» وانتهاءً بأصغر مخلوق. 

الملاحظة السادسة: هذه الرسالة قعّدت لعالم الحقوق بما 58 المعتقد بها؛ 
والعامل بمضمونهاء من شَرّكِ التقصير في الوفاء بما جاء فيهاء وتعفيه من الحاجةٍ إلى 
رقيب خارجي» فإن إيفائه بالله تعالى: ورجاءء لعلو وخوقةُ من وعيدِوء كل ذلك 
كفي بضبط مساره وسيرته وفقاً لما تتطلبه الساحةٌ الحقوقية المبيَّةٌ في هذه الرسالة 
الخليلة. 

بعد هذه الملاحظاتٍ لننعمٌ بظلالٍ دوحاتٍ هذه الروضة الغناءء في وقفةٍ عاجلة لا 
تتيح لنا التفصيلٌ والإسهابء فذلك موكولٌ للكتب التي تولت شرح هذه الرسالة» وهي 
كثيرة. 

الدوحةٌ الأولى: حق الله تعالى 

تكاز رسال الحقوق تاميل حتفويي هو أهد تجذراء.واساعاء واتظاماء واتناقاء 
مما نراه فى الأطروحاتٍ الحقوقية الوضعية» الأمرٌ الذي يجعلها الأجدرٌ بالرعاية 
والاهتمام؛ نظرية وتطبيقاً. 

فقد أرجعت هذه الرسالةٌ جميعٌ الحقوقٍ إلى حل كبير في ذاتِه» ولا يقاس به غيرٌه من 
اللحقوق:: وقراحن التوحيل لله تال 

حيث نجد ذلك في البند )١(‏ - حسب ترقيونا -» وفيه يقول الإمامٌ السجادٌ لهاك «فأما 
حقٌ اللّهِ الأكبدٌ عليك فأن تعبدّه: ولا : تشرك به شيثاً. فإذا فعلتَ ذلك بالإخلاص جعل 
لك على نفسِهٍ أن يكفيّك أمرّ الدنيا والآخرة). 


وقد أرشد الإمامٌ السجادٌ 2 في هذا البندٍ إلى أربعة أمور: 
الأولٌ: التعبدٌ للّهِ تعالى 
وقد أشار الإمامٌ ل إلى ذلك بقولِهِ «فأن تعبدّة». 
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وهذه المفردةٌ مشتقةٌ من «عبد» بمعنى: خضّعء وذل. يقال فلانٌُ عبدٌ لفلان» يريدون 
به المملوكية؛ ويجمع على أعبد وعبيد» وفلان عبد الله» ويجمع على عباد0". 

والتعبدٌ للّهِ تعالى له وجهان: 

1ه العيردة 

نعني بالعبودية أن يقرّ الإنسان على نفسِهِ بالمخلوقيةٍ والفقر وللَهِ تعالى بالخالقية 
والغنى؛ وأن اللَّهَ سبحانّةٌ هو الوليٌ والآمِرٌ والناهي» وأنه - وكل إنسانٍ ومخلوقٍ - ليس 
سوى مولى يؤمَر فيأتمر» وينهى فينتهي. 

فإذا حققٌّ الإنسانْ في نفسِهِ هذا المعنى فقد نظم نفسَهُ في سلكِ عباد الله الخاضعين 
له. وهذه هى (العبودية). 

ويقابلها: التمردٌء والجحوث. والكفر. 

ولا يخفى أن العبودية سد - هي أمرٌ يتعلّق بالعقلٍ والوجدانء 

ولا يخفى - 7 أن 7 بالمعنى الذي ذكرناه» ذاثٌ مراتبّ متفاوتة» 
أدناها الإذعان القلبي والعقليٌ بمولوية اللَّهِ تعالى» وأعلاها «التحققٌ بالدينٍ في جمبع 
التو" هما حزان لا تعد ولا تحصو 

ولاقنى :ا أيضا < آن«العتودية ترعان: 

أ- عبودية غير اختيارية 

يكون فيها جميعٌ مخلوقاتٍ الل تعالى عبيداً له هو ربّهم وخالقهم؛ وهم مربوبون 
مخلوقون له. لا يستطيع أحدٌّ منهم أن يتخلّصٌ منها. 

وعن هذا النوع من العبودية جاء مثل قوله تعالى (وَقَالُو 2 دواد ةا ل 
تافى لصوت والارض عل د قَدِنْنُونَ 2084 , 


)22 را جع العين للخليلء ومقاييس اللغة لابن فارس» وغيرهماء مادة اعبد). 
زفق الطباطبائىء السيد محمد حسين (ت ؟ 4ه الميزان في تفسير القرآن» ج نه 
() سورة البقرة. الآية .١15‏ 


الروضةٌ الرابعة: الدوائك الحقوقيةٌ فى رسالة الحقوق 0 
ا ب ب ببسي 


والاشان ينظريه دون هبه الناطت عرو عل تقني وهلا العيودرة ويف بمخها لله 
تال بالزيريية.. وهذا ها ترشد ]ليه قرلة اتغالن تزكل من يتيك عن طلضت الي والر 
َدعُوتك َصَرْعا وَحْفْيَة لَن بحن من هَذو لسَكونَ ين لشي (0) فل أله سيم نا ومن هل كرب 
ثم نتم شر مي 004 

فالدلالةٌ فى هاتين الآبتين - وأشباههما - «على أن للانسانٍ دعاءً غريزيّاً وسؤالاً 
فطريّاً يسأل به ربّه غيرٌ أنه إذا كان في رخاءٍ ورفاو تعلقت نفسٌّهُ بالأسباب فأشركها 
لريّه» فالتبس عليه الأمرٌ وزعم أنه لا يدعو ربّه ولا يسأل عنهء مع أنه لا يسأل غيرّه؛ 
: فإنه على الفطرة ولا تبديلٌ لخلتٍ الله تعالى. ولَمّا وقع الشدةٌء وطارت الأسبابٌ عن 
تأثيرهاء وفقِدت الشركاء والشفعاءٌ؛ تبّن له أن لا منجح لحاجيء ولا مجيب لمسأليه؛ 
إلا الله فعاد إلى توحيده الفطريٌ ونسي كل سبب من الأسباب» ووجّه وجهّه نحو 
الربٌ الكريم؛ فكشف شدئه وقضى حاجتّة؛ وأظله بالرخائء ثم إذا تلبس به ثانياً عاد 
إلى ما كان عليه أولاً من الشرك والنسيان»2©. 

ب - عبودية اختيارية 

وهذه العبوديةٌ الاختيارية هي التي جعِلت ملاكاً للتكريم والتفاضل والتفضيل. 

وعن هذا التو جاء مثل قوله تعالى #وَقُلٍ الْحَنُّ من رَيَجْرْ هَمَن سَآهُ فليؤْمِن وَمَن شآ 
يَكْمْرَ إِنَآ أَعمَدَنا لِلطَليلمِينَ نَانًا أحَاط بم سُرَادفهاً وَإن مَسَتَفِيُِوا يعَاقوا ب مَأو كَالْمَهْلٍ دَشُوى 
لو آ# اه شري الشرات واسآ 12 سَءَتٌ مَرْيَفَقَا ©2. 

* _العبادة 


نعني بالعبادة الشعائرٌ والطقوسٌ التي يمارسها الإنسانُ قولاً وفعلء بجوارحه 
وجوانحه. للتعبير عن حالة العبودية تلك. من قبيلٍ: الصلاةء والضيامء والحج. 
وم وسائر العبادات والشعائر. بل وكلّ فعلٍ أو ترك التَزِم بداعي الامتثال لأمر 
)١(‏ سورة الأنعام, الآيتان 110507. 


(1) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 85٠7‏ ١ه»»‏ الميزان في تفسير القرآن» ج 7" ص 4 7. 
(*) سورة الكهفء الآية 59. 
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وكاتلها :العسيان :و الطلعيا ذ بو افد عاو ا لكدة مايققي وتوف از و عي 
أخرى. 

قال العلامةٌ الطباطبائيّ «العبادةٌ هى نصب تّ العبد نفسَة في مقام العبودية, وإتيان 
مايثبت ويسكثبت به ذلك. فالفعل العباديٌ يجب أن يكونّ فيه صلاحيةٌ إظهار مولوية 
المولى؛ أو عبدية العبد؛ كالسجود والركوع»”". 

وكلا هذين الوجهين للتعبد يمكنٌُ استفادتهما من تعبير «أن تعبدّه». 

وهذا المقامٌ - بوجهّيه - مقامٌ شريفٌ تكرر في آياتٍ القرآنٍ الإشارةٌ إلى أن السعادةً 
والكرامة تطوفٌ حولّه وتدورٌ مدارّه. ف«لا وصفَ من أوصافٍ الكمال يبقى لصاحبه» 
وينجيه» إلا مع لزوم العبودية»)0". 

بل جاء ذ فى القرآنٍ أن الناس» والجنّ أيضاًء لم يخلقهم اللَهُ تعالى إلا من أجلٍ أن 


عراش ٠‏ و ا م 


يعبدوه» فقال وما لدت لفن وَالإنن إِلَّا يسنذون 04©. 
وبيانٌ جوانب العبودية والعبادة يفوق ما خصّصناه ٠لهما‏ هناء وهو موضوعٌ يستحق ؤٌ أن 
يُتنارّل باستقلالٍ وإسهاب. فإننا لم نتعرض لهما إلا بقدرٍ ما نتبيّن معه حقٌّ اللّهِ تعالى؛ 


في سياقٍ التعرفي عليه؛ ضمنّ مجموعة من الحقوق» تناولها الإمام السجاد 2 في 
رساليه القيمةٍ محل البحث. وذلك في خصوصي ما يتعلّقٌ بحديئنا عن العدلٍ باعتبارِه 


إعطاء كلّ ذي حقٌ حقة. 
وعلى كلّ حالء فإن الإمامَ السجاد 2 لم يكتفي ببيانٍ الشنٌّ الأول من حقٌ الله 
الأكبر؛ بقوله «أن تعبدّه»؛ الذي يعني الخضوعً الام له. بل أضاف إليه فقا ممما وهو: 
الثاني: عدم الشرك بِاللَّهِ تعالى 
وذلك بقوله دللا «ولا تشرك به شيئاً». 
فماذا يُراد يهذه العبارة؟ 


. ١77 ص‎ ١ الطباطبائي؛ السيد محمد حسين ١ت 07٠5١ه»).ء الميزان في تفسير القرآن» ج‎ )١( 
.١97” ص‎ ١ زفق المصدر السايق» ج‎ 
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الجوابٌ: إن معنى عدم الشركِ باللّهِ تعالى هو الوجة الآخرٌ للعبودية الخالصةء غير 
أن المقامً يستدعي أن يُيّن الوجهان معاء ولا يُقتصَّر على أحدهما دون الآخَر. 

وذلك» أنه قد يقع في وهم واحدٍ من الناس أن بإمكانه الجمعٌ بين أن يكونّ عبداً لله 
تعالى» وخاضعاً له وفي الوقتٍ نفيِهٍ عبداً بالدرجة نفهاء أو دونهاء لمعبودٍ آتحر! فجاء 
لعن المطلوت ا - هو إفراد الله + تعالى بالعبادة والعبودية» فلسنا عباداً 
لغيره ولا د تسفدق أجد أن تعد اللا هو شبيحاته. 

فلا شرياق لله تعالى على منتوى ذايع و يتما وصفازة» وانمالك» ث1 شو كنة لت 
© أنه آأحصمَدُ © ل جيذ وَلَمَ يُولَدَ 2 وَلَمْ يكن لمْ كُفُوًا أ 206: فلا خا 
إلا هوء ولا ولىّ سواه؛ ولا معبود غيره. 

ويجب التنبّة والتنبية» إلى أن للشرَكٌ مستويين: 

المستوى الأولى: ما يتناوله العلماءٌ في أصولٍ الدينٍ 

وهو ما يجب معرفئَةُ من وحدانية اللَهِ تعالى ونفي الشريكِ له في الأسماء والصفاتٍ 
والأفعال. على التفصيلٍ المذكور في مِؤْلَّمَاتِهم المطولة والمختصرة 5 

والإيمان المقابل للشو ك مراس: 

حدّها الأدنى ما يترتب عليه وصفُ صاحبه بالإسلام» ويترتب عليه آنارُهُ؛ من: 

حرمة الدم» وحلية التناكح» واستحقاقٍ الإرثء وغيرها من أحكام مذكورة في 


م 


© وأعلاها ما بلغه سيدٌ الأنبياءء وخاتمُهم محمد مللة. 

» وبين المرتبتين ما لا يُحصى من مراتب الإيمانِ؛ فإنه يزيد وينقص. 

ففي هذا المستوى هناك حدّ فاصلٌ مَن تجاوزه دخل الإسلام» ومّن لم يتجاوزه 
فأ | 0 
)١(‏ سورة التوحيد, الآيات ١‏ - 5. 
00( 0 اا يا ل د ة 


5ه لسدارر 


00 العدل في المشروع الإسلامي 
٠‏ َه 
المستوى الثاني: ما يتناوله علماءٌ الأخلاق والعرفان والتصوفٍ 
وهو ما سنشير إليه فى الفقرة التالية بعنوان: 
الثالث: الإخلاص لله سبحائة 


أضاف الإمامٌ السجادٌ للا إلى حديثه عن التعبدٍ للّهِ وعدم الشرك بهء الصحيحَين 
والمقبولّين؛ ما يمكن اعتبارٌةٌ بمثابة الشرط والقيدء وهو (الإخلاص). 

فلا يكفي عند الله تعالى أن يمارسّ الإنسانٌ العبادة على قاعدةٍ إذعانه على نفسِهٍ 
بالعبودية لربّه تعالى» بل لا بدٌ أن يقوم بذلك انطلاقاً من الإخلاصي له سبحاة. وهذا ما نطق 


مي م 7 مس سس اورم برسم 


به اللَهُ تعالى في كتابهِ الكريم حيث يقول "وما مرا إل ليعبدوا أنه مَخلصِينَ له أَلرينَ حتفا .. . 204 

وتُنهي استظلاكّنا بهذه الدوحة بالقول: 

إن لله تعالى حقّا هو الأصلّ لجميع ما سيأتي استعراضٌه من حقوق» وهو أن ن يكون 
الإنسان خاضعاً خضوعاً لل تعالى» بأن لا يتخلّف عن امتثالٍ أمرٍ أو نهي وصل إلى 
علمِه؛ اجتهاداً أو تقليداًء أنهما صادرانٍ عن اللَّهِ تعالى؛ أو عن نبيّهِ يو أو عن حَمَلةِ 
علم اللّو ورسولِهِ وهم آل البيتِ الذي تواتر» أو استفاضء أن التمسكٌ بهم إلى جانب 
الكتابٍ الكريم هو أمنّ من الضلال. 

ومن بعدهم لمن نهل من معينهم الصافي حتى صار «من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً 
لدينه. مخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه»؛ وحينئذٍ «فللعوامٌ أن يقلدوة»". 

وبأن لا يسمح - ثانياً - لأي داع من الدواعي أن يزاحمٌ الأوامرٌ والنواهيّ المذكورة؛ 
ع كلذ تبت و ال تيت ل فيلك والذايخيد بولا عدي 
ولا أيّ شيءٍ يصلح. ولا د يستحقء أن يُطاع من دون الله تعالى؛ أو أن يكُونٌ مزاتحما له: 

بهذه الثقافة» وبهذا التسليمء » يكون الإنسان عبداً لل تعالى؛ غيرٌ مشرلكٍ به. وهذاما 
يتطلب توفيقاً إلهياً عظيماً؛ إذ # وما يْؤْمِنُ أحكََرَهُم يالل إلا وهم مُترون 04. 


)000( سورة البيتق الآية 8. 

زفق الطبرسي» أحمد بن علي (ت ق 5ه)ء الاحتجاج» ج 27 ص 157 . وعنه: : وسائل الشيعة» ج /ااء ص 217١‏ 
الحديث رقم ١(‏ اوضر * 

[9و4 سورة يوسفء الآية ‏ 006 


لك رار اا 090 


ولعلك تفطنت - قارئي الكريم - أن الشركَ في هذا المستوى قد يجتمع مع 
الإيمان7. بخلافٍ الشركٍ من المستوى الأول؛ فإنهما - في الحدّ الأدنى من الإيمانٍ 
والإسلام . - متنافران تماماً . فالشركُ الأول مخرجٌ من ملةٍ الإسلام» أما هذا الشرلكٌ فهو 
يطرد مرتبةٌ من مراتب الإيمانٍ وليس أصلّه. 

قال العلامةٌ الطباطبائي «واعلم أن لكل مرتبةٍ من مراتب الإسلام والإيمانٍ معنى من 
الكفر والشركٌ يقابله. ومن المعلوم - أيضاً - أن الإسلامَ والإيمانٌ كلما دقّ معناهماء 
ولطّف مسلكُّهماء صعُّب التخلصٌ مما يقابلهما من معنى الكفر أو الشرك. 

ومن المعلوم - أيضاً - أن كلى مرتبة من مراتبٍ الإسلام والإيمانٍ الدانية» لا ينافي 
الكفرٌ أو الشرلكٌ من المرتبة العالية» وظهورٌ آثارهما فيها. 


وهذان أصلان)20. 


وبال جوع إلى ما زُوي في هذا الباب» عن العترة الطاهرة» نقرأ في الخبرٍ عن أبي جعفر 
الباقر هل أنه قال م أدنى الشرك ال كه ال وان 


وعن أبى جعفر الثانى؛ أي الجوادٍ «لث. أنه قال «مَن أصغى إلى ناطق فقد عبده 
فإن كان الناطقٌ عن اللَّها؛» فقد عبّد اللَّهَه وإن كان الناطقٌ ينطق عن الشيطان فقد عبد 
الك 7 لانَ)0. 


وعن الإمام جعفر الصادق فل أنه قال - في حديثء عن قوله تعالى 7 كلا سَيَكْمْرونَ 
بعبَأدتر : تيم ينون عَلتومْ اك «ليست العبادةٌ هى السحود. ولا الركوعء تقس 
طاعة ال مَن أطاع مخلوقاً فى معصية ة الخالق فقد عبده)0, 


)١(‏ انظر: تفسير الميزان» ج ١ص 77١ ١‏ وما بعدهاء معنى الإسلام - مراتب الإسلام والإيمان. 

(؟) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت ٠5‏ 5١ه»).‏ الميزان في تفسير القرآن» ج ١‏ ص ١8‏ ". 

(”) من لا يحضره الفقيف ج '” ص 00/7. يرقم (4455). وعنه: وساتل الشيعة» ج 5» ص .757١‏ الحديث 
422١15 55(‏ إلا أن «عليه؛ الثانية ليست فيه. 

2 في الوسائل يؤدي عن الله عر وجلّ). 

(0) في الوسائل «يؤدّي». 

(1) فروع الكافي» ج 5 » ص 474» باب الغناء» الحديث (71). وعنه: وسائل الشيعة؛ ج 2١1‏ ص 117 5, الحديث 
(57556). 

(1) سورة مريمء الآية 45. 

(4) تفسير علي بن إبراهيم؛ ج ؟» ص 250. وعنه: بحار الأنوار» ج ١١55/4‏ . 


17 


العدل في المشروع الإسلامي : 


فواجبٌ علينا أن نعدلٌ مع اللَّهِ تعالى بأن نوفيّه حقَهُ وإلا خرجنا من العدلٍ إلى 


الظلم. 


الدوحة الثانيدٌ: حقٌّ الحاكم والمحكوم 

في هذه الدوحة ينطلق المشروعٌ الإسلاميٌ من أن للمخكوم حقوقاء وللحاكم 
حقوقاًء من دون فرق - في بعضها - بين أن يكونّ الحاكمٌ عادلاً أو ظالماًء ولا في 
المحكومين بين أن يكونٌ أسوياءً أو سفهاءً. ووضع إطاراً لتنظيم العلاقةٍ معه. فمن 
خالف ذلك فقد ظلّم نفسَهُ وغيرّه. 

تجد ذلك في كلٌّ من البندين (16). (72)18؛ حيث يقول فيهما: 

أ- «وحقٌ السلطانٍ أن تعلمَ أنك جعِلتَ له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله اللَّهُ عر 
وجل له عليك من السلطان. وأن عليك أن لا تتعرضٌ لسخطه فتلقيّ بيدِكَ إلى التهلكة 
وتكونَ شريكاً له في ما يأتي إليك من سوءٍ»”". 

ب - «وأما حقٌّ رعيتك بالسلطانٍ فأن تعلمَ أنهم صاروا رعيئك؛ لضعفهم وقوقك. 
فيجبُ أن تعد فيهم؛ وتكونٌ لهم كالوالدِ الرحيم؛ وتغفرٌ لهم جهلّهم. ولا تعاجلّهم 
بالعقوبة) وتشكرٌ الله عزَّ وجل على ما آناك من القوة عليهم»”". 

فهذان البندان يبيّنان منظومة الحفوق المتبادلة بين الحاكم والمحكوم؛ أو قل: 
المواطن والسلطة. فلكل منهما حتوق له أن يطالب 6 وعلى الآخرّ أن يوفيها 
لصاحبها :كما أن على كل متهيا ولجبات يجب أن لان يقصرّ فيها. 

وفي حالٍ الإخلال بهذه وتلك؛ عن الحاكم تجاه الوسكرم أو العكس» » فسيترتب 
على ذلك داتع ميحمودة» وقد تكون وكمة عاجلة واجلد. 

فالبند (أ) يقرر أن على المواطن الإقرارٌ بمكانٍ السلطةّء وعلويته» وأن يدّها - في 
الشأنٍ العام - هي العلياء وأن المسؤوليةَ العقلائيةة والشرعية تفرضان التسليمَ للسلطة 
)١(‏ حسب ترقيمنا الذي وضعناه للفقرات والمواد في الرسالة. 


.0 ثاه)ء الخصال» ص17‎ 81١ الصدوق» محمد بن علي رت‎ )١( 
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بحقٌّ القانونٍ» وبلزوم رعايته وتنفيذه. ومن هناء فليس له - أي المواطن - أن يخالفَ 
فده الحوقة حت ل رد من تقينا لقوق القائ نوم ترقت عليه مره عقوي خندالدتالفة 

وبالطبع» فإن هذا لا يعني - بالضرورة - التسليمَ بشرعية السلطةٍ مطلقاًء ٠‏ بل تعني 
الالتزام بالنظام العام؛ التزاماً بالشرعية في السلطة الشرعية» ولحفظا للمسلحة انان 
بالذاتِ عن عقوبةٍ ظالمةٍ لا لزوم لتعريض النفس لهاء أو كليهما معاء بالنسبة للسلطةٍ 
غير الشرعية. 

وأما. البند (ن) فإنه يقرر أن غلى السلطة مسؤوليات أخلاقية وقانونية تجاه 
المواطنين» فهم و والواجبٌ على الراعي أن يهتم بمصالحهم. وأن القوة بت 
السياسية» والعسكرية: والاقتصادية) وغيدّها ‏ الى صارت بيذ السلطة لبست تشريفاً 
وامتيازأًء وإنما هي تكليفٌ ومسؤولية. 

وأضاف الإمامٌ السجادٌ 2 أن اللازمّ على السلطةٍ أن تكونَ على مستوى هذا 
الامتحانء وأن تتعامل مع المواطنين بروج الأبوة والعطفي» وليس بروح الاستبدادٍ 
والعسي لوقع من الحواظين مالا يدي أن يقع: فلا توم السادرة لي العقون 
فضلاً عن الشدة فيهاء وإنما يلز م إعمال روح الأبوة بكلّ ما تختزنهُ من روح الشفقةٍ 
والتربية. 

فواجبٌ إذن على الحاكم والمحكوم أن يراعيّ كلّ منهما حقوقٌ الآخَرَ؛ إذا ما أرادا 


أذ كرف (العدل) هر الرمتت النشعن ليا وإلا فسيكون المخل منهما بها ظالماً 
نعوذ باللّهِ من ذلك. 


و 11 2 و9 ).0 
الدوحة الثالثة؛ حق المعلم والمتعلم 


(العلم) في المشتروع الإسلاميّ له مكانئة المتميّرزةٌ؛ فهو عت من أسباب 00 
بين الناس. ٠‏ وفي ذلك قال تحالى #... قل عل يتوى ان يلوت ابا لا يتلود ما تدده 
أوُوا لذ لبتب 2, 


وللعلم النافع؛ بجميع حقولِه الدينية والدنيوية» آثارُهُ الحسنة واللازمة في بناء 


.9 سورة الزمرء الآية‎ )١( 


2 / باعي 
شخصيةٍ العالم. ويُستئنى من ذلك ما يكون ضررّه أزيدٌ من نفعِه؛ كعلم السحر الذي هو 
محرمٌ في شرعرٍ اللإسلام. 

والحديتُ عن العلم النافع» وآثاره» ولزومِهِ وعديهء يطولء ولسنا بصدهه الآن. 

غيرٌ أن ما يعنينا - بمناسبةٍ ما نريد اقتطاقَةُ من هذه الدوحة - هو التأكيدٌ على أن 
العلمٌ الذي جعله الإمامٌ زينُ العابدين لا محط نظرِهِ إنما هو خصوصٌ العلم الذي 


يربط المتعلم بال تعالى» من حيث التعري به وبأوامره ونواهيد» وما يقرّب إليه أو 


أهمية العلم بالله ودينه 


للعلم بالل تعالى وبدينه أهميةٌ وأولويةٌ على غيره من العلوم؛ لأن شرف العلم بشرفٍ 
بموضوعد» وسمو غايته . ولااريب في أن اللَّهَ تعالى» وما يأتي من عنده؛ من أمر ونهى 
ونحوهماء لا يُقاس به غيرُُ؛ في ما يتعلّق بمسيرٍ الإنسانٍ ومصيره. ان 

ويُرشد إلى ذلك آياتٌ وأحاديتٌ كثيرةٌ ننتقي منها ثلاثة شواهد: 

الشاهدٌ الأول: قَول اللداتعالن لالد كن أن الله اتدل عن لمك ملك فأحريهنا بن رك 
يألو ومن الْجبَالٍ جدَد يض وَحْدَرُتحْصَلِفٌ الوا عيب شود 7 ومس اذاي 
انوت وَالْخموِ ميَلِكُ لو كديس | كا مقي ننه عن نادو الل ات أنه عو 
عَهُورٌ (5) إِنَّ الب يلوت كتنب أله وأقاموأ الصّلَوة وأنفقوأ هِمَا رَرَفَْهُمْ يرا وعَلَانيَة 
تلوب ندر ل سرد © 7 2 م >- اع يمو بي عير 
سَُطكورٌ 04 

فهاءٍ الآياتٌ الكريمة تؤكدٌ - بمجموعِها - على محورية العلم, ويتبيّن لنا من ذلك 
مكانةٌ العاِم. 

فالآيةٌ الأولى كشفت عن حَقَيقةٍ مفادٌها: أن ما جاءت الشرائمٌ السماوية من أجلهء 
وما بُعث الأنبياءٌ لتحقيقهء وهو العبوديةٌ الصالحةٌ» والتي تُعد الخشيةٌ من الله تعالى أبررٌ 
ملامجدء لا يحصل إلا للعلماء. 


,.” ٠ - سورة فاطرء الآيات /ا”‎ )١( 


7 وضة الرابعة: الدوائرٌ الحقوقية في رسالة الحقوق 00 


وجاءت الآيةٌ التاليةٌ لتضيف: أن الاستقامة على منهاج اللو والصلاةٍ والإنفاقٍ هما 
أبرز مؤشراتت لا يحصل بغير تلاوة الكتاب: وهذا لا يعنى مجرةٌ التلاوة) وإنما هو 

انار ده لفق ار لاون للقيو ين لاوا سام 3 
التكوينية؛ من سماء وماءٍ وجبالٍ وثمراتٍ . .. وبعد العلم بآياتٍ اللِّ التدوينية؛ وهي - 
هنا - القرآنٌ الكريمٌ 

وهذا شاهدٌ واضحٌ على ما للعلم - بشُعبتَيِ - من دور خطير في صناعةٍ الإنسانٍ 
الصالح والعادل. ١‏ 

وتعزيزا لهذه النتيجة نقف على ما رُوي في سيرة صحابيّين لرسولٍ الله 9 

فقد أخرج ابن سعد, قال «نزل لمان على أب الدرداء» وكان أبو الدرداءٍ إذا أراد 
0 و .اع ع 0 عا ع ع 
أن يصليّ منعه سلمانء وإذا أراد أن يصومٌ منعه فقال: أتمنعني أن أصوم لربي» وأصلي 
لربي؟! فقال: إن لعينك عليك حقَّاً وإن لأهلك عليك حقّاًء فصّمء وأفطر. وصلء ونّم. 

24 م 5 و . 

فبلغ ذلك رسول اللَهِ يتنو فقال: لقد أشبع سلمانٌ علماً)0". 

بهذا يعي أن انا إلدره ون وعر كات فز متك ادرو ركان راع في القند للد وار 
فعل حسرنٌ» لكنه كان يفعل ذلك على حساب بديْهِ وأهله؛ وهذا تقصيرٌ كان سلنان 
- وهو الطاعن في السن» والخبير بصنوف العبادة» والعارف بآثارهاء والخير الاقم 
منها - ينهاه عن تلكم المبالغة؛ ويصوّب عملة. 

ثم رُفع أمرّهما إلى الرسول بَلية فشهد لسلمانَ بالعلم في نفسِهء وأن علمّه هذا 
موهوب فقد (أشبع». يعني أعطي. وشَّهد له في خبر آخرّء بل في أزيد من خبرء بأنه 
«أعلم) من صاحبه أبى الدرداء0". 

ثم إن سلمانَ الفارسيّ (رضوان اللّه عليه)؛ وفقاً للخبر المذكور. عرف أن للبدنٍ 
حقّاًء كما عرف أن للأهل؛ أي الزوجةٍ أو عموم الأسرقء حقاء لا يصح التقصيرٌ فيه» 
)١(‏ ابن سعدء محمد (ت ١17ه)»‏ الطبقات الكبرى» ج 4؛ ص 84 - 86 ترجمة سلمان الفارسي. 
(؟) المصدر السابق» ص 86. 


5 العدل في المشر وع نميهي 


وهذا فق منه بالإنسانٍ وبالمجتمع وبالبدن. يغفل عنه كثيرٌ من المتعبّدين الخيّرين إذا 

لم يتفقهوا. 
وعِلمُ سلمانٍ هذا هو ما دعا علياً هل إلى الشهادة له وتزكيته» بقولِه «ذاك | 0 
وقر 


وإلينا أهلّ البيتِ. من لكم بمثلٍ لقمانَ الحكيمء » علم العلمَ الأول والعلمَ الآخْرَ وقر 


الكتات الأول وقرأ الكتابت الآخِنّ وكان بحراً لا ينزفُ)0". 


ب 


الشاهدٌ الثاني: ما رواه الإمامٌ موسى بن جعفرء عن آبائه هه قال: 

«دخل رسولٌ اللَّهِ 2 المسجدّ فإذا جماعةٌ قد أطافوا برجل! 

فقال: ما هذا؟! 

فقيل: علامة! 

فقال: وما العلامةٌ؟! 

فقالواله : أعلمٌ الناس بأنساب العرب. وو ا و أيام الجاهلية» والأشعار العربية". 

قال: فقال النبي : َلية: ذاك علمٌ لا يضر مَن جهله. ولا ينفع من علمّه. 

يع د 5 م 

ثم قال النبىّ َلك : إنما العلم : ث": آيةٌ محكمة أو فريضة عادلة» أو سنةٌ قائمةٌ 
وما خلاهن فهو فضلٌ)©. 

ومن الطبيعيٌ أن يقال: إن النبيّ بل لم يكن بصدد النهي المطلت واكك الحا 
أو القضايا التاريخية» أو الفنونٍ الأدبية» فهذا ما لا يمكن نسبئّهُ إلى الرسولٍ لون . فبعٌ 
هذه العلوم؛ أو بعضٌ مسائلهاء تنتظمٌ في الواجبات؛ كما لا يخفى على أهله. 

ونيا كان بنضدد توتجه اهتمام أولئك الطائفين والملتقين حول هذا الذي وصفوه 
بأنه (علامة) نحو ما هو الأولى لهم. وللناس عموماً. 
)١(‏ المصدر السابق» ص 85/؛ بحار الأنوار ج 4 ص 18-517" 
(7) في الوسائل «والعربية». 


(7) في الوسائل «ثلاث». 


(4:) أصول الكافي» ج »١‏ ص ”277 كتاب فضل العلمء باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء» الحديث .١‏ وعنه: 
وسائل الشيعة» ج لالص لا الحديث( 14 
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ولا يُستبعد أن سؤال النبيّ بل إياهم عن الرجلء والتفاقهم حوله» كان استنكارياً؛ 
إما لأنهم كانوا مقصّرين في تعلم ما يجب عليهم أن يتعلّموه'"» أو لنهيه بل مسبقاً عن 
الالتفافٍ حول هذا الرجل بالتحديدء أو لمخالفتهم إياه بلي في الإقدام على فعل دون 


فقد كان المسلمون مجتمّعاً في بداياتٍ تشْكُلِهِ الإسلاميّ» وكان النبينٌ بلي حريصاً 
على إحداث قطيعةٍ تام مع الجانب السلبيٌ من واقعهم الثقافي السابق؛ فقد كانت 
العَزثٌ «أشق خلق الله حمتة تفي 

وقد كان التفاخرٌ - وهو التعاظمٌ ‏ ١من‏ أهمّ مظاهر الحياةٍ الاجتماعية عند أهلٍ 
الجاهلية»!"» وتكون مادة التفاخر - عادةً ‏ «بالآباءٍ والأجداد. وبالسيادة والشرفيء 
وبالكثرة» وبالحسب والنسبء حتى إنهم انطلقوا في بعض الأوقات إلى القبور فكانوا 
يشيرون إلى القبر بعد القبرء ويقولون: فيكم مثل فلان ومثل فلان)”/. 

وتفاخرّهم في الأنساب» واشتغالّهم بالوقائع من حيث الغالب والمغلوب وأسباب 
ذلك» وما قيل حوله من أشعارء هي من أظهر مصاديقٍ الجانب السلبيّ في الثقافة 
الجاهلية. فقد كانوا يفاخرون «بأمور لا تستوجب فخرٌ مفاخر؛ لأنها لا تتناول عمل 
إنسانٍ لِيَحمّد أو ليذم عليه»". 


)0غ( ويؤيد هذا ما رواه مفضِل ابن عم وقال «سمعتٌُ أبا عبد اللّهِ للا يقول: .عليكم بالتفقهِ في دين اللّهِ ولا تكونوا 
أعراباً؛ فإنه من لم يتفقة في دين الله لم ينظر اللَهُ إلبه يومَ القيامق ولم يك له عملاً؛ [أصول الكافي» ج ١‏ ص 
١؟؛‏ كتاب فضل العلم؛ باب فرض العلم؛ ووجوب طلبهء والحث عليه الحديث 7]. 
وأما التقصير في التعلم فيشهد له ما قاله أبو ذر (رضوان الله عليه) «دخلت ذات يو ؟في صدر نهاره» على رسول 
الله يلي في مسجده فلم أر في المسجد أحداً من الناس إلا رسول الله بل وعلىّ إلى جانبه جالس؟ فاغتدمت 
خلوة المسجد ...» [بحار الأنوار - العلامة المجلسيء 4لا ص 74]. هذا مع أن مسجد النبي مَّقِ كان في 
وسط المدينة» وطالت وصيته لأبي ذر (رضوان الله عليه»؛ ولم يلتحق به غيره إلا في أواخرها. 
ولنا بحمد الله تعالى شرح مطبوع على هذه الوصية بعنوان (الصراط المستقيم - دراسة تحليلية لوصية خاتم 
الأنبياء لأبي ذر) فراجعه. 

زفق الصالحيء محمد بن يوسف (ت 7 مه»). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباند ج 4؛ ص 707 

(؟) عليء د جواد(ت ١108‏ ه). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج 8» ص »17١‏ الفصل 48» فقرة - أهل 
الوبر. 

0( المصدر السابق» ص » فقرة ‏ المدح والهجاء. 

(5) المصدر السابق» ج لاء ص 797ء الفصل 50» فقرة - عبية الجاهلية. 


2 العدل في المشروع الله يي 


وإذا صمَّ أن القبائل كانت «تستأجر الشعراءَ لقولٍ المدح أو الذمٌ”", وأن «من 
الشعراءِ مَن يمدح للعطاء ويهجو إذا حُرم منه"””” سيتضح لنا أن النهيّ النبويّ كان يهدف 
إلى نزع فتيل الفتنٍ التي كانت رائجة بينهم بكثافق بالحؤولٍ دون مجردٍ استذكار أيايهم 
الخوالي؛؟ خشية أن تُثيرَ في نفوسهم حمية الجاهلية. 

وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى التحذير من الاطمئنانٍ ببعض ما يُروى عن أحداث 
تاريخيةٍ تناقلها أولتك المتفاخرون» وذهب إلى أن الرواياتٍ التاريخية عن معركة ذي 
قار - مثلاً - «هي على شاكلةٍ الرواياتٍ عن أيام العرب وعن حروب القبائلٍ وغزو 
بعفتها بحضاء هن حيف تأثرها بالعواطني القبلية» وأخذها بالتحيز والتحزب»”". بحيث 


يُعطى الفخرٌ فيها لجماعة ويُحبّس عن أخرىء الأمرٌ الذي يفرض على الباحث أن يُعمل 
ذكاءة وفطنتّه بعد تتبعهِ الموضوعيّ الشديد. 


وأما العم النافعٌ فموقفٌ الإسلام منه هو التشجيعٌ المطلٌ» والحض الدائمٌ؛ وطق 
في ذلك مفاذه «طلبٌ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم» ألا إن اللّهَ يحب بغاةً العلم»”". 

وَحَذيك النبيّ لو هذا يوجههم نحو و العلم التاقع وهو يحصوز في الثلاثة 
ا ا ل ا 
ومقابجها والاعتبار والاتعاظٍ. وجميع ذلك مندرجٌ فى الثلاثة المذكورة»)©. 


سببٌ النهي عن بعض العلوم! 

وما تي عنه .من علوم؛ على لسانٍ النبيّ لقيو وعترته الطاهرة فم فإن التأمل 
والتدقيقٌ في مجموع النصوصي الناهية يتيح استخراج قاعدةٍ مفادُها: 

أن النهيّ إنما صدرٌ لأنها علومٌ غيرٌ منتِجةٍ دينيّاً ودنيويّا أو أن ما يترتب عليها من 
)١(‏ المصدر السابق» ج ”.ص 58١؛‏ الفصل ١١‏ أنساب العرب» المدخل. 
(؟) المصدر السابق» ج 8» ص »١7١‏ الفصل 48» فقرة - أهل الوبر. 


زفرفق المصدر السابق» ج ه. ص 2”5917. الفصل 25/8 فقرة -ذوقار. 


2 أصول الكافي» ج ١ءص "٠‏ كتاب فضل العلم» باب قرض ا 
وعنه: : وسائل الشيعة» ج /1؟» ص 5 5» الحديث ( .)7191١16‏ وفيه «ألاوإن.. 


)0( شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني» ج ")ص .5١‏ 


اك ود ا 2 
منافع هو قليلٌ ونادرٌ قياساً بما يترتب عليها من مفاسد» أو أنها علوم ليس في مقدورٍ 
عموم الناس أن يصلوا إليها؛ فيكون تعلمُهم إياها عبئياً» وجهدٌهم فيها ضائعاً”". 

الشاهدٌ الثالث: جاء في الخبر عن سفيانَ بن عيينة» قال «سمعتٌ أبا عبد الله جعفرٌ 
بن محمد للثاء يقول: 

وجدثُ علوم الناس كلها(" في أربع خِلالي. 

أولها: أن تعرفٌ ربّك. 

والثانية: أن تعرفٌ ما صنع”" 

والثالثة: أن تعرفٌ ما أراد منك. 

والرابعة: أن تعرف ما يُخرجك من دينِك)). 


وكيف كان» ففي هذه الدوحة بين الإمام السجادٌ (لاة فيها قواعد التعاملٍ مع المعلّم 
والمتعلّم؛ في ما يتلق بشخصهما وغيرٍ ذلك؛ حتى لا يقع أي منهما في ظلم نفسِهء ولا 
ظلم من يعلَمُه أو يتعلّمُ عنده؛ ولا يقع منهما ظلمٌ للعلم في مضمونه؛ ولا في رعاية 
أمانته أو رجاء آثاره. 


وعلى كل شاه كن عق العام عطي]» ريدو ذلك جاناً نيبم ذكرء الما لت تن 
حقوقٍ للمعلّم» وأخرى للمتعلّم؛ » في فقرتين من البند )١9(‏ من رسالته الحقوقية؛ حيث 
يقول الإمامٌ 2ك فيهما: 


الفقرة أ - وسيل سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمحلسه. وحسن نْ الاستماع 
إليه. والإقبال عليه وأن لا ترفعٌ عليه صوتك. ولاتخيت احدا يسأله عن شيءٍ حتى 


)١(‏ قال المولى صالح إلمازندراني - بعد [يراد ثلاثةٍ وجوه لأسباب النهي عن علم السحرٍ والشعبذةٍ والتنجيم ما 
تلفظه «وبالجملة : كل علم ورد النهيٌ عنه فإنما هو لقلةِ نفعه أو لقبح آنَارِو أو لعدم إدراكه» [شرح أصول الكافي 
يولي بحيلا عائخ الكارنذراتي ع + ص11 

(؟) في البحارءج ١ص 5١7‏ «علجَ الناس كلَّهم». 

() في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 11) "أن تعرف ما صنع بك». وكذلك رواها الشجري في ترتيب الأمالي 
الخميسية» ج ١ص‏ 5]. 

04 الأعالى للطرسي» نات المجلن 18 التعدرك .٠‏ وعنه: بحار الأنوار» ج ١‏ ص 25١17‏ وذكر له ثلاث 
طرق في ثلاثة مصادر تند تنتهي إلى المنقري عن سفيان. 

وأخرجه ابن عبد البر؛ في جامع بيان العلم وقضله. ج ١‏ ص ؟5. 


العدل فى المثد الإبلا 
© ااه 
يكونّ هو الذي يجيبُء ولا تحدّتَ في مجلس أحداًء ولا تغتاتٍ عنده أحدء وأن تدفمٌ 


عنه إذا كر عندك بسو وأن تستر عيوبَةُ وتُظهرٌ مناقبَة؛ ولا تجالسّ له عدوأ ولا تعادي 
له وليّاً. 


0 


فإذا فعلتَ ذلك شهدت لك ملائكةٌ الله عر وجل بأنك قصدبّه وتيك علق لله 
جِلَّ وعرَّ اسمُةُ لا للناس ار 


نين رق يمنا قدا ل ان ة عشرٌ حقاء تلتقي جميعٌها في حفظ العلم 
وإعظام شأنه؛ فإن في حفظٍ حرمة المعلّم حفظاً لحرمة العلىه وشهادة للمتعلّم بأنه 
امل ان سي لاسن لاسي ارا قار م هري سبي 
وما من شك في أن هذه التوجيهاتٍ فيها عدلٌ تامٌ؛ ا 
وإلقاءُ مثلٍ هذه الحقوقٍ على مسامع الناس» وتربيثهُم عليهاء وتطبيقَهُم لهاء كل 
يتين ماق تاج انراد عدراوء ومتتتيم عاداي. 

الفقرة ب - «وأما حقٌّ ربك بالعلم فأن تعلمَ أن الله عر وجل إنما جعلك قبّما لهم 
في ما آناك من العلم وفتّح لك من خزائيه. نإن أحسبت في تمليم النامن ولم تخرق 
بهم؛ ولم تضجُر عليهم؛ زادك الله من فضلِه؛ ؛ وإن أنت منعتٌ الناسّ علمّك» أو خرقتٌ 
بهم عند طلبهم العلمَ منك» كان حقّا على الل عر وجل أن يسلبّك العلمّ وبهاة»؛ ويُسقطً 

من القلوب محلّك)”". 

فهذه حقوقٌ ثلاثةٌ ينبغي للمعلّم - الذي جعله اللّهُ قِيّماً على المتعلّمِينَ - أن يحفظها 
لهم وهي تتمحور حول حقٌ العلم والمعلم والمتعلم؛ سواءً بسواء. وذلك بأن: 

١‏ - يختارٌ أفضل الأساليب والأوقاتٍ والموادٌ العلمية. 

؟ - أن لا يسيء شيئاً من ذلك؛ بالوقوع في الخرقٍ والحماقة؛ بارتكاب موجبٍ من 

موجباتهماء من قبيلٍ إهانة الطالب؛ لسببٍ غير مشروع ولا وجيه أو عدم رعابة قدراتِه 
أو ظروفهء ونحو ذلك. 


دلق الصدوقء محمد بن علي (ت ١1كه).‏ الخصال. ص /651. 
(0) المصدر السابق» ص /651. 
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- أن لا يضجرٌ؛ أي يملء أثناء التعليم؛ فلا بد له من مراعاة ارتياح المعلّم النفسيّ 
اك المتعلّمين من جميع الجهات؛ فإن عدم ذلك كخر لين المتعاهية ار 
الجيد. 


لسر 


ثم يوعد الإمامٌ السجادٌ هه مَن لم يراع هذه الحقوقٌ بأن الله 000 
العلم وبهاءه» ومسقطٌ مكانة هذا العالم من قلوب الناس. وبالطبع, فليس المقصودٌ أنه 
سيّفقده ذاكرته: أو أنه يعودٌ جاهلًء فما أكثر من لا يراعون هذه الحقوقٌ من المعلّمين» 
ويبقون مصتّفين ضمن العلماء! بل المقصودٌ سلبُ ثمرةٍ العلم المطلوبة وحقيقته» وإن 
بقي مظهرَهُ وقشرثة. ْ 

وفع آراة فى التعلمين والتمعلمين ديو سَمّ بالعدلٍ فليّراع حقوق الآخَرٌ. 


الدوحةٌ الرابعةٌ ؛ حقّ الزوج والزوجة 

في ظلّ هذه الدوحة. ونطاق هذه الدائرةء يبن لنا الإمامٌ السجادٌ ملل أن علاقة 
الزوجية هي علاقةٌ مقدسةٌ؛ تفرص أن يراعيّ كل من الزوج والزوجة حقوقٌ الآخرء إن 
يا اال والقادة مهار امور اس نوها رايعو رادا كوي با 

تجد ذلك في البندِ (١7)؛‏ حيث يقول الإمام للا فيه: 

«وأما حقٌ الزوجة فأن تعلمَ أن اللَّهَ عزّ وجل جعلها لك سكناً وأنساً. 

فتعلمٌ أن ذلك نعمة من الله عرّ وجل عليك فتكرمهاء وترفقٌ بهاء وإن كان حقك 
عليها أوجبّ, فإن لها عليك أن ترحمّها لأنها أسيرٌّك. وتطعمّهاء وتكسوّهاء وإذا جهلث 
عفوتٌ عنها». 

فالإمامٌ السجادٌ للا في هذا البندٍ يبيّن أن علاقةً الزوجية هي علاقةً مساكنة» يتلقى 
الزوجٌ فيها السكنّ والطمأنينة والراحة؛ بفعل ما تقدّمه الزوجةٌ من أسباب ذلك؛ إن هي 
حيتت العشيزة. 

فإن هي قامت بالسبب» وتحققت النتيجةٌ» فإن من اللازم؛ عدلاً وإحساناًء أن يبادكها 
الزوجٌ بالإكرام والترفق. 


1 العدل في المشروع 0 


ثم إن الإمامَ يلكلا يبيّن أن الزوجّة هي في مقام الضعيفيء والزوج في مقام القويٌ» ولا 
بد أن يكونَ الخطابٌ مناسباً للطرفين بما يوافق حالَةُ. ومن هناء وجّه الإمامٌ السجادُ اا 
الزوجَ إلى أن يبقى مراعياً للحقوقء عادلاً في أدائهاء بل محسناً في حالاتٍ التقصير من 
الزوجة إن حصل. 

وهذا - بطبيعة الحال - لا يعني أن الزوج غيرٌ مطلوب منه القيامٌ بهذه الحقوق 
والآداب إن قصَّرت الزوجةٌ في ما يجب عليهاء أو يستحب لهاء فعلهُ. فإن الإمامَ دللا 
بصدد بيانٍ ما يجب أن يكونَ عليه بيت الزوجية؛ أو يستحبء من العدلٍ والإحسانٍ 
المتبادَلّين بين الطرقين» وأما إذا أضل الطرفان: أو أحدهماء بذلك فإن لمعالجته حديئاً 


000 


0 


لماذا التركيرٌ على حقوق الزوجة دون الزوج؟ 
لعلّ الملفتَ أن رسالةً الحقوق؛ التي بين أيديناء تخلو - بجميع نسخها - من ذكرٍ 
حقوقٍ الزوج؛ وقد تسأل: هل لذلكٌ من سبب؟ 
الجوابٌ: إذا افترضنا أن الرسالة وصلت إلينا تامة”2 فيمكن أن يكونٌ ذلك لأسباب» 
0 . 
أولاً: أن المخاطب فيها هم الذكورٌ؛ بلحاظٍ عن أدليك عله الوسالة أو بلحاظٍ 
غلبة الذكور على النساءٍ. 
ثانياً: أن النساءَ هن المستضعفاتٌ» ا 
الأزواج؛ ومن ثم ينبغي التأكيدٌ على ذكر حقوقِهنء أما الرجال الأزواجٌ فإنهم أقو 
لا يغلبهم النساءً عادة. 
ثالثاً: : وضوحٌ حقوقٍ الأزواج الذكور؛ ولو بواسطة نصوص أخرىء فما ينبغي 
ذكرهُ - هنا - هو حقوقٌ الزوجاتٍ. 
وعلى كل حالء فللزوجة حقوقٌ يجب رعايثها علي الروج الراغبٍ في أن يكون 
1) إنما قلنا «إذا افترضنا»؛ لاحتمال سقوط شيءٍ منها. وهو احتمالٌ واردٌ؛ ل ليما يوجد من اختلاف في نسخ الرسالة 


الموجودة في المصادر التي نقلتها. فلعلها وصلتهم ناقصة» أو أن بعضها اقتصر على ما رأى أنهم المهم فيها 
فاختصر. 
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عادلاً؛ ليحظى بنعيم العدلٍ وثواب العدولٍء كما أن الزوجَةٌ هي أيضاً مطالبة بما يُطالّب 
به الزوج. 

الدوضة الخامسة؛ حقوق الأبوين 

في هذه الدوحة؛ والتي تمثل دائرةً حقوقية أساسية» أفاض الإمامٌ السجادٌ هل؛ في 
رسالته الجليلة هذه في بيانٍ ما للأب والأمّ من حقوقٍ ومكانة؛ يجب فهمُها أولاً 

م ا 5-3 و 

ورعايتها ثانيآء وما يترتب على ذلكٌ ثالثاء والعواقبٌ الوخيمة لظليهما في شيءٍ من 
الحقوق رابعاً. 

ويجب التنبية إلى أن مكانة الأبوين» واحترامّهماء ليسا مما يختلف عليها أتباعٌ 
الثقافاتٍ والديانات؛ بل يتفقون عليها اتفاقاً تاماه ويدركونها بالفطرة وبالدين. نعم 
تتفاوت تلكم المكانةٌ وذاك الاحترامٌ من حيث المستوىء والمدة والشدةٍ. 

فإن الدعوةً إلى إجلالٍ الأبوين وإعظامهما - في المشروع الإسلاميٌ - تشمل 
حياتّهما وبعد وفاتهماء وقد لا نجد ذلك في المشاريع الأخرىء وإن وجد فقد لا يكون 
بهذا المستوى. 

وفى رسالةٍ الحقوق نجد الحديثٌ عن حقوق الوالدّين فى البندين (737)» (77). 

أ- ح الأم 

في البند )١7(‏ - حسب ترقيونا - يقول الإمامٌ السجادٌ دللا «وأما حنٌ أمك فأن تعلمَ 
أنها حملّتك حيث لا يحتمل أحدٌ أحداًء وأعطّنك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحدٌ أحداً. 
ووَقتّك بجميع جوارحهاء ولم تُبالٍ أن تجوع وتطعمّك. وتعطش ونسقيّك. وتعرى 
وتكسوّك. وتنضحى وتظلك. وتهحر النوم لأجلك. ووَنَّنَك الح والبردَ لتكونّ لهاء 
فإنك لا تطيق شكرّها إلا بعون اللَّهِ وتوفيقه». 

هنا بيّن الإمامٌ هللا وجو التضحيات التي تقدمها الأمّ ‏ عادةً - لوليها؛ من حيث 
احتمالٍ الأذى والصعاب» والعطفي والحنانٍ الذي لا تقدمه غيرٌ الأ ومن حيث الوقاية 
الشاملة من المخاطرء والإيثار على مستوى المأكل» والمشربء والملبسء والظلء والنوم. 
والطقس كل ذلك لأنها تجد في وليدها هذا امتداداً طبيعيًاً لهاء تبقى ببقائه» وتفنى بفنائه. 
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ثم يختم الإمامٌ لاغ بيانهُ لهذه التضحياتٍ بما ينبغي أن يكونٌ عليه الولد في تعامل 
مع الأَمٌ المضحية؛ من الأقوالٍ والأفعال التي تُعد بمثابة المكافأة ةِ المتواضعة. ميقا 
يل أن ذلك نعمةٌ ربانيةً لا ينالها إلا ذو حظ من اللّهِ عظيم» ولا يُوفّىَ لها إلا عبادٌ الله 
الصالحون. 

ب - حق الأب 

في البند (77) حييب تر يناايظا - يقول الإمامٌ السجادٌ هل «وأما حقٌ أبيك فأن 
تعلمَ أنه أصلّك فإنك لولاه لم تكن ٠‏ فمهما رأيتَ من نفك ما يعجبك فاعلم أن أباك 
أصلّ النعمة عليك فيه. فاحمّد اللّهَ واشكره على قدر ذلكء ولا قوةً إلا باللّه». 

والإمامٌ للا - يشير في هذا البندٍ - إلى مسألة وجودية» وأخرى أخلاقية. 

أما الأولى نتأكيدّةُ على أن الولدَ ليس إلا ثمرةٌ وجودية للوالد» فهو فرِعٌ من أصل. 

وأما الثانية فتأكيدةُ على أن ما في الفرع؛ وهو الولدٌء من مكارمٌ ومآثرٌء فإن متبعها 
الوجوديّ هو الأصل؛ وهو الوالدٌ. 

ويؤسّس الإمامٌ السجادٌ هله على ذلكٌ أن كلّ ما يدعو الول دللشعور بالتفوقٍ والتميزء 
فالوالدٌ شريكٌ فيه بل هو أصلٌ له» فلا ينبغي التنكرٌ لهء برعاية حمّهِ الأدبىّ دائماً. 

ثم يختم الإمامٌ للا بمثلٍ ما خختم به عند الحديث عن الأمّء وهو أن شكرٌ الول للوالدٍ 
لعج ونان كر تستدعي أن يُشكرٌ اللّهُ تعالى على النعمة الواصلةٍ منه إليه أخيرأء 
وعلى ما كان سبباً فيها أولاً؛ وهو الوالدٌء وأن إدراكَ ذلك وفعلّة لا يتِيسّر لكل أحد. 
وإنما لخصوص من حمد اللَّهَ وشكّره واستعان به وأعانه اللَّهُ تعالى. 

ولا يخفى أن اللغة التي استعملها الإمامٌ السجادٌ للا في بيانٍ حقوقٍ الوالدّين» في 
هذين البندّين» والأجواءً التي وضعهاء أو قل نبّهِ إليهاء تدعو الواقفَ عليها إلى أمورء 
منها: 

أولة التأمل العميقٌ فى طبيفة هذه الحفوق: 

ثانياً: إدراك لوازمها 

الثاً: عدمٌ الاستخفافيٍ بها. 
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رابغاً: إدراك التقصير الذائة عن الوفاء بها 

خامساً: ضرورةٌ الاستعانة باللَّهِ تعالى في رعايتها كاملاً أو جرئياً 

فهذه الأمورٌ - وما أشبهها «تحمم بين الخلنية التلمق» والجسلى القزت 6 والجادي 
القانونيٌ» والعاقبة الأخروية» والرقابة الإلهية. وهذه الأبعادٌ لا نجدها لي - في 
غير هذه الرسالةٍ وفي ما شابهها من وثائقٌ؛ طويلةٍ وقصيرة دُوّنت على أساس ما جاء به 
الوحيٌ من عند اللطيف الخبير. 

فعلى الولدِ؛ ذكراً كان أو أنثى» أن يتفقة فى هذه الحقوقء ليعملٌ بمضمونهاء وإلا 
فسيكون من أهل الظلم والعقوق. 

الدوحة السادسة؛ حقوقٌ الأولاد 

في هذه الدوحةٍ كشف الإمامٌ السجادُ 2 عن ما يجبء. أو ينبغي, للوالدٍ أن يضعه 
نصب عينيه من حقوقٍ لوليه؛ ذكراً كان أو أنثى» وأن هذه المسؤولية عظيمةٌ؛ على 

تجد ذلك في البند (5 ؟) - حسب ترقيونا -؛ حيث يقول الإمامٌ السجاد #2 فيه: 

«وأما حقٌ ولدك فأن تعلمَ أنه منك. ومضافٌ إليك في عاجل الدنيا بخيرو وشرّو 
وأنك مسؤولٌ عما وَُيتَهُ من حسن الأدب, والدلالةٍ على ربّهِ عزّ وجل والمعونة على 
طاعته. فاعمّل في أمرو عمل مَن يعلم أنه مثاتثٌ على الإحسان إليه. معافّبٌ على الإساءة 
إليه». 

والإمامٌ السجادٌ هلا - في هذا البندٍ - يرشد الوالد؛ أيّ والدِء إلى ما في عتقِهِ من 
مسؤولياتٍ تجاه ولدِوء وهي من وجهٍ آخرٌ حقوقٌ وأمانةٌ للولدٍ على عاتِقٍ أبيه. كما يُرشْد 
- فيه أيضاً - إلى الموجب لتحمل هذه المسؤولياتء والحافز على رعايتها. 

أ- المسؤولياتٌ 

ذكر الإمامٌ السجادٌ لل أن في عنقٍ الوالدٍ ثلاتٌ مسؤولياتٍ تجاه الولدٍ» وهي على 
الحو العالي: 
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الأولى: أن يتولّى تأديهُ على أفضل ما يكون التأديبُ 

والتأديبٌ؛ هو «تعليمٌ الأدبء وهو: ما يدعو إلى المحامدٍ من الأعمالٍ الصالحة 
والأخلاقٍ الفاضلة»”". وهو شاملٌ للسلوك القوليٌ» والفعليٌ» والشعوريّ. 

وتحقينُ ذلك يتوقف على معرفةٍ الأب للصواب والخطأ في كلّ ذلك. 

وقد مرّ علينا قولُ الإمام الصادقٍ دللا ١عليكم‏ بالتفقه في دين الل ولا تكونوا أعراباً؛ 
فإنه من لم يتفقّة في دين الل لم ينظر اللَهُ إليه يوم القيامقء ولم يرك له عملاً»”". 

ومن هناء فإن عليه - أعني الأبّ - أن يتعلّمَ ويتفقة في كل ما يرتبظٌ بذلك؛ إن كان 
سيتولى هو عملية التأديبء أو يستعينَ بمؤدب قادرٍ على ذلكٌ؛ ممن توفرت فيه جوانبٌ 
الصلاح في ذاتِه» ومستلرّمات الإصلاح في فعلٍ التأديب. 

ويا ترى كم هم الآباءٌ الذين يفعلون ذلك لأولادهم؟! 

وقبل ذلك كم هم الآباءً الذين يعرفون ذلك حتى يفعلوه؟! 

وإذا سلّمنا بتقصير الآباءء وقصورهم سنعرف السرّ وراء تقصير الأبناء وقصورهمء 
وأن أمامنا مشواراً طويلاً من الفعلٍ التربويّ اللازم علينا سلوكة إذا ما أردنا أن نكون 
مصداقاً لقوله تعالى 9 كنحُمْ حير أ أرجت يلاي تَأمروتَ الْمَعْرَوٍ وَتَنْهَوت عن 
المبكر وَتْيْمِوْنَ بير ... 2074 ولكي لا بُبتلّى بما ابل به أهل لكات مهن سيقوتا 
فقصّروا وقصّروا وقيل في حقهم #. .ولوٌ َامرت أَهَل ألْحكتبٍ لكان حيرا خَرَا لَّهُم مَِنْهُمْ 
لْمَؤْمِبُوت وأكارهم الْفسِفُونَ 2# 

الثانيةٌ: أن يدلّه على ريه تعالى 

الدلالة على الربٌ تعالى تعني تعليمَةٌ وتعريمّةُ بما يلزمه من علم ومعرفة؛ بحيث 
يؤمن قلبُُه ويذعن عقَلَه بوجود اللَهِ أولا وبتوحيده ثانياً» وبكماله اتام ثالثاً. 
1١‏ بجحي العله ميعينة ياف لك 1104ا نوراه اقول فرح اخار ال لزلز 11 
(؟) أصول الكافي»ج ١‏ ص ١‏ ”2 كتاب فضل العلم باب فرض العلم؛ ووجوب طلبهء والحث عليه الحديث /. 


زفوف سورة آل عمران: الآية 11٠‏ 
(؛) الآية السايقة. 
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إن مثل هذة الدلالة هي التي تدج لناعيدا لله الحا يحرف ما يريده الله ومايتهئ 
عنهء ويعرف ما يصح نسبثّةُ إلى الله عزَّ وجل وما لا يصح. 

الثالثة: أن يعيته على طاعة ريه 

لا يكفي الولد أن يتعلمَ لكي يكون صالحا وحالٌّ في ذلك حال أبيه وحا جا لاي إنسان 
آخر» فما أكثر العاليمين وأقل العاملين. والمهمٌ أن يُسْمَّعَ العلمُ - دائماً - بالعمل» فكما 
يجب على الوالدٍ أن يعلّم ولدّه فإن عليه أن يعيتهُ على العمل بمضمون ما علم. 

وهذا ما أراده الإمامٌ السجادٌ افلا بقوله «أن يعيئهُ على طاعةٍ ربُو». وهذا يعني أن 
يدفم به منذ نعومةٍ أظفاره» ومع كل خطوة : تعليميةِ» نحو عالم العملٍ والطاعةٍ؛ أي التزام 
مضمون الأمرٍ والنهي» ونحو تطبيقٍ لوازم م العلم بالل تعالى وأفعاله. 

وقد أطلق الإمامٌ السجادٌ للا كلامَةُ؛ في مسألةٍ الإعانةٍ على الطاعة» دون دخولٍ 
في التتفاصيلٍ والآلياتء إما لأنه ليس بصددٍ ذلك هناء أو لتركِ المجالٍ مفتوحاً لمراعاة 
الفروق الشخصبة بين ولد وآخرّء وظرف وآخرٌ. بسببٍ ما نعلمه من أن ما يصلحٌ طريقة 
تربوية لشخصي ماء أو في ظرفٍ ماء قد لا يكون صالحاً بحذافيره لشخص آخرٌء أو في 
ظرفٍ مختلفي. 

فالتربية والتعليمُ 3كظ0ظ - لا يمكن أن يكونًا على وتيرةٍ واحدة لجميع الناسٍ» 
في جميع الحالات؛ وذلك «لحصولٍ التفاوتٍ فيه بحسب الأزمنة والأمكنة واختلافٍ 
أحوالٍ النابن فى الردٌ والقبول وغير ذلك)2", 

ب - الحوافز 

الإمامٌ السجادُ ل لم يقتصرٌ في كلامِهِ الحقوقيّ على بيانٍ المسؤولياتٍ دون 
التعريفي بالحوافزٍ والمبرراتٍ التي من شأنها أن تدفعَ بالمسؤولٍ نحو القيام بوظائفه. 

وقد بيّن الإمامٌ ل هذه الحوافر أو أهمّهاء في أمرّين اثنين: 

الأولٌ: أن الولدَ منسوبٌ بين الناس إلى الأب» ومحسوبٌ عليه؛ شاء الأبٌ أو لم يشأ. 

ولا ريثت أن هذه النسية لا تدع مجالاً للأب أن يهل إصلاح شأنٍ ولدِهِ وحن 


)١(‏ المازندراني؛ المولى محمد صالح (ت ١8١٠ه)‏ شرح أصول الكافي» ج 5. ص #الا. 
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تأدييه؛ بما يجعله مرضي السلوكِ بين الناس؛ فإن محاسنّ أفعالِه محمودة له ولأبيه» كما 
أن مساوئها مذمومةٌ» واللومَ فيها عليه وعلى أبيه؛ وإن بنسبةٍ ما. 

وهذا ما أوضحه الإمامٌ هللا بقوله .. فأن تعلمَ أنه منك. ومضافٌ إليك في عاجلٍ 
الدنيا بخيرو وشرّو). 

وهذه مسؤوليةٌ دنيويةٌ أي اجتماعيةٌ» قد يكون وجيهاً تيل الأب شيك هن 
المسؤولية عما يصدر من الولدٍ من أخطاءء وذلك إذا قصّر في تربية ولدِه ومراقبته» 
لكنه بالتأكيد لن يكونّ وجيهاء ولا مبرّراً شرعاء إذا بذل جهدَه : في التربية والمراقبة ولم 
يقصّرُء لكن هذه المسؤولية والتحميل - من منظور العادة الاجتماعية - حاصلان على 
كل حالٍ. 

ومن هناء نجد أن المجتممٌ يلوم الوالدّ غالباً عند حصولٍ تقصير من الولدٍ كما يلومُ 
هذا الأخير بل إن الناسّ لا يكلّفون أنفسَهم - عادة - الفحصّ والتثبتَ عن تقصير 
الوالِدٍ وعدم تقصيره. 

وعلى هذه العادة قال الشاعد”© 

بسي عدي ألا فانهوا سفيهكم إن السفية إذالم بُنَةمأمورٌ 

الثاني: أن الوالدَ مسؤولٌ بين يدي اللّهِ تعالى على رعاية هذه الحقوقٍ لول فإن هو 
وقّى بها؛ كما يجب في الواجبء وكما ينبغي في المندوب. فله من اللَّوِ الأجرٌ والثوابُ؛ 


ولنعم أجرٌ المحسنين» وإن هو قضَّر فيها فإن عليه أن يتحملٌ العتابّ والعقابَ؛ إن الله 


وهذا ما كشفه الإمامٌ السجادٌ #2 بقوله «فاعمّل في أمره عمل مَن يعلمُ أنه مئابٌ على 
الإحسانٍ إليه. معاقّبٌ على الإساءة إليه». ومّن لم يعمل بذلك فسيخرج من طور العدلٍ 
إلى الظلم والجورٍ. 

الدوحة السابعة: و3 الإخوان 

في منطقٍ الإسلام تُصنّف الأخوّةٌ إلى نوعين: 


درق في التذكرة الحمدونية» ج 4» ص 147١ء‏ أن قائله جرير. 
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ب - أخوّة في الدينٍ 
والأخ - بالمعنيين - نعمة يجب أن يُشكرٌ اللَهُ عليهاء وإنما يحصل ذلك إذا عرفنا 
حقوقٌ الإخوان» ورعيناهاء ولم نظلمُهم فيها. ومن هناء حرص الإمامٌ السجادٌ 4 على 
بِيانٍ ما لهم من حقوقٍء درءا لما يمكن حصولَّهُ من ظلم وتقصير. 
تجد ذلك في البند (76)؛ حيث يقول الإمامٌ السجاد للا فيه: 
«وأما حنٌّ أخيك فأن تعلم أنه بدك وعرّك وقوتُك. فلا تتخذه سلاحاً على معصية 
الله ولاعدة للظلم لخلق اللِّ. ولا تدغ نصرئّه على عدرٌو. والنصيحة له. فإن أطاع الله 
تعالى» وإلا فليكن اللّهُ أكرمَ عليك منه. ولا قوةً إلا باللّو). 
والظاهرٌ - واللَّهُ العالمُ - أنامقصوة الإمام 83 لبس هو صوص الاح السبيةبل 
الأعم منه ومن الأخ الإيمانيٌ بل لعل المعنى الثاني هو المقصود أضلة. وأما المعنى 
ا ل 
١‏ أنه يد. وهذا د ل 
أدائه ه وحده) من جلب منفعة ةِ أو دفع مفسدة. 


١‏ - أنه عو وهذا د يعني أنه قوةٌ معنويةٌ قد تكونُ أهمّ بكثير من القوة ة المادية» وينجز 
بها ما ينجز بالقوة المادية» أو أزيدَ منها أو دونها. 

٠“‏ - أنه قوة. وهو عنوانٌ جاممٌ للسمتين السابقتين. 

ثم إن الإمام هله حدّر من التوظيف السيء ء للأخوّة؛ بأن تُستغلٌ في غير ما يرضاه 
اللَهُ تعالى» من ارتكاب معصية تعد عدواناً على حدود الله أو إيقاع ظلم بالعباد يُصتّف 
عدواناً عليهم وتجاوزاً على حقوقهم. 

ثم ينبّه الإمامُ هل« إلى ما يجب أن يُلتَفْتَ إليه» وهو: 

أن الأ - الذي هو رصيدٌ يُضاف لنا - له من الحقوقٍ مثل ما لنا. ثم أشار إلى حقّين 
جامعين منهاء وهما: 


4 العدل في المشروع حي 


أ- النصرة 
هذان الحقّان لا يُستغني عنهما واحدٌّ من الناسء والأخ منهم؛ فهم ضعفاءٌ ماديا 
يحتاجون إلى الانتصار لهم» وضعفاءٌ معنويّاً وفكريًاً يحتاجون إلى النصيحةٍ والإرشاد. 
ويختم الإمامٌ السجادٌ لل كلام بالتنبيه إلى أن محورٌ الأخوةء مع أهميتهاء يجب أن 
يقومٌ على قاعدة الربانية» فلا يجورٌ - بوجه - اناي العلاقات ا جور على سسا 
العودية لله قغالى» فتحق الله أولى. وذاثة أكرم. 


فالأخوةٌ إنما تحظى بالاعترار. والاهتماع . بقدر ما يكون الأ عوناً على الطاعة» 
ظهيراً على ترك المعصية» فإذا اختلّت المعادلة فالمبادئٌ أوجبٌ وألزم. 


ومن التّزم حقوقٌ الإخوانٍ فهو من أهلٍ العدلٍ والإيمان. 
الشوهة الثامنة: بححوت الإحسان وأهله 
لّما كان الإنسانٌ لا يعيش في هذا العالم وحده؛ كان من نعم اللَّهِ تعالى عليه أن جعل 


معه مَن يتواصل معه؛ وغرّز في هذا وذاك روح الإحسانٍ التي تتيسّر معها قواعدٌ العيش 
كرو وهذااما نفييه بال عسان والختورت والإتقام إونهما عياح ونها لما تدعو اليه 


هذه الغريزة والفطرة. 

وأطرافُ الإحسان؛ محيزين ومتلقّين» لهم حقوقٌ يجب أن تُعرّف. وأن تُعرّف» وأن 
2 
تراعيي. 


لذلك فإن الإمامَّ السجاد له حرص؛ في رسالتِهِ هذه. على الوقوفٍ عندهاء فذكر 
المحرّرين من العبودية» ومواليهم» والمنعمين» والمنعّم عليهم. 

وإذا لم تكن مبتلين - الآن - بالمحرّرين من العبودية والرق» فإن ساحتّنا مليئة 
بالإنعام والإحسان. وعليهء فلا يجورٌ أن يُظلم المحسسن؛ بجحودٍ إحسانه مثلآء أو 
التشكيك د بغير حن - في نيته» ولا بأن يُظلم من يتلقّى الإحسانّ بالمنّ عليه وإهانته. 


تجد ذلك في بندّين؛ هما: (7). (54)؛ وفيهما يقول الإمامٌ السجادٌ هل: 
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أت لوقا سن دق المعروني عليك فأن تشكرّف وتذكرٌ معروقَةُ وتككسية المقالة 
الحسنةً» وتخلصٌ له الدعاءَ فى ما بينك وبين اللَّهِ عرَّ وجل. فإذا فعلتَ ذلك كنت قد 
شكرئَهُ سرّاً وعلانية» ثم إن قدرتَ على مكافأتِهِ يوماً كافيتة». 

- «وحقٌ مَن سرَّك لله تعالى أن تحمَدّ الله تعالى أولاء ثم تشكرّة» 

فهذا المحيينان؛ فاعلٌ المعروفي» ومدخل السرورء يعرّفهما الإمامٌ هلا أنهما بمثابة 
قناتين من قنوات الفيض الإلهٌّ؛ لإيصالٍ الخير الماديّ والمعنويٌ. والواجبٌ لهما أن 
يُعرّف لهما هذا الفضلء وآن يكافاً بالشكر» والشاء:والتقديز العليّين» وبالعاء لهماء 
والمكافأة بما أمكن عند القدرة. 

فمّن لم يدرك ذلكء أو أدركه ولم يلتزم بلوازمه» فقد قصّر في حقهماء وخرج من 
مقتضّياتٍ العدلٍ إلى دَرٍَ الظلم وحضيضي اللؤمء واللَهُ تعالى يقول #. ول كما 


كلم لعل مك 4 
الدوحة التاسعة ؛ يقوف المؤذنين والائمة 


لم يُغفل الإمامٌ السجادُ «ا؛ في رسالتهِ الحقوقية» شريحةً أساسية في المجتمع 
المسلم؛ وهم المؤذنون والأثمٌ الذين يشكّلون عنصراً أساسيّاً في تذكير الناسٍ بالصلاة 
وادائها على الوجهٍ الأكملٍ والأفضل» وهي - كما نعرف - عماد الدين وعموده”". 

إن لهؤلاء المؤذنين والأئمةٍ حقوقاً عظيمةً؛ عند اللَّهِ تعالى؛ وهو المتكمّل بالوفاءِ 
لهم بهاء وفي أعناقٍ المسلمين؛ وعليهم أن لا يَغفلوا عنهاء فإن قصّروا فيها ظلموهم 
وظلموا أنفسَهم. 


.771/ سورة البقرة, الآية‎ )١( 

زفق عن رسول الله مثو » أنه قال «الصلاةٌ عمادٌ الدين فمّن : رك لاه متعمّدا فقد هدَمَ ديه ومن ترك أوقاتها يدخل 
الويل؛ والوبل واد في جهنم كما قال الله تعالى َيِل زَنْمُصبّت 00 لَنَ هم عن صَلَاتِهمْ سَاهْونَ4 [الماعون/ 4 
- 6]» [جامع الأخبان وعنه: مستدرك وسائل الشيعة» ج 7 ص 9. كتاب الصلاةء أيواب المواقيتء الباب 
١‏ - وجوب محافظة الصلوات في أوقاتهاء الحديث 1١‏ ], 
وعن أبي جعفر الباقر لهل أنه قال «الصلاةٌ عمو د الدين, مثلّها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العموةٌ ثر ثبت الأوتاد 
والأطنابٌ. وإذًا مال العمودٌ وانكسّرٌ لم يثيت وتدّ ولآطتبٌ؛ [محآسن البرقي؛ وعنه: وشائل الكبعة وح 34 ص 
17"» كتاب الصلاة. ‏ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بهاء الحديث 717]. 
وأخرج المتقي الهندي في كنز العمالء ج /اء ص 4 1» أثرين في ذلك عن الإمام علي واين عمر. 


العدل فى المشروع الإسلا 
4ه فوس تبي 
وإذا كان الإحسانٌ الماديٌ سبباً لإكرام فاعلهء فإن الإحسانّ المعنويّ؛ ومنه الصلاة 
سيكو فاعلة؛ وهو من يغ يعيننا على تذكرها وأدائهاء أولى بالرعاية والأداء. 

تجد ذلك في البندين (79): (70)؛ حيث يقول الإمامٌ للا فيهما: 

أ- «وأما حٌ المؤذّن فأن تعلمَ أنه مذكّرٌ لك ربّك عرَّ وجلّء وداع لك إلى حظّك» 
وعونّك على قضاءٍ فرض اللَّهِ عليك. فاشكُر على ذلكَ شكرّك للمحسن إليك. 

ب - وأما حنٌ إمايك في صلاتِك فأن تعلمٌ أنه تقلّد السفارة في ما بينك وبين ريّك عر 
وجل وتكلّمَ ولم تتكلمْ عنه. ودعا لك ولم تدعٌ لهء وكفاك هول المقام بين بدي الله عر 
رج زان اتانيه تقض كان عليه كه وان كان تدان كدت ترك ولم يكن ل عليلك 
فضلٌ» فوقى نفسَك هِ بنفسِهِء وصلاتئك بصلاته» فتشكرٌ له على قدر ذلك». 

ولا يخفى أن حقوقٌ المؤذنين والأئمة في الصلاةٍ تستقي من حقٌّ النفس ومن حقٌ 
اللّهِ تعالى. ذلك أن الإنسانَ الذي خلقه اللّهُ تعالى لعبادته؛ والصلاةٌ من أهمّ صورهاء لا 
تتحققٌ الفلسفةٌ من وجوده إلا بهاء والمؤذنون والأئمةٌ هم مَن يعينون على أدائها على 
الوجه الأكمل والأفضل. كما أن هذا الحقوقٌ تستقى من حقٌّ اللَّهِ تعالى الذي يجبٌ 
على الناس أن يعبدوه. والصلاةٌ أهمٌ مظاهر هذا التعبدٍ. 

وقد بيّن الإمامٌ السجادٌ هل طبيعةً الدور الذي يؤدَّيهِ المؤذنُ» والآخرٌ الذي يؤديه إمامُ 
الجماعة؛ بما لا حاجة إلى تفصيله؛ لوضوح الفقرات فى عضن جواتهاء ولحاجة بعضها 
الآخَرَ إلى تفصيلٍ وإسهاب لسنا بصددٍ الدخولٍ فيه هنا؛ لخروجه عن خطةٍ البحث. 

فالعادلٌ من الناس هو مَن يراعي حقٌّ المؤذنين وحقٌّ أئمة الجماعة» ولا يقصّر فيهاء 
وإلا كان ظالماً لهم ولنفسِه وله تعالى. 


الدوحة العاشرةٌ: حقوفٌ الجلساء. والأصحاب, والخلطاء 
في هذه الدوحة تناول الإمامٌ السجادٌُ يا؛ في رسالته» حقوقٌ صنمين من الناس؛ 
وهما مَّن نجالسهم ويجالسونناء ومّن نصاحبهم ويصاحبوننا. 


31 2 و 
ولعل الفرق بين هذه العناوينٍ الثلاثة - كما يظهر من فقراتٍ الرسالةٍ - هو طول مدةٍ 
الموائقة وقصرهاء أ ىطع المرافقة؛ أو الموافمة فيحلوغدةة 
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وعلى كل حال فهؤلاء وأولئك لهم علينا حقٌ الوفاءٍ بأدب المصاحبة والمجالسة؛ 
باختيار الكلام اللائق» والفعل الحسنء وتجاوز الخطأ العابر. والحرص على إبعادهٍ عن 
الخللٍ والزللٍ في الفعلٍ والقولٍ. 

تجد ذلك في البنود (771), (77), (70377)؛ حيث يقول الإمامٌ السجادٌ 2 فيها: 

أ- «وأما حقٌّ جليسك فأن ثُلينَ له جانبّك, وتُّنصمّه في مجازاة اللفظء ولا تقوم من 
مجلسك إلا بإذنه. ومن يجلس إليك يجوز له القيامٌ عنك بغير إذنك» وتنسى زلاتِه» 
وتحفظ خيراته» ولا تُسمعه إلا خيراً». 

وقد ذكر الإمامٌ السجادُ ل - هنا - أن الجليسّء وهو من يختار الجلوسٌ عنده. 
سواءٌ لمرةٍ واحدةٍ أو تكرر ذلك منه» وصِدفُهُ على الثاني أوضحٌ من صِدقِهِ على الأول. 

وللجليس - وفقاً لكلام الإمام للا - سلسلة حقوقء ذكر منها: 

١‏ - إلانهُ الجانب له . وهو يعني التواضع له. بما ي* يعر بالارتياح والأنس والانفتاح» 
يتين جعة أن وعدت لك لكر اكع ورسسمع تسلا وهر عدر له 

فالترفعٌ عليه» والخشونةٌ معه. ينافيان حقٌّ الجليس. 

١‏ - إنصافهُ في الحديث. بأن يُعطٍَ الفرصة اللائقة ليشارك في التحدثٍ بما شقطةة 
ونكسلة, ولا ينبغي تفسيرٌ كلم اتنصفه» بإعطائِه نصفف الوقتء وإنما العدل فإن كان 
يستحق ذلك أتيح له وإن كان يستحق أزيدَ منه مّكّن منه» وإلا فدون النصفي. 

- أن لا يخرجٌ مّن قصده الجليسٌ في مجلسِه إلا بإذنه. ذلك أن الخروجٌ من دونه 
خلافٌ حقو ويُعد نوع إساءةٍ له؛ ما لم يكن بين الطرفين اتفاقٌ أو توافقٌ؛ صريحان أو 
ضمئّانء بخلافٍ ذلك. 

أما هو؛ أي الجليسٌء فله أن يخرج متى شاء؛ إلا أن يطراً ما يفرضُ خلافَ ذلك. 

؛ - أن تُهِمَل زلاته؛ فلا تُذْكَرء وهذا معنى النسيانٍ هناء وليس محوَّهُ من الذاكرة؛ فإن 
ذلك أمرٌ غيرٌ اختياريٌ؛ وما كان كذلك لا يتعلّقُ به التكليفٌ كما لا يخفى. 

ادا روا ارا را يوا سيا روا امم ا اميك الو د11 
بهما عن استجادتهماء ويقدرا عند تذكرهما؛ ب بمحضره أو في غيايه. 
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أن يُوْقَرَ المجلسٌ من أن يُرتكب فيهها لايليق ارتكاية شرعاً وغرفاء حتى يكون 
قاذ تأنه لسلس ومناسن المعدلين» 
هذه حقوقٌ يجدر» وبعضُها يجبء رعايئهُ بالنسبة للجليس. 
- «وأما حقٌّ الصاحب فأن تصحبّه بالتفضل والإنصافيء وتكرمّة كما يكرمّك» 
وكنْ عليه رحمةء ولا تكن عليه عذاباً» ولا قوةً إلا باللّه». 
وفي هذا البندٍ ذكر الإمامٌ السجادٌ يله ما جعله حمّاً للصاحب. وهو عنوانٌ يمكن أن 
ينطبقٌ على مَن يرافقنا ونرافقَةُ لمدةٍ طويلةٍ أو قصيرة» وافقنا فيها أو لم يوافقنا. 
هذه الحقوق تحادت على التندو التالى : 
أن كو الصيع مودي علج فاعددي: 
٠‏ التفضل. وهذا يعني أن تؤولٌ بالصاحب والمصاحب معاً إلى : خير؛ عاجلٍ أو 
ا 
لي الإنصاف. وهذا يعني أن يحظى بما يجدرٌ أن يحظى به من الخيرء ويُنأى به 
عما يجب أن ينأى به من الشرّء فلا 25 تتحول الصحبةٌ إلى سبب للمعصية أو 
المخاصمة ونحوهما من السوء. 

١‏ - أن تكونٌ الصحبةٌ مبنيةً على أساس الإكرام المتبادل» بأن يُعينَ كل منهما صاحبَة 
على ما يرتقي بهما في شؤونٍ الدينٍ والدنيا. بأن يتجنبا كل ما يُشينهما ويُعيبهما عند 
الخالق والخلق. 

"- أن يُبنَى الصحبةٌ على قاعدة التراحم والعطفي والمحبة واللين» بعيداً عن كلّ ما 
من شأنه الإزراءٌ بهما فى الدنيا والآخرة. 

ج - «وأما حقٌّ الخليط أن لا تغرُّ ولا تغشَّهُ ولا تخدعه: وتتقي اللّهَ تبارك وتعالى 
فى أمره). 

وأما هذا البندٍ فقد استعرض الإمامٌ السجادٌ ين حل من نخالطةُ ويخالطناء ولعلّ 
المقصوة به من يَكثْرٌ ترددُةٌ علينا أو ترددُنا عليه؛ من جليس أو صاحب؛ مثلٍ الصديق 
لناء والموظفي عندناء أو العاملء أو السائق» وأمثالهم. 
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فهذا - أيضاً - له حقوقٌء ذكر الإمامٌ لي منها: 
١‏ أن لا يعر 

ذ أن لا يسن 
- أن لا يخدّعَ 

وهي أمورٌ متشابهةٌ ومتقاربةٌ. ولعلّ الفرق بينها يرجع إلى الموضوع» أو الطريقة. 
فالواجبٌ أن تكونّ مخالطة مبنيةَ على أساس الصدق والنقاءِ والصفاءء وليس على 

قاعدةٍ اللفّ والدورانء والنفاق» والازدواجية. 
؛ - أن يُتقى اللَّهُ في جملة أمره. 
فمن حل الخليطً أن لا مُستمّل مخالطيه لتسهيل الوقوع في المعصية أو لإيقاعهِ هو 


في مه معصية. بل يجبٌ» أو ينبغي؛ أن تُسثمر هذه المخالة من أجل تيد بنيان التفوى 


لعبيدة ومماليكه. الو و 5 و 0 
وقد كان يشتريهم دون حاجة إليهم”"'. 

الدوحة الحادية عشرة : حقوفقٌ الجيران 

لما كان الأثسنان لآ يكن وبحدة كلايد آنا له مرخ يسكن قريباً مسهة وهو مع نضفه 
ب(الجار). ولهذا الإنسان/ الجار عقون ل أو ينبغى» رعايتها. 

تجد ذلك في البند (757)؛ حيث يقول الإمامٌ السجاد 22 فيه: 

«وأما حقٌّ جارك فحفظةٌ غائبا وإكرامةُ شاهداً ونصرثة إذا كان مظلوماً ولا تتبعَ له 
عورة. فإن علمتٌ عليه سوءاً سترئهُ عليه وإن علمتٌ أنه يقبلٌّ نصيحتك نصحتَهُ فى ما 
بينك وبينه» ولا تُسِلِمُهُ عند شديدق وتقيل عثرئَهُ وتغفرٌ ذنبة وتعَاشرة معاشرة كرئمة 
ولا قوةً إلا باللّه). 


2٠١86 ص 45 4» الباب 5 “ا؛ بحار الأنوار» ج 47» ص‎ ١ انظر: مارواه السيد ابن طاووس في إقبال الأعمالء ج‎ )١( 
.97” الحديث‎ 
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ل ا 
١‏ - حفظهُ في غيبته 


وهذا يعني أن الجارٌ إذا غاب؛ لسفرء أو مرضص» أو شغلٍ ونحو ذلك؛ فإن من حم أن 
يُحفْظ في نة نفس وفي عرضِه وفي مالِه؛ كما لو كان حاضراً. وذلك أن الغائبَ يمكن النيل 
منه بما لا يمكن نيلَّهُ من الحاضر. فعلى الجارٍ أن يسدَّ هذا النقصّ فيه؛ حفظاً للجوار. 

؟ - إكرامُةُ عند شهوده 

وكتعناه أئن إذااخت :فى مجلسلن نناء أو كا حاضرية قنهه أن يقدر) نما نحت أو ين 
بالذكر الطيب» والشفاعة الحسنة» وكرم الفعال» والتوجيه» ونحو ذلك. 

* - نصرثُّهُ مظلوماً 

فلا يتعوض البجاز لطلامة» عاذي او طاريق ين الم أو جائر» والواجبٌُ في حم 
إعمال قانونٍ الانتصار للمظلوم؛ عدا إسلاميٌ راس شد مما نقوم به في حقٌّ 
قرو فإ لتر ارعرمتة القاضة. 

؛ - عدمٌ تتبع عورته 

وذلك أن الجوارٌ يفرض القربّ المكانيّ؛ بما يُتاح معه لكل منهما أن يطَّلمَ على ما 
لايّتاح لمن بعُد. لذلكَ» دعت الحاجةٌ إلى التأكيد على أسرار الجارء فلا يجورٌ للجار 
أن يتتبعَ عوراتٍ جاره؛ أي أن يتعمَّدَ ويقصدّ معرفة ما لا ينبغي أن يعرف من العوراتٍ 
المادية والمعنوية. 

5 2 

6 ستر عورتهة 

وذلك للسبب المذكور في الفقرة السابقة. فالجارٌ أقدرٌ من غيره على معرفةٍ أسرار 
جاره؛ يسماع ما يُسمَّعٌ» ورؤية ما يُرىء وهكذا. فالواجبٌ أن يُستّر عليه بأن لا تُذاع 
أسراره لو يانت. 

-: وو 

فإذا علمنا أنه بصدد القيام بأمر لا نرى صلاحَهٌ فيه فإن علينا؛ رعاية لحقٌّ الجوارء 
أن نبذل له الرأيّ السديد. من دون فرق بين ما يراد القيامٌ به ابتداءً» وهو ما يوصّف 
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١‏ اده 8 
بالفعل» أو ما كان ردَاً للفعل. ولا فرقٌ أيضاً بين ما كان من شؤون الدنيا أو من شؤونٍ 
الدين. 
ويُستنى من ذلك ما نعرف أنه شأن خاصٌ جدَاً لا يريد هو لأحدٍ أن يتدخل فيه 
وتكون الضيحتا كمالية. أما اللكاصط يويك الوقدام عليه آمرا ختطيراء اوتترفت عليه 
أضرارٌ لا يُسمح بها الشرعٌ الحنيف. إن علينا النضح المقاسب4 ون كرهتهذا النخاة 
سماع الح المرّ فإن هذا من النصيحة. 
لكن يجب أن يكونّ ذلك كلَهُ ضمن الأطر الشرعية والأخلاقية طبعاً. 
/ا - عدمٌ خذلانه 
لا يسوغ - في المنطقٍ الحقوقيٌ الذي سطَّره الإمامٌ السجادٌ للا هنا - للجارٍ أن 
يخذلٌ جارَةٌ بمعنى أن اللازمَ أخلاقيّاً أن يُصارٌ إلى تقديم العونٍ؛ الماديٌّ أو المعنويٌ» 
له عند احتياجه إليه. 
4 - إقالةٌ عثرته 
العثرةٌ هي الخطأً يقع فيه الإنسان» وقد تُخصّصٌ بالخطأ النادرٍ والصغير. فإذا وقع 
مث هذا من الجارٍ في حقٌّ جاره فإن على من وقع عليه هذا الخطاً أن ييل بأن يعفر عنه. 
حير حقٌ الجوار. ومن شأنٍ هذه الإقالةٍ أن تعينَ 
خلن العوفة إن جادة الصواب. 
ل 
ااه 
4 - غفران ذنبه 
وهذه الفقرةٌ تمائل سايقتها. ولعلّ الفرقٌ بينهما في حجم الخطإ فإن الذنبَ ما كان 
أكبرٌ من العثرة» أو هي العثراثٌ إذا كثرت. 
أو يُقال إن الفرقٌ بين هذه وتلك هو أن العثرةً ما كانت في حقٌ العاثر نفسِهء أو في 
حقٌ غير جاروء أما الذنبُ فما كان في حقٌّ الجارء أو كان كبيراً. 
٠‏ -الإحسانٌ فى معاشرته 


وأخيراً فإن من حقٌّ الجوار أن يكونّ الإطارٌ الحاكمٌ على معاشرته هو الإحسانَ 
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2 ' - - دك يي 


والإكرامَ؛ بما يعنيه ذلك من تطبيقاتٍ لاعدّ لها ولا حصرٌ. ومّن أحسنًا إليه من الجيرانٍ 
أحسنّ إليناء إلا أن يكونّ من الأشقياءِ؛ فيُرد أذاه دون تعدّء مع أن الصبرٌ أولى إن أمكنَ 
0 و 

ولم يترتب عليه ما لا يسوغ الصبر عليه. 

ونُلفت النظرٌ - ونحن نودٌّع هذه الدوحة - إلى تنبيهات ثلاثةٍ 

# 7 3 0. 

التنبية الأول: أن هذه الحقوقٌ ليست خاصة بالجار» بل تشمل جميعها المؤمنَ فى 
دائرةٍ أوسعّ» وبعضها المسلمَ في دائرةٍ أشدّ اتساعاًء وبعضّها كل إنسانٍ في نطاقٍ أوسمَ 
من تلك الدوائر. ذلك أن الإحسانَ مطلوبٌ من المؤمن لجميع الناس» ولا عدوان إلا 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فما هي خصوصية الجار إذن؟ 


الجوات: : المسألة لا تعدو كوئها إلزاماً أشدّ لدائرة حقوقية مطلوبة؛ وجوباً في 
الواجب وندباً في المندوب. ولعل ها شير إلى هنذا أن الإمام لله لم يفصّل بين 
الجارٍ المؤمن وغيرهء ولا بين المسلم وغيره» ولا بين القريب - لنسب أو سبب - 
وغيره. 

التنبية الثاني : أن لجميع ما ذكره الإمامٌ البيحاة 80 امن الحقوق فائدةً نجنيها لو 
التزمناها؛ وهي أن رعايتنا لهذه الحقوقٍ له مردودٌة الإيجابي علينا كأشخاصء وعلى 
ديئنا ومذهبنا. 

فقل جاء ذ في الخبر» عن سليمانَ بن مهرانَ» أنه قال «دخلتٌ على الصادقٍ جعفر بن 
محمد للا هده انف م الشيية وهو يقول20: معاشرَ الشيعة! كونوا لنا زيئاً ولا 
تكونوا علينا شيناً. قولوا للناس حسناً. واحمّظوا ألستتكم. وكفوها عن الفضولء وقبيح 
القول)”". 

وفي حبر آخَرٌء يرويه عمرٌ بن أبانَ» قال «سمعتٌ أبا عبد الله للا يقول: يا معشرٌ 
الشيعة! إنكم قد تُسبتم إليناء كونوا لنا زيناًء ولا تكونوا علينا شيناً. ما يمنعكم أن تكونّوا 
)١(‏ في الوسائل «فسمعته يقول». 


)١(‏ الصدوق, محمد بن علي (ت ١18ه)»‏ الأمالي» ص ٠٠‏ 2» المجلس ؟3» الحديث 17. وعنه: وسائل الشيعة» 
ج 2317 ص 197 --154ء الحديث (57 ١‏ ا 
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- ع 0 5 0 5 و و 
مكل [صضحات :علي رضوان اللو عليه في اناس إن كان الرجل منهم ليكون في القنياة 
فيكون إمامهم. ومؤذتهم) وصاحبٌ أماناتهم ودام 

عودوا مرضاهم واشهدوا جنائرهم, وصلُوا في مساجدهم. ولا يسبقوكم إلى 
فأنتم - واللّه - أحقٌ منهم به. 

ثم التفت نحوي؛ وكنت أحدتٌ القوم سنَاء فقال: وأنتم - يا معشرٌ رَ الأحداث - إياكم 
والوسادةً [الرؤساء]! عودوهم [دعوهم] حتى يصيروا أذناباً واللَهُ خيرٌ لكم منهم»”". 
وفي خبر ثالث؛ يرويه كثيرٌ بن علقمة» قال: 

"قلت لأبي عبد الله 2لإه: أوصني 

فقال: أوصيك بتقوى الله والورع. والعبادة» وطولٍ السحود. وأداء الأمانقء وصدق 
الحديث؛ وحسن الجوار. 1 

فبهذا جاءنا محمد بالاو . 

صلُوا في عشائركم؛ وعودوا ترضاكم» واحضروا جنائركم. وكونوا لنا زيناء ولا 
واوا ناشين . حّونا إلى الناس» ولا تبفُضونا إليهم. جروا إلينا كلّ مودق وادفعوا عنا 
كل شر. فما قيل فينا من خير فنحن أهلَهُ؛ وما قيل فينا من شر فو الل ما نحن كذلك. لنا 
حنٌّ في كتاب الله وقرابةٌ من رسول الل بل وولادةٌ طيبةٌ. فهكذا فقولوا)". 

التنبيةُ الثالث: لم نورد أمثلةً على هذه العناوين الحقوقية لثلاثة أسباب: 

١‏ - أننا لسنا بصددٍ التفصيل؟ كما قدّمنا. 

؟ - لسهولة معرفةٍ التطبيقات على القارئ النابه. 

- لئلا نصرف انتباهَه إلى مثالٍ قد لا يكون هو الأهمّ بالنسبةٍ إليه. وإن كان كذلك 
بالنسبة إلينا. 


)١(‏ الطبرسيء علي بن الحسن (ات ١٠7ه»).»‏ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار» ص 37» الفصل الثالث في آداب 
الشيعة. وعنه: بحار الأنوار» ج 86 ص ١١9‏ . 

0( الحلي؛ محمد بن إدريس (ت 48 ده). السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي, ج ”". ص ٠‏ 15 . وعنه: وسائل الشيعة» 
ج 7 اءص فى الحديث .)١66٠057(‏ 
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الدوحة الثانية عشرةً؛: حقوقٌ الشركاء 

من الدوائر التي استوعبها الإمامٌ السجادٌ لل؛ بالحديث في رساليه مما يتعلَّقُ بحقوق 
الآخرين» هى دائرةٌ (الشركاء). 

وهم من نرتبط بهم في تجارةٍ أو عمل مالي يرجع نفعْهُ للمشاركين جميعاً. 

فهؤلاء أيضاً لهم حقوق لا بدّ من رعايتها والوفاء بها. وسيكون من الظلم لهم عدمٌ 
فعل ذلك. 

نجد ذلك في البند (5 7)؛ حيث يقول الإمامٌ السجادٌ لل: 

«وأما حقٌ الشريكِ فإن غاب كفيتُ» وإن حضر رعَيته ولا تحكمَ دون حكودء ولا 
تُعلَ رأيّك دون مناظرته» وتحفظ عليه مالَهُ ولا تخُنْهُ فى ما عر أو هانَّ من أمرهء فإن يد 
الل تبارك وتعالى على الشريكّين ما لم يتخاوناء ولا قوةً إلا بالله». 

وقد ذكر الإمامٌ ليللا هنا خمسة حقوقٍ فرعية للحقٍ العام للشريكِ. وهي 

١‏ - كفايتة عند غيابه 

وذلك أن الشركة بين شخصين؛ أو أزيد» تعني - في بعض وجوهها - أن يقومّ 
الجميعٌ بمعونة كل شريكِ لشريكه في تنفيذٍ الأمورٍ في الحضور والغياب. ولو أن أي 
منهما لم يقم بذلك - حال الغياب خاصة - فإن ذلك يُعدٌ نقضاً للغرض من شركة بيت 
على أساس حاجة الشريك للشريك. 

والتأكيدٌ على هذا الح في الغياب الاضطراريٌ للشريكِ أوضحٌ منه في الغياب غير 
الاضطراريّ كما لا يخفى. 

١‏ - رعايتة عند حضوره 

الشركة بين شخصين وأزيدَ لا ينبغي أن تُمَهُم على أن لكل منهما أن يقوم بالأمر؛ 
كلا أو بعضاًء دون رجوع للآخر وإن كان لديه التفويض والشرعي للقيام بالمهمةٍ. 
فإن اعتماد ذلك منهجاً ثابثاً قد يولّد الحزازة : في النفوسء ولذلكٌ أضرارُةُ خصوصاً إذا 


تولّد لدى الأفضل منهما شعورٌ بالعلوٌ وتولّد بإزاء ذلك شعورٌ لدى الآخر بأن شريكه 
فستانة 
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جه كه 5:١‏ 

لذلكء فإن الشركة تتطلب رعايةً الشريك شريكّه حال حضوره خاصة؛ بطريقة تُعلى 
من شأنه. و تحفظ له كرامتة. 

9“ - عدم الاستبداد بالأمور دونه 

عدم الاستيداد بالأمر نعني به ما أشار إليه الإمامٌ لل« بقوله «ولا تحكم دون حكمب 
ولا برأيك دون مناظرته". فليس للشريكِ أن يتحكم في الشركة؛ بالخروج عما اتفق عليه 
الشريكان في طريقة إدارة الشركة؛ من حيث تحديدٍ الزبائنٍ والبضائع والتوقيتٍ وغير 
ذلك من أمور تتعلق بنشاطٍ الشركة. 

فالواحث أن تمد مضجون التعافك: مق الشر كيرد أو الشركاف وان يتضاون اعتراف 
الشركةٍ عند الحاجةٍ إلى الخروج عما اتفقوا عليه عند التأسيس. 

4 - حفظٌ ماله 

يندب أن تكون كل من الغترزكف ايا على مال الأخدو كلذ تحر النحيانة المالية مظلفاء 
وفي حقٌ الشريكِ خاصة. 


- عدمٌ خيانيه 


ختم الإمامٌ علي ابن الحسين ليا حديثّهُ الحقوقيّ؛ في هذه الدوحةء بالتأكيد على 
فضيلةٍ الأمانة؛ عبرٌ النهي عن ضدَّهِا وهو الخيانةٌ» التي تتنافى وحقٌّ الشريكِ. من دون 
فرقٍ بين شأنٍ من شؤونه العزيزة والذليلةِ؛ أي: الكبير منها والصغيرء المهمٌ وغير المهم. 
الظاهرٍ والباطن؛ الدينيٌ والدنيوي. 

ولا عجب أن يؤكدّ الإمامٌ السجادٌ 2 على ذلك لأنها فضيلةٌ مطلقةٌ ومنافيها؛ 
وهو الخيانةٌ» رذيلة مطلقة. ولاغروٌ فهو القائل لشيعتِهِ - في مقام حضّهم وحتّهم على 
الأمانةٍ - في ما يرويه عنه الحسينُ بن مصعب - «عليكم بأداءِ الأمانةِ؛ فوالذي بعث 
محمداً بالحقٌّ نبا لو أن قاتلّ أبي الحسين بن علي هلا اثتمتتي على السبفي الذي قتله به 

دَينهُ إليه»0"©. 


)١(‏ الصدوقء محمد بن علي (ت ١18ه).‏ الأمالي» ص 57 7. المجلس 47» الحديث .١‏ وعنه: وسائل الشيعة» 
ج3194ءص 24 - الاء الحديث (551848). 
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رأ من افلم ل داس وشو ل لاوا مسو ا 
التعر زكر سو اوس علوي 

وقد مرّ منا حديثٌ عن الأمانة في أوائلٍ هذه الدراسة» فراجعه إن شعتَ”© 

ثم انتهى الإمامٌ زينُ العابدين هلإ إلى التأكيدٍ على أن البركة الإلهية ستشمل الشريكين 
إن راعى كل منهما الأمانة للآخرٌ. 

ونخلص من هذه الدوحةٍ أن من شروط الاتصافي بالعدلٍ أن يراعيّ الشريكٌ حقوقٌ 
شريكه» وأنه بقدر ما يُخْل بها فإنه يخرج من سمة العدلٍ. 

الدوحة الثالثة عشرةً: حقوقٌ المدّعين والمدّعى عليهم 

قد يتوهم بعضٌ الناس أن الخصومة إذا حصلت بين طرفين: أو أزيد. تبرر العدوانية 
القولية أو الفعلية. غيرٌ أن المشروعَ الإسلاميّ - المعبّر عن دين اللّهِ تعالى - لا يسمحٌ 
بذلك مطلقاً. بل إنه يضم إطاراً قانونياً؛ تحكمُّة القيمٌ الأخلاقيةٌ والقواعدٌ الحقوقية 

وعلى هذا الأساس» ب بين بِيّن الإمامٌ السجادٌ هلا أن للغريم» وهو مّن ثبت له حقٌ في 
ذمتِك» أن يوقّى له حقّةٌ عند اليسر» وأن يُستمهّلٌ بالقولٍ الحسن عند العسر. 

وبيّن - أيضاً - أن للمخاصم حقاً. 

والمخاصم نوعان: 

أ- مَن له حقٌّ ثابتٌ. والتعامل معه كالتعامل مع الغريم. 

ب - من يدّعِي بأن له حقّاً لا يُسلَّم له به. واللازمٌ - هنا - هو أن يُلمَرّم معه الفعل 
الحسنٌ والقولُ الحسنٌ. فلا مجال للسبٌّ والهتكِء ولا لشيءٍ من صنوفي الظلم 
والعنوان: 

وأما المخاضم؛ وهو مَن يطالّب بحقٌّ» فيجب أن يُتداعى معه بالمعروف. فلا مجالٌ 
- هنا أيضاً - لشيءٍ من الهتكِ والظلم. 


)١(‏ في التوطئة من مبحث الدوحات التمهيدية. 


الروضة الرابعةٌ: الدوائد الحقوقيةٌ فى رسالة الحقوق 06 
ل سوسس 72 


تجد ذلك في البندين (78)» (79)؛ حيث يقول الإمامٌ السجادٌ هلا فيهما: 

أ- «وأما حقٌ الخصم المدّعِي عليك فإن كان ما يذّعي عليك حقّاً كنت شاهدّهُ على 
نفييك, ولم تظِنة؛ وأوفي حقة وإن كان ما بدّعي باطلاً رفقتَ به. ولم تأتِ في أمره 
غير الرفق» ولم تُسخط ربّك في أمروء ولا قوةً إلا باللّهِ). 

فما نجده عند كثير من الناسٍ عند التخاصم؛ ؟ من: : سوء ظنٌ؛ وعدوانية» وإسفافٍ في 
ل ل 

امام فل يلم بالتأدب عند التخاصم؛ 0 التعبير بأن في المقام حقوقاً 
للخصي. سواء كان محقاً فيجب الوقاءٌ له بعضمونٍ دعواه؛ ولا يجوز ظلمُةُ بجحود ما 
يطالِب به ما دام المدَّعَى عليه يقر بأنها دعوى صحيحةٌ. 

وأما إذا كانت الدعوى باطلةً فاللازم مراعاةٌ الأدب والحكمة؛ بالرفق فى القول 
والفعل؛ واعتمادُ كل ما من شأنِه تليينُ جانبه ودفعه نحو التخلّي عن دعواه الباطلةٍ 

ب - «وأما حق خصوك الذي تذّعي عليه فان كنت محقّاً في دعواك أجملتَ مقاولت؛ ولم 
تجحلٌ َه وإن كنت مبطلاً في دعواك اتقيتَ الله عر وجل وتبتٌ إليه وتركتٌ الدعوى». 

ومثل ما أن المذَّعِي حقوقاً فإن للمدّعَى عليه حقوقاً. يأتي في طليعتها: 

أ - الإجمال في المقاولة؛ أي اعتماد الكلام الطيب» والقول الحسنء عند مطالبته 
بما في ذمتِهِ من حقٌ؛ مالي أو معنوي. 

ب - إنصافُةُ لو تين أن الدعوى ليست صحيحةً بتمامها؛ بالتراجع عما تبين أنه باطلٌ 
منهاء ونحو ذلك. 1 

وأما إذا تيّن أنها باطلةٌ بجملتها فاللازمٌ عليه هو التراجمٌ التامٌ وعدم المكابرة 
خشية الافتضاح وغير ذلك. وكذلك الحال لو لم يكن هناك ما يُعد دعوى يسوغ معها 
التقاضيء أو الشكوى عموماًء من الأساسء فإن تقوى اللَّهِ تعالى - في الحالّين - تقضي 


0 العدل في المشروع تحميهيه 


إن قلتٌ: لم لا يقال بأن الإمامَ السجاد (للا يقصد - بحديثِه عن حقوقٍ المدَّعَى عليه» 
والمدعى - ما يت يتعلّقٌ بالدعاوى المادية فحسب! 

قلتٌ: هذا - واللَه العالم ‏ خطأ لثلاثة أوجه: 

يع 5 57 

الأول: أن كلام الإمام ليللا مطلقٌ» ولا قرينة على تخصيصِه بخصوص الماديٌ منهاء 

الثاني: أن المبادىّ والقيمَ الأخلاقية التى جعلها سبباً لهذا الحقّ تشكل قرينة على 
التوسعة في مفهوم الحقٍ علاوةً على سعتّهِ في نفسِه. 

الثالث: أن الدعاوى التي يتخاصم الناسٌُ فيها وعليها أعجٌ من كونها ماديةً. بل قد 
يُقالُ بأن غيرٌ الماديّ أكثرٌ بكثير من المادي. 

فدعوى الزوجية من رجل على امرأةٍ وإنكارهاء أو العكسء ليس دعوى مادية» وإن 
ترنّب عليها حقوقٌ مادية. 

ومثل ذلك دعوى بنوة هذا الولدٍ لذاك الرجلء ونفيه عنه» ليست دعوى ماديدٌ وأمثالٌ 
ذلك. 


ولنا شاهدٌ قرآنيٌ على هذه التوسعة في التخاصمء وهو قولَهُ تعالى مَالَ آدْعُنُوا ف 
في 


2 س0 ل م ع د فرعا 0500 +رطة مركي اس مه س 0 
َلَارِ كما د حَلت أَمَّةَ لَمنت أختها حَوَم إِذًا أَدَارَكُوأ فيبا 


2 


يما دالت رهز لِدُولهُحْ ربنَا ْله أصَلُوتا هاعم عدبا ضما ين لقال لل ضعت وَلكن 
لا مَلَُوتَ (©) وماك دهم لمهم ستاكات لك علدنا من مَضْلٍ َدُوفُوأالْعَدَاب يمَاككئُز 
2 0 

فعلى الراغب في أن يتسمّ بالعدلٍ أن يلتزمَُ مدعِياً كان أو مدعى عليه؛ فإن التخاصمٌ» 
بل الشنآنَ والتقضاق كل :ذلك لا يعد ذريعةً أو مبرراً للتكوص عن العدلء واللَهُ عزَّ 


وجل يقول ووَإن فلم يح دُ وما فسَيَسّمُوأْ صَيِيدًا فَأمَسَحُوأ يكأيها لذي امنوا نونو ميت 


0-4 س رمسم ص 7 ا سو لاص 5 2 ٍ_ 2 2 لء آم له ور > »سه 2م سه 
ِل هُبَدَك يالْقِسَيلٌ وَلايَجْرِمتَسصُحَ مَككَانُ َوَوِ ع ألا َدِلُو أعَرِلُواهْوَ أَقَربُ لِلتَعَوئ 
رمهة ير .همهءع 


وَأَتَُّوأ أله إتَ أله حي يِمَا تَعَمَلُورَتَ 204. 
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3 الروضةٌ الرابعةٌ: الدوائرٌ الحقوقية في رسالة الحقوق 


الدوحة الرابعة عشرة: حق المستشير والمشير 

لا يستغني الناسٌ - عادةً - عن آراءِ الآخحرين العارفين؛ في مختلفي الشؤون. 

ولمن يُشيرء أو يُستشار»ء حقوق. فمّن لم يراعها يكون ظالماً. 

تجد ذلك في البندين (2)50» (١5)؛‏ حيث يقول الإمامُ السجادٌُ ف فيهما: 

أ- «وأما حقٌ المستشير فإن علمتَ أن له رأياً حسناً أشرتٌ عليه وإن لم تعلّم له 
أرشدتهُ إلى مَن يعلمُ». 

والإمامٌ السجادٌ هل يبيّن في هذا البند أنه إذا استشارك أحدٌ» وكنت عارفاً بما استشارك 


فيه» ولديك من الرأي ما تعرف حسئّة» فإن من حم عليك أن لا تبخل بالمشورة. وإذلم 
لكن لديك شيءٌ فيه فإن من حقَهِ أن لا 7 تقول فيه بما لا تعرف. بل أن ترشده» وتوجهة. 


إلى مَن تعرف كفاءَتّةَ للمشورة الصالحة. 
- «وحقٌ المشير عليك أن لا تتهمهُ في ما لا يوافقّك من رأيه. وإن وافقك حمدتٌ 
0 


وأما مَن تلجأ إليه أنث لتستشيرّه فإن الإمام السجاد ل يريّن أن له - أيضاً - حقّاً 
معنويّاٌ هو أن لا ت تتهمّهُ بالخصوصي إذا كانت مشورثهُ على خلافٍ ما كنت ترجوه؛ كأن 
ينهاك عن الإقدام وأنت تتمناه» أو يأمرّك به وأنت تكرهه. 

وأما إذا وافق رأيَهُ رأيك فاحمّد اللَّهَ تعالى على مشورته» وعلى أن ما رأيته كان أوفقّ 


السو ابه 
الدوحة الخامسة عشرة؛ حقوقٌ المستتصح والتاصح 
ذا الاك ينب وي لي ل ا 
فيها؛ فإن في ذلك ظلماً له» والظلمُ منافٍ للعدلٍ. 
كما أن مَن طب منه النصحٌ قد استؤمن؛ فلا يجورٌ اتهامُة. 
تجد ذلك فى البندين (87)؛ (57)؛ حيث يقول الإمامٌ السجادٌ هل فيهما: 


8 العدل فى المث الإسلا 
30 : فاع ا 

أ- «وحق المستنصح أن تؤدّي إليه النصيحة وليكن مذهبّك الرحمة له. والرفقٌ به». 

فليس من السائغ خذلانُ المستنصح بأن لا يُسدَى إليه النصحٌ المفيدٌ أصلاً. بل 
الواجبٌ -بوذاك كن حده - أن تُتخيّر له النصيحةٌ المناسبةٌ لحاله وظروفهء فإن اختلاف 
أحوالٍ الناس تفرض - في بعضي الأحيانٍ - أن تكونّ النصيحةٌ مختلفةً في الموردين. 

فالثريٌّ من الناس - مثلاً - يناسبه السفرٌ بطريقة له 
يي 

وهكذا اتحال بلقي المريضئ أحذهما قن الب رعتست ادق والاخر هات 
قويّ البدنْء فإن ما يناسب الأول من نصيحةٍ علاجيةٍ لا تماثل ما يناسب الثانيّ. 

وعلى هذا قس أمثالة. 

فالرحمة للمستنصح. والرفقٌ به يقتضيان التماثل في النصيحة تارةٌ والاختلافٍ 
فيها تارةً أخرى. 

ب - وحن الناصح أن ثُلِينَ له جناحك؛ وتصفيّ إليه بسميك؛ فإن أتى بالصواب 
حمدتٌ اللَّهَ عر وجلء و| ن لم يوافقٌ رحِمتَهُ ولم تتهنة. وعلمت أنه أخطأء ولم تؤاخلةُ 
بذلك؛ | إلا أن يكونّ مستحقاً للتهمة: ؛ فلا تعبأ بشيء من أمره على حالء ولا قوة إلا باللّه». 

وأما الناصحٌ فإن من حقَّهِ - ووفقاً للمنظورٍ الحقوقيٌّ عند الإمام السجاد له - أن 
نلاحظً الخطواتٍ الخمس التالية: 1 

١‏ - أنيُّلانَ له الجناح 

وهذا تعبيرٌ كنائيٌ بمعنى أن يُتواضَعَ له. ولا يُتكبرٌ عليه؛ لأن مآلّ التكبر هو ردٌ 
النصيحةٍ التي قد تكونُ مفتاحاً لخير كثير. 

ومعنى ذلك أن يُحسَن استقبالُ النصيحة بالتدقيق فيهاء والتمعن في أطرافهاء لا أن 
يكتقى بالسماع العابر دون تأمل واستيعاب. 

ل يد بترا يسيك الله تعاب 


الروضةٌ الرابعة: الدوائبُ الحقوقيةٌ فى رسالة الحقوق 0 


وأما إذا تبيّن لنا - نحن المستنصّحين - أن الناصصٌ لم يهتدٍ إلى الصوابء بأن يكون 
ما أبداه من النصح نعرف أنه خطأء فإن اللازمٌ حينئذ: 

 *“‏ أن نرحمة 

بأن نعرفَ قدراتِهِ العلمية والذهنية» وأنها كانت دون ما تأمّلناه فيه» لكن علينا أن لا 
نسارع إلى الوقوع في سوءٍ الظنّ والوساوسء بل المفروض - وهذا من حقٌ الناصح -: 

ِ : 

5 - أن لا نتهمه 

وذلك بأن نحملَهُ على الخطأ غير المقصود؛ فإنّ حملّه على غيرٍ هذا يعني اتهامّه في 
نيتهه وهذا يتنافى مع حسن الظنٌ فيه وهذا يصطدم مع حقَّهِ. 

فإن كان مستحقاً لأن يُتهمَ في نصيحتهء بأن تقدّمَ بما يخالف أحكامٌ الدين وهو يعلم 
المخالفة» فإن الحكمةً تقضى ب: 


- أن يُتَجاهَلٌ 
5 7 0 
وذلك حتى لا نشتغل به» ويشتخل بنا. فليس كل متهم يستحق منا الاهتمامٌ بتصفية 
الحساب معه. 


وبهذه الخطواتٍ نكون قد عدّلنا مع أنفيناء ومع مَن يستنصحناء ومع مَن يتقدّم 
بالنصح لنا. 

الدوحة الشادسة عشرة: حقوقٌ المسئين والصغار 

لم يغفِل الإمامٌ السجاد #2 كبارٌ السن ولا صغارّهمء وهما الشريحتان اللتان ترسمان 
خطي البداية والنهاية في الدنيا. 

فلهاتين الشريحتين حقوقٌ ذكرٌ الإمامٌ هل منها ما يُعد ذا طابع معنويّ. 

أولاً: كبارٌ السنّ ْ 

أما م يتعلُ بالمسنّين فقد جاء في البند (68)» وجاء فيه: 

ااوحقٌ الكبير توقيرُهُ لسنّه وإجلالهُ لتقديه في الإسلام قبلك؛ وترك مقابلته عند 
الخصام؛ ولا تسبقَةُ إلى طريق. ولا تنقدمة ولا تستجهلة» وإن جهل عليك احتملتّة 
وأكرمتَةُ لحقٌّ الإسادم وخر 


العدل في المشروع الإسلامي 5 


وواضحٌ أن التركيرٌ على هذه الحقوقٍ لوحظ فيها أمران: 
الأول: حال المسرٌ 
فإن الإنسانَ إذا كبر وشاخ ضعُفت قواه الجسدية والنفسيةٌ. ويلازم ذلك - غالباً 
- القصورٌ عن أداءِ مهماتٍ كثيرة. لذلك؛ فإن من حقٌّ المسنٌ؛ ذكراً أو أنثى» أن يراعيّ: 
- أن يوق أثناء سيره ف في الطريق» أو دخوله إلى المجالس والمساجده بأن يدم له 
العونٌ اللازمء ويُتخْيّر له المكان الأفضل» كاي ا 
- إن المسنّ لا يحتمل ع ع ا لي - ما كان قادراً على احتماله إبان 


ا 0 ايوق هذا في الحسان :ون أجل 
تجنيبه ذلك» بأن يُتخيّر له المكانُ الخالي من ذلك. 


- إن المسنّ لا يحتمل - جسديأء ولا نفسياً - المبالغة في الأخذٍ والردٌ اللفظيّين» 
وقد يسبب ذلك في وقوعِه في أخطاءء فإذا حصلت بينه وبين أحدٍ خصومة فإن من حقٌ 
المسرٌ أن تُلاحَظ حالَّة فلا يُقاتل خطؤٌةٌ بالخطأ 

الثاني: سابقئة في الإسلام 


فالمسرٌ أقدم علاقة بالإسلام ممن هو أصخرٌ منه ستأء ومن حقٌ الإسلام علينا أن 


نكرمَهُ بإكرام مَن سبقنا إليه» فالمسن حقةٌ مترشحٌ في هذه الناحية من حقٌّ الإسلام نفسِه. 
وما أعظمٌ هذا التأديب! 


ثانياً: صغار السن 


وأما ما يتعلّقٌ بصغار السنٌّ فقد تعرّض الإمامٌ السجادُ ها لحقوقهم في البند (5 5)؛ 
وجاء فيه: 


«وحقٌ الصغير رحمتة في تعليمه. والعفو عنه. والستر عليه. والرفقٌ ب والمعونة له». 
وفي هذا البند تنبيةٌ إلى خمسةٍ حقوقٍ فرعية» هي: 
أ- الرحمةٌ في التعليم 


وهذا في الحقيقةٍ يتضمّن في حقين اثنين: 
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أولهما: التعليم 

افليس مسموحاً دن البشووع الاسلطمر ع التي في تعلمه العافل لازيام 
تعليه أو يقي أواتعلمة. ل ل ل ا 
ف لساب النوز ولواب وآخرة؛ إذ به تد شخصيتةٌ في ما تقدم عليه أو 

ثانيهما: الرحمة فيه 

بمعنى أن من حقوقٍ الطفل أن يُتَخيّر له الأسلوبٌُ الأفضلٌ؛ يما يناسب قدراتٍ 
الطالب الصغير؛ ذهئاً ونفسياً وبدنياً. فما يصلح للكبير ليس بالضرورة يكون صالحاً 

وقد رُوي عن الإمام علي بنِ أبي طالب (ِلِكا أنه قال «لا تّقسِروا أولادكم على آدابكم؛ 
فإنهم مخلوقون لزمانٍ غير زمايكم»”". 

وبالطبع فإن المقصود ب«آدابكم» ‏ في هذا التوجيه العَلويٌ - هو العاداثٌ والتقاليدٌ 
والأخلاقياتٌ المتغيّرةٌ وليس الثوابتٌ منها. 

ب - العفو عنه 

قد يقع الصغيرٌ في خطأ أو خطيئة» وبالتأكيدٍ فإنه يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
لتداركِ ما وقع منه. ومن أجل الحؤولٍ دون تكرّرٍ ذلك منه. غيرٌ أن من الضروريٌ أن 
يُصار إلى عدم المبالغةٍ في معاقيته إن استحكق المعاقبةٌ؛ إذ لا بد من ملاحظة أن صغرٌ سنّه 
كان - بشكل أو بآخرٌ - وراء ارتكابه ذاك الخطأ أو تلك الخطيئة. 


فإن كان ما وقع منه في حقٌ الأشخاص فينبغي لهم - ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً - أن يكونَ العفُوٌ هو الإجراءً المعتمّدّء فإن هذا من حقوقٍ الصغير. ونعلّم 
تخسيها أ كثيراً من الصغار قد ينحرفون» وياسافوه وراء الشيطانٍ في خطواته؛ 
بسبب القسوة والعنف الذي يقع من كبار في حقّهم؛ ممن لم يراعوا الطفولةً وما 


نفقتضمه . 


له 


000( ابن ابي الحديد. عبد الحميد رت حههكهم). شرح نهج البلاغة» ج 00 ص 2”317, الحكمة 7 .١٠١‏ 


وف الشبرعن الإمام غلي بن أبي:طالت "يي اند قال «إذا عاتبت تبتَ الحدّثٌ فاترك له 
موضعاً من ذنبه» لعل يحمله الإخراج مرو على المكابرة»29. 


ج - السترٌ عليه 

إذا وقع الصغيرٌ في ما لا ينبغي له أن يقمَّ فيه فإن من حمّهِ - التزاماً بما جاء من توجيه 
الإمام السجادٍ 82 هنا - السترٌ عليه بمعنى أن لا يُعيّره ولا يُشهِّر به؛ لأن من شأنٍ ذلك 
أن يدفم به إلى المكابرةٍ والعنادء أو إلى الانطواء والعزلة» ولهذا وذاك أضرارٌ خطيرة 
جذا. 

د - الرفقٌ به 

الطفولة متطلاتياء فالعه” لأتؤال عدار كه متواضيهةه وتجارئة ميحدودة .ومن هناء 
ها يمتحي عن تو جد ذوي التخرية إياه ممن يكبره سناً. ومن أجل نقل التجربة 
والخبراتء وهي تعليمية تربوية» فلا بد من الرفق, الذي يعني الأخدّ بيده خطوةٌ بعد 
خطوق مراعى فيها قدراتّهُ وإمكاناثُ وميولة. 

وهكذا نتتقل به من أفق علميٌ وعمليٌ إلى أفقٍ آخرٌ أفضل وأرحب. 

هن 2 المغولة له 

الضعفُ سمةٌ لازمةٌ للإنسان, لكنه يتجلّى في الصغيرٍ بشكلٍ أوضح. ومن هناء فإن 
على الكبارٍ أن يُقدموا العونَ للصغار» من أجل أن ننتقل بهم من حالٍ الضعفي إلى القوة. 
فإن الضعيف عاجرٌ عن فعل كثير مما يجبء أو ينبغي له. أن يفعلّة» الأمرٌ الذي يعني 
أن كثيرًمن المنافع ستفوثُة» وما كان هذا الصغيرٌ واحداً مناء نحب له الخيرٌ كما نحبه 
لأنفينا فإن على الكبار في الس أن لا ية يقصّروا في مد بد العونٍ لانتشاله من ضعفه؛ 
حتى لا تفوئّه تلك المنافع. 

والملاحظ أن الإمامّ السجاة للا لم يدخل في تفاصيلٍ هذه العناوين الخمسة التي 


اك فيال توي ساس ا لمي ا ا ال 1 1 
«كذا ورد في شرح نهج البلاغة بجميع طبعاته المتيسرة لناء ولعل لعل الصحيح «الإحراج ؟. وهي ملاحظةٌ وجيهةٌ 

0 شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد» ج ٠١‏ ص 7ك الحكمة (819). وعنه: موسوعة ة الإمام علي بن أبي 
طالب هاي في الكتاب و السنة والتاريخ» ج 1١‏ ص /ال3. 


5 وض الرابعة:«الدوائة الحقتوقية في رسالة الحقوق ‏ -- سان 


ا 


وقد تسألٌ: لماذا عمد الإمامُ السجادٌ د إلى الإجمالٍ ولم يفصّل؟ 

الجوابٌ: إن لذلكَ أسباباء نذكر منها: 

أولاً: أن المهمّ هو تأصيلٌ أساس الحٌّء فإذا رسخ الأصلُ في النفس فلن يُعدم 
المؤمنٌ القدرةَ على الوصولٍ إلى ما يلزم من تفاصيل مناسبة. 

انياً: أن الصغارٌ تتفاوت أحوالّهم؛ كما أن الكبارٌ المتصدّين للمعالجة كذلك. فما 
يكون مناسباً لهذا الصغير قد لا يناسب الصغيرٌ الآخرّء فلو أن الإمامَّ السجاد هليل نص 
على هذا الأسلوب أو ذاك لتعبّدنا به دون أن نتعداه» مع أن المقامَ هو مقامٌ إرشادٍء وليس 
مقامَ أوامرٌ مولوية» فالاقتصارٌ على الأصل دون التفاصيل هو الأنسبٌ. 

الدوحة السابمة عشرة: حَقَوق المتصدقين والسائلين 

عالمُ الدنيا هو عالمٌ الامتحانٍ والابتلاءء ومن وجوهِه الحرمانٌ المادي. 

والمشروعٌ الإسلاميٌ يحرص على تأمينٍ ما لا يستغني عنه الناسٌ؛ بحضّهم على 
العملٍ أولأء وبإلزام الدائر ال ا حو ير 
المسؤولية في هذا السبيل ثالث 


000720 
تجد ذلك في البندين (57)» (/41)؛ حيث يقول الإمامٌ السجادٌ 2 فيهما: 
ٌ- توتجق السائلٍ إعطاؤه على قدر حاجتها. 
ب - «وحقٌ المسؤولٍ إن أعطى فاقبّل منه بالشكر والمعرفة بة بفضِلِه؛ وإن متّع فاقبل 
عذدة. 
الدوحة الثامنة عشرةً؛ حقوفٌ المسيئين 


ع م - د 4 
من الدوائر التي أولاها الإمامٌ السجادٌ للا عناية في رسالةٍ الحقوق» هي دائرة 
الإساءة؛ باعتبار أنها تشكل أرضية خخصبة للعدوان. 


العدل في المشروع الإسلامي 
هع : 3 ييه 


وقد أرشد الإمامٌ (جلئلا في هذه الدائرة إلى أمرّين: 

١‏ - أن يُعفَى عن المسيء. 

؟ - أن يُعافّبِ بما هو مشروعٌ؛ إذا كان يترتب على العفو ما لا تُحمّد عواقبه. 

تجد ذلك في البند (9 5)؛ حيث يقول الإمامٌ السجاد «ل فيه: 

«وحقٌٌ من أساءك أن تعفوَ عنهء وإن علمتٌ أن العفو يضر انتصرتٌء قال اللَّهُ تبارك 


وتعالى 9 وَلْمَنِ أَننصَرٌ بَعدَ لم َوْليِكَ مَاعَلوِم ين سبل 2006». 


الدوحة التاسعة عشرة, حقوقٌ المسلمين وغير المسلمين 

آخرٌ الدوائر التي عالجها الإمامٌ السجادُ هللا هي دائرةٌ حقوقٍ المسلمينء باعتبارهم 
موافقين في الدينٍ للمخاطب بالرسالة. وحقوقٌ أهل الملةٍ باعتبارهم مخالفين. 

قوق المسلميق 

أما المسلمون فققد ذكر الإمامٌ هللا أن من حقوقهم: 

١‏ - إضمارٌ السلامةٍ والرحمةٍ لهم. 


8 أن تكره لهم ما تكره لنفييك. 
4 - أن يكونَ شيوخهم بمنزلة أبيك» وشبائهم بمنزلةٍ إخوتك. وعجائرُهم بمنزلة 


.4١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 


الروضة الزابعة: النواتة الحتوقية في رسالة الحفوق 4 
ا ا ١‏ 10# 


ويجمع هذه الحقوقٌ هو: أن يحمل المسلمٌ تجاه إخوانه المسلمين جميعاً مشاعرٌ 
تمائل ما يجمله لنفسه؛ من: حبٌ الخيرٍ الشاملٍ» ودفع - جميع الضرٌء وأن لا يَرى في 
أي منهم غيرٌ ما يرى في نفسه. إن كن حمل مل هلاه المتاضز لن يقل نادي اذى 
للمسلمين؛ منه ومن غيره» بقصلٍ أو بغير قصدٍ. ب[ جسني بك تيد ازا الدرة 
قبل وقوعِهء وأن يوفرٌ للخيرٌ - كلَّهِ - أسبابَهُ وإن بعدت. 

وذ بارا ايام لباك ار ال حت رتو يا 


و ع 
لوعو أهلٍ ملتك إضمار السلامة والرحمة لهم. والرفق بمسيئهم. وتالفهم, 
واستصلاخهم. وشكر محسهم. وكف الأذى عنهم؛ وتحبٌ لهم ما تحب لنفييك؛ 
ولكرة هماما ذكرة ل لنفيك؛ وأن يكونّ شيوحُهم بمنزلةٍ أبيك. وشبائهم بمنزلة إخوتك. 
وعجائزهم بمنزلةٍ أمّك. والصغارٌ بمنزلةٍ أولادك». 


ب - حقوقٌ أهل الذمةٍ 

في بنلٍ آخرّ؛ هو البند (21)» ذكر الإمامٌ لك أن لأهلٍ الذمةٍ حقوقاًء مثلّ ما أن 
للمسلمين حقوقاًء فهم شركاءٌ في الوطنء ولهم نصيبٌ من المصالح كما أن عليهم 
كفلاً من المضارٌ والمخاطر. وفيه يقول: 

اوح الذمةٍ أن تقبلَ منهم ما قبل اللَهُ عزّ وجل منهم. ولا نظلمّهم ما وفوا لله عزّ 
وجل بعهدو). 

الذي العطر في المنطك اللتقولي اناما ه التتجاد اوم فلا - وهو المنطقٌ الحقوقىٌ 
نفسه للشروع الإسلاميّ - أن يُصارَ إل التعدّي على أهلٍ الذمة؛ ممن يتديّتون بدينٍ 1" 
حرمت في الإسلام» وإن خالفناهم في سريان مفعوله. 

وينبه الإمامٌ السجادٌ ل إلى أمرٍ - قد يخفى على بعض من يعتقد أن ما يحركه نحوّ 
أهلٍ الذمةٍ؛ مضيقاً عليهم في دينهم؛ هو غيرثهُ على الدينٍ الحقٌّ - وهو أن الدينَ دين الله 
عر اسمُةُ؛ ولسنا خيالنا فيل د أغر فق الله تان على دين ولا أعرقف يما يجب تسله: 

فما دام الح سبحانّةُ قبل منهم أن يكوئوا أهلّ ذمةء وسيفصل بينهم وبين غيرهم يومَ 
القيامة. فإن الأؤلى على المسلمين أن يقبّلوا ما قبله اللّهُ تعالى. ومن خالف في ذلك 
فسيكون محركّه أمراًآخرٌ ليس هو الدينَ وأحكامَ اللّهِ تعالى» نعوذ باللّهِ من ذلك. 


العدل في المشروع الإسلامي ل 


والحاصلٌ أن لهم حمّاً يلزم معه تجنبُ إلحاقٍ الظلم بهم ما داموا ملتزمين بعهدٍ 
الذي 

ولا يفوتنا التنبية - أخيراً - إلى: 

أن ما أوردناه؛ من حديثٍ عن رسالةٍ الحقوق القيمة» لم يكن شرحاً وافياًء وإنما كان 
استعراضاً سريعاًء وتوقفاً على ملامح الحقوقٍ باعتبارها منطلقاً وقاعدةً للعدلٍ الذي هو 
موضوع بحثنا. 


لذلكَء نعتذر من القارئ الكريم إذا توقع غيرٌ ذلك. 
والرسالةٌ - بعدٌ - تستحقٌ بسط الحديثٍ فيهاء فهي - بحقٌء وجدارة - اجمعت 
آداب الدين والدنيا»”2» وهي «من جلائل الرسائل في أنواع الحقوق»2". 


د د 


خصائص العدل في الإسلام 

بما قدّمناه من عرض مختصر لمنظومة الحقوقٍ في رسالةٍ الإمام السجاد هللا وما 
سبقها في العهدٍ العلويٌء ووثيقةٍ المدينة» نكون قد تعرّفنا على خصائص العدلٍ في 
المشروع الإسلامي. 

ويمكن إجمالُ تلك الخصائص في ما يلي: 

أولاً: أن مسار العدل في المشروع الإسلامّ محددٌ المعالم» واضحٌ الملامح. 

ثانياً: فلل حيط للق شن ع وانوةه زا لبط راو اشر لق زلا وي 
ولاعدرٌء ولا موافقٌ في الدينٍ ولا مخالفٌ فيه. 

ثالثاً: انامتطرمة التعرق في الأسبلام تناملة لبتعوق الخا واليخاق» وتاسيسا عق 
ذلك فإنه لا يتحقق العدلُ في المشروع الإسلاميٌ دون مراعاةٍ كاملٍ النظام الحقوقيّ 


فنبه. 


.494 ص‎ ١ الأمين» السيد محسن (ت ١1771١ه)ء أعيان الشيعة» ج‎ )١( 
.1735 زفق السبحاني؛ الشيخ جعفر (معاصر)ء موسوعة طبقات الفقهاءء ج كص‎ 


وح ا ٠‏ 05 


ريق ان المتطرمة (لخير فية روي الإسرؤيية ليضظ مير © إحراءاض فانو لام ها 
الناس» ويُعاقبون على مخالقتهاء وإنما هي أسس ف : فلسفية يبِيّن للمسلمين جذورّها 
البعيدة» ليسهلٌ عليهم الالتزامٌ بها دون رقيب خارجي. 

الأمرٌ الذي يعد امتيازاً تنفرد به منظومة الحقوقٍ في الإسلام» ويترتب عليه شموليةٌ 
في العدلٍ لا يمائله ما هو مطروحٌ في المذاهب الوضعية المطروحةٍ كما لو كانت هي 
الأفضل! وأنها ييه النهائية للحقوق! 

خامساً: أن المطلوبٌ من المسلم؛ الراغب في السيرٍ في طريقٍ العدلٍء ليس سوى 
(العلم) بها أولآء و (العمل) بمضمونها ثانيء مستعيناً في هذا وذاك بالإرادة الصلبة» 
والعزم الراسخ؛ على قاعدة الاستعانة بالل تعالى. 

ولتراجّع الملاحظاتٌ التي ذكرناها في بداية حديثنا عن رسالةٍ الحقوق. 

خاتمة : 


بعد هذه الجولاتٍ السريعة؛ في ثلاث وثائقٌ حقوقية إسلامية» ننتهي إلى نتيجتين 
اسفن 

النتيحة الأولى: أن العريت عن العدل في المفروع الإسلاميّ يتسع بسعة هذه 
0 وقد 0000 3 ا ا ماخاف 2 راداي 
ل ا ا ا 0 
الرسالة ليغ. 

ويدلٌ على ذلكَ من نصوص الشريعة آياتٌ ورواياتٌ كثيرةٌ منها: 

أولاً: أقول الله تعالى ال َكلت لَك دِينَك وَأَمَسَتٌ 12 ع د نَعمَتى وَرَضِيِتَ 0 
لِإِسَلَمَ ديا ... 204. 

ثانياً: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسناده» عن سليمانَ؛ ابن أخي حسانٍ العجليٌ» قال 
«سمعتٌ أبا عبد اللّهِ هلكا يقول: ما خلق اللَّهُ حلالاً ولا حراماً إلا وله حدودٌ كحدود 


." سورة المائدة» الآية‎ )١( 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


دارى هذه. ما كان من الطريق فهو من الطريق» وما كان من الدار فهو من الدار؛ حتى 
أرشُ الخدش فما سواه والجلدة ونصففٌ الجلدة»20. 

ب ا ل ع ل 
داف عدي (... وأنزل في حجةٍ الوداع؛ وهي آخرٌ عمره جلو 7... الوم كلت لم 
دسي وَأْمَمْتٌ عل عمق وَرَعنيت لَك الْإسْلَمَ دين ...4. 


وأمرٌ الامامة من تمام الدين؛ ولم يمض ع8 حتى بيّن ات 
لهم سبيلّهم؛ وتركهم على قصدٍ سبيلٍ الحقٌ .» وأقام لهم علبّاً دللا عَلَماً وإماماً. وماتر 
[لهم] شيئاً يحتاج إليه الأمةٌ إلا بيّنّهُ. 
فمن زعم أن اللَّهَ عن وجل لم يُكمل ديه فقد رد كتاب الله ...00. 
النبِيّ بل «لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في أمر الدينٍ والدنيا”". 
وهذه النتيجةٌ هي ما سلّطنا عليه الضوء - بالقدر اللازم - في هذا المنزلٍ وما سبقه 
من منازلٌ؛ من هذه المرحلةٍ وسابقتها. 
التتيجة الثانيةٌ: أن العدلّ لكي يتحققٌ لا بد لهم من العمل في مسارّين: 
المسارٌ الأولُ: توفيرٌ الأسباب والمقتضياتٍ والدوافع. 
المسار الثاني: رفع الموانع 
وهذه النتيجةٌ - بمسارّيها - هو ما ستتعرّف عليه؛ بعون اللَّهِ تعالى» في المنازل الآنية. 


إدلق فروع الكافي» ج لاء ص 175. كتاب الحدود. باب التحديد. الحديث 9. 

زشق أصول الكافي» ج ١‏ ص 194 كتاب الحجة. ياب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. الحديث .١‏ وعنه: 
وسائل الشيعة» ج 8؟. ص 707 الحديث (1979؟),. 

إفيف الشاطبي» إبراهيم بن موسى (ت ١ؤلاه).‏ الاعتصام. ج اءص 216 


المقدمة الأولى: معنى العدل 00 
المحطة الأولى: المدلول اللغوي 7-6 
المحطة الثانية: التعريفات الاصطلاحية 0 


المحطة الثالثة: المراد من ال(القيمة) 5-9 
المحطة الرابعة: المفهوم الإسلامي للعدلٍ .. 
المقدمة الثانية: أهمية البحث 200000 

المنزل الأول: السعةٌ الوجوديةٌ للعدل 5270 

المنزلٌ الثاني : مخاطرٌ الغياب والتغييب 5 
المقدمةٌ الثالئهٌ: منهج البحثِ 0000 

المنزلٌ الأولّ: مصادرٌ المعرفة الإسلامية 0 

المنزلٌ الثاني: محوريةٌ القرآنٍ الكريم 0 

المترل القالث: الحديث والفعة .د هه 
القدية الزايعة :خط البح ا 


تنبيهان و ا ل ا 


دوحاتٌ تمهيديةٌ في العلاقةٍ بين العدلٍ والحقوق 


وعم موث .ةو وو وو ورور ةوه رمو وو موه 6و و 6و6 م6 


ومع م .ثور مقفءة .نووري وو ووه رو ل ةن ون نوو 


واوع م ووو ع عععقييوعءر ورور نوها ةم ية نموم مد 


وق.. و وروم و يو و عمو م مر رو يوام مث نه قرو ننه 


وققعيءة نوف ووو وووة و رو نوميم ثرون ةن نو مومه 


وأعع قاع و ور وو وو رووةر وم ررق رةه ر تق فقث نوق 


يي العدل في المشروع اطي 


توطئة مساق اع عمد جع لبا ما أ دعر ااام عا ل لتر ال باط ال ا ل 81/15 
الدوحةٌ الأولى: تعريفٌ الح 8 دببببب0007 0 000000000 
الدوحة الثانية : بين الحقٌّ والحكم 51 اا 000 
الدوحةٌ الثالثهٌ: تنويعٌ الحقوق ما 
الدوحةٌ الرابعة: تزاحم الحقوق لاسو ال أن موا واد لس الف 3/71 

تمهيد [ذ[1ز[ 1[ 1[ ااا 

الغصنٌ الأول: أنواعٌ التزاحم 00 
الغصنٌ الثاني: المرجّحاثٌ في التزاحم 0 
اذا العام - تقدمٌ الأهم وتقديمة ا 

بعضُ المرجّحاتٍ اماج الم و وتوف قفاوم اق الا ل ا ع 287 
القاعدةٌ ١‏ - تقديمٌ ما لا بدلّ له على ماله بدلٌ ا اا 00 
القاعدة لانت تقل تقديمٌ المضيّق على الموسّع ا الاق عا ا اسم اا 
لا ل ل 0 
القاعدةٌ ؛ - تقديمٌ الواجب المطلقٍ على المشروط 0000000 
الغصرٌ الثالث: فلسفة تقييد الحريات 00101110111011 
المرحلة الأولى: الظلم 0 01 

ل مي اا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
المنزل الأولٌ: استحالةٌ الظلم في ساحةٍ الخالق 0[ ز[ز[ [ [ [ 1 00001 
المنزل الثاني: حص الناس على عدم الظلع ا 1 
المنل الثالثُ: الظلمٌ مراتبٌ ااا 0 

عن تئج الطل المرفو من ا م 1لا 

النموذجُ الأول: :القردك 1[ذ[1ذ[ 1[ ا 00 
النموذحٌ الثاني: التكذيبٌ لآيات الله تعالى 39 00 
النموذجٌُ الثالثُ: الاستخفاف بآياتٍ الله تعالى 0000 


النموذجٌ الرابع: التمرد على رسولٍ الله 0 


سه |[ |[|[|[|[ؤ|ؤز[ز|ؤز0ا0ا0م0م0وصوغ 


التقوفع الخاي: التعبز عا الح 75 
النموذجٌ السادسٌ: العدوان على النفس 

/ النموذح السابع: الاستكبارٌ على الخلقٍ 
المنزل الرابعٌ: ثمراتٌ تجنب الظلم 0 


آ-ه 


وعم ةم ثفميونة نو وو عر روم ورو معن نموم ووه 


واقواع ةم وم ووم يه ممه يوون و ومو ةررم م زمره 


الغمرةٌ الأولى: الأمن الشامل ا اي ا 
الثمرةٌ الثانيةٌ: الهدايةٌ 0 
الثمرةٌ الثالثةٌ: المغفرةٌ 100000010 سش(ش«1 
المنزلٌ الخامسٌ: مطلوبيةٌ رفض الظلم 9 ش1#('|ض 


أولاً: الجهاد فى سبيل اللَّهِ ا 


ثانا الآمة بالتعروف: وال تعن اليكد 110000 
المنزلٌ السادسٌ: الخطاباتٌ الشرعيةٌ والظلمُ 00000 
المقامٌ الأول: القرآنُ الكريمٌ والظلمٌ 10000 


المجموعة الأولى: تفاوثٌ مراتب الظلم 
المجموعة الثانية: ظلم النفس 26 
المجموعة الثالثةٌ: ظلمٌ الناس 0 
الججيوعة الزائعة ١‏ العدوان على اللي 
حقٌ التشريع والولاية 0000 


قفقه ف قواير م م ووم م ت نوو ور ووو عفونثونوة ةوق وو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وأعارية روه رةه وم م.م معو ووم م ة وروة نم رينم 


المقامٌ الثاني: السنةٌ والظلمٌ 0000 


المجموعةٌ الأولى: تفاوت مراتب الظلم 
المجموعة الثانية: ظلمٌ النفس 206 
المجموعة الثالثةٌ: ظلمٌ الخلق 0 


ظلامةٌ آل البيتٍ هم 106 


واأفقفوة وم وم م رم قاميم م و فم نهر و قلق مره و مر 


ماعاق مم م نيمث ةوهو مويو توم و ايها م فار ممه مم م نه 


المرحلةٌ الثانيٌ: العدل ري م 


المنزل الأول: مفهومٌ العدلٍ ا 1111111 


المنزلٌ الثانى: الضرورةٌ والأهميةٌ 1 1 1 1 1 2111151 
المحطة الأولى: الحاجة إلى العدل 1111101118 


البخطة العابية» تفحة تارك 100 
المبخظة العالنة: حمطن الإسلام على العدلٍ 0 
الروضةٌ الأولى: الحض على العدلٍ في القرآنٍ الكريم 0 
الدوحةٌ الأولى: عدلٌ اللّهِ القيوميٌ 0 
الدوحةٌ الثانية: ل 000 
5506 ويقتلون بغير حٌّ؟! احاتية ماما الجر هه زوه الام ا الي ل ايأو ا 
الدوحة الثالثة: دينٌ العدلٍ والإحسان 21 
الدوحة الراعة ‏ العدل فلنيفة الدية ا 
الدوحد الخاسة: التؤمكوة تيك للعدل 000 
الدوحةٌ السادسة: إخلاصٌ الأعمالٍ لله 1000111 
الدوحة الستاهة القضياة العادل 0 
الدوحة الثامنةٌ: العدلٌ الاقتصاديٌ 1 
الدوحة التاسعةٌ: مخاصمة العدلٍ وأهله 0000 
الدوحةٌ العاشرةٌ: عاقبةٌ المخاصمين للعدل وأهله 0 
الروضةٌ الثانيةٌ: الحضٌ على العدلٍ في السنةٍ المطهرة 1 2700011 
الفويكة الأول اعد ل وسيلة متغرفة 5210010 
الدوحةٌ الثانيةٌ: مبدئية العدلٍ في الرخاءٍ والشدةٍ 1 0 0 111110 
الدوحة الثالثة: العدل لا يسمح بالتقصير في المسؤولية 52210008 
الذوحة الرابعة: العدل رك للايمان 121111111111 
الدوحةٌ الخامسة: الإكثارٌ من الحضٌ على العدل 12111111111 
الدوحةٌ السادسة: إنصافٌ الناس من النفس 22210111111111 
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الدوخة السابعةالعذل ميد للاعتال ال 1211111 


الدوحة الكافنه : العدل مق م الله 0 


الدوحة التاسعةٌ: العدلٌ عنوانُ استقامةٍ و ا 


الدوحةٌ العاشرةٌ: العدلٌ خلاصةٌ المشروع الربانيٌ .. 
المنزلٌ الثالث: مجالاتٌ العدلٍ مم ا 
المحطة الآولى: العلاقة العضوية نين العذل وَالْحقٌ 


و و و و ع 
المحطة الثانية: وثائقٌ حقوقية إسلامية 1171111110 


النموذحٌ الأول: وثيقة المدينةٍ 221111116 
النموذحٌ الثاني: عهدٌ الإمام علي ليا للأشتر (ره) 
النموذجُ الثالث: رسالةٌ الحقوقٍ 11111 
المحطةٌ الثالثة: العدلُ وصفاً للخالق والمخلوقٍ ... 


الروضةٌ الأولى: العدلُ الإلهيٌ بز ز ز 1 21111111111 


الروضة ألغانية: العدل الاسانة 0 


هفوو وو .وهو ووه و ميو ثعوو مث ملهو 


ووو قفوو هووققهة وومةه عمثثن لقث نه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


المنزلٌ الرابعٌ: تطبيقاتٌ للعدلٍ 000000 
مهد > العدل والمتفرق اد 7710 


الروضة الأولى: منظومةٌ الحقوق القرآنية 27 
الدتوعة الأون تحن التوحيد لله تعالئ 2 
الغصنٌْ الأول: الشرك ظلم غير مبرر 52500 
اضر الغاتى :الجهل عدب واه 5171 


الغصنٌ الثالثُ: الاعتقادُ بعلم 00 


الغصنٌ الرابع: لله الحجة البالغة 5210108 
الغصن الخامسٌ: لا إكراه في الدينٍ 50 
الغصنْ السادسٌ: لا شهادة دون علم ا 
الغصنٌ السابمٌ: حقوقٌ الخلقٍ من حقوقٍ الخالق 
الدوحة الثانيةٌ: العدالةٌ في التقييم 011011ظظظ51' 


العدل في المه* الإملا 
20 0 ش عد بتك 0 


الدوحةٌ الثالثةٌ: العدلُ في الإصلاح 0 
الدوحةٌ الرابعةٌ: العدل في ردٌ العدوانٍ ل 
معنى التماثل في رد العدوانٍ ا 5 
الدوحةٌ الثالثة: العدلُ في التعامل التجاريٌّ مع سب ألم 
لدو اترابعة: العدل في لخر ابو اوم 
الدوحةٌ الخامسة: العدلُ في البيان ز ز ز ز ز 00 0 00000 
الدوحةٌ السادسةٌ: العدلٌ في الشهادةٍ 000 
الدوحةٌ السابعةٌ: العدلُ مع الزوجة 0 
الدوحةٌ الثامنةٌ: العدلُ في الوصية ز ز ز ز ز ز[ز[ ز [ز[ ز[ز [ [ 0000000 
الدوحةٌ التاسعةٌ: العدلٌ في الولاية 1 01 
الروضةٌ الثانيةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في وثيقةٍ المدينة 0 
المحطةٌ الأولى: تشكيل أمة ااا 10 
المحطةٌ الثانيةٌ: العدلٌ قوامٌ المجتمع المسلم اا 
المحطةٌ الثالث: التعايشٌ مع الآخَرَ 0 اا 0 
الروضةٌ الثالثةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في عهدٍ الإمام على ل 
الدوحة الأولى: لزومٌ العدلٍ 0 ا م 
الدوحة القانيةالعدل موفياة لله تعالين 0 
الدوحةٌ الثالثةٌ: أهميةٌ رأي الأمةٍ اي ا 
الدوعة الرايحة القد لامع النفس هنو البداء علج ع ب 1 
الدوح الخاشية : الفدن عرانك 00 
الدوحةٌ السادسة: أعداءٌ العدلٍ وأولياؤه ا 
الفرع الأول: الرذائليون 0 1 1 اا 
الفرعٌ الثاني: الفضائليون ل ا ا 
الدوحةٌ السابعةٌ: المكافأةٌ على العدلٍ 9ب 00 


الذويحة القافنة : القيرة؛ والتزاكسة 8 ةذ زؤزؤز[ز[ ز[ز[ ز[ز ز [ [ ا 00001 


5 سد 


الدوحة التاسعة: التكاملية بين شرائح الأمة بخان الس تسا ا 11 
الدوحةٌ العاشرةٌ: التفتيشٌ الإداريٌ ل 
الدوحة الثالثة عشرةً: الإصلاحٌ الإداري ا ا 
الدوحةٌ الرابعةً عشرةً: دورٌ الاقتصادٍ في إقامةٍ العدلٍ 0 
الدوحة الخامسة عشرةً: الاقتصادٌ القوي معِينٌ على العدلٍ ل 
التكليفٌ الأول: المنمٌ من الاحتكار 0000000 
التكليفٌ الثاني: فرض الأسعار العادلةٍ 0001317 ا 
الدوحةٌ السادسةٌ عشرةٌ: تجلياتٌ عدالةٍ الاقتصادٍ لم 
الاو النبارعة عيرةالعدل والندتفعفون د 000000000 
الدوحةٌ الثامنةَ عشرةً: العدل غايةٌ لاوسيلةٌ 000 
الدوحةٌ التاسعةً عشرةً: العدلُ مع العدوٌ ا 
الروضةٌ الرابعةٌ: الدوائرٌ الحقوقيةٌ في رسالةٍ الحقوق 00000 
ملاحظاتٌ أولية ا 0 00 
الدوحةٌ الأولى: حقٌّ اللّهِ تعالى 1 1 1 [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 10001 
الأولٌ: التعبدٌ لله تعالى 000 
ابد العيوفية ا 1 0 

"١‏ -العيادة ممق طن لالدو د اللو اولصوت له اشم كط ماامة ماد م سا6 
الثاني: عدم الشرك باللّهِ تعالى سس البؤبو تسوس ا لا 
الثالث: الإخلاص لل سبحالة ع ا ا يا 
الدوحة الثاني : حقٌّ الحاكم والمحكوم 2 
الدوحةٌ الثالعةٌ : حقٌ المعلّم والمتعلّم 000 
أهميةٌ العلم باللّهِ ودينه ل ا ل 0 
سببُ النهي عن بعض العلوم! 0 000 
الوح الرابعة : حقٌ الزوج والزوجة ا اا ا 


لماذا التركيز على حقوقٍ الزوجة دون الزوج؟ من ا 1 ولاه ل لا اه نه ”غ2 
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00 
ااا ااا ااا 

الدوحة السافينة :حفوق الأولاد ببب-0000 0 00000 
الذوجة الشابعة :نفو 3 الاخواق 000101 ا 
الدوحةٌ القافنة: حفوق الأحسان وأهله 0 
الدوحةٌ التاسعةٌ: حقوقٌ المؤذّنين والأئمة 00003 ا 
الذوتحة الماع 6 قوق التملناف والاضيكات: والخلطاء 1 
الدوحةٌ الحادية عشرةٌ: حقوقٌ الجيرأل ...ممم لاع 
الدوحة الثانية عشرةً: حقوقٌ الشركاء الو 
الدوحةٌ الثالئةَ عشرةً: حقوقٌ المدَّعِين والمدَّعَى عليهم ا 
الدوحةٌ الرابعة عشرة: حقٌ المستشير والمشير 0 
الدوحةٌ الخامسةً عشرةً: حقوقٌ المستنصح والناصح ال 1 
الذوعة اذكه :فرق العسين والعفان .. 89 00000000 
الدوجة السابعة عشرة: حفوق المتصد فين والسائلين 0 000 
الدوحة العامنة عشرة :صوق السسكين 1 
الدوحة التاسعةً عشرةً: حقوقٌ المسلمين وغير المسلمين 1 
خصائصٌ العدلٍ في الإسلام اولدقه وموم انو خط ماطح ا و 1106 


